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بجامعة الآ 
بجامعه الاز ۱ 
الأو 0 ا 
۱ شت في 10/۸ 
1 ۱ , فنالت 

مرتبة الشرة 

لشف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالين » واصلاة واسلام على سدنا محمد سد 
المرسلين » وعلى آله وصحبه اجمعين ٠‏ اما بعد : نان المأمول ان يكون لرئاسة 
ديوان الاوقاف آفاق رحبة > ومنطاقات فسحة في محالات الخدمة والناء ء 

حيث لا يقعشر خطوها عن الساهمة في كافة السبل التي تؤدى إلى ندعم 

الحطارة الاسلامة » وتتصل باساب فوتها وخلودها ۰ 

ومن ان به ان الملم والمعرفة من ادوی الدعائم الني يقوم علييا 
البناء المتحضر لاي" امة من الأمم ٠‏ ومن السلم به ایضا ان في محطات ترائنا 
الخالد دررا تشد الغواص الارع > و كنوزا تاشد ذا الخرة والراس ٠‏ 

وعکنا وجد المسؤولون في هذا الدیوان انفسهم آمام مسژولانيم 
الحضارية في حتمة اخراج هذه الكوز الى ظاهر الارض > ومسیح 
غار السنين الطويلة عنها من اجل ان يجد فيا التعطشسون الى رحق 
العلم منهلا عذبا ٠‏ 

وقد وجدت هذه الخطوة الماركة طريقها إلى امهات الکتب المخطرطة 
التي لم يقدر لها ان ترى النور حتى الآن ٠‏ 

فوقم ا على کاب « شفاء الملل في بان الشه والمشل ومسانك 
التعلل » للامام أ ۳ الغ زالي رحمه الله » وهو كتاب له مكانة بان 
كتب علم اصول ۳ وله مکانته عند التخصصین في هذا السام + وقد سر 
الله له حالة من التحفق جدة على ید الد کور حمد الكسي عمد کل 
الامام الاعظم » ومدرس الشريمة الاسلامة في كلية اا والسياسة 
بالحامعة ااستتصرية + فحمم سخه المخطوطة الفردة في مکتات السانم 


۵ 
و3 فارن لها شارسا وبوضحا * مم دراسة عن النص فة 4 استحق بها درجه 


ر 


إلدكتوراه من جامعة الاذهر بتقدير امتباز مم مرتبه الشرف الاولى وتادل 
|لحامسة ۰ 

ورئاسة دیوان الاوقاف اذ تقوم بدفع هذا الکتاب القيم الى المطبعة 
لأول مرة في تأريخه » وتضمه بين أيدي الطلاب والتصصین + لترجو أن 
عبر لها تکر اد الحاوله سم درة أخرى من بحار العلوم الاسلامة 
والعربة فتخرجيا من زحام الاجال وتراكم السنين الى عالم الداولة 
وإلحث * انسحاما مع الجوانب الحيوية لنفكر الاسلامي والثقافة العربية » 
وتمكينا لاهل العلم من استکمال اسباب الدرس والتحصيل ۰ 


والله ولي التوفيق 
نافع قاسم 


Ii 7 2‏ 
ر روان لاوقانی 


أبو حامد الغزالی 
١ے‏ عفسه ؛ 


عاش الامام الغرالي فِ العف الثاني من القترن الخاسس المحري 3 
اي ف فخ من الفترة التي يسمها او رخون : العصر الماسي الثالث > 
من سه أدبع و ثلا بان وعلاثمالة > الى ادیع وسبعين وأريعمائة للمحرة 
[ ۳۳4 - ۷4ء ] وني الفترة التي تلیها ۰ 


واذا كان 9 الماسي كله قد #سسم بكثرة الأحداث وتعدد 
الاتحاهات والنز مع اضاع ! لرقعة و ضخامه اليك وهار دع قوى الدين 
والدنا - ققد کان 1 الثالث من هذا العصر أكثر تأثر! بهذه الظواهر ء 
بسبب ها وقع فيه من اشطراب وخلل في کیان الدولة والجتمع ٠‏ 

ففى هذا العصر ضعنت الخلافة الاسلامة > وکان الملك العربی على 
أهبة التقوض بعد اشتداد الصراع بين البويهين > والسلاجقة الوافدين من 
نسابور : متطلعين الى ارت دولة بني بويه ٠‏ وقد تم لهم ما أرادوا فاستولوا 
على بغداد » وبسطوا ظلال حكمهم على العراق قبل مولد الفزالي ثلاث 
سنين ؟ وكان ذلك بقادة مؤسس دولتهم : ركنالدين أبى طالب » العروف 

)١(‏ انظر ترجمته في : اتحاف السادة  53/١(‏ 44) : والبداية 
والنهاية (۱۷۳/۱۲) وتأريخ دمسق لابن عسساكر 550/5١(‏ 6548 
وسير إلنيلاء للذعبي (۷۶/۱۲ - )۸١‏ والشذرات ٠١/5(‏ - ۱۳) والکایل 
لابن الأثير (۱۷۳/۱۰) وطبقات الشافعية (۱۰۱/۶- ۱۸۲) و ط» الحلبي 
۱۹۱/7۲ - ۲۸۹) ۰ وطبقات الزبدیه 5١5(‏ ل 1۱۵) ومرآة الجضان 
)۱٩۱ - ۱۷۷/۲(‏ ومرآة الزمان (۲۹/۸ - )٤١‏ ومفتاح‌السعادة (۱۹۱/۲ - 
۰) والمنتظم 118/5 - ۱۷۰) والتجسوم الزاهرة (۲۰۳/۰) والوای 
بالوفيات (۲۷۶/۱ - ۲۷۷) والوفيات (۲۰۲/۴ - ۲۵۵) ٠‏ 
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بطغرل بك ٠‏ وبعد دخوله بغداد ومثوله أمام الخلیفة العا سي القام بأمر ال 
منحه لقب السلطان ‏ بعد أن حاول نید ا بلفاطمیین أن يخلع هذا 
الخليفة ؟ فحاء طغرل بك واعاده الى الخلافة » فكافأه الخلفة بهذا اللقب 
وبمنح أخرى ٠‏ وأصبحت السلطة الفعلة في يد السلاجقة > واقتصر آمر 
الخلافة العاسية على السلطة الروحية أو الظاهرية الشكلة تقریا ٠‏ 

وقي هذا العصر ‏ أيضا ‏ اشتد أوار العقيدة الاطنة الاسماعلة » 
بمساعی الحسن بن الصاح الاسماعلي التوفی سنه ۸ ٠‏ وهي عقدة 
تقوم على أساس القول بالامام النتظر العصوم ۰ كما تخذت من سفك الدماء 
والمدوان وایاحه الحرمات منهحا لها سير عله وتدعو الله ٠‏ وجا ان 
تمرف أن واحدا من معتتقي هذه العقيدة قد اعتدی على الوزير نظام الماك 
فقتله سنه ۸۵٤ھ ٠‏ 9 أعتدى آخر مهم على الوزير عخراللك بن نظام 
اللك فتتله سنة ۵+۰ه ٠‏ وحیما كان الاطئية يقتلون ویسفکون الدماء 
ویفتالون فادة المسلمين » كانت الحملات الصلسه تشم وباءها في بلاد 
الاسلام » وكأنما كان الفریقان على ميماد ٠‏ ۱ 

وفي هذا العصر كذلك قوى الصراع بين مذاهب أهل الستة والجماعة» 
بعد أن اشترکت الحماسة الذهية والتقليد الأعمى في تحريك هذا الصراع٠‏ 
فقد كان اللاجقة مثلا يتبعون المذعب الحنفي في أول الأمر ویئونه في 
خراسان ؟ وقد بالغ يد عبد الملك منصود بن محمد الکندری ف 
نصرة هذا الذهب والتعصب له » فحسن للسلطان طغرل بك لمن المتدعة 

على المابر » فأمر السلطان بذلك » فانیخذ الكندرى هذا ذريعة الى ذكر 
الأشعرية » وصار يقصدهم بالاهانة والأذى » والمنع من التدريس والوعظ > 
وعزلهم عن الخطة لاجد + واستعان بطائفة من المعتزله الذين زعموا 
آنهم يقلدون. مذهب أبى حنفه » وا شريوا في فلوبهم عقائد الزيغ والضلال 
تحسئوا لسلطان الازراء بمذهب الشاي عموما » وبمذهب الاشسعرية 


بت 


خصوصا » فكانت قله عم شرها » وأدت بالأمة الى التشنت والنزاع » وشوع 


التعصب والعداء ۰ 


ولا یفوتا أن شير الى الفتنة التي اشتعلت بين الحنابلة والأضعرية » 
والحابلة والشسعة ببغداد ؟ وقد استدامت بشکل خطير » ولم تخل عنها فترة 
من فترات ذلك العصر > و کانت الأمة تدفم من هذه الفتن : ضحایا بشمریة 
كثيرة » وخسانا فكريا وروحا ومادیا را ۰ 


واذا كان طابم عصسر الامام الفزالي هو ما أسلفناه على الستوی 
السياسي والاجتماعي - فانه بالنظر الى الستوی الحضاري والثقافي والاتاج 
العلمى > نحد أن هذه الحتتة من الزمن ند امتاذت بنهضة علمية شاملة ؛ 
فازدهرت فها السراسات الاسلامة في التفسير والسدیت والأصول والفقه 
والفلسفة والمنطق 6 بفضل تلاقي حضارات الأمم المختلفة + فقد كان لسيطرة 
السلاجقة على ايران والعراق وما جاورهما آثار واضحة في مختلف مظاهر 
الحضارة ف عصرهم ۰ 


والباحث لا ستطبع الا أن يقف مبهور! أمام عظم النجزات الرائعة 
التي قام بها السلاجقة : من مقاومة للفزو الأوربي » ووعى لخطر الذاهب 
الاطنة » والعمل على دحرها ورد باطلها » ونشاط كير في انشاء المدارس 
ودور العلم » وعناية بالدارسين والاحثين ٠‏ فكأن محط نظر هم هو أن 
العلم من أهم الأسلحة اللي ییتی أن تتوفر للأمة لصد العدوان عنها » ورد 
کید الطامعين نها » والطاعنين عليها ٠‏ وقد كانت الد الطولى في هذه النهضة 


(۱) راجم فيما تقدم : طبقات الشافعية (؟19/5؟ ب ۲۷۵) ومرآة 
الر مان (۱/۸ - ١ه)‏ والنتظم (۸/ ۲۰5 و ۳۲۹ ۰ ۲۰/۹ و ۱۷۰) والکانل 
لابن الأثير (۱۷۵/۹ و ۱۹۵ و ۲۱۶ و ۲۲۱ و ۲۲۷ ۰ 10/۱۰) وتاریخ 
(لاسلام للذهبى فنا ٠‏ دار الکتب رقم نله ۰ 
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للوزير السلجوقي نظام اللك"۲۲ مؤسس المدارس النظامية الكثيرة في أنحاه 
العالم الاسلامي ۰ 


في هذا العصر ‏ بما فيه من زوابع وعواصف > وها يكدره من شدائد 
ومحن - ولد الامام الفزالي واشأ ؟ فلما اشتد عوده »> ودای مجتسع 
المسلمين يشطرب : جمل کل همه - بما آوتی من مواعب وقدرات بفضل 
استمداده من عدی لتاب الله وسلة رسوله وسيرة الف اصالحين ‏ ان 
يساهم برسم ما قد يكون هو الطریق الأمثل لهذء الأمة » لتسير فه امنه 
مطمئلة ٠‏ فالتقل المسلمون بظهوره عصرا جدیدا وحاة فكرية منتعشة 


زاهرة ۰ 


۴ ب اتمه وأسمية وفولده : 
العطوسی ۲۲ ۰ وود ر خللاف حول اصله اعر بي دو ام فارسي 0 فيناك 
من ذهب الى انه من سلاله العرب الذین دخلوا بلاد الفرس مذ بدايسة 


(۱) أبو علي حسن بن علي بن اسحاق الطوسي » وق الوزارة لالب 
آرسلان ۰ ثم من بعده لابنه ملکشاه » وقد توفی في اليوم العاشر من شهر 
رمضان سنة 2۶۸۵ ۰ انظر النتظم 1:/٩(‏ - ۸) وطبقات الش‌افعية 
(Ee - ۱۳۵/۲(‏ ۰ 

(۲) نسبة ال طوس » وهي ثاني مدينة في خرسان بعد نيسابور ٠‏ 
وکانت تتالف من بلدتین » يقال لاحداهما : الطابران » وللاخری نوقان » 
ولهما (کثر من آلف قرية ۰ وبطوس يوجد قير الامام علي بن موسی الرضا» 
وقبر هارون الرشید ۰ وفى سنة ۱۱۷ هد ۰ دمرت ححافل الغول مديتة 
طوس تدميرا تاما لم تدیض منه » وانما نشا بعد ذلك عمارة الى حوار 
مشهد الرضا وقبر الرشيد » ومن ثم ظهرت مدينة : « الشهد ه ۰ من 
القرن الثامن اليحري . تحيط بها قبور کثرة » من دیدما قبر الغ' الي » الى 
شرقي ضریح الامام اثرضا ۰ انظر معجم البلدان ۲ : ۵٩۹۰‏ ۰ والوفیات 
١١٠ثم‏ ° 


- ها 


النتح الاسالامي » ومن الباحثين من ذهب الى أنه من أصل فارسي ٠‏ ولس 
يضير امانا أن يكون فارسی" الأصل > ولد ونشاً مسلما » وتکلم بالعربتّة 
وخدم لغة القرآن وشريعة المسلمين ؟ كما أن اثبات العرية لأصله لن يضيف 
اله مجدا يمد به في مجتمع يحكمه قانون : أن لا فضل لعربي على أعجمي 
الا بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ 


في مدينة الطابران » وفي سنة خمسين واربعمائة للهحرة » ولد اماما 
.لأب فقه ر صالح ٠‏ وقد حداتنا المصادر التي رجعنا الها في ترجمه ه الامام : 
أن باه کان رحا( دیا ورعا > یشتفل بغزل الصوف(۱ > » لكسب فوته 
عن عمل يده > دیع هذ الصوف في دذان له بطوس ؟ وكان يحب العلسم 
والعلماء : وف اوقات فراغه بطوف على الفقهاء والوعاظ یحالسهم و ستد 
منهم » حتى اذا سمع كلامهم بكى وتضرع © وتمنی على الله أن برذفه 
أبناء ر الارادة الالهبه لدعابه » فكان له محمد أشهر علماء 
عصره © وأحيد أذوه وكان واعطا مشهورا ۰ الا أن الايام ! لم تمهل هذا 


الأب ليشهد أمله وقد تحقق » فرحمه الله وأكرم مثواه ٠‏ 


ولا حضر الموت أب الغزالى 1 أوصى بو لد به محمد وا إلى صديق 
له صوني صالح وقال له : ان لي تأسفا عظيما على تعلم الحظ > وآشتهی 

)۱ ف هنا كاب نآ العمل الذي كان يقوم به والده ٠‏ وء 
هذا فان الغزالي بتشدید الزاي نسبة الى الغزال - كما ذك 0 
على عادة أل خوارزم وجرجان ف نطق النسبة بعد النسبة » فأبره تمس 
ال غرل الصوف قسمی الغز ال 7 وأبو حامد تنسب الى أبيه فصار الغزالي ۰ 
ویروی أنه ولد في قرية غزالة من قری علوس ۰ وعسلی هذا فالزاي غير 
مشددة * ویعلق ابن خلکان على رواية عدم التشدید بأنها خلاف الشهور ٠‏ 
ونسیها ال ابن السمعاني ۰ الوفیات ۱ : ۸۱ ° الا أن اللقب اشستهر 
بتخفيف الزاي وغلب وشاع إلى اليوم ۰ انظر الصباح المنير ( غزل ) والواني 
بالوفیات ۱ : ۲۷۷ والاتحاف ۱ : ۱۸ ۰ 


- ١١ 


استدراك ما فانتي في ولدى هذين > فملمهما » ولا عليك أن ينفد في ذلك 
جسع ما أخلفه لهما » ٠‏ 
مات ات إستحاب الصوي الصالح ار جاء الوالد الراحل » وظل 
یولهما عنايته ورعايته » حتى نفد ما تر که الوالد من مال ۰ 
ولا كان الوصي رجلا ثقيرا لا يملك شا ذا بال » وتعذر عليسه 
الاستمرار في الانفاق على الأخوين - قال لهما : اعلما أني قد أنفقت عليكما 
ما كان لكما » وآنا رجل من الفقر قر والتجريد ,بحبث لا مال لي فأواسيكما به ؟ 
وأصلح ما أرى لکما أن تلجأ الى مدرسة ‏ فانكما من طلبة العلم - فیحصل 
لكما قوت یسنکما » ٠‏ 


وانما أشار علهما أن يدخلا مدرسة > لأن المدارس الابلامة كان 
منهجها من قديم الزمان ان تعاون طلابها على طلب العلم بير اسباب القوت 
وضرورات الحاء ۰ 


وأطاع الوندان اتصبحة » ودخلا الدرسة » واکر همهما أن يضمنا 
القوت لفسهما ٠‏ و كان آبو حامد يحكى هذا ویقول : فصرنا الى مدرسة 
نطلب الفقه » ولس الراد سوی تحصل القوت » فکان سلما لذلك لا لله » 
ایی الا أن یکون ۲۵ ۰ 


۷ ما ل # 


ال شوخه : 
لم يصل الينا ما یمرن اسم تلك المدرسة وشوخها ء الى ي دهم الها 
الغزالي وأخوه في مطلع قتوتهما : لضمان قوتهما ٠‏ وأول ما طالمتتا به 


(۱) انظر طبقات الشافعية )٠١5/54(‏ واتحاف السادة (۷/۱) ۰ 


كنب التراجم في ذكر شوخه : هو طلبه علم الفقه على TE‏ 
محمد الراذكاني الطوسی(*) ۰ ثم تطلع الى آفاق أوسع مما عاش وما طلب» 
فار محل الى جر جال » وهاك تلمد عل ۳ القاسم اسماعل بن سعدة 
الاسماعلی؟ ٠‏ وكان يدون ما يتلقام منه في مذکراته وکنه ۰ 


وني طريق عودته من جرجان الى بلده » وفعت له حادثة کان لهسا 
آثر بليغ في حبانه » دفعه الى أن يغير طريقته التي أعتادها في الطلب والتلقی؟ 
حكاها بقوله : قطعت علا الطريق » وأخذ العارون جميع ما معي ومضوا » 
فتبعتهم » فالتفت الي مقدمهم وقال : ارجم ويحك والا هلكت ٠‏ فقلت له : 
أسألك بالذي ترجو السلامة منه > أن ترد على تعلقتي فقط » فما هي بشي ء 
تنتفءون به ۰ تقال لي : وما هي تعلقتك ؟ ۰ قلت : کب في الخلاة » 
هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها ٠‏ فضحك وتال كف سدع الك 
عرفت علمها » وقد أخذناها منك : فتجردت من معرقتها وقت بلا علم »۰5 
ثم أمر بعض أصحابه فلم الى الخلاة ۰ 

فاعتير الامام الغزالي هذا ستئطقا من الله سبحانه ليعطيه درسساً 
مفدا مثمرا على مدی العمر > فاقام بعد ذلك بطوس ثلاث سنان بعاود فراءء 
مذكراته ومطالعة آورائه » حتى حفظ جسع ما علقه » بحیث لو قطع عله 


(۱) انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۳۹/۲) ٠‏ 


(۲) انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۱۲۹/۲ - ۱۳۰) وقد ذار 
أبن السبكي والرنشی أنه أبو نمسر الاسماعيلي ٠‏ الطبقات 5/50 °( 
واتحاف السادة )۷/١(‏ ۰ وهذا خطأ » لان أبأ نصر الاي توفی سنة 
٥م‏ ۰ على ما ذكره ابن السبكي 2 ترجمته (۲۷/۲) فلا يكن أن يكون 
الغزالي قد حشر عليه ٠‏ 


الطريق لم يتجرد من عليه(" ۰ 


تأصدا نسابور » أكبر مدن خراسان ۰ وفي تلك المدينة اصل بامسام 
الحرمين » آبی العالي ضباء الدين عبدالملك الجويني۳) > وتلمذ عله 
ولازمه وجد واجتهد ؟ قاعجب الاستاد تلمده > فزاد تقر به الله > ومکن 
له في محبته واحترامه ؟ وبقى يجاور الامام ویصحه حتى وفامه 


سلة 4۷۸ھ ٠‏ 


وأخذ التصوف عن الامام بوسف الساج ۰ والامام الز اهد ۳ على 


الفضل بن محمد بن علي الفارمذی الطوسي > من آعان تلامذة أبى القاسم 
اله 4 


ومن شوخه في الحديث ‏ أيضا ‏ أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد 
الحاكمي الطوسي واو محمد عدالله بن أأحمد الخوارى ٠‏ ومحمد بن 
يجبى بن محمد السجاعي الزوزني + والحافظ أبو الفتنان عمر بن أبى 


و ۳ ۱ 600 
الحسن الرؤاسي الدهستاني + و هر ن ابراهیم القدسي 5 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية (۱۰۳/۶) واتحاف السادة (۷/۱) وفريد 
رفاعي (۸۹/۱ - ۲ ۰ 

(۲) انظر طبقات الشافعية (۲4۹/۲ - ۲۸۲) ۰ 

(۲) تاريخ ابن عساکر (۳۶۵/۳۱) وسير النبلاء (1۷۰/۱۲) واتحاف 
السادة (۱۹/۱) ۰ 

(؟) مرآة الزمان (4۱/۸) وتریخ ابن عساکر (۳۱/۳۱) واتحاف 
السادة (۱۹/۱) ٠‏ 

() اتحاف السادة (۱۹/۱) وطبقات الشافعیه (۱۱۱/۶) ٠‏ 


كك 


00 له ”ب بهذه الدراسات وغيرها ‏ الامامة والرياسة » واسشحق 
ا الأكابر من مث ابه ومر" ن عاصره آو ۳ عدن ؟ حتی وال عرد 
لع 1 یی اانسابودي ۰ 0 يعرف الغزالي وتضله الا من بلم 
او كاد أن يلغ الكمال في عتله 236 ٠‏ وكان أستاذه امام الحرمین بظهسر 
09 5 وهد! ' ليس كي عا لی .تی بكرت 
ال الدرين 00 ی والماطق ل والقليقة ٤‏ 0 کل ذلك بعك 
فهم سليم لکلام أرباب هذه العلوم » يحط بهذا كله » شدة ذكاء » وسداد 


السحح به » و هه بانه بحر مدق 


نظلر > وفوة حافعله و حیحه ۰ 


: س اماهته‎ ٤ 

لقد بزغ نسم الامام م بعد وفاة أستاذه امام الحرمين ؟ اذ خرج الى 
المسکر قاصدا الوزير نظام اللك > الذي كان مجلسه مجمع أهل العلم 
وفلاذهم » فناظر الأئمة من العلماء في يجله > وثهر الخصوم > وظهر 
كلامه عليهم » فاعترفوا بفضله وتمکنه » ورأوا فه اماما اجتمعت له الموهة 
الأصيئة والتحصيل الواسع ۰ 

عندئذ تقام النظام بالاحترام والحل » وولاه تدریس مدرسسته 
بغداد م وطلب منه التوجة الها ۰ فقدم شداد سنه أربع ونماین وار ممائة 


وتول التدریس محراع قاس و تس بل وحضر دروسه الک دن 
العلماء و کار الأنمة بقداد فاعحوا بد » ونقلوا آراءه وكلامه 2 ۳ ۰ 


(۱) انظر طبقات الشافعیة ز/۱۰۹۱) داتحاف السادءة (۱۰/۱) - 


زم انظر طبقات الشافعية (۱۰۳/4) ۰ 
(۳) انظر المنتغام (۱۱۹/۹) وطبقات الضافعية ٠ )0٠١1/5(‏ 


- 5١68 ل‎ 


وبقى على هذه الحال مدة أربع سنوات تقريا » الى أن انقلب امره » 
فترك اللصب ۰ واطرح ها نال من حشمه ودرجة > للاشتغال بالتقوى وزاد 
الآخرة ٠‏ فاستناب آخاه أحمد في التدریس ء وخرج من يداد » وقام 
بزیارة دشق وبت القدس والخلل - فك الله اسارهما ‏ وعاد إلى دمشق 
تاه ومکت بها مدة »لم أدى فر بضه الحج وزيارة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو طلة هذه الرحلة منصرف عن البخلق بالكلية » متزهد لاس 
۳ كا 3 7 
aE‏ ی 


وبعد الانتهاء من آداء الفريضة ء عاد الى بغداد منة 44۰ه ٠‏ ولكنه 
لم يعد الى الظهور والتدريس » بل نزل في رباط للصوفة يقع في مواجهة 
الدرسة النظاسية("2 ٠‏ وبعد أشهر قلائل ء عاد الى وطنه بطوس > فأقام بها 
مقلا على التصنف والعادة وملازمة التلاوة » وعدم مخالطة الاس ء٠‏ 


وي سنه ۶4۸ ول فخر اللت علي ین نظام الك الوزارة 2 
نسابور ۰ فقصد الامام الغزالي وسمع منه وتتلمذ عليه > وألتح في معاودته 


(۱) ذكرت بعض کتب التراجم أن الامام الغزالي قصد . بعد زيارة 
بیت المقدس ‏ مصر وأقام بالاسکندر بة مدة » وکان قصده ال ركوب الى بلاد 
المغرب لزيارة الامير يوسف بن تاشفين ۰ وقد انكر هذه الرواية صاحب 
مرآة الجنان (۱۷۸/۲ - ۱۷۹) وقال : كيف يذكر أنه قصد الملك المذكور 
لأرب » وهو من الللوك والمملكة هرب ؟ فقد كان له في بغداد الجاه الواسع 
والقام الرفيع ٠‏ فاحتال في الخروج عن ذلك » وتعلل : بأنه الى الحج سالك, 
لأداء ما علميه من فروض المناسك ٠‏ نم عدل الى الشام » وأقام بها ما أقام ٠»‏ 
وراجع مؤلفات الغزالي لبدوی (۲۳) ٠‏ 

(۲) في هذه الفترة التقى به أبو بكر ابن العربي ‏ للمرة الثانية ب 
وجرت بينهما مناقشات روحية ٠»‏ فراجع القواصم والعواصم (۸ - أ) وشحرة 
النور الزكبة (۱۳۸) ٠‏ 


۱ 


التدریں کل الالحاح » فأجابه الى ذلك » وعاد الى التدريس في نظامية 
نبسابور » وبقى على هذه الحال مدة لم تقدرها کنب التراجم' '! > عاد بعدها 
الى وطله » وی دارا حسته وغرس حولها O‏ 3 واتخد ي جواره 
مدرية ورباطا للصوفة » ووزع آوفانه على وظائف الخير : من ختم القرآن 
ودراسة الحديث > ومجالسة أهل القاوب » والقمود للتدريس ؟ الى أن 
اختاره الله سبحانه لكريم جواره » فمغى الى رحمته يوم الآثنين : الرابع 
عشر من جمادي الآخرة سنه خمس وخمسمالة ٠‏ فرضی الله عنه واكرم 


0 
e مشواه‎ 


انه ان السیر على الباحث أن بحیط بمعرفة جمبع من تلمذ على 
الامام الغزالي وتلقی عنه ؟ بعد أن وجدنا أا بكر ابن العربي یقول : رأيته 
( أي الفزالي ) بغداد يحضر مجلس درسه نحو أربعمائة عمامة من أكابر 
الناس وأفاضلهم 3 ياخذون شه الد ۵ و بعد أن انتشرت که ومصنفاته 
في حاته بين مشرق العالم الاسلامي ومغربه » حتى انه صادف دخوله 
يوما الى مدرسه في دمشيق فوجد الدرس يقول : فال الغزالی ٠‏ وهو 
رسن من كدي (۶) 9 


)١(‏ لعل الامام اعتزل التدريس بها بعد إغتيال فخر اللك على بد 
أحد الباطنية سنثة ۵۰۰ ۰ انظر الطبقات (۱۰۸/۶ £ 1 وهرأة الزمان 
(۰/۸: و )٤١‏ وانظر فى حادئة مقتل فخر الملك : المنتظم (۱۶۸/۹- ۰)۱8۹ 


(۲) راجم مرآة الزمان (۱/۸) والبداية والنهاية (۱۷۳/۱۲) ۰ 
(۲) انظر الشذرات (۱۳/4) ۰ 
)٤(‏ انظر طبقات الشافعية (۱۰۵/4) ۰ 


ب ۷ 


ومع هذا » فانا سنحاول أن تعرف على بعض تلامذته ممن ورد 
ذكرهم فى كنب التراجم : 

فمن هؤلاء : القاضي ابو صسیر أحید بن عدالله بن عدالر حمر 
الخستتر ی البهنوني » من أهل بهونة : احدی فری خمس من قرى 
مرو » ویقال لمن ينسب الها : خمقرى ۰ تفقه على الامام بطوس وسمع 
الحدیث من آخرین وتوفی سنة 946( ۰ 

ونیم : الاسام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن بترهان 
الأصولى : كان أولا حنبلي الذهب > نم اقل وتفقه على الشاشي 


الغزالي والكا ٠‏ وتوفى سنة ۸٩0ھ‏ ) ۰ 


ومنهم : أبو منصور محمد بن اسماعل بن الحستن بن القاسم العطارى 
الطوسي الواعظ » تفقه على أبى حامد بطوس ٠‏ وتوفی از ۰ 
ومنهم أبو سعيد محمد بن أسسعد بن محمة او ی 
E‏ حادانه الغ ز بمشهد علي الر ضا سنة ۵۵6ه ۰ 
صاحب دعوة سلطان الغرب عبدالؤمن بن علي ٠‏ دخل الشرق > فتفقه 


وملهم : بو حامد محمد بن عدالملك اجوز اني الاسفر !يني 8 


(۱) انظر طبقات الشافعية (۳۸/4 -۲۹) واتحاف السادة *)55/١(‏ 
(۲) انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۲/1:) ۰ 

(۲) الصدر السابق : (۱۵/۶ - ١‏ «: 

(؟) الصدر السابق : (15/5) ٠‏ 

(ه) الصدر السابق : (۷۱/۶ ب ۸۷۶ ٠‏ 


- ۳ - 


تفقه على أبى حامد بغداد(" م 

ومنهم : أبنو عدالله محمد بن علي بن عبدالله العرامي الغدادي > 
تفقه على آبی حامد والکا والشاشي » وبقى بعد الأربعان ر خمسماله 2 

وسیم : أبو سید محمد بن علي الجاواني الكردى ه حدث بكتاب 
الجام العوام للغزالي عنه کف الثانات ار على موّ نها(" ۰ 

ونیم : الامام أبو سعد محمد بن یحی بن متصور اللسايوري 3 
دن الاميذ د افزاي ٠‏ استشهد في تن ی 
۳ ل 1 ورا فى انا ا 
حر جان > واشتغل بالتدرين واا لوعظ الى أن قل شهدا سنة ۳٠0ھ(‏ ا 

ومهم ابو عبدالله الحسين بن صر بن محمد الجهني الموصلي 
التوفی سنة ۲ 3 

ومنهم : خلف , بن أحمد اللسابوري ٠‏ ذكره ابن ااصلاح في مشکل 
الوسيط وفال : بلشی أنه توفی قبل الفزالي ٠‏ وله عن الفزالي تعلقة۳۳) ۰ 

وملهم ا الحسن سعد الخر الأنصادي الغر ؛ بي الأندلي » تفقه 
على الغزالي سغداد وتوفى سلة Dae)‏ ۰ 


٠ )45/4( انظر ترجمته في طبقات الشافعية‎ )١( 
الصدر السابق : (88/4) * أ‎ )۲( 

(۲) المصدر السابق : (88/5) ۰ 

(4) الصدر السابق : (۱۹۷/۶ -158) ۰ 

(5) الصدر السابق : (۲۰۰/۶) ۰ 

۰ )۲۱۷/6( : الصدر السابق‎ )١( 

(۷) الصدر السابق : (۲۱۸/4) ٠‏ 

(۸) الصدر السایق : (۲۲۰/۶ - ۲۲۱) ۰ 


- ٩ -۔‎ 


ومنهم : ابو عبدالله شالع بن عدالرشید بن القاسم الجيلي ٠‏ تفقه 
على لكا وابی حامد ٠‏ وتوفی سنه YT‏ ۰ 


ومنهم : الأستاذ ابو طالب عبدالكر يم بن علي بن أبي طالب الر ازي ٠‏ 
ينه على الکا والغزالي وتوفی سنه ۵۲۲ أو واه 


ومنهم : الامام ابو متصور سعد بن محمد !| لر زاز » من کار المة 
يداد * نفقه على الغزالى والشاشی والکا والهني > وتولى یدرس أنظامية 
١‏ 


نداد وتوفى O‏ 


ا CS E‏ ل مور 
النزالي ؛ س * 

ومنهم : أبو الحسن علي بن الطهر بن مكي الد يودي »من كبار 
بوذ الفزالي ل 


رد بدیار بكر + ورد بفداد وتفقه بها على الفزالي والناشي وتوفی 


ومنهم : آبو الحسن علي بن مسلم بن محمد الستلّمي" ٠‏ جمال 
لاسلام* لازم الامام مدة افامته بدمشق وأحذ عنه۰ وتوقى 33 و 
معي چا حو 

ز۱) انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۲۲۵/۶) ٠‏ 

5 المصدر السابق : (58/5؟ ‏ ۲۵۹) ٠‏ 

۳( الصدر السابق : (۲۲۱/۶ - ۲۲۲ ۰ 

3 الصدر السابق : (۲۸۱/۶) ٠‏ 

ره) الصدر السابق : (۲۸:/۶) ٠‏ 

رم المصدر السایق : (۲۰۸/۶) ٠‏ 

)۷( اللصدر السابق : (۲۸۲/۶) ٠‏ 


۴۰١ بت‎ 


ومنهم : أبو عامر دغش بن علي النعيمي الوفقي » خرج الى طوس > 


أقام عند اامام مدة » وأخذ عنه ٠‏ توفی سته û‏ ۵4۲ 0 


وهم : الرضى بن مهدي بن ٬حمد‏ الزيدي ۾ فقد ذكر صاحب 
طتات الز بد به أنه ارتحل إلى عه أبى حامد وتليد وروی عه کل 
ام (۲) 9 


ونیم : آبو بكر ابن العربي” » فقد ذکر في كتابه القواصم 
والمواصم [ ۸ - أ ] : أنه قرأ عليه جملة من كه »© , 


N ۵ ۵ 


كتاب كك 00 2 اكد والحديث عو بالحث ` E‏ الغزاي 
سي E‏ بمؤلفات الامام الفزائي e‏ کل 
ما که علماء التراجم والاحثون ف مو مات الغزالى : ۰ من مسلمان وغير 
سلمان 3 شله ٠‏ 

وقد جعل كتابه على سبعة أضام ٠‏ الأول : في الكتب المقطوع بصحة 
ستها الى النزالى ٠‏ الثاني : كنب يدور الشك في صحة ستها له ۰ 
الثالث : کب من‌الرجح أنها ليست له ٠‏ الرابع : أقسام من كتب الغزالي > 

: انظر اتحاف السادة (10/۱) ۰ وانظر فيما تقدم من التلاميذ‎ )١( 
٠ )1۷١ وفريد رقاعي (۱۱۹/۲ ب‎ )4۵ - 55/١( اتحاف السادة‎ 

(۲) انظر طبقات الزيدية ل (2۱۶ 7 1۱5) ٠‏ 

(۲) المتوفى سنة ۵۶۲ ۰ انظر ترجمته في الوفیات (1۸5۹/۱) 
والدیباج الذهب (۲۸۱) ۰ 


)٤(‏ وانظر مقدمة محب‌الدین الخطيب لفصلة من كتاب ابن العر بي 
سماها العواصم من القواصم ط السلفية ٠‏ 


أفردت کا قله > و کب .وردت . بعناوين متغايرة ۰۰ الخامس : كنب 
محوله ۰ السادس ۳ مخطوطات موحودة ومنسوية الى الغزالي ۰ وعد ام 
بطبعه الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والملوم الاجتماعة القاهرة ٠‏ 
ومع هذا » فاني في هذا القام أردت أن أكتب عن مؤلفاتالامام في آصول 
الكتابة عنها عامة الى فرصة آخری إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ان أول کاب وضعه الامام الخزالي في الأصول هو : ٠‏ النخول من 
تعلق الأصول » ٠‏ فقد ذكر ابن السبكي أنه ألفه في حاة أستاذه امام 
الحرمين ٠‏ ونقل بعض الژرخین عن امام الحرهين قوله ‏ للا عرض 


1 00 


ونحن استبعد هذا النقل عن امام الحرمين » فان الغزالي لم يكن ني 
نزلة التافن لأستاذه أو المسابق له » بل انه وضع كابه هذا بعد أن درس 
الأصول على امام الحرمين ٠‏ فأراد أن يدون في الأصول كتابا يضمنه آراء 
امامه وطريقته في هذا العلم ٠‏ وني هذا يقول الغزالي : « انه ( أي کناب 
النخول ) النهاية في الوفاء بطرريقة امامي فخر الاسلام امام الحرمين > 
ودس الله رویه ۳( 3 
وقد جاء ذكر كتاب المنخول في الشفاء في لاله مواضم : 
أولها : حينما بين منهجه في كتابه الشفاه > فقال : « فاني سقت 


مد 


٠ )۱۱۱/۱( انظر طبقات الشافعية‎ )١( 


(۲) انظر المنتظم (138/9 - )١59‏ وسير النبلاء (۷۷/۱۲) ومرآة 
الجنان (۱۸۱/۲) ° 


(۳) انظر شفاء الغلیل (۸) ٠‏ 


۲ 


الكلام في هذا الكتاب على نهاية الا:قياض عن التعرض لا اشتمل عليه كتاب 
الول من علق الأمول ٩۰‏ ۰ 

وثانيها : حين بين السبب في ترك تاول بعض مسالل القباس في 
ااشفاء > فقال : وما أخللته من كاب قباس : مما لم آنعرض له » فهو 
منقم الى ما رأيته جليا يستغنى یکناب النعخول عنه ۰۰۰ الخ ۲۳۳۰ ۰ 

وثالثها : قوله ‏ في حكاية مذهب أبى بكر الائلاني في الطرد 
والعکس - « الى كلمات مشسهورة فررناها في كتاب التضول من 
الأصول 2 

وكتاب اللذول م ينشر سد » وتوجد مه سخه مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم [144] أصول ٠‏ ونسخة أخرى في الخزانة الأزهرية » 
دم ]١459[‏ اصول ۰ 

نم آلف الامام الفزالي بعد النخول کتابه « شفاء الغليل » ٠‏ وستتکلم 
ES‏ و 

وهناك كتاب ثالث في الأصول » وأسمه « تهذيب الأصول » قد 
ذكره الامام الغزالي في المستصفى اذ قال : فافترح على طائفة من محصلي 
علم الفقه تصنيفا في أصول الفقه » أصرف العناية فيه الى التلفق بين الثرتیب 
والتحقق » وال التوسط بان الا خلال والاملال » على وجه يشم £ الفهم 
دون کناب « نهذیب الأصول » لمله الى الاستقصاء والاستکنار » وفوق 
كتاب التخول « شله الى الابحاز والاختصار + ۰ 


ز۱) انظر الشفاء (۸) ٠‏ 

(۲) انظر الشفاء (۰)۱۳ 

5 انظر الشفاء (۲۳۷) * ۱ 

(5) انظر الستصفی (1/۱) ۰ وقد احال الامام الغزالي اليه في 
تفصیل الذاهب قي الشبه فقال : د وقد استقصیت ذلك في تیسذیب 
الأول ۰ ۰ الستصفی (۳۱۸/۲) ۰ 


اس ۲۷۲۳ ند 


من هذا يتبين أن کتاب التهذيب کاب ضحم واسم ٠‏ ولا يعرف عن 
الکتاب اكثر من هذا الذي ذكره عنه مؤلفه » ولم يشر عله الى الآن ۰ 

الكتاب الأصولي الرابع للامام الغزالي هو « المستصفى من علسم 
الأصول » ٠‏ وقد ألفه في فترة عوده الى التدريس في نظاسة نسابور ه ققد 
قال الامام عن هنا : فتقاضاني في عنفوان شابي اختصاص هذا الملم ( يعني 
الفقه والأصول ) بفوائد الدين والدنا > وئواب الآخرة » أن أصرف اليه 
من مهلة السر صدرا > وأن أخص به من متنفس الحاة قدرا ٠‏ فصنفت 
كنا كثيرة في فروع النقه وأصوله ٠‏ نم أثبلت بعده عا على طريق الآخرة » 
ومعرقة أسرار الدين الاطلة ء فصنفت فه كنا بسطة » ككتاب « احياء 
علوم الدين » » ووجيزة : كناب « جواهر القرآن » » ووسسيطة ککاب 
٠‏ كمماء السعادة “ثم سائني قدر الله الى معاودة التدریس والافادة > تأفتر ح 
على طائفة من محصلي علم الفقه تصنینا في الأصول ۰۰۰ فأجبتهم الى ذلك 
مستعنا بالله > وجمعت فيه بين الترتیب والتحقيق لفهم الماني > فلا مندوحة 
لأحدهما عن الثاني » فصنفته وآنت فه بترمب لطف عحب ٠٠٠١‏ وقد 
سمته کاب ٠‏ المستصفى من علم الأصول » ٠‏ 
والله تعالى هو او ا ۳ الوق > ويهدى الى سواء الطريق » وهو 
باجابة الائلين حقق »۱ ۳" ۰ والكتاب قد طبع في القاهرة مرتين » الأولى : 
بالمطعة الأميرية بولاق [ ۱۳۷۲۷ - ۱۳۷۵ه ] وسعه فواتح الرحموت شرح 
سم الوت [ جزءان في محلدین ] ٠‏ والانه : بالمطعة التتحارية سنة 
۱۳۹ھ [ جزءان في مجلد واحد ] ٠‏ 

وقد اعتنى الملماء بکتاب الستصفی » وتاولوه بالشسرح والتعلیق 
والاخصار ٠‏ 
ا 


٠ المستصفى ۳/۷ نام‎ )١( 
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فممن فام ,شرحه : آبو علي حسين بن عبدالمزيز الفهرى البلننني 
التوفی سنه ۷۵ (۱) ۰ وابو عدالله محمد بن محمد بن على البدرى ي 
کتابه السمی : « الستوفی » وعله تعلیقه لسلیمان بن داود بن محمد 
الغر اطي التو توفی سنة ۳۹+ی(۳) ۰ 


وممن اختصره : أبو الماس أحمد بن محمد الائسلی التوفی سنه 
۷7 أو ۹۵ھ“ *ء وأبو الولد ابن رشد [الفد] التوفى نة ٥۹٥م‏ 


(۱) انظر کشف الظنون )١775/5(‏ وجاء فياتحاف السادة (4۲/۱) 
أن وفاته سئة الالاه ۰ 


(؟) انظر البحر المحيط للز ركشي (۲/۱ - | وانظر ترجمة العبدری 
في شجرة النور الزكية (۲۱۷) ٠‏ 


(۳) انظر کشف الظنون (1517/5/9) ۰ وقد جاء في اتحاف السادة 
(4۲/۱) أن وفاته سنة ۸۳۲ ۰ هذا وقد ذكر الاستاذ بدوی : أن النسفي 
شرح المستصفى واقمه سنة ١٦ص‏ وله مخطوطة ف برل رقم (۱۱۹۸) 
انظر مؤلفات الغزالي (۲۱۸) و نعتقد أن التباسا وقع لن استقى منه الاستاذ 
بدوي هذا الخبر ٠‏ ذلك أن عمر النسفي المتوفى سنة /الاهمه له منظومة 
في الخلاف ۰ انظر کشف الظنون )١851/5(‏ وقد قام أبو التركات النسفي 
التوفی سسنة ۰ ص بشرحها شرحا بسبيطا سماه الستصفی د ey‏ 
وسماه المصفى : انظر كشف الظنون )۱۸١۷/۲(‏ ومفتاح ا 
(۵۷/۲) ۰ ولم نجد مصدرا آخر يشير الى أن النسفي الأول أو الثاني قد 
شرح ح مامت فى الامامٍ الغزالي ٠‏ 


(۶) انظر البحر المحيط للزرکشي (۳/۱ - ) واتحاف السسادة 
(۲/۱:) دانظر ترجمته في شجرة النور الزكية (۱۸۶) ۰ 


(۵) انظر البحر الحیط للزر کشي (۲/۱ - ) ٠‏ 


~~ ¥0 


وابن شاس وابن ين ۰ والسهروردي الحک !۲۲ ۰ وابن قدامة 
القدسی المتوفى سنة ۲۰اه في كتابه المسمى : بروضة الناظر » وجئة 


٠ انار"‎ 


: انظر البحر الخيط للز ركسي (۲/۱ - أ) وانظر ترجمة‎ )١( 
نجمالدين عبد الله بن محمد بن شاس في شجرة النور الزكية (۱70) والظاهر‎ 
أن الراد بابن رشيق هو : قاضي القضاة أبو عبدالله محمد بن الشیخ أبى‎ 
انر‎ ٠ ه٦۸١ التوفی سنة‎ ٠ الحسن بن رشيق الربعي شيخ المالكية‎ 
٠ )۱۸۷( ترجمته في شجرة النور‎ 

(۲) انظر کشف الظنون (۱۱۷۳/۲) ٠‏ 
(۲) وقد طبع الکتاب مرتين بالطبعة السلفية ٠‏ 


بت ۳ 


التعر بف کتاب شفاء الغليل 


عنوان الكتاب 4 


تناولت کتب التراجم هذا الكتاب بعناوين مخلفه ٠‏ فذ کره ابن السبكي 
بعنوان ء شفاء الغليل في بان سائل التعلیل ۲۳۰ ۰ والسيد مرتضی بعنوان. 
ه شفاء الفليل في بيان مسئلة إلتعليل ۲۳۳۰ ۰ والميدروسي بضوان « شقاء الملل 
في القياس والتعليل ۲۳۳۰ ۰ وجاء بل عنسوان اليدروسي في كتف 
الناسون(*) 5 

والناظر في مقدمة کناب الشفاء > أو في آخر ورقة منه - يكون بملحاة 
عن هذا الاضطراب » اذ صرح الامام الغزالي في المقدمة بقوله : وسمته 
سل تیان حورو الكل ومالك التملل » ٠‏ وفي تام الكتاب 
بقول : هدا نهاية ما أ ردنا أن ند کرد في الأر كان الضسة من القاس > 
مقتصرين على المقصد الذي أعرب عه لقب الكتاب » ووافين بما التزمناه : 
بوه + ملق بان اله والمدل ومالك اسلل :۶4 


(۱) طبقات الشافعية (۱۱۱/۶) وقد نيه الاستاذ بدوی على أنه 
ورد في مخطوطة الطبقات : « مسالك » بدل « مسائل » ۰ وانظر الطیقات 
ط الحلبي (۲۲۵/۲) ۰ 

(۲) اتحاف السادة (1۲/۱) ونحن نعتقد أن تصحیفا من الطبعة لحق 
هذا العنوان ٠‏ لان المرتضى قي بیان مؤلفات الغزالي قال : ومنها : ه شبفاء 
الغليل في بیان مسئلة التعليل. رتبه على مقدمة وخمسة أركان ۰ وهو 
عندي » ۰ والنسخة التى كانت عنده هي المحفوظة إلآن بدار الكتب المصرية:. 
وعليها نص نملك المرتضى ۰ وعنوان هذه النسخة : « شفاء الغليل في بیان 
مسالك التعليل » فتكون كلمة : « مسئلة » , مصحفة عن : د مسالك »۾ ٠‏ 


(۲) انظر تعريف الاحیاء بیامش اتحاف السادة ٠ )5١/١(‏ 
(5) انظر کشف الظنون (۱۰۵۱/۲) * 


¥ 


لهذا فاننا لم نتردد في أن نضع على الكتاب العنوان الذي ارتضاء له 
مؤلفه » وهو ه شفاء الغليل في بان اله والمخل ومالك التمدل » 

وقد وجدنا الامام الغزالي یکتفی بالجزء الأول من هذا المنوان وهو 
, ناه الفلل » حسما يحيل اليه في كناب رن © ۰ 


موضموعات الكتاب وأقسامه : 
بالف كاب الشفاء من مقدعه و خسه ار کان ۰ 


اما القدمة : فتاول مها الامام ال لغزالي معنى القاس والعله والدلالة » 
والفرق بن القاس والعله ۰ وبين العله والد لاله ۰ 


وأما الركن الأول : فقد استعرض فيه طرق امات العلية » وفصسل 
الکلام ها باسهاب وسعة واحاطة بجمیم أطراف الموضوع ٠‏ فتاول اثبات 
العلة بالنص ی > والتتیه والايماء > والاجماع > ثم ذكر بعد ذلك انات العلية 
انا » فأقاض بالحديث عن معنى المناسب وحده وأقسامه » ونقض ما ذهب 
اله أبو زيد الدبوسي في الاسة والاخاله > : ثم تكلم عن الاستدلال المرسل » 
أو با يسمى بالصالح اارسله » وعن الشمروط ط التي ینفی توافرها لصحة 
العلل بها » ومذاهب العلماء في ذلك ٠‏ مع الاكثار من الأمثلة والتطسقات ٠‏ 
ونستطع أن نقرد أنه رحمه الله - ان مستقل الشتخصسية والفكر في 
تاوله للمصلحة > وما ذهب الله من شروط للأخذ بها » والتعويل علها ٠‏ 


(۱) ففي نهاية الکلام على طرق التنبیه والايماء قال : وقد آطنبنا 5 
تفصیلها في کتاب شفاء الغلیل , ومذا القدر كاف هنا ۰ (۲۹۰/۲) ٠‏ 
الکلام على راي أبى زيد الدبوسسي ف المتأسسب قال : : وذكرنا 
آمتنته والاعتراضص عليها ف کتاب شفاء الغلیل ۰ (۲۹۹/۲): وف بحث 
تخصیص العلة قال : وهذا فيه کلام طویل ذکرناه في شفاء الغلیل » 
(۲:۲/۲) ۱ 
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نم يذكر طريق ابات الملية بالاطراد والانمكاس © أو ما يسسسمى 
بالدوران ٠‏ فعد أن یذ ثر مناهب الأصولين في دلالته على علية الوصسف 
المذكور مع | الىك كم » پین أن مناط الغموض فيه ناتج من الاجمال في مقسام 
التفصيل ٠‏ تفر عل لحت یه وت الا راوه ویر من 
الأمئلة التی نين صحة التعليل به » ويرد على ما قد يثور من شبهة في تلك 
الأمثلة » مؤداها : أن التعيل نيها قام على وصف ماسب > بنا الدوزان 
أساسه التعلل بوصف لا یناسب > ولكن الحكم يوجد بوجوده وینمسدم 


e بعدامة‎ 


3 يتناول اله وتعريفه » والذاهب و ٠‏ وهنا يحقق الاسام 
الغزالي أمرا في غاية الدقة والخنفاء » وهو : أن كثيرا من الخلافات يكون 
مرحمها تفاوت الصطلحات باختلاف اندارس »> والاعتاد في مناهج البحث ؟ 
ویبن أن من يوفق الى الر حله والاطلاع عل تفاوت هده الامج - بهون 
عنده ما قد يراه من اضطراب في القبول أو الرد » ویطق هنا على الشبه » 
ومدی جواز الاحتجاج به في معرفه کون الوصف علة + ثم يفرق بين هذا 
الشه المختلف هه » وبين ما يسمى بقا اس غلبة الأشباه » وخر جه من دائرة 
TT‏ تقح مناط الحكم وسلقه ۰ 


وبخم هنا الركن بالكلام على أشكال البراهين : برهان الاعتلال » 
وبرهان الخلف وبرهان الاستدلال » والاستدلال بالخاصه والتبحة 
والنظير +٠‏ 


وأما ا! لر كن الثاني : فتحدت فه الفزالي عن العلة وحد ها » وما يجوز 
أن يجمل علة ۰ ویتاول مسائل تخصص الملة » والجمع بين علتين لحكم 
واحد » والتعليل بالعلة القاصرة + وقد أكثر من ذكر التطنيقات من الفسروع 
لهذه المسائل ٠‏ ووجدناه ب رحمه الله يتشع الخلاف في هذه المسائل الى أن 


تست ۷۸ - 


يوصلا بعد البحث والأمل » الى أن الخلاف في بعضها لفظي لا طائل تبحته ٠‏ 
نم يبحث في آخر هذا الركن الفرق بين العلة وااشرط > ورين سنی 
السب في اصطلاح الفقهاء ۰ 

وأما الر كن الثالث : فقد خصصه للكلام عن الحكم [أي حكم الأصل] 
فتتاول نيه ما يجوز أن يثبت بالقياس وما لا يجوز © وناتش ما نسب الى آبی 
زيد الدبوسي : من أن الأحكام تناط بالأسباب لا بالحكم » وما يتعلق بهذا : 
من التعلل بالحمكة ٠‏ ثم قرر أن نصب الأسباب للأحكام » أحكام يجوز 
تملیلها ٠‏ ثم ختمه بببان مسثلة البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع » وهل 
بعرف بالقیاس ؟ 

وأما الر كن الرابع : فقد تاول فه الأصل » وذکر شرائطه » ومنشی 
يصح القاس علبه؟ ثم بحث قول الفقهاء : ان هذه‌السثلة خارجة عن القباس ٠‏ 
وأتى فه تفصل وتشل أزال غموض السثلة واشکالها ٠‏ 

والركن الخامس من الکتاب » تناول فيه الفرع » فبين شرائط الفر ع 
القس على الاصسل : من وجوب تقدم الاصسل على الفرع وان لا یکون 
منصوصا عليه الى غير ذلك من الشرائط ٠‏ 

۸ ما «* # 
ملاحظات عامة حول الکتاب : 

١‏ - ان اف فد اعتمد في کتابه على اسلوب الناظرة » والالزام 
بالحجة » وعرض الراهین في تاوله للسائل الأصولية » وكثير! ما نحده 
يلحأ الى طريقة السژال والحواب في تحلة غموض المثلة » أو تيد ما قد 
يرد علها من اعتراض ٠‏ بل قد نراه في بعض الأحان بتخل الاعراض 
واردا على ما قرره » ويبدأ هذا بقوله : ه خال وتبه » » ثم یتولی الاجاة 
عن هذا الخال ٠‏ 


+۳ 


وعلى هذا المنهج » سار في بحثه لمائل نقلت عن أبى الدبوسي > 
فافاض فها » وفررها على وجه أزال عنها الغموض والتشویش الذي آضافه 


وكان في كل ما يقرره حاذفا فطنا فصبحا جيرا بطرائق الاطرة 
والجدال ء بل انه يتعمد في ناه مناقشاته لتلك المائل ‏ ابراز النهج 
السليم في الناظرة والمحاجة > وبيين ما على الملل أو المجتهد وما له ٠‏ ثم 
ما للمعترض بمد ذلك من مرنة أو منزلة » ويؤكد أن الغرض من الناظرة 
أو الجدال هو الوصول الى الحق لا غير ؟ ويدعو الى قبول الحق اذا ظهر 
والاذعان له » صرف النظر عن مصدره وقائله » وفي هذا يقول : « لا سيل 
الى اجتناب الحق ترفطا من خسة الشركاءء30٠‏ 


۲ - انا في شاب الشفاء نجد أنفسنا أمام سيل متدفق من الأمئلة 
والتطبقات لمائل التملل والقاس > لا نجدها في غيره من كتب الأصول التي 
بين أيديناء وبهذا فان الکتاب یمطننا نموذجا عمللا یمرفنا السسل الى الاستفادة 
من القواعد الأصولية » واخراج تلك القواعد من‌الجمود النظري الى التطبيق 
العملي ٠‏ ولقد عانينا الكثير من كنب الأصول التي تحيل قواعد هذا الملسم 
وسائله الى طلاسم غير مفهومة > أو هاكل لا روح فها ولا ثمرة منهاء 
ولا يصل طالب المرفة من ورائها الى ما يريد وستغى ٠‏ لكن الامام الغزالي 
استطاع ‏ بما اونی - أن يجنب كه هذا الجمود والمقم ٠‏ 

۳ - ان الامام الغزالي بين أن التعدل انما هو : لتمدية الحكم 
اللصوص عليه الى غير محل النص 29:6 ٠‏ وبهذا الاعتبار وضع كتابه 

٠ )۲۹( انظر الشفاء ص‎ )١( 

(۲) انظر الشفاء (۱۱۵) والمستصفى (۳۲۵/۲) ٠‏ 


ی - 


« الشفاء » فدرس التعليل وبحث مسائله وقواعده » مما يحمل الكتاب رسالة 
متضصه في العلل والقاس ۰ 

ومع هذا فان الکتاب لم یتناول البحث في حجة القاس وأدلة القول 
بالتعلل ۰ 

وهذا لم يكن عن غفلة أو تقصير » وانما سمثه الحرص والعنايسة 
بجانب دون جانب» لامام الفزالي كنب ه شفاء الغلیل » في امور تهم القائلين 
بالناس والتقبلین للتعليل » وهؤلاء لا داعي لأن یذکر لهم أدلة الحجية 
والعمل بالقاس 5 

وني هذا » يقول ‏ رحمه اله - : وما أخللته من كتاب القاس » مما لم 
أنعرض له » فهو منقسم الى ما .رأيته جلا يستغئى بكتاب المنخول عنه » والى 
ما لا تمس الحاجة الله في الاظرات الا نادرا » فقصرت همى على الأغيض ء 
ثم اجتزیت منه بالأهم م 

وبقول : « ان اعتناءنا في هذا الکتاب بما تمس اله حاجة القاشسين 
التناظرين ۰ وقبول أصل القباس يما ينهم کالفروغ منه ۲۳۰ ۰ 

4 - ملاخظة أخيرة » حول نقول ذکرها الغزالي عن الامام مالك > 
ولا تعزف الآن في كنب الالكية [ التداولة ] وفق نقل الغزالي ٠‏ من ذلك : 
مسئلة اباحة قتل ثلث الأمة لقاء الثلثين » على آساس الصلحة ۰ ومن ذلك : 
اباحة تعذيب التهم بسسرقة أو نحوها حتى يقر ويعترف ٠‏ ومن ذلك : 
الافراع بين الشتر كين في كتل الواحد » لقتل من ينهم من تخرج عه 
القرعة * وقد حققت في ماحث التعدل أن الامام مالكا لا يقول بمثل هذا 

٠ا)لك( الشفاء‎ )١( 

(۲) الشفاء (۲۰۷) وانظر في هذا العتی أيضا (۲۵۲) .٠‏ 


a 


الذي سل عند ٠‏ غير أنه يمكن توجه ما ورد في کناب الشفاء » بأن ما ذكر 
هو رأي لأحد الااکة » وسامح الغزالي بالتعبير فنسبه للامام مالك » أو أن 
الغزالي قد اطلع من كتب المالكية ‏ التي تنسب القول بهذه الأحكام للامام 
مالك - على ۳ لم بصل الا ۰ 


ب م صمل 


وعلى أي حال » فان هذا لا يقلل من قيمة کتاب الشفاء » فالكتساب 
ذو قمة حققة ثابتة ٠‏ وحسب صاحه أنه كان من أولئك الأئمة الأوائل 
الذين فقهوا شريعتهم فروعا وأصولاء وتعمقوا فيأسرار قواعدها وضوابطهاء 
ثم حاولوا أن یقدموا لمن بعدهم خلاصة ما وصلوا اليه > ما استطاعو! إلى 
ذلك سيلا ٠‏ 


ی # #* 

۱ ب صورة عن سخه دار الكتب المصرية دم )04( اضرل ۰ وود 

رمزنا اله بحرف : 
(د) 

والسخة مكتوبة بخط نسخ واضح » کنها صالح بن وزير بن علسی 
مه خمس ماه و دلااث وسعن هجر به 3 ف تحت ومان ورقه < مقاس 
۲۹ في کل صفحة ما بين خمس وثلاثين الى مان وثلانين سطرا ٠‏ 
وعلى صفحة العنوان نص اسمها : « شفاء الغلل في بان مسالك التعلل » ۰ 

وعليها عدة تماكات لعض العلماء : 

مهم : محمد بن اسكاق الحسيني العروف بان الساء 3 تاریخ 
ستمائة وسبع وستين للهجر: ٠‏ 


هه 


ومنهم : نجمالدين : محمد بن أحمد الغيطي الشافمي التوفی سنة 
۳ه وتاريخ تملكه لهذه اللسسخة : سنة تسممائة وسبع وثلاثين 
للهحرة ۰ 

ومنهم : السد محمد المرتضى الحسني الزيدي التوفی .مستة 
۵ نم عارة منه شت أنه آعاد النسخة بعد تملکه اياها الى مقرها ٠‏ 
ونص هذه السارة : « افتداه وأبقاه على وقنه » ٠‏ والتوضع على ذلك باسمه : 
« محمد مرتی الحستي غفر له بمته » ۰ 

وقد كان أصل هذه النسخة قبل ورودها لدار الكتب > في جامع محرم 
أندي الشهير بالكردي وهو الذي كان يعرف فما مغى بالمدرسة الحمودية 
التي أنشأها الأستادار محمود ءشارع قصبة رضوان بالقاعرة ٠‏ 


Ww‏ ۰ ۰ ذما 


۲ - صورة عن مكروفيلم في معهد المخطوطات بالجامعة العربية عن 
النسخة الأصللة المحفوظة في مكتبة الأزهر ٠‏ رقم (۱۰۷) أصول فقه ۰ 
وود رمزنا الها » بحرف : 

(د) 
وعوانها : « شفاء الغلیل » في بان سالك التعلل » ۰ وهي مکتوبة بقلم 
معتاد » واضح عليه الصحه » وبدون تاريخ + وسدو من مظاهر خطها انها 
كت في القرن السادس » أو السابع » في ماله وواحد وئماین ورفة » دی 
کل صفحة واحد وعشرون سطرا ۰ وصفحة العنوان مكتوبة بخط يالف 


(۱) صاحب المصنفات العديدة » منها : تفسيره المسمى بالسسراج 
امثير . الطبوع قي أربع مجلدات * وقد ترجم له ابن العماد في الشذرات 
)5١7/8(‏ وجعل وفاته سنة ۹۸۶ ۰ وابن الغزي في الكواكب السائرة 
(۵۱/۳ - ۵۲) ۰ 


۳6 


خط السخة ٠‏ وعلها و وقفية لها من الشيخ أحمد السنهورى على طلية العلم 
بالأزهر ٤‏ خراته الکانة ور بالأزهر »> دون تأریخ ۰ والشسخ 
الدنهوري هذا هو الملامة أحمد بن عدالنعم بن يوسف ٠‏ نی كان شنا 
للأزهر وتوفی سنة ۲۵۱۱۹۲ + وله كثير من المصنفات ٠‏ 


# # يما ۷ 


۳ - اسخة مصورة عن نسخة مكتبة جستربتي في ابرلدا ٠‏ رهم 

(«لالام) ٠‏ ورمزنا الها بحرف : 
200 

تنقص من أولها مقدار خمسة عشر ورقة تقریا ٠‏ وقد کست بخط 
معتاد » يدو عليه الصحة ۰ وبدون تأريخ » ومن المرجح أن تكون قد کتت 
في القرن السادس تقریا في ١41‏ ورقة » في كل صفحة نسعة عشير سطرا ۰ 
وكانت هذه اللسخخة عند الأخ الدكتور رشاد سالم الأستاذ بيجامعة 
عبن شمس » حصل غلها ضمن مجموعه لابن تيمية > فام بتصسويرها من 
مكتة جستربتى ٠‏ فتفضل باعطائها لي فله مني كل الشكر والتقدير ۰ 


9 * 3 e 


> صورة عن سكروفلم في معهد الخطوطات بالحامعة العرية‎ - ٤ 
۰ عن اة الأصلية المحفوظة بمكتبة الجمصة الأسموية یکلکنا في الهند‎ 
: وقد رمزنا الها بحرف‎ ٠ رقم (51ه)‎ 
ا‎ 


(0۱ ترجم له علي 0 في الخطط (۱۱ ۳۶ - ۲۵) ۳ ق 
عجائب الآثار (۲6/۲) ۰ 


مت ۳۵ م 


وهي مكنوبة بقلم معاد واضح » وییدو عليها الصحة والدقة > بقلم محمد بن 
هة الله بن سحکان السلماسی : ستة خمسمائة واحدى وخمسین للهحرة ۰ 
وجاء بآخرها : « قوبل وصحح بقدر الامکان جمع هذا الکتاب بأل 
صحح عتق مقابل بالأصول > والله أعلم وأحكم ٠‏ وذلك في شمان سسنة 
اننتين وخمسين وخمسمائة » ٠‏ وعدد آوراقها مائة وئمان وسعون ورقة ٠‏ 
وني كل صفحة ثمانية عثير سطرا ٠‏ وقد كانت في الأصل مضطربة الأوراق 
عند التحلد ٠‏ وبمقابلتها على اللخ الأخرى ٠‏ فمت بترتسها على الوضم 


اج ۰ 
الصحيح 


»هجي في تحقیق الكتاب : 


لقد أخذت نفي في تحقيق ٠‏ الشفاء » » أن أبلغ الغاية من تحقيق 
الصوص 5 أكاد ٠‏ تلك الغايه الي هي اخراج الكتاب صیحیحا > کیب 
وضعه مولفه ٠‏ ولقد صرفت في سبل ذلك غاية ما أملكه من طاقة وجهد » 
يتضح بالاطلاع عليه والنظر فيه ۰ 

وقد داعت في عملي الالتزام بأعم القواعد العة في تحقق الصوص» 
فرت كما يلي : 

١‏ - فمت بكتابة سخة من الكتاب » عن نسخة (د) ٠‏ وعرضتها 
علها وعلى النسخ الاخری » فائبت كل فرق بين هذه النسخ » لم اترك من 
هذه الفروق الا ما برجم الى فواعد الاملاء وطر بقته ٠‏ فقد وجدت في بعض 
النسخ كلمة : « يرى » سوی » استثنى » مرسومة هکذا : « يرأ » سوا » 
استتا » ۰ فكنبت هذه الکلمات وأمثالها وفق القواعد الاملائة العروفة 
اليوم ؟ ولم آنه على هذه الفروق > لمدم جدوی التبيه علبها ٠‏ وكذلك 
وجدت بعض النسخ تذكر بعد ورود انم امام أو صحابى : رضى الله عله » 


= ا 


أو رحمه الله ٠‏ نما من النسخ ما قد أغفل ذكر هذه الزيادة » فجريت على 
ابات هذه الصغ وعدم التنبيه ‏ ایضا - على النسخة التي لم تذکرها ٠‏ 

ثم عدت أقرأ اللص بتأمل وي ؟ ناذا ما وسلت الى كلمة أو جملة 
اختلفت السخ فها - دفقت النظر » فتخرت ما لان اصوب او | 
آحسن » فوضتته في صلب الكناب, » ووضعت ما یقابله في النسخ الأخری في 
الحاشية ٠‏ وبهذا فاني لم آلتزم لفظ نسخة بعینها ٠‏ 


١ اسب‎ 


ها 


۲ - صححت ألفاظا وردت في النص مخالفة لقواعد النحو والرسم : 
وذلك مثل کابه العارة الا له : « إلى 3 كلى الأمرين » » تصححتها ب « الى ثلا 
الأمرين © » 

۳ - احلت السائل الأصولة الواردة ف الكتاب على اهم الملصادر 
الأصواية التى تتأولت هذه المسائل » من الکتب المعروفة المتداولة الآن ٠‏ 

۽ - لا كان اللاب قد آورد الكثير من مسائل الخلاف في الفروع » 
فاني اعتبت بهذه المسائل » فذكرت آراء الفقهاء فها » ومواطن الاتفاق 
والانتراق بين الائمة » مع الاحاله الى بعض كنب الفقه المختلفة الخاصة 
والعامة ۰ 

ه - ذكر الكتاب نصوصا للامام الشانمي » وأبى زيد الدبوسي ٠‏ 
فدللت على الصفحات إلتى ذكرت تلك التصوص من كليهما ٠‏ 

۰ خرجت شواهد الكتاب من أإيات وأحاديث وأشعار‎ ١ 

لاس تر جمت لجميع الأعلام التى وردت في الكتاب تر جمه محختصر ة٤‏ 
مع ۱ حاله عل بعس المصادر التي تناولت الترجمة ۰ 

۸ - عرقت بالكتب التي وردت آسماژها في الکتاب ٠‏ وذ کرت آماکن 
وجودها 3 


4 - شرحت بعض الألفاظ الفامضة في الكتاب شرحا لغويا * 

ولم أتخذ في الكتاب, رموزا تضف اليه ال لغموض أو التمقيد ٠‏ وكل 
ما أتخذنه : هو أني جعلت ما ورد في نسة دون نسخة - بين حاصرانان » 
وأشرت في الحاشية إلى مصدر هذه الزيادة » وقد أتضح لي أنه قد سقط 
من بعض السخ في بعض الصفحات سطر او سطران مما يكون ين كلمتين 
متمائلتين وكانت (ز) أكثر الخ في ذلك ٠‏ وقد يكون ما بين الحاصر تین 
ماويا لعارة أخرى وردت ف بعض اللخ ووضعت في الحاشه ۰ 

كما حرصت على الاشارة الى بدء صنفحه نسخه (د) ونهایتها ۰ 
فو ضعت آرقاما تدل عل ذلك ه ورمزت للوحة الأيمن من الورقة برقمها 
مقرونا بالحرف (أ) وللوجه الأيسر برقمها مقرونا بالحرف (ب) * 

وبعد : فهذا هو کاب ٠‏ شفاء الفدل » أقدمه - محتقا لكلة الشر یمه 
رالقانون يجامعة الأزهر دنر بعد مر ور ۳ يقرب من هه فرون على 
تألفه. 

واني لأرجو أن أكون قد وفقت بعلي فيه أ او قارت ٠‏ فان كان كذلك 

فضل الله وعنابته وتوفقه ۰ والا : فعذري أني بذ لت غابة ما وسعني من 
جهد وطافة ٠‏ 


a‏ لصي اح 
وأن يجعله خالصا لوجهه ٠‏ كما أسأله # جلت قدرته - مزيدا من المو 
والتوفق في سل 'شرائرلاتا وكنوز أسلاقا » انه نعم المولى ا ¢ 
ومنه اسشمد المون والتوفق ٠‏ 


© ۱۳۸۹/۱/۲۹ 
القاهمة وه نیسان 1934م 
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للشیخ الامام حجة الاسلام آبی حامد الغزالي 
محمد دن محمد بن محمد الطو سي 


0 که" 


سم الله الرحمن الرحيم 
( وبه استعين ۲ [ ۱-۳] 


الحمد لله امتح بالفدو" والآصال » القدس عن مضاهاة الأمثال» 
الموصوف بالجمال والجلال > خالق الانسان من الطين اللازب وااصصّلصال» 
وا الخلق بن دود ي" الادبار والافال » 00 الهداية والضلال > 


ف م من" بيد" [ ال 1 قماله مين مضل“ ۰ و و عن يُضال 


[ الله ]20 فماله من وال » ٠‏ والصلاة على e‏ ۲ الصطفی 
دعي اله خر آل 2 


آما بعد : فان الحاحك ‏ ايها السترشد - في اقتراحك > ولجاجك 
في اظهار احتاجك » الى « شفاء الغايل ۰ في بان سالك اتعليل : من 


: وردت هذه الجملة في دد ۰ وورد بدلها ف رز هذه الدملة‎ )١( 
وصلواته على محمد وآله وسلامه » ۰ وكلتا الجمنتن -. على ما نرجحة ل‎ « 
زيادة من الناسخ » جریا على العادة الالوفة لدى بعض النساخ : من زيادة‎ 

بعض الجمل المائلة » عقب البسملة وقبل الحمدلة ٠‏ 

(۲) أي : المسبح له في أماكن طاعته » وبيوت عبادته . التي أذن اله 
آن SEAS‏ ی ٠‏ وهذ! اقتباس - بتصرف واختصار ب 
من آبة النور : ٠ )۳١(‏ 

(۲) هذا لفط ية الاسراء )٩۷(‏ أو آية اليف (۱۷) القتبسة دما 
هذه الجملة , وهو اللائم لقوله : « بضلل ‏ في الجملة انتالية القتبسة من 
آیة الشوری (55) مع تبدیل آخرها باخر آية الرعد (۱۱) ۰ وانظر آیات 
الاعراف ( ۱۷۸ و ۱۸۱ ) رالوس ( ۲۳ و ۲۱ و ۲۷ ) وفسافر (۲۲) 
والشورى (535) ٠‏ وقد ورد 5 الاصول هكذا : : بهدي » بزيادة الياء . 
وهي زيادة من النساخ على ظن أن د من ه موصولء لا شرطية 0 

(6) وردت الزيادة في د »والاقتیاس الذي بيناه يصح بها ويدربهاء 

ره) وردت الزيادة في هب فقط ٠‏ 


۳ 


الناسب والؤاثّر والشسّبه والطرد والخل ‏ - صر" لجاجى في 
التسويف والساهل > وحل [ عقدة ]۲۳ عزمى في الماطلة والتكاسل > 
فانحررت الى تحقيق أربك » واستخرت الله تعالى في اسعانك بمطلك > 
وأنيت فيه بالسجب السجاب » ولباب الا یاب » وکشسفت عن وجوه 


و گم 


أسراره شمه الححاب 3 و و س عن مشاه غوائی الار نات ۰ 

وأنا أنبهك - أيها السترشد - على شاكلة الصواب » قل أن آخوض 
بك في رة الكتاب ءوأقدم اليك تصسبحة مشوبة() بيخشونة > 

(۱) هذا اللفظ : بکسر الخاء مع فتح الميم أو ضمها ٠‏ وهو بالضم 
على ما قالوه في « مخيلة » ۰ وقد يطلق الضموم على الشىء الشکل أو المشتبه, 
كما بطلق الفتوح على الشىء الخليق بالتحقق ٠‏ ويطلقان على غير ذلك مما 
لا مجال لذكره ٠‏ وقد تفتح خاؤه مع ضم ميمه وتشدید يانه 2 كمعظم » 
فيقال : فلان دمضى على المخيل , أي : على ها خيلت وشبهت » بعنی : على 
غرر من غير يقين ٠‏ فراجع اللسان ( ۲۶۰/۱۴ و ۲۶۱ و ۲2۵ ) » والتاج 
( ۲۱۳/۷ - ۲۱۵) , والنياية ( ۹-۸/۲ ) والمصباح : ( خيل ) ۰ بالمراد 
به هنا : الاخالة , كما أن المراد بالژثر والناسب : التأثير والناسبة ٠‏ وانما 
تجوز في ذلك وعبر به هد اوفيما سيأتى ‏ مراعاة للتجانس مع لفظى 
الشبه رالطرد » وتحقيقا للسجع ۰ وسیاأنی - في بحث المسالك ‏ بيان 
معاني ذلك كله ف الاصطلاح ٠.‏ 

(۲) في ه : « هزم » , ولعله ب مع صدحتة ب محف عن « صرم » * 

(؟) سقطت الزيادة من سد * 

1 في هب : « مشحولة م ٠‏ 


۰ » (ه) في ص و , ز : » بالخشونة‎ ٠ 


با 


فلا يزوبتك'' عنها مرارة مذاقها »> وخشونة ملسسهاا؟۲ فصيحة في 
تخنین خير من خديعة في لين ٠‏ 


وهي : أن هذا الكتاب لن يسمح بمضمون أسراره على مطا ؛ دان 
بحود بمخزون أعواده عا لى مراجع ؟ الا بعد استحماع شر 9 


الشريطة الاولى : كمال الة الدار لد : من وذور العقل » وصفاء 
الدهن 3 و صحه الفر یز ه » واتقاد القر بحه ٤‏ وحدة الخاطر » وحوده 
اد کاء والغطنة ۰ 


ناما الحاهل(*) اليلد > فهو عن مقصد هذا الکتاب بد ۰ 


وهذه شريطة غریز ية » وفضیه جسلية » وهي من الله ای تحشسهة 
وهدیه » وعمه وعطه عطية » لا تال ,يذل" الجهد والاكتان + وتتر دون 
د ركها وسائل” الأسساب ۰ 


الشريطة الثانة : استكداد الفهم » والافتراح على القريحة > 

(۱) أي فلا يصرفنك أو ينحينك ۰ انظر اللسان ( ۸۶/۱۹ ر ۰)۸۵ 
أو لعلها : « بر وبتك »» أي : لا تکسلنك عنها, ولا تجعلنك تدوانی فی‌العمل 
بموجیها ۰ كما يؤخذ من قول ابن بری ( الذکور في اللسان : ٤۲٤/١‏ 4 م 
تفسيرا للمثل الوارد في الذي یخطی: وبصیب ؛ « هو يشوب ویروب ه - : 
« ویروب آي یکسل » ومما ذکر في القاموس : مما هو وارد على سبیل 
الجاز , كما صرح به في التاج ( ۲۸۲/۱ ) ٠‏ 

(۲) كذا في د , قل وهو المتادمب لكلمة « مذاقها » ٠‏ وی هب 
ه مساقها » » ولعله تصحيف من الناسخ على ظن أن السجم مراعی هنا ٠‏ 

)۲ في سز »ست : « أربعة شرائط » » وهو صحیح أيضا لین الراد 
من « الشرائط » هنا الشروط ٠‏ 

(4) في سد »> ل : ٠‏ الجامد ۾ , وهو صحيع أيضا ٠‏ 

(۵) في سداء ه : و بيد ه + وما آثیتناه أولى ٠‏ 

(0) في نز : « عن » ولعله تصحرف ٠‏ 


[ واستعمال الفكر ۲ ۰ > واستثمار العقل بتحديق إصيرته الى صواب 
الفوامض : بطول التأمل » وامعان النظر > والواظة على المراجعة » والمابرة 
على الطالعة » والامستعانة بالخلوة وفراغ9؟ البال » والاعتزال عن 
مزدحم ۳ الأشخال ٠‏ 

فأما من سولت له نفسه درك البغة بمجرد المنامّة (*) والمطالعة : 
ملعتلا“ بالنظر الأول والخاطر السابق » والفكرة الأولى » مع تقسیم 
الخواطر » واضطراب الفكر » والتساهل في البحث والتتقير » والانفكاك عن 
الجد والتشمير ‏ فاحکم عليه بانه مغرور مفبون!۲) » وأخلق به أن یکون 
من « الذین لا يعلمون” الکتاب" الا آمانی" وان" هنم" الا ظلنون ۲۰ , 

تصاحب"*) هذه الحالة سحكم - لا محالة ب على لفظ الكتاب 
بالاخلال : متى استفلق عليه » وعلى معناه بالاختلال : متى لم بث أسراره 


اله[ - بخ ٠‏ 


ا 


° وردت الزيادة في د , ه‎ )١( 
- » في ز : « وافراغ‎ )۲( 

(۲) في ز : « مزدوج » * 

(؟) فيه : ه بدرك » , وزيادة الباء من الناسخ ٠‏ 
(ه) في ز : ه المشاممة » , وهو اصل ما آثبتناه ٠‏ 


(0) أي متعللا : مجتزثا بسا ذکر بعده » ومکتفیا به ۰ على ما يؤخذ 
من اللسان ( 8٩۷ - 1٩1/۱۳‏ - ۱۵۹/۱۸ ) ۰ وقد ورد هذا اللفظ في 
الاصول هکذا : د متصلا » وهو مصحتف عما اثبتناه ۰ 

(۷) تكررت هته الكلمة من الناسخ في ه , ز ۰ 

(8) هذا اقتباس من آية البقرة (۷۸) ٠‏ 

(9) في د » ز : « وصاحب » ٠‏ 


ات 


کم من عاب قولا" ليا وآأقله من الفهكم الق © 

الشريطة الالثة : الانفکاك عن داعه العاد »> وضسراوة الاعتاد > 
وحلاوة الألوف من الاعتقاد > فالخ راودا بالسادع(۳؟ > مد ت۳۳ 
البلاد زر ؟ والشغف بالعناد » مجلية0*؟ النناد ؟ والجمود” ل تقلد 
الاعتقاد > مدفعة الرشاد ٠‏ فمن ألف فا > علما كان أو ظا : نفر عن 
نقيضه طبعه » وتحافی عنه سمعه » فلا بزید ه دعاژك الا غرارا*؟ أو 
قارا ء ولا يفده تربك الا اصرارا(۲) واستكارا : ` 


(۱) هذا ١‏ ستشهاد ببيت للمتنبي من قصيدة قالپا وقد کسست 
أنطاكية وقتل مهره ۰ وقد ورد بلفظ « صحیحا » في ديرانه ( ا 
دشر جح العکبری 2 و ۲۲۹ : : بشرح الواحدي ) كما ورد متسوبا له : في 
اليتيمة (۲۰۸/۱) » والنتحل (۱۹۹) » ومجموعة العاني (۱۵) 2 وروض 
الاخبار (۱۱۱) , ونهاية الأرب (۱۲۸/۷) .والروح (۷۹) . والطراز 
(۱۳۵/۲) » والصبح المنبى (11۷) » والوسيلة الادبية (4۲/۲) ۰ وغبر 
منسوب : في ألف با ( ٠١/١‏ ) ء والخزانة 19 ١ 2٠‏ دالشرح الج على 
بيتى الموصلى (5314) ء والفيض الوارد في مرثية مولانا خالد (۸۷) ۰ وقد 
أخذ العنی من قول أبى تمام , وقد قال له أبو سعيد الضرير : با أبا تمام ». 
لم تقول ما لا يفهم ؟ فقال : يا أبا سعيد ؛ لم لا تفهم ما يقال ؟ ٠‏ 

(؟) في ىه : ١‏ بالمعتاد » وما ذكرناه آنسپ ٠‏ 

(۲) في ه : « مجلبة » » وهو تصحيف ٠‏ 


(5) فى ه : « داعية » , وقي د : « مخيلة » , وهو مصسحف عن 
تایه 

ره) في ع : دو شیا » وما أثبتناه آنسپ ٠‏ 

رح هذا اقتباس بتصرف من آية نوح (1) ٠‏ 

(۷) في دا: « ضرار » , وهو تحریف عما آثبتناه ۰ 

(۸) هذا موافق للفظ آية.نوح (۷) القتيسة منها هذه الجمنة بتصرف 
واختصار ٠‏ وقد ورد هذا اللفظ في ه ء ز + بافظ. : » واستمرارا » » وعله 


ند بیش ناخ 5 


¥ 


يك ذافم مر مريض. ‏ ینجد" مرآ به الا الز لار 


الشر يطة الرابعة : أن یکون التمريج على مطالعة هذا الكتاب > 
ونا نا بالارناض , بمحاري کلام التقهاء فى مناظرانهم > و سراقی نظر هم 
0 7( 
لوقي سیف بجلتات ر كلام الأسولين » محتويا على 
رن هذا العلم > خيرا بمنهاج الحيجاج » کر الد رابة والر ان 
يمان أل الماك » شتا الى دك را و عن الصنفات > 
و إلى الاطلاع على حقائرة ق آخفاها عن بنی الدهر طارقی() الآفات * 
e‏ ام في هذا الكتاب » على نهاية الانقاض عن التعرض 
ل علیه E‏ الأصول > > ا 
في الو نار بطريقة! ۳ مامي فخرر الاسلام : امام م البحر مين 3 قدس الله 
ر( هذا إستشهاد ببيت لامتئني منقصيدة له في مدح بدر بن عمار ٠‏ 
وقد ورد في الديوان ( ۱۷۱۶/۲ : بشرح العكبرى » و ۲۲۰ : بشرح 
دی ) » سرا البلاغة (۱۰۰) , واليتيمة (۱/ ۰ وروض الاخيار 
۳ وحياة الحيدان (۲/ 3 والصیح النبی (۱5۶) ۰ وشرح عين العلم 
FF)‏ ° 
۳( ذا بالاصول » أي حال کون العرج محيطا بذلك 
رم فيد ز : « طوارق » ۰ 
() من . هذا الکتاب التفیس نسخة بدار الکتب الصرية ( رقمها : 


1 أصول ) , ونسخهة آخری بالخزانة الازهرية ( رقمها : ۱4۱۲ ) 


اول * 

0( في ز : « بطريق » وما أثبتناه أنسب ٠‏ 

4 هو : عدالملك دن عبدالله بن پوس أبو المعالي الجويني 7 اعلم 
ار بن عن . الأصحاب في مذهب الشافعي ٠‏ ولد في وجوين »ب ئاحية 
ر - ودحل الى بغداد ومكة والمدبنة 2 فدرس وأفتى ٠‏ ثم عاد الى 
ی له الوزیر نظام الملك المدرسة النظامية , فدزس بها الى 
9 ۳ فى : سنة VA‏ م ۰ انظر : وقيات إلأعيان ا . وطیقات 

٠ )۱۸ :٩ ( وهامشها » والمنتظم‎ efa) ا‎ 


E 


ژوجه + وایحت عل ریز امور خلت مها( هله الطريقة + وید 
أحوج الى استقصائهال'؟ کلمات" تداولتها االسنة” التلقتّفين عن ك" 
القاضي ات زید الد بوي رحمه الله > فغليت” على كلام الخصوم 
في مجارى الجدال والخصام » وقد اتدل على وجهها("" جلاب من 
التعقيد والابهام » فاو رث ذلك على المعترضين خبطا في الكلام ٠‏ قوقح 
الكشف عن عوارها » والتسه على غوائلها وأغوارها ‏ من الكتاب ب 
بعض المقصد والرام ٠‏ 


۲ ۸ + 


(۱) في د » ز : « خلا عنها أهل : , ولعله تصرف من الناسخ ٠‏ 
(۲) في د , ز : « استقصاء بعضها » ٠‏ 


(۲) في ز : « کتاب » , ولعله تصحیف * و کتب آبی زید العرونة هي : 
« تأسیس النظر » في اختلاف الأئمة » وهو مطبوع بمصر ٠‏ و « تقويم اصول 
الفقه » وتحدید ادلة الشر ع » » الش‌هور بتقو یم الادلة ۰ وتوحد منه نسخة 
بدار الكتب المصرية ( رقم ۵ : أصول ) ۰ وه الاسرار » في الأصسول 
والفروع ۰ ویوجد في معهد الخطوطات بالجامعة المربية فلم عن نسخة سنه 
( رقم ۳ : أصول ) ٠١‏ و و خزانة الأصول » » المشمهور بخزانة الهدی ٠‏ 
ويوجد في المعهد المذكور فللم" عن نسخة منه ( رقم ۲ : أصول ) ۰ وانظ : 
کشف الظنون ( 85/١‏ و ۲۳۶ و ٤1۷‏ و 4۷۰۲ ۰ وبر وكلمان (۲۷۲/۲) ٠‏ 

)٤(‏ هو : عبیدالله ( أو : عبدالله ) بن عمر بن عيسى ؛ من كبار 
فقباء الحنفية , اليه انتهت مشيخة بخاری وسمرقند في عصيره ۰ وکان 
يشرب به الثل في النظر واستخراج الحجج ۰ وقيل : انه أول من وضع 
علم الخلاف ۰" و « الدبؤسي » نسية الى « دبوسية » ( بفتح الدال وضسم 
الباء المخففة ) : قرية بين بخارى وسمرقند ۰ وقد توفى : سنة 2۷۲۰ ه ˆ 
انظر : الجواهر الضية (۲۵۲/۲) , ومقدمة تأسیس النظر ٠‏ 

ره) في د , ز : م سدل » بضم الین ١‏ دی ما يؤخذ من اتصیاح : 
ر سدل ) ٠‏ 

رت في د : « وجومها » ۰ 


ولقد أنبت' فه بالد الیضاء » والححة الغراء » والحلْجنّة الزهراء ؟ 
وسعترف لي به من له تحر که : ورد الق الحد الى الطمن رالاز راء ٠‏ 

ولست” تعدام' - أيها السترشد - رهطا ستحمءون الشرائط التى 
قدمتها » ويستخرجون من هذا الكتاب الأسرار التى اياه ضمنتها وأودعتلها» 
نم یقابلونه بالعجحود » والكتمان والکود » ویستدر ون فوائده باطنا وهم في 


ی 


الظلاهر يمون و دان“ فریقا نهم ایکتمون الحق* 0 بعلمون  +٠‏ 
واللعجب ۳ لاح له الحق ۱ ا یز داد ۲" ۳ ما استطاع في غلوائه 
الاغلوا ۰« وجحدوا بها واتقنتهاأشضلهم ظللماً وعلواً : 


a Hea‏ ۳ 1 7 هك 
يد مون دنا ل در يحول در ها 


(۱) گذا في هب » ز ۰ یعنی : الرداءة ۰ ویطلق أيضا على الشيء الذي 
انتفی, جیده وبقی أرذله ۰ كما في الصباح : ( رذل ) ۰ وقد ورد في ناوت 
بلفظ : ١‏ دار » ٠‏ ولم يرد - على ما في اللسان ( ۲۰۲/۱۲  )‏ الا 
د دراك .: بكس الكاف مع تخفيف الراء وتشديدها » وهو اسم لفعل الامر 
دمعنی : آدر ژد ۰ فيكرن هذا الاند مصحفا عن « زداءه ۾ ۰ 

(؟) هذا اقتياس من آية البقرة (۱47) ٠‏ 

(۲) في ذ » ه : « إذ»» وهو تحریف ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ص ٠‏ 

(0) هذا اقتیاس من آية الثمل )١5(‏ * 

() ددك! استشياد سيت من قصيدة لسليمان بن يزيد العدوى »ء 
وردت في « روضة 5 العقلاء ۾ ( ۲۰۵ - ۲۵۲ ) ۰ وکان سلیمان هذا شاعرا 
الغ كما في البیان والتبيين (۲/۱) ۰ ولم يكن من نفس بنی عدی » وانما 
نسب الى منازلهم ۰ کما صرح به الجاحظ في الحيوان )۱١۹١/١(‏ ۰ وله 
قطعة آخری جيدة : ذكرها القالي في ذيل الامالي (۲۸/۲) ۰ وقد آخذ ابن 
العتز معنی عبذ! البیت » في توله - وهو آخر أبيات ثلاتة مذكورة في 
و المنتحل » (۱۲۲) س : 

كماء طریق الحّج في کل منهل . ینم على ما كان منه » ویتشرب 


دب ها تب 


وله ا أيها الطالب - خذ لانهم € ولا فرت جحود هم 
و کتمانهم : فالد ار" الأزهر > والاتوت الأحمر » والز بر جد الأخضر > 
والك الأذ فر ؟ لا بنخنی على آسوانها الکساد » تنجنات [ 4 -1] 
الحساد ۰ ز لين الله ادى سبل الر شاد راستداد 6 ف به 
من دواعی الصلال والعناد ٠‏ 

وها أ نا أفصصّل لك من مضمون هذا الكتاب تراجمه » ومن مقاصده 
فطا ود مثا > 

ولقد قدمت” لك مقدمة في صدر الكتاب » على نهاية الايجاز » في بان 
معاني القاس والعلة والدلالة ٠‏ ثم قسمت مقص‌ود كتاب القیاس الى 
خسة أركان : 

الركن الأول : في طرق انات علة الأصل ٠‏ الركن الثانى : في 
العلة ٠‏ الركن الثالث : في الحكم ٠‏ الركن-الرابع : في الأصل الذي عليه 
القباس ٠‏ الركن الخامس : في الفرع الملحق بالأصل ٠‏ 

فأما؟ الركن الأول : فقد تصتلت(۲۳ فيه طرق امات الملة() : 
بالتتصص والتسه والايماء 3 على نهایه الاستقصاء + 

ثم ذكرت بعده الما تالملة : بالتأئير » وذكرت مى الزثر ٠‏ 

(۱) كذا في هاء ز ۰ وهو المناسب لقوله : م نعوذ » ۰ وفي د : 
فلنستوذی الله الهادي لسبل السداد » » وزيادة اللام بعد الفاء من الناسخ . 

(۲) فيه : « من مناظمه » » وهو خطاً وتحریف ۰ 

(۲) فيه : ه طریق » ٠‏ وهو صحیح أيشما ٠دفي‏ ز : « اثبات طرق » 
والتقديم من الناسخ ۰ 

)¢3 في ها ر : د اما ۰ 

)0( كذا في دء ز ۰ وهو اللائم لا بغد , وق ده : + فصانا » 0 

(5) کذا في الاصول هنا وفیما بعد » وعو تسامح في التعبير » دالادل 
أو الاصح 0 العلية ۰ 


إ) - 


ثم ذكرت [ بعد" ] ابات العلة : باللناسبة » وذكرت مشى 
0 الناسب 3 د وأثنانه 3 وخال"۲) الفرق بنه وین المؤئر ٠‏ وأردفته 
ببان الاستدلال الرسل » وكثرفت الفطاء فيه" بتكثير الأمثلة ٠‏ 

نم ذکرت طريق اثبات العلة : بالاطراد والانعکاس * ثم الحدرت منه 
الى بان « الشسه » وطریق انأنه ۰ 3 نزلت مه الى بان « الطرد » وما يتملق 
[ نه ]۴ بالجدال » وما ينيط بالاجتهاد ٠‏ ونبهت" على غلطات بنی الزسان 
قي النرق بين الشبه والطرد ٠‏ 

م أنبعت ' ذلك باب 2 بان ما تمد د العامة دن اله ولس مل هه 
وذكرت في هذا اباب تفصل القول في الشبه في جزاء الصد » والفرق بنه 
ون ااشبه العروف 9 اسان الفمهاء ۰ وذكرت كفة النظر ف اتغلب عد 
ازدحام متاطین للحكم » أو عند تركب السئلة من شائتی(۳ مناطين 
متعددين ٠‏ واظهرت وجه لفرق بين الجنسين » ووجه انقطاعهما عن قباس 


واخشت لكين سان و من اخصراف » عبرت رين : تقح 
مناط الحکم ٠‏ وذکرت في الباب الأخی ۲ أشكال المقايس > وانقامها 
(۱) لم ترد الزيادة في هاء 
(؟) أي : ومظنة الفرق الخ ٠‏ 
(؟) فى ر : « عنه و, واكلاهيأ صحیع ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في ها* 
(ه) في دهز : « شائیتب من «ناطین » » وما أثبتئاه أحسن ٠‏ 
0 ف د : « وحتمت الكتاب 3 ولعل الافظ الثاني مصحف عن 
د الاب + ۶ 

۷) كذا في ص » وهو الملائم لا ذكر عقبه ۰ ولي د » ز : « فنيل ۰۰ 
مهما چ زهو المناسب ا سياتي في موضعه من الكتاب ٠‏ 

(8) في د : ٠‏ الآخر + وما أبتناه أحسن ٠‏ ولم يلتزم المؤلف في 
موضعيوما بالتعبر بلفظ م الياب » ٠‏ 


س ¥ 


ال برهان الاعتلال » وبرهان الخلف > وبرهان الاستدلال» وسنت انحصار 
طراق الأدلة في لامتدلال ,الخاصيّة والتيجة والنظير ۰ ورددت برهان 
الاعتلال - على اتشار اقسامه الى مقدمتن ونشحه » و[ أن التراع 
اما أن يقع في القدمة الأولى » واما أن بقع في النانية ؟ وأنه ان وقم في الأولى: 
لم يقع الدلیل عليه الا شسرعا > وان وقع في الثانية : أمكن أن یکون 
[ الدليل ]21 شرعيًا وقلا ولغويًا ٠‏ 

وأما الركن الثاني في العف(" » [ نقد ] ذكرت” فه وجه اضافة الحكم 
الى العلة » فأفضى7؟) ساق الكلام الى استقصاء سئلة تخصص العلة » 


٠ هذه الزيادة لم ترد في الاصول , وهي جيدة أو متحينة‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د, ز * 

(۲) كذا في سائر الاصول , أي :حال کون هذا الركن موضوعا في 
مياحثها » ومذكور لييان مسائلها ۰ والزيادة التالية ونظائرها الآتمة › 
قد زدناها على غرار تعبير المؤلف الخاص بالركن الأول ٠‏ وزيادة ١‏ الفأء » 
واجية متعينة » فقد ذكر الاربلي في « جواهر الادپ » : انه لعنی الشرطية 
في « آما » , أوجب النحاة أن تجاب بالفاء » فهي حرف 0 
على جملتی شرطية وجزائية » فلاید من تصدير الجملة الجزاتية بالفا 
ثم ذکر : أنه لا تحذف الفاء الا ضرورة » ولا بحذف مدخولها الا اذا قام 
دلیل عايه ۰ فراجم کلامه ( ص ۲۰۱ - ۷ 3 وقد تحذف هي 
ومدخواها ٠‏ مع التقدير » اختصارا واكتفاء بمأ بد ل علدهما ٠‏ كما مرج به 
ابن حشام » وأفاض في التمثيل له : في الغنی ( ٥۳/۱‏ 84 + مم حاشية 
الامير ) ۰ فحذفها في كلام بعض المتقدمين على سبيل التسامح ار التقدير 
هذا , وترجح أنه قد سقط بعد كلمة « الثاني » عبارة : « وهو » التي 
وردت نظائرها في كلامه عن سائر الأركان ٠‏ 

(5) في د ز : م فاقتضی » وهو تصحیف ° 

(8) ذا في ز 9 وی دض : « ساق ١»‏ بدح المع ؟ > گام 
المراد منهما واحد » وهو : سير الكلام ومجراه أو نتابعه 0" ذف 
تسوية الزبيدي بينهما في سوق الابل والماشية٠‏ وقد صرح بان «الستیاق» = 


ی ۳ 


وسئلة الجمع بين الماتتين! حكم”'؟ واحد » وسئلة العلة القاصسمرة > 
وسئلة تعلل الحكم في محل اللص(؟ بالملة(۳) ۰ 

واختمت(* هذا الركن سان الفرق بين العلة والحل » وخر جت 
[ 6 -ب ] عليه مسثلة شريك الأب » وشراء 2 القريب » ورجوع شهود 
الاحصان مع شهود الرجم » وتقديم الکثارة على الحنت » واختصاص 
الر دري ن الحافر بالضمان » وتعلیق الطلاق بالملك ٠‏ الى غير ذلك : 
من سائل ف الظر فها عن هذا الال + 

وأما الركن الالث - وهو ركن ١‏ لحکم - [ نقد ] ذکرت فيه بان 
ما يجوز أن یت بالقاس : من الأحكام > وما لا يجوز [ وأن نصلب” 
الأساب للأحكام اکا“ يجوز تىلىلها ]8م على خلاف عا تشست به التلقّفون 
عن أبى زيد ء فان ما ذكروه ‏ : من أن الأحكام تناط بالأسساب ء 


ب بهذا العنی - كسحاب ؛ ولکنه قد ضبط في اللسان بالکسر , ومو 
الشهور المتداول ٠‏ ويطلق السياق ( بالكسر ) مجازا على الشروع في نزع 
الروح كما یطاق عل الهر ۰ فراجم : التاج ( ۲۸۷/۰ واللسان 
( ۲۲/۱۲ ۳۳) ء والنهاية ( ۰۱۹۳/۲ 

(۱) في د ز : « بحکم »2 وهو تصحیف ۰ 

(۲) قد صحف في د بلفظ « الحکم » 

(۲) في دء ز : م بعلة واحدة » , ولعله تصرف ناسخ ٠‏ 

(5) في ز ؛ « وختمت هم * 

9 الا دخ وق م رش روه نكس التق یت ام ١‏ 
وهو مقصور ما أثبتناه ۰ نهما لغتان آشهرهما - عند التقدمین مه القصر ٠‏ 
كما في الصباح ا و سای ن لنبه عليه ٠‏ 

(0) في د, ه : « على » والظاهر ما آثبتناه ٠‏ 

(۷) فياه : و انشعب » ٠‏ 

(8) ما بين المربعين هو الوارد في هام زء وقد ورد في د بدله هذه 
المبارة : « وان نصب الأسیاب ب الأحكام يجوز » ولي محرفة ناقصة ٠‏ 

٠ فی د ز : « وان » , والاظهر ما آثبتناء‎ )٩( 


- (4 - 


لا بالحكم ‏ لا طائل له ٠‏ 

وذكرت ۲ فيه طریق الكلام في النفي الأملي: في الأحكام » وأن 
القول فه باس العلة محال » وأن المسلك فيه محصور في الاستدلال ؟ وأن 
الطريق” فيه اما سر" » واما دلالة » واما استصحاب ٠‏ وذکرت طریق" 
الاستصحاب 3 ووحه التعلق به ۰ 

وأما الركن الرابع ‏ وهو ركن الأصل ‏ [ فقد ] ذكرت أبه شرالط” 
الأصل الذي يقاس عليه وأنه اذا مت حكمه بالعقل أو اللدة("2 أو القاس 
امتتع القباس عليهء ون( الأصل اللعدول به عن القياس كيف يقاس عليه ؟ 
وما معنى فول الفقهاء : « ان هذه السئلة خارجة عن القاس ؟ » وأين يجوز 
أن ید عی ذلك ؟ وین نمتتع هذه الدعوی ؟ 

وأما ۱ لراكن الخامس - وهو داكن الفرع -[ فقد ] ذکرت فه 

5 (4) 00 5 

مسئلتين » احداهما : تقدم الأصل على الفرع 27 كالوضوء مع اشمم ۰ 
والأخرى : [ في ]2*7 أن شرطه أن لا يكون منصوصا عليه » وأن قاسنا في 
كفارة الظلنّهار في شرط الايمان » وقتل العمد في ايحاب الكفارة ‏ لا بناتش 
هذا الشرط ٠‏ 

وبه وقع اختتام الكتاب ٠‏ وسمته : شسفاء الفلل © في بان الشسه 
والخیل ومسالك التعلل ٠‏ 

وسأضيف اله إن ساعدني ی التوشق - تا عل مناقه : في طرق 


التخصص والتأویل ۰ 


(۱) في » د, ز : « وقد ذکرت » ۰ 
(۲) قد صحفت هذه الکلمة في ص بلفظ : و« أو العلة » ٠‏ 
9( هذا هو الظاعر ۰ وفي ص : « فان » ولعله تصحیف ۰ 
(5) كذا في ه. › أي : وجوب تقدمه ۰ وني د : ز : : تقدم الذرع 
على الأصل » ۰ أي : عدم جوازه ٠‏ فالمؤدى واحد ٠‏ 
(د) لم ترد الزيادة في د » ز ۰ وذکرها أولى من حذفها ٠‏ 


- 0 


وافتصرت. :لآن على مقاصد القاس ٠‏ وما أخللته(۱) من کناب القاس : 

5 ۲ ۰ = 5 
مما لم اتعرض له” ؟ فهو منقسم الى ما رایت جایا یستفنی بكتاب اللخول 
عنه» والى ما لا تمس الحاجة اله في الناظرات الا نادراء فقصرت َس © 

)8( ينك 
الاهم ٠‏ 


وانی ¢ لأرجو أن يعم حجدواه > 9 للطلة معز اه € ویفوح" 


على الأغمض » نم اجتزیت" منه 


)١(‏ كذا في ه » أي : تركته ولم آت به ٠‏ والشهور تعدية هذا الفعل 
حینثذ - بالباء يقال : أخل الرجل بكذا أو بالمكان » اذا ت رکه ۰ كما يقال : 
آخل بالثىء » اذا قر فيه ۰ كما في المصباح : ( خل ) » واللسبان 
(۲۲۱/۱۲) » والتاج (۲۰۹/۷) ٠‏ وقد ورد متعديا بنفسه مفيدا معضسی 
الرعى , فقيل : أخللت الابل ء أي رعيتها ٠‏ كمافي اللسان (۲۲۵) ٠‏ 
فتعدیته هنا بنفسه انما هي لفرض تضمبنه معنى الترك خاصة ۰ وقد ورد 
في دء ز بلفظ « أحللته » بالحاء المهملة ٠‏ وهو تصحيف عما أثبتناه ٠‏ على 
ما ترجحه ٠‏ لأن د أحل » وان كان في بعض استعمالاته يفيد معتى الخروج » 
ذهو انما يكون حينئذ لازما , لا متعديا ۰ فيقال : « أحل الرجل » اذا خرج 
وهو حلال ء أو خرج عن الحل إلى الحرم » أو خرج من شهور الحرم , 
٠ E ACE‏ كما في اللسان ( ۱۷۹/۱۲ و ۱۷۳ ) 
والعاج ( ۲۸۹/۷ , ۲۸۷ ) * نعم : قد قال الخطابي. في تفسیر حدايث أبى 
ای بر لک :اللي پوس ليوات ب ؛ و معتاه : 
الغروج من حظر الشرك الى حل الاسلام وسعته , من قولهم : حل الرجل » 
اذا خرج من الحرم الى الحل  ٠‏ ولکن هذا بقطم النظر عن کون الحدیث 

قد روی ابضا بلفظظ : « اجنوا » بالجیم , , كما في اللسان ( ۰۱۸۲/۱۳ ۱۲۲ 
وان كان قد سقط من هذه الصفحة نص الحدیت وبعض الاقوال الواردة في 
تفسيره : هما يكمل دن النهاية ۱۷۲/۲  )‏ لا بستلزم صحة استعماله متعديا 
مفيدا معنى الاخراج * 

(۲) فيه : د اليه » ۰ 

(۲) في ه » ز : م همتی » * 

۰ » هذا هو الظاهر ۰ وقي ص : د فيه‎ )٤( 

ره) في ه  :‏ فانی » وما آثبتناه أحسن * 


كا - 


لهم رياه ٠‏ وآمل "۲ من الله غفرانا لا يدرك آقصاه » وعفوا لا ينتهى مداه » 
اذا عت الوجوه وخرست الألمن” وجفّت الشفاء » و خضعت الرقاب > 
وجسحظت الأعين » وسحدت الحاء ۱ فما أحسن عد" بربه ظننّه الا أرضاء ء 
واناء سژ له وواه » فهو الجواد الكريم الفرد الصميد الاله ۰ 


(۱) في د : « واأژمل » , وی ه : و وأسأل » ٠‏ 


5 


ی 0 لك 
۱ سول زرا ناش 


الايد" من ذکر مقدمة في حد" القاس [ ۲۱-۵ وصورنه » 
[ وبان مق العلة والدلالة ]۲۳۳ > وبان قسمته > والتيه على مجاری 
انظر فيه ٠‏ 

أما حداه » نقد اختلفت فيه الصيغ والمبارات ٠‏ ولسنا للنطويل في 
هذا الكتاب » فما لا تعلق به كير" ائدة ‏ 

والعارة السَرفة للمتصد الطلوب » أن يقال : » الشاس ؛ عارة عن 
انات“ حكم الأمل في الفرع » لاشترأكهما في علة الحكم , + 


)١(‏ هذا العنران ورد في ها » بهذا اللفظ ٠‏ وورد في ز بزيادة 
كدمة د الأرلى » بعد كلمة د المقدمة » »> وبلفئل م الخمسة » وورد فيها آدضا 
قبله زيادة أخرى ‏ لم يرد في د غيرها ‏ وهي : « كتاب القياس : إلباب 
الأول في بیان القياس وحده وأركانه وشرائطه » والظاهر أنها من التاسخ ٠‏ 
والتعبير بالخمس أو بالخمسة صحیح هنا » على ما نقله النووی عن النحاة , 
وذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (۱۳۷/۲ ۰-۰ ۱۳۸) ۰ 

)¥( في د ز : «ولاید » ۰ 

زفقة سقطت الزيادة من ص ۰ 

(5) کذا بالأصول هتا , وهو تسامح منه في التعبير » روعى فيه حكاية 
بعض الألفاظ الواردة في عبارة بعض المعرفين للقياس ٠‏ والا فسیاأتی أن 
يصرح : « بأنه اثبات مثل حكم » » وینتصر لوجوب زيادة كلمة « مثل » . 
والخلاف في وجوبها مشیور مینی على أن الحکم - کالوجوب مثلا - هل يتعدد 
بالاضافة الى الحال الختلفة ء وان كانت حقيقته واحدة - وهو الصحیح - 
ام لا يتعدد : نظر! الى اتحاد حقيقته ؟ كما حقق في محاضرات أستاذنا الشیخ 
عبدالغنى عمدالخالق في ميساحث القياس + ثم ان بعض الاصروليين 
- كالبيضاوي ‏ زاد في هذا التعريف عبارة د عند المثبت » أي سواء أكان 
إشتراك المحلين في العلة مطابقا للواقع , أم غير مطايق * فیشمل الفياس 
الصحیح ١‏ والقیاس الفاسد ۰ انظر : شرح الاسنوی (5/؟ ب 5 : بحاشية 
بخیت ) وحاشية التجار عليه ( ۱۰/۴ - ۱۱ و ۱۶ - ۱۵) ؛ ونیراس 
العقول : ( ۱۷-۱۵ و ۲5 - 4۲۷ ۰ 


- ۱۸ - 


فهذا(') القدر كاف في اسان ٠‏ 

وان أردت عارة محتر زة عن الاعتراضات - [ الى نهد ف الحدود 
لأمثالها في عار اتکلمین وأرباب الصناعات ]° في الحدود - قلت : 
هو : حمل معلوم على معلوم في ابات حکر او تشه > بالاشتراك ي صفة 
او انتفاء صفه > او حکم او اشفاء حك 40 ۰ عهذا احوی لجمع اسسام 
الكلام 3 وأحصر” لحملة الأطراف ٠‏ 

وني الأول غنية عه : فانه مفید ليان الذي نبنیه » وهو بان قياس 
المعنى » اذ هو الشتمل على يان علة الحكم ٠‏ 

فان اردت أن تضم اليه تاس الثربه والطرد - عدلّت الى العبارة 

الأخرى : فان جميع ذلك على شكل القاس وان كان پنقسم الى صحح 
وفاسد > فان الفاند [یضا فاس ۰ ۱ 

وعلى الجملة ر آیضا ]أ لابد من التسوية بين اتسين : لتحقق 
صورة القاس > فاه مشتق" من فول العرب : فاس الشیء بالثیء » !ذا حذا 
به" حذوه ویو عله > يقال :قاس التمل باعل ۵ اذا سواه عله و 

(۱) فياه : م وهذاء ۰ 

(۲) في ه : « عادات » وهو مصحف عن « عبارات » ٠‏ 

(۳) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

» )۱۰۳۱ راجع في هذا وما اليه وشرحه : العتمد (۱۹۷/۲ و‎ )٤( 
)۲۰۰/۲( والستصفی ۲۲۸/۲ وروضة الناظر )1/5( 7 والاحکام‎ 
: ۲۱۸/۲( وشرح مختصر إبن الحاجب (۳۵۰/۲) ۰ وشرح جمم الجوامع‎ 
وأصول‎ ١ )۲۱۸/۳( بحاشية العطار ) , وكشف الاسرار على البزدوری‎ 
» )۲۲/۲( الشاشی (۸۲) » وتنقيح الفصول (۱3۵) والتيسير على التحربر‎ 
وشرح مسلم الثبوت (۲۶۱/۲) 2 ونزهة الشتاق (۳۰) 2 و نبراس الستول‎ 
٠ 01/5 - وانظر ما سيأتى في الشفاء (۱۰ ب) و (۲6 ب) و (۷۲ب‎ )471 - ٩( 

ره) لم ترد الزيادة في ى , ز * 

)0 في د » ز : « شيئيل » 5 


(۷) في د : د حذاه » ۰ 


1 


فان قل : فهل من فرق بين القاس والعلة ؟ 

فلا : نعم ؛ فان العلة في تصوارها! ۲" لا تستدعی أصلا وفرعا » ولکن 
اذا ذکرت السبب الژثر في الحكم » نقد ذکرت [علة الحكم ]۲۳ ۰ 

والعلة [ في الاصل ٩۳]‏ : عارة عا يتأئر الحل بوجوده » ولذلك 
صمي الرطن : غلة ٠‏ 

وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق ٠‏ 

د سواط اللاو i‏ يشتمل على علة الحکم » وهي 
الركن الأعظم من مقصود القاس > كنا سى قاس : نظسرا 
واجتهادا ودلا واعتلالا ؛ لأنه يمستدرك بالنظر والاجتهاد » ویدل على 
الحکم » وشتسل 1 ذكر العلة : فسمى اعتلالا + 


(t) 


واسمية العلة بمجردها قاسا » لا وجه له ٠‏ وان تامج بعض” 
النتهاء باطلاقه » فذلك لتقسيمهم المسائل ‏ في عرفهم ‏ الى الخبرية 
والقتاسة ؟ فما لا يتعلق منها بالخر تسمی قاسة : لأنه الغالب في المسائل 
التي ليست خربة » فون بکونه اسا : أنه ليس خبریا ٠‏ 

تان فيل : فهي من فرق بين الدلالة والعلة ؟ 


قلنا : نعم ؟ فكل علة يجوز أن تسمی دلالة » لأنها تدل على الحكم > 

فالو سر أبدا يدل على الأثر » ولا تسمّی کل" دلالة علة » لأن الدلانة 
۲ لف = - 5 . (Dy:‏ و2 ۷ 

[ قد ۳ يسر بها عن الأمارة اللي پوت فلا ویر > فلخم 
)١(‏ في د: « تصويرها » ٠‏ 
(؟) عبارة د . ز : د في الاصل علته » ٠‏ 
(۳) لم ترد انزيادة في د 2/2 ز ٠‏ 
(5) في د ء ز:ه وهو هو ۰ وكل صحيح ٠‏ 
4 في دء ز : د المقصود من القیاس ‏ وما آثبتناه هو الظاهر ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة في د » ز ۰ 
(۷) في هاء ز : « زلاء وما ذکرناه هو الأولى ٠‏ 


مت ۲ مه 


)۱( 4 


الر کم دلل على الطر وعله أيضا » لأنه يؤثر فه ٠‏ والکوکب ددل 
على القبلة » ویس علة ها ۰ فما للدلالة حظ في" الايجاب ٠‏ 
والملة موجبة ؟ أما العقلية فبذائها » وأما الشرعة فبجعل الشسسرع 
اها [ علة ۲(*) موجه » على معنى اضافة الوجوب هنن كاضافة 
وجوب القطع الى السرقة » وان كنا نعلم أنه انما يجب بایجاب الله تمالى ؟ 
ولكن ينبغى أن نفهم الایجاب كما ورد به الشرع > وقد ورد بأن السرقة 
وجب القطع » والزنا يوجب الرجم ٠‏ ففي هذا تفترق الدلالة والملة ٠‏ 


وسنستفه‌ی [وجوو](*۱ ادلالات - اتی لست من سل لاف 
ولا من قبل العلل في الاب الثاني [ ان شاء الله تعالى ۲۳۲۲ 

(۱) كذا في د ٠‏ وهو : بالتحريك » ومعناه : السحاب المتراكم بعضه 
3 بعض + كال ركام ( بالضم ) وان كان هذا يطلق - آیضا - على الرمل 

لمتراكم وما أشبهه ٠‏ وأما ه الركم » ( بالسكون ) فهو مصدز ا 

e‏ الشىء , أو الفاژه على بعض وتنضيده » حتى يصر ركاما مر کوما“ 
انظر : اللسان ( ١٤١١ ١٠٤١/٠١‏ ) والتاج )1۷/۸( وقد ورد في -ز- 
بافظ « الرکیم » وهو تحريف * وورد في هب بلفظ « الرطب » . 

)۲ فيه » ز : « فيه و ۰ 

(۲) هذا هو الظامر ۰ وقي ز : « على » ۰ 

(۶) لم ترد الزيادة في د , ز ٠‏ وراجع في تعریف العلة لغلة واصطلاحا 
ما سيأني (س ۷١‏ أو ۷۲ . والستصفی ۳۳/۳۳ »> والشنی (۳۳۰/۱۷) 
والعتمد (۷۰/۲) ۰ والاحکام (۲۸۹/۲) وروضة الناظر (۲۲۹/۲) وشرح 
مختصر ابن الحاجب (۳۱۰/۲) وشرح الأسنوی (۵۲/1) وشمرج جمح 
الجو امم (۲:۸/۲) والکشف على البزدری : (۲۶/۲ J‏ ۶ والتیسر. 
(۰۲/۲؟) وشرم الم (۲/ ۰ و نز هه 2 التاق (0۸1) ونبراس العقول 
(۲۱۵ . 4۲۲۷ ۰ وهیاحت التعليل (۷۹ - 85) * 

ز9) سقطت الزيادة عن اهب ٠‏ 

(5 في ز : « الشبه » وعو تصحيف ‹ 

(۷) الم ترد الزيادة في ه ٠‏ 


- ۳ 


أا الأمارة » والآية » والبينة > والححة »> والبرهان ‏ فانها من 
الأسامي العامة ولا غرض نا في بان اشستقائاتها وحدودها ٠‏ وانما 
[ الثرض و ٩۳]‏ المقصود تمسز العلة عن الدلالة والأمار:9؟ ٠‏ 

وأما القاس : فانه مشتمل(*۲ على العلة » اذالعلة بعض أجزائه > 
كالست : يشتمل على الجدار ویتضمنه ۰ 


هذا حد" القاس وسورته [ وما اتصل به : من الفرق بين العلة 
والدلالة وغره “٣‏ ۰ 


وام“ فقسته » هي في غرضنا ‏ تتقسم الى فاس |[ » 
وكاس العلى + والاب( معتود لان القسمین » وشرائطهما > ووجم 
الفرق بنهما ٠‏ 


وانظر فهما ف خسة ار کان 0 الأمل 3 والفر ع 6 والحکم 
والوصف الجامع » وطريق معرفة کون الوصف الجامع علة للحكم ٠‏ لأنا 
ذكرنا أن القاس عارة : عن « البات حكم الأصل في الفرع » بالاشتراك 
في علة الحكم » فتعرضنا لهذه الامور الخسة ٠‏ ولابد!" من استقصاء 
لايق فها 5 


:.. فی د : دوأماع‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في د 2 ز ۰ 

(5) كذا في الأصول ٠‏ ولعله مصحف عن « القياس, ٠ ٠‏ تليتأمل ٠‏ 

(5) في د ء ز : « يستمل »۾ ۰ 

(5)؛ سقطت الزيادة من دء ز * 

رم في د.ه : و فاما ی . 

(۷) في د : ز : د والكتاب : , وعو ملائم لما ررد فیها سابقا 
رص ۱۵) ۰ 

۰ » في د : « فلاید‎ (N) 

٠ » وفي ه : د الاستقصاء في النظر‎ ٠ هذا هو الاحسن‎ )٩( 


مس ۲۴ بت 


4 مد مرو یر 2 و مرو 
وان لايل "١‏ 


مر 
سے برد 


حور و جود اناع 

فذهب ذاهمون : الى ان اقامة !لديل" على علة الأصل غير واجب ء 
اذ [ قد ]۲۳ تحتّق صورة القاس بمجرد الجمع ؛ والأصل' أن كل 
وصف يذكر في الأصل علة" ء الا أن يمنع [ منه ]۲۳۹ مانع ٠‏ 

وهذا عذيان لا حاصل له : فان الأصول “تقسم الى ما يعلل > وإلى 
ما لا يعلل ٠‏ ومع الاتفاق على صحة [ تعليل حكم ۲ الأصل »> اتفقوا 
على صحة””2 هذا الانقسام ٠‏ فحتمل أن لا يكون الأصل معللا ؛ [ وان 
کان معللا : احتمل أن لا يكون معلتلا ٩]‏ بهذا الوصف المذكور ٠‏ فلاید 
من دلل يمز هذا ألوصف عن سائر الأوصاف الموجودة في الأمدل > 
لننی على الاشتراك فيه الاشتراك في الحکم ٠‏ ۱ 

ذا ین أن ذلك لابد منه » فكون الوصف علة لحكم الأصل ‏ 
عرف بمسالك + 
السلك الاول : النص من جهه الشار ع( ء وذاك : بان يالى بهسخه 


(۱) في ز : « علة الحکم في الاصل » » والتبت أولى ٠‏ 
(۲) في ز : « الدلالة » » وهو صسحیح آیضا ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من د 2 ز‎ )٤( 

ره) هذا عو الأولى ۰ وفي ص › ز : د تجویز ږ ۰ 
(۱) سقطت الزبادة من ه ٠‏ 


)42 في د ء ز : د واذا » , ولعله تص‌حیف ٠‏ 

(۸) فيه : « الشرع » وكلاهما صحيح » وراجم كلام الأصولیین عن 
هذا المسلك : في المعتمد (۷۷۵/۲ والمستصفى (۲۸۸/۲) وشرح المحتصر 
۲/ ۵ والاحكام (34/5*) وشرح الاسنوی (35/5) وروخسة انار 
(۲۵۷/۲) وشرح جمع انجوامم (۲۷۹/۲) وتنقيح الفصرل (3.۱۸) رالتيس». 
(۲۹/۵) وشرح المسلم (۲۹9/۲) ونزهه الشستاق (۷۰۹) » ونبراس 
العقول (۲۲۷) * 

۲۳ 


التعدل ١7‏ کتوله(۲۳ : ألملة كنك أو لأجل کناء أو لسب کنا؛ أو ما يقوم 
مه 5 ۱ 


مقامه » ویفد معناه ٠‏ فهو صرريح في اتعلل [ به ]7 [ وذلك f‏ 
كقوله تعالى : د گلا يكون د وله ين الأغناء منکم ۰( وهنا صرریح 
الله er‏ 9 ۳ ۳ 

في التعيل [ به "' ۰[ و ]أ كقوله عليه السلام في النهى عن لحوم 
الأضاحى : « انما نهتکم لأجل الدافة 206 وکتوله) عليه السلام 
في الأعرابي المحر م الذي وفصت به راحلته : لا روا رأسه 
ولا تقر بوه طا ¢ اليه و انقاسه مسا 0 وهر صرح ف 
التدل ‏ ولالك ۲۱2 طن مق کل حر مسر ذلك الأعر اي ۰ 
ویطل ول أبى حنيفة” " رحمه الله : ان ذلك [ كان ۱۱۱۲ من 


٠ العلة » وهو مناسب أيضا‎ ١ : في د ز‎ )١( 

(۲) في ه , ز زيادة « عليه السلام » , وهي من الناسخ ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د › ز ۰ 

۰ )۷( سورة الحشر‎ )٤( 

ره) سقطت الزيادة من د ۰ 

(6) هذا الحدیت رواه الشیخان واصحاب الستن والسانید » من 
حدیث بروإية عائشة رضی الله عنهاً فراجعه في البخاری (۸۱/۵ و 4۷۰/۷ 
ومسلم (۱۸:/۲) ومسند أحمد (۲۹۷/۲ و /۱۵8) وستن الترمذی 
(۲۸۵/۱) رنصب الراية (۲۱۸/۶) ونیل الاوطار (۱۰۷/۵ - ۱۰۸) ومسند 
الشانعي (05) ٠‏ 

(۷) فيه : « وتوله » ٠‏ 

(8) في ص د ناقته » ومعناهما واحد * 

بر راجع الحديث ف صحیح البخاري 1/۲ ۷ر ۱9/۳ ١/8‏ ) 
ومسلم (2۹۸/۱ 9۰۰) ١‏ رمستد الشافعي (۸) وستن أبى داود 
)14/1( والستن الکبری ۰۲۹۰/۲ ۰۲۹۲ ۳/6 - ۵1 و ۷۰) والنتقی 
۷۷/۲ - ۷۸) ونصب الراية (۲۷/۳ ۲۸) ونیل الأوطار (۳۹۱-۲۵/۶4) ٠‏ 

(۱۰) هو :.النعمان بن ثابت الكوفي ء الامام الاعظم » التوفی ببقداد 
سنة ۱۰۰ هاء انظر تاريخ الطبری )١1۹/۷(‏ وتاریخ بفداد (۳۳۳/۱۲) 
وابن خلکان (۱۶۱۳/۲) والنجوم الزاهرة (1۲/۲) والجواصر الضية (۲۹۱/۱) 
وذيلها (4۵۱/۲) وتاریخ الادب لبر وکلمان (۲۳۵/۲) ۰ 

(۱۱) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

بت ۲۸ 


ص [ ذلك ۲" الاعرابي » لد اطلم رول الله صلى'اللّه عليه وسام 
من حاله » على ما خر ر عنه » للوع و راخ وفضلة اختصّت” يهاه 
فنا : لبن الأمر كذلك ؟ اذ التخمير والتطب مأمور به في حق 
الوتی » ومنهى 27 عنه في حق المحرمين ٠‏ والذي يسبق الى الأفهنم(۳ > 
أن الوت قاطع للاحرام » واذا اتفی الاحرام دجم الت إل الاصل 
المهود ؛ فنهى عن التخمير » وذ کر أن علته بقاء الاحرام بعد الموت > 
فكان التخمير منها عه : لقاء علته ؛ وعرف بقاء العلة [ ,وله عله 
السلام ]۲۲ : فانه يحشر يوم القيامة ملا » فان" [ الاحرام باق بت 
الوت قرعا ٠‏ وعرف به أيضا أنه ] علل اللهی بقاء الاحرام(۲ ء 
وال ذلك منزلة قوله عليه السلام- في الشهداء : « زسّلوهم یک‌لوسهم 


(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۲) لم ترد ه الواو » في ه ۰ 

(5) هذا هو الانسب » وفي د » ز : ١‏ الفهم » ٠‏ 

(5) هذا هو الظاهر المناسب ٠‏ رفي ه : « التطييب » ۰ 

رم في ه : « فكان منم التخمير » » وهي صحيحة ابضا ٠‏ 

(3) ما بين ادفوس ين فد ورد في دء ز * وورد بدله في هس « فان 
الاحرام باق بعد الوت شرعا بقوله » ولم ترد فیها الزيادة الآتية ‏ وصي 
واردة في د ء ز آیضا * فیکون الکلام في ىه قد ورد فيه تقدیم واختصار ٠‏ 

(۷) فيه : ١‏ فانه » , وهو صحیح على ما نبهنا عليه ٠‏ 

(A)‏ قد وقع خلاف في هذه .المسئلة : فذهب الحنفية والمالكية : ال 
ان حكم الاحرام ینقطع بالبوت » فيفعل بالميت الحرم ما يفعل بالميت 
الحلال ٠‏ وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة : استنادا إلى حديث الاعرابي 
الذي وقصت به ناقته » وال صنيع عثمان رضى الله عنه ٠‏ فراجع : الام 
(۲۳۹/۱) والاشراف 0 وبداية المجتهد (۱۹۸/۱) » وبدائع السنائع 
(۸/۱ ۰ والفنی (۵۳۷/۲) ٠‏ 


۲۵ 


5 
0 


ودمائهم > فانهم يحشرون يوم ا لقامة وأو د اجهم تشخب" ا ی 
أن آتر الشهادة یقی بعد الوت » وأن المع من الفسل معلل بتضمّنه 
ابطال أثر الشهادة ٠‏ 


وهنا القدر كاف في هذا القم > فان صرائح التعلل ان0 
ميا يخنى ۰ 

ولا كانت العلة الشرعية معلومة بالشرع » ولم تحص الارق” 
الشرعة في البان والتعريف على النصوص ل باء من طرقه التبيهات” > 
ومن طرقه الاستنباط والنظر - : جاز أن يعرف" کون الشىء علة 
بتعريف الشرع بألفاظ وأنعال هي هة" على العلة وان لم يكن صريحا 
[ به ]۱ وجاز أن یعرف بطرق”*؟ النظر" والاستشاط » كما أن الأحكام 
في أنفسها لا كانت شرعه : جاز عر ها بجح هده الطرق ؟ تنصب ااشی 
علة حك" من جهة الشرع » كما أن بات الحرمة والحل في فمل 
الأفال حكم [ من جهة السرع ]۲ فجاز أن تعرف ,كل طريق تمرف 
به الأحكم ۰ 


د يا كما 


(۱) انظر مسند الشافعي (۱۱۷) والأم (3/1؟5) ومسلئد أحمد 
٩۳۱/۵(‏ ح) وسنن النسائى (۷۸/۶ و 1۲۹/7 والسئن الكبرى (۱۰/۶ - 
١‏ ۱۶ والمنتقى (۷۷/۲) ۰ ونصب الراية (۳۰۷/۲ - ۲۰۸ و ۲۱۷) 
وفيض القدیر (05/۶) وئیل الارطار (۲:/۶) ٠‏ 

(۲) فيه : « لیس » » ولعله تصحيف ` 

5 في د ء ص : م بتعرف »2 وهو صحیح أيضاً - 

(؟) لم ترد الزيادة في ها , ز ۰ 

(د) هذا هو الأول ۰ وقي د ء ز : ه بطريق » ۰ 

(0 لم ترد الزيادة في ف ٠‏ 


- ”6 


المسلك الثاني : في ابات العلل بالتنبيهات من [ جهة ]أ الشارع > 
ووجوهها مخدلفه ومراضها ف افادة الظن متقار به » وان كانت لا فك 
عن یروت ۹3 من التفاوت في الخناء والحلاء ؟ وهی أنواع : 


اللوع الاول منها : أن يرب" الحكم على الفعل يفاء التعقيب 
ی فو على تعليل الیک © بالفمل الذي ز تب عله ۰ 

كقوله تعالى : « والسسّار رق والستار فة فاقطعوا أيد یهما ع0 
وكقوله جل من قائل : « اذا تمتثم م الى الصا فاغسلوا ۲۰ وقوله 
تعالى : فان کان الذي عليه الحق " سفها أو ضمفا أو لا ستطع" 


9 Se”, 


أن يمل هو ليلل وله بالمندال ۰ وتوله عليه السلام : 
« من أحا أرضا متة فهي له ٠»‏ * » وقوله تعالى « ومن" لم يستطع متكم 


)۱( لم برد هذا اللفظ ف ص ۰ وراجع كلام الأصوليين عن ما 
المسلك : في المعتمد (۷۷۱/۲) والستصفی (۲۸۹/۲) وروضة الناغار 
(۲۰۰/۲) والاحکام (۳۰0۱/۲) ومختصر ابن الحاجب تین وشسرح 
الأسنوی (T/5)‏ وشرح جمع الجو امع (۲۸۲/۲) ود تنقیح الفصول )34( 
والتيسير (4۰/4) وشرح السلم (۲۹۱/۲) و نرهة 2 (۷۰۷) ونمراس 
العقول (۲۳۷ 555024 ) ٠‏ 

(۲) فيه : « ضرب » ۰ 

(۲) في ده ز : «یترتب »۰ ۰ 

3 في د » ص : « بينة » وهو مصحف عما آثبتناه ۰ 

(5) في ی , ز : د التعلیل للحکم » ٠‏ 

(5) سورة الاندة (۳۸) ۰ 

(۷) سورع الائدة () » 

(۸) سورة البقرة (۲۸۲) ٠‏ 

)٩(‏ الخدیث من رواية سعید بن زید ۰ فراجع مسند الشافعي 
(۷۷ و ۱۲) ومسسند أحمد ۰/۳ ۰ و ۲۱۳ و ۲۸۱ : ح) والبخاري 
1/۳ ۰ وستن أبى داود (۱۷۸/۲) والترمذي (۲۵۹/۱) والتتقی 
(۲۵۹/۲) ونيل الأوطار . (۵/ Yoo‏ /ا50) و تصب الراية ) 1 ۱۷۰ ل 3 
و ۲۸۹۰-۲۲۸۸ و ۲۹۰ و ۲۱۹ ) ۰ 


بت ۲۷ 


ولا آن ینکج a‏ اللؤأمنات » فسا ملكت أيمانكم من 


تانكم [ ٩‏ - ب ] الؤنات ۳ » وقوله تال : فلم تجد وا ماء 


سرا 7 ۲ وئوله عله اللام : قل شك تاحتار ی ان 


E 3 2‏ 3 5 م 95 2 2 8 5 . 5 
وو الله اليهود : حرمت عليهم الشحوم فاعوها واكلوا 
آتمانها الى 

as‏ سل بالمسرقة »> وأنها سه ٠‏ وان سسبب 
الوضوء اصلاة ۰ وسب تكقل الولي باملاء“ الحق ضيف" 
المو 0 عليه وسفهه وعجزه ٠‏ وسيب مالك الوات الاحياء * وسبب 
اباحة تکام الاماه السجز + وسكت جوا از انیم تقد الساء ۰ 0 
التخير العتق' «وسبب اللّنة أكلهم آنبان الشحوم ٠130‏ 


(۱) سورة النساء (۲۵) ٠‏ 
(۲) سورة النساء (4۳) ٠‏ 


(؟) روى هذا الحديث بروايات والفاظ متعددة فراجع فيه مسند 
الشافعي )٩۱(‏ ومسند أحمد (۲۵۵/۳ و ۱۸١/٤‏ ) وفتح الباري (35/5 ح) 
وصحیم البخاری (۷۱/۲ و ۷۳ و ۱:۷ و ۱۵۱ و ۱9۵ ۱۸۹ و ۱۹۲ 
۸ و 1۷/۷ و ۱20/۸ و ۱۵۶ و ۱۵۵ ) ومسلم )195/١(‏ والنتقی 
(۳۲۳/۲) ونيل الاوطار (۱۳۰/۵ و ۱۵۲ و )۷۸/١‏ ونصب الراية 
(۲۰6/۲ د ۹ ۰ 


(5) انظر مسند الشافعي (53) ومستد احمد (۲۲۷/۱ و 55/5 
و ۲۳ و ۲:۷ و ۲۳۳/۸ ع) والبخاري (۸۲/۳ ر 9۷/۱ دمسلم (0۸۹/۱) 
والترمذي (۱/؟ 6 وابى داود (۲/ ۰ والسنن انکبری (/۱۲) والمنتقى. 
)۳16/1( ونصب الرابة )0/4( وني ل الأوطار زه/ ۰ * وراجم تفسیر 
الطبرى تحقيق الاستاذ العلامة محمود شاكر (۲۰۱/۱۲) ٠‏ 

(ه) عذا هو الظاهر المناسب ۰ وفي ه : « آذاء » زهر صحيح أيشاء 


() سقطت الزيادة من ه ٠‏ 


- ۲۷۸ - 


فكل ذلك تنه على اضافة الأحكام dE‏ الأسبابر < وتصسبر 
الأساب عللا شها » حتی يقال" : كفل الولى بالاملاء وان ورد فسى 
التداين ¢ کر غر مقصور عل 0 € بل يحرى 2 سار 
التصرفات التعللقة" بالصلحة » لتعدى الملة في آمثال(*) ذلك ۰ 


ومن هذا القسم : دخول الفاء في كلام الراوي » كقوله : « زنا 
ماعز” فر جم و ها رول اله - صلى الله عليه وملام ب 
جد ۰ و وه راضخ بهودی اش جارية فرضخ” برسول الله 
صلى الله عله وسلم رأسه ۰( ۰ 


و خر و و و وو سم بت دس 


(۱) هذا هو الناسب ۰ وفي ه : « الحکم » » وهو تحریف ° 

)( في د ه : و نقول » 

(۲) صحف في د بلفظ : «٠‏ المعلقة » ٠‏ 

(5) في ده : « وأمثال » 

(۵) فيه ١‏ زو على » ۰ 

)1( ماعز بن مالك الاسلمي » ویقال : ان اسمه غريب » وماعز لقب ۰ 
انظر الاصابة (۳۱۷/۲) وانظر حدیث الرجم في البخاری (۱۱۷/۸ و 19/5) 
ومسلم (۲/ ٥۰‏ د ۵۲) والنتقی (1۳۸/۲ و ۷۰۷ ) والستدرك (۲۱۱/۲ - 
۳ ) وستن ابن ماجة (۱/۲) » ونصب الراية (۲۰۸/۳ و ۲۱۲ و 0/5/5 
ونیل الأرطار YET)‏ و ۲5 و ۷۹/۷ -۸۱) 5 


(۷) ورد هذا الحديث من طرق متعددة ٠‏ فراجم الکلام عليه في مسند 
آحمد (۲۱۲/۵ ۰ 1 ۰۲ و ۱۱۷ و ۱۸۸/۱۲) والبخاری ٩۹/۱(‏ ۰ 
۲ ۷/۹ ومسلم /١(‏ ۰ وسنن أبى داود (۲۷۲/۱) واین ماحة 
(۱۸۸/۱) والدار قطني (خ۱4) والنتقی (۵۸۲/۱ و )۵٩۹۲‏ ونصب الراية 
2۷/۱ و ۷۲ e‏ ۱۹/۲ ونيل, الأوطار ٩۱/۲(‏ و ۲ ۰( ° 


(۸) رواه الحماع4 بالفاظ ل متفاوتة رطرق مختلفة ۰ فانظر صحيح 
البخاری (۱۲۱/۳ ۰ - ۷) ومسلم (۲۸/۲) .وستن أبى داود (۱۸۰/۶4) 
والترمتی (۲۱۲/۱) والن نالي (۱۰۰/۷ ۰ ۲۲/۸) والدا قطني (۲۵۹) 
والنتقی (0۷۷/۲) والستن الكيرى (8۲/۸) ونيل الأرطار (۱5/۷) * 


يدل هذه الصغة من الرادی » على أنه فهم لحم » ونهم 
سببه ايصا ٠‏ 

ولو لم يفهم کون الرجتم موجب" الزنا » وكون السجود 
موجب"" السهو » و کون الرضخ موجب") الرضخ - : لا جاز له آن 
يرورى على هذا ائوجه » ولکان کلامه کتوله : اکل ماعز ‏ فرجم » وفام 
النبي عليه السلام في اله ١ة‏ فسجد ٠‏ 

اذا قيل له : کف" ذلك ؟ قال : « أكل ماعز فرجم لا لأجل 
ولكن جرى الرجم" وانسجود عقيب الأكل والقام » كما جرى عقيب الزنا 
والسهو » ۰ 

فقال : هذا ا هجر الكلام وألغازه ٠‏ فالصكئة الذ کورة 
موضوعة للنبه على التعليل > فاستعمالها(؟؟ لارادة الجريان عقسه؟؟ من 
غير تعلیل # خبط من الكلام لا يصدر الا من [ غر“ ]1 غبى” > 
0 ۳ 6 6 ي 5 سے و ےہ“ 
او همعن یونی عن حصر و عی ۰ 

فان قل : بم تتكرون على من بقول : ستند معرفة العلة 
المناسية” والاخالة والاشعار العنوی" » دون اليه اللفظى ؟ وهذه الأساب 
التي ذكرتموها جميمها مناسبة لمسبياتها » ففلهم التعلل لذلك » لا للتنبسه 
من جهه اللفظ © 

)۱ في ز : موجبا عن ه في الأماكن الثلائة » وهو صحيح أيضا ۰ 

(۲) فيه : « وكين » ۰ 

م في ه : « هجر من » , والظاهر نأ التقدیم من الناسخ 0 

* » في م : «فاستعماله ۰۰۰ عقييه‎ )٤( 

(ه/ لم ترد الزيادة في د ء ز * 

(0) في ز : دمن » ۰ 


۲۳ 


قلنا : ليس الأمر كذلك ۰ فان هذه الم للتعدل بالأساب17) 
الذكورة [ ۷ - 1 ۲ وان کات الأأساپ لا تخل » وهذا کقوله عاسه 

و ةنز نكت و ۳ د و ۳۳ 5 
السلام : « من مس" ذكره فليتوض ‏ [ فهو ]۲۳ تيه على تمل 
الوضوء باس واصه سسا فه » وان كان لا يخيل ٠‏ 

وکذلك اذا قال : من أكل شتا مما مستّنه الناد فليتوضا >“ > 
و من ق أو رع 0 أمذى نلتوضا 7 

فكل ذلك لا مناسسة فه : ان الأكل وال" لا ينان" عن 
الوضوء ؟ بل خروج الذی من المنفذ لا ينانب سل الوجه والبدين > 


فاته غسل في غير محل النجاسة ؟ ويفهم بالصيفة - من حیث التببة - 


(۱) فياه : ه في الأسباب » وهو تصحيف على ما يظهر ٠‏ 

(؟) ورد هذا الحديث بهذا اللنظ وبألفاظ أخرى وبمعناه من طرق 
متعددة على ما في مسند الشافعي (5) وأحمد (۲۲/۱۲ع) وستن أبى داود 
)55/١(‏ وابن ماجة )١/١(‏ والمستدرك ٠١١/١(‏ و ۷۰/۶ والباجي 
(۲۹/۱) وراجعه مع بعض الأحاديث والآثار المعارضة له في ستن الدار قطني 
)۲/1( والبيهقي (۱۲۸/۱ و ۱۳۷) ونصب إلراية (١5/1ه‏ - ۷۰ ونیل 
الأرطار (۱۷۲/۱ - حل وآداب الشانعي وهامشه (۲۸۱) ٠‏ 

(۲) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ 

ك4 ورد ضذا الحديث بالفاظ آخری ویمعناه من طرق متعددة » 
فراجعه هو أو ما عارضه أو نسخه أو خصصه في صحيح مسلم (055/1) 
وستن أبى دارد (4۸/۱) والترمذي (۱۷/۱ - ۱۸) وابن ماجة )315/١(‏ 
والبیهقی (۱۶۱/۱ و89١)‏ ومسند احمد :91/١5(‏ ع) والنتقی(۱/ ۱۲۷ - 
۸ ونيل الأوطار (۱۸۲/۱ ۰ ۱۸۲) ومشکاة المصابيح (۱۰۰/۱) * 

(ة) راجع الحديث ق سنن ابن ماجة ۸ ۱۹۰ والدار قطني 
راحم والترمذي (۱۹/۱) والستن الکبری (۱۱/۱ و ۲۵۷) وتصب 
الراية (۲۸/۱ و 4۲ ۰ ۲/ -655) والمنتقى (۱۱۶/۱) ونيل الأوطار 
035/1 ۰« 

(") في د : « اللمس » : وهو تحریف ° 

4 هذا هو الظاهر ٠‏ وی ه : « ينبىء » أي شىء منهما ٠‏ 


بت ۳ مت 


جمله ااه سا ۰ 


وان أردنا أن مه ي التصوير € حمی ۷ وف موسو س ی 
الفكرة“ الى تکللتف استناط مناسة من هذه الصود(۲۳ > فلو قال 
من مس انوبا أو جدارا أو حجرا فلتوضأ » لفلهم منه السبية9© كما 
۰ ۰ زفق 
ینهم من هذه الصور ۰ 

فدل أن الصيغة بوضم اللغة منبنّهة على التعليل > دون الناسبة ٠‏ 
ولسنا نكر آنها اذا كانت مناسبة" : كان ذلك آظهر" في الفان » وأسبق" 
الى النهم » وأجدر باجتلاب طلمأنينة انفس ٠‏ ولکن أصل” التعلل لابد 
من فهمه ۰ 

اللوع اثني : أن يعلم ابي“ صسلى الله عليه ولم أمرا حادثا » 
فحکم عقبه بحک ٠ ٠‏ فجریان الحکم عقسه وجودا(۲۳ > کات نت عله بفاء 
التعقب ٠‏ 


ومثاله : أن بقول له واحد : أفطرت” يا رسول الله > فقول( عله 
السلام : علك کفار: ٠‏ فذ کر الكفارة عقب معرقته بالافطار باخباره : 
تیه" على أن علة الکنارة هو الافطار ٠‏ وقد قال الأعرابى : «[ يا رسو 
اة" هلكت' وأعلكت» واقعت أهلى في نهار رمضان »۰ فقال [له ای ۳© 


(۱) فيه : « الفكر » ولا فرق بينهما على ما ني الختار رف ك ر ) ٠‏ 
(۲) في ز : « الصورة » * 

(۲) في ده ز : « التنبیه » أي على السيبية ٠‏ 

٠ وهي من الناسخ‎ » ٠ في ه زيادة : « وعدما‎ )٤( 

(۵) فيه : ١‏ فقال » ۰ 

() لم ترد الزيادة فيه ۰ 


- ۳۷* 


عله السلام 0 رة o‏ ففهم مله أنه واجب بالوفاع ٠‏ 
وهذا مرنته(۲ ' دون اارته السابقه » اذ لا يلفهم التيل في هذا 
امقام الا اذا عرف أنه أجاب به عن سؤاله » وأنه يذكر ذلك ادا بعد 
الاعراض عن كلانه ٠١‏ اذ الغلام الصوب لاسراج الدابة قد یتول لسيده : 
دخل فلان > فقول السد : اسر ج الدابه » اي اشتغل ت شغلك ء فمالك 
وذ کر مالا فائدة لك في ذكرء”" » ولس هو من شغاك ؟ وذلك یفهم 
O) Cn f (°) 420 )4(-‏ 8 
منه بقرینه الحال ٠‏ فقربنة" * الح لجال یلیم" ان اد كور" سيب 
E :‏ 4 اموب اه 5-6 
ما ذكره التدی ٠‏ وود تكون الاسة فه فرینه ظاهرة ۰ 
وني هذا » يفارق” ذکر الحكم مرا على الفمل بفاء التعقب ؟ ان 
الفعل المذكور لو ام يكن سا : لا خل” نظم الكلام ؟ وقد انتظم الکلام 
من [ ذک 00 الأمرين جمبعا : الفمل والحكم ٠‏ واتقاطمات ۸ 
لا يجوز نظمها وترنها على هذا الوجه » کنا یاه امن شل 


(۱) روت هذه القصة من طرق جمة عن أبى هريرة مطولة 
ومختصرة مع التصر‌یح بالجماع وعدمه , داع مسك الشافعي )7( 
واحمد 114/1۷ 0 ۱۳/۳۴ 1 ۸۶ هو و ۱۹۹ 6 وصحيح اليخارى 
(۳۲/۴ و ۱۱۰ » ۷ ۰ ۲۳/۸ و ۲۸ و VEE‏ و (NIT‏ ومسلم (0۰/۱) 
ونصب الراية (؟5/١55)‏ ونیل الأوطار )١185/3(‏ وقد اختلف في هذا 
الرجل » فقيل : هو سلممة بن صخر > أو سلمان ولكن ابن حجر قال : « لم 
أقف على لسميته » ۰ قراجم في هذا فتع البارى (۱۱۵/۶ - ۱۱۷) والاصابة 
(1/۲) ° 

ونصب الراية (45۱/۲) ونيل الأوطار (۱۸۲/6) وقد اختلف ٠‏ 

(۲) في د » ز : « في الرتبه » ٠‏ 

(۳) في د , ه : و فیه » ` 

(5) في د  :‏ فقرينة م ۰ 

(۵) فى د : » تعرف » ۰ وفى ز : < یعرف »> ۰ 

۱ صحف في د بلفظ « المذكورة » ١‏ 

(۷) لم ترد الزيادة في هأ ۰ 

۰ » صحف في د بلفظ : « والتعاطنات » » وفي ز : « والمتقاطعان‎ (A) 

۰ » في د » « ذګرناه‎ )٩( 

نا 1ت 


الأكل والرجم » والقيام والسجود [ ۷ - ب ] ۰ 

اما اذا لم يذكر الشارع الا أحد القسمان [ نقد احتمل أن یکون 
جوابا ١7‏ » واحتمل أن يكون ابتداء منقطما عن سؤاله ٠‏ 

فهذا وجه التفاوت في الرتمة ٠‏ وهذا كما أن الرجل اذا قال لزوجته : 
طلقتك على آلف » فقبلت المرأة [ ذلك ۲( فقال الرجل : أردت طارقا على 
غير الف » ليكون رجعا : لم بقبل [ منه ]27 » لأنه تعطل لنظلم الكلام 
الصراح ب ٠‏ ولو قالت المرأة : طلَّقى على آلف » فقال : طلقتك > ثم 
تال : أردت بكلامي الابتداء » دون الجواب - : سنمم »> وكان الطلاق 
رجما : لأنه بحتمله ٠‏ 

فان قبل : اذا احتمل الاتداء واحتمل الحواب » فهو متر ددم بان 
اتعليل وعدمه ٠‏ فكف يجوز التمسك به » ولا يمد أن يذكر الذاكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاقطار » فلا يجيه“ عه في الحال » 
ويقول له : کفتر" » وهو يعلى : كفارة وجت عله سب سابق عرفه 
الرسول" صى الله عليه وسلم » وعرفه المخاطب » وذ كر ذلك في 
معر ض الا شداء : تحد ید لأمر سابق 3 واتداء بان وجوب الکثارة سوسا 
سابق » اعتمادا("؟ - في الاقتصار على قوله کفر - على نهم الخاطب © بقرينة 
AS‏ » وهنا الاحمال أيضا لا يندفع بالمناسية ۰ فليس" كل* 

٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في د , ز ٠‏ 

(4) قي ه : « يجيب » ۰ 

(5) في د » ز : « النبي » 0 

)0 في ف : و اعتمد » ولعله مصحف عن د واعتمد » ‌ 

(۷) سقطت الزيادة من د » ز ۰ 

(۸) هذا هو الظاهر , وی د : « ولیس » ٠‏ 


بت 5 


ما يذكر بين بدی رسول الله صلى الله عليه وسلم - مما يتسب الاحكام _ 
يتراب عليه ما یناه ٠‏ فكم من المناسبات والاخالات [ التي 0۲ 
عطلها؟) الشرع > ولم يلتفت” انها » وم ييحكم بموجسها » ولا أقام لها 
في نظره وزنا ؟ 

قلنا : نعم » المناسية” لا تدفع هذا الاحتمال » ولكنها قد تتهض ثرينة 
للمشاهد الحاضر ٠‏ وقد يكون عدم النأسسية معر فا کونه(*) متدثا غير 
مجب » نسقى فوله : « کر » في حقه » كما لو ابتدا بالکلام [ و ] 277 قال 
لداخل عله : کنر ؟ فالسامم يعلم أن هتااعتمادا"“ على فهم الخاطب 
لامر سایق + 

فمن شاهد الحال سکم عقله وذهنه ٠‏ وانما النظر فنا ؛ فانا نمتصم 
بالتقول » والقرائن" لا تقل ٠‏ 


ومع هذا > يجوز التعلق بمتل هذه الواقعة في التعلل”'2 ٠‏ لأن 
الراوي شاهند الحال وعرفه!*' ؛ فاذا روى لا : « أن آعرابا قال : هلكت” 
وأهلكت » واقت" أهلي في نهار رمضان ؟ فقال عليه السلام : أعتق رقبة »> 
هم من أنه فهم الجواب ؟ اذ نقله بهذه الصيفة » وهو : ترتیب كلامه 
على کلامه بناء التعقب ۰ 


(۱) فيه : « يرتب » ۰ 

0 لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(؟) مصحف في د بلفظ : « غلطها » ٠‏ 

۰ » في هھ : ن لكوتة‎ )٤( 

(۵) سقطت الواو من د - 

(5) في ز : ١‏ الاعتماد » وهو مصحف عن د للاعتماد » ٠‏ 
(۷) عمارة فى : « للتعليل » وهي فة 

(۸) في ف » د : « وعرف » ۰ 


هت 


واذا قال : « دخل فلان'“ وثال : أفطرت يا رسول الله » ققال 
عليه الالام : « كفر » ؟ آشمر قوله « نقال » ان قاله جوابا فهمه 
بقرينة الحال » فصار كما لو قال الراو ي : « فأجایه الرسول صلی الله عله 
وسلم وول : کر » » ولو لك ريم الخراك E‏ 
قال : « فتال کفر ۳۹ أن ما ذكره جوا واو لم [ يكن ۲ 
جوابا : لكان نظم الكلام من الراوي [ ۸ 0 بت ؛ كقول من 
یقول اتداء : من أفطر تعلیه كفارة ؟ نم قال : وجوب الکفار: 
بالانطار » فنسب الى الخبط في الكلام > ا ۳ الطریق الوضوع 


فان قل : فما وجه الانكار على أبى حتيفة رحمه الله » إذ قال 
م | نراوي اذا ! لم يكن نقها » ورو ی ما يخالئف اقا ت لم يق وان 
كو غدلاةونا نموه بقرر مذهه ویوجهه؟ فانالمناسة اذا انتهضت- 
قرينة ؛ حتى لم يكن ذکر الكفارة عقيب ذكر السائل حكاية منام ‏ ضربا 
للمئل س كذكره عقب الافطار الذي هو جناية جدير”''بأن یمحی 

(۱) في د: «رجل » ۰ 

(۲) في دءز: « عل أنه » » وهو صحيح على تضمين « أشسعر » 
معنى « دل 

(۲) صحف في دء ز بلفظ : « گذا » ۰ 

(؟) في د .ز : « جوایا » وهو خطأ وتحریف ۰ 

(۵) سقطت « الواو » من ز ٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من د ˆ 

(۷) اي : ساقطا وفاسدا , على ما في الصباح ( خبط ) ٠‏ ولي هه : 
« مخبطا » ولعله تحریف * 

۰ » عبارة ىه : « و توجییه أن‎ (A) 

٠ في ز : « جدير! » وهو خطأ وتحريف‎ )٩( 


”ال 


ويكفر » في فهم الحاضم الشاهد ٠‏ بل اذا جرى عقب مام حكاء 
الائل » فهم [ أنه ذكره حكما وابتدأ كلاما ]210 : اعتمادا على معرفة 
سابقة بنه وبين الخاطب ٠‏ واذا كان مناسا » هم أنه جواب ۰ فهذ(؟ 
بخص بد رکه النقه الخ على الناسیات الشرعية » والمعاني الملائمة 

لعشرات الشررع » والعادات9 الدر كَة منه في مصادر أموره وموارده ٠‏ 
0 العامي” : ققد د ع يخال یه ماسا » ولیس كذلك ۰ 
فالعدالة) لا تغنى في هذا المتام » بل لابد ن الفقه والعلم ودر لك مآخذ 
الشرع ۰ اذا نقله ای ار : ان و جد مواتقا لقاس الشسرع 
عمل به ؟ لأنه عدال في اقل » وما آدرکناء من موافقة القاس [ عدل" 
دل على فهمه °0۲ أبنا » وأن ما نیمه كان على وجيه ٠‏ وان خالف 
القاس : ترك عليه » وتطرفت اله الشبهة ؟ ٠‏ 

با وي مدان رمه با بقل ال ادي تن لجيدات 
الشرع وابتدااته » کقوله عله السلام : « من اشری مصر اة فهو بخير 
النظرين ۲۰ الى آخره » ولا يجري ما ذکره فبه ۰ فان حفظ الکلام 


(۱) ما القوسين » عبارة ه ٠‏ وقد ورد بدله في د , ز : « آښه 
ابتداء کلام ¢ ۰ 

)۲( ق ه : و« هذا ٠‏ 

(۲ في د: « والعبارات » » وفي ز : ( والیادات ) و کلاهما تحر بف ۰ 

)22 في د» ز : هوأما» ٠‏ 

)2 في دء ز : « والعدالة ٠»‏ 

)5 ا فق القرسين عيارة ص » أي : شاهد بصحة فیمه ٠‏ وورد في د 
بلفظ : « عدل في فهمه » , وفي ز : عدل ذهمه , وکل صيحح كبا لا يخفى ٠‏ 

(۷) روی هذا الحدیث الشیخان وغرهما من طرق مختلفة » فراجع 
مسند الشافعی (16) والرسالة (۵۵7) وصحیح البخاری (۷۰/۲ و ۷۱) 
وهسلم (10۹/۱ - )11١‏ وفتح الباری (۲۷۲/۰) ومسسند آبی داود 
(۲۷۰/۲) وانترمذي (۲۳/۱ و ۲۲۹) دالستن الکبری (۳۲۱-۲۱۷/۰)» 
والمنتقى (To)‏ ونصب الرابة ( :۱/۶ ام الخلاف ف المصراة فسي 
اختلاف الحديث دهامش الأم )1/۷ 5515 ٠‏ 


اب ۳۳ 


وله على وجهه » لا ينتقر الأ الى العقل والحفظ والعدالة الانسة من 
التشيد » فكذلك الحواب والخطاب ٠‏ 

وأما" ارتاط احدهما بالآخر فيفهم' بالقرائن » ويشترك في 
در کها كل من له حس” سليم > وعقل مستقيم ۲۳۱۷ خبل ولا عه 
نه ٠‏ ولسنا تنكر مع ذلك تفاوت اناس في درك الأمور ؟ ولكن ذلك 
أمر لا ينضبط ؟ فبتطرق الى العوام ما بوافق القاس ؟ انهم يتفاوتون 
ایشا في فهمه » ولست القرائن مقصورة على الاسات ۰ 

وتطرق أيضا الى الفقهاء فما ینقلونه!؟) على مخالفة القاس ٠‏ ولذلك 
ال عليه السلام : « نر الله امر؟ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ؛ 
فرب حامل فقه غير فقه » ورب حامل فقه الى من هو أنقه 
نه ۲ + وفوله عليه السلام » َه منه : آشمر( بكونه فقها في نفسه» 
وین أن المعاني بتفاوت ( لم ب ) دار كّها من الألفاظ © بتفاوت الناس 
في مرب الفقه » مع الاشترالك في أصل الفقه ٠‏ والظن” بالعدل”") 
اندین أن لا ينقل الشيء الا كما ممه" » وان غتره فلا يغيره الا اذا 


(۱) في د : «آماهء وفي ز : «في ارتياط ۾ ' 

(۲) في د : « ينهم » وف ز : « یعرف » ۰ 

5 فيد ز : «ولا » ۰ 

(؛)!في ه : « یتعلق به » » وهو تصحیف * 

(ه) ورد الحديث بألفاظ متفاوتة وطرق مختلقة فراجم مسند 
الشافعي (۸۲) والرسالة (1۰۱ و 1۷۲) والمستدرك (۸۷/۱) وستن أبى 
داود (۲۲۲/۲) والترمذى (۱۰5/۲) وابن ماجة (۵۲/۱) ومسند آحمد 
۲۲۵/۲ ۰ ۶6 ۸۲ ح ) ۰ ADEs»‏ وفيض القدیر (585/5) ٠‏ 

() في د : « مشعر » ۰ 

(۷) في د : « بالعدل » ؛ ولعل زيادة اليم من الناسخ ٠‏ 

(۸) فی هھ :د سمم » * 


د ۳۸ ¬ 


كان والقا بفهم المعلى ٠‏ 
وان (۱) 27 2 أنه وشا شق عند شه بفهم الى وکل" 0000-7 
في نفسه غاية الفطنة والذکاء - نهذا الخال جار فى حق الفقهاء"؟ ولا سل 
الى رد أثوالهم بالتیم(۳) ٠‏ فهذا هو الوجه في دفع هذا الال“ ۰ 
ad ۰ ê ۰ 5‏ ۰ 9 
النوع الالث : ان یذ کر الشارع 2 الحکم وصفا » وم بصر ح 
5 3ك 5 9. ص ت 
بالتعلىل به » ولكن لو قدار ذلك الوصسف غير مؤثر في الحكم وغير 
موجب له : لكان خارجا عن الافادة » ولم تظهر لذ کر ذلك الوصف فالدة ٠‏ 
فكون ذكر الوصف نها على أنه العلة * 


ولهذا القسم أنواع : 


أحدها : أن بقع" السؤال المذكور في معرض الاشکال بذكر وصف ٠‏ 


(۱) فی ها ز : د وان» ۰ 

(۲) في د › ز : « یعتقد بنفسه » ۰ 

(۴) فيه : بر فلا ۰۰۰ بالتوهم » » وفیه تصحیف ۰ 

)٤(‏ راجع في شرح السلتّم (۱2۰/۲) رای أبى حديفة واصحابه في 
أن اثراوی « اذا لم يكن فقیها » » وروی ما یخالف القیاس : ردت روايته ٠‏ 
وبئاء على هذه القاعدة , فان جمهور الحتفية لم یعملوا بحدیث المصراة » 
بحجة أنه مخالف للقیاس والاصول العامة التي تزدی بنا الى أن التعویض 
عن اتلاف الال يكون بدفم قیمته ان كان قیمیا , وباعطاء مثله ان كان 
مثليا ٠‏ فقدموا القياس على هذا الخبر الذي خالف اصلا عاما » ورواه بو 
هريرة وهو لم يكن من الفقهاء في زعمهم ٠‏ فلم يثبت الخيار بالتصربة 
عندهم ۰ و بعض متأخرى الحنفية نکر أن يكون أبو عريرة غير فقيه, 
بل عده من الفقهاء الجتهدین ولکنه رد الحدیث : لاجل مخالفته للقرآن 
والسنة الشهورة + لا بطر دق مخالفته للقباس ۰ انظر : شرح الم 
141/5( ومختصر الطحاوی ( ۷۹ ب ۸۰ ) وتیل الأوطار (۲۳۲۸/۵ : ط 
المنيرية ) * 

(0) في ه. 2 ز : « برقع 20 ٠‏ 


- 4 


كما روى : ه أنه[ صلى الله عليه وسلم داعى الى ضيافة فاجاب » ودعى 
ی ال كذا ء قل 
4 لك الدار هرة ء قال ۲۱۱۲ رأ لست يحسة » ان ن الطو ۱و 3 
ي ر ۰ دن 
والطو افات 0 ۰ فلم لم يكن للطواف والخالطه ي ار 


وتیل" : « انه قال ذلك لأبى قتاد:(۲۳ لما تع من اصغائه الاناء 
لها » 7 فکان ذکر ۷۳۳ من لوسف نی دم که » کذکره في دفسم 
الاشكال ٠‏ 


)0 ما بين القوسین عبارة د » ز ۰ وعبارة هى هكذا : « امتتم من 
الدخول على قوم عندهم کلب فقيل له : أما تدخل على آل فلان وعندصم 
هرة ؟ افقال عليه السلام الخ ۰ وهذا من حدیث عائشة رفى الله عنهاء 
وقد آخرجه مطولا أو مختصر! ؛ ابو داود (۲۰/۱) وابن ماجة (۷۷/۱) 
والبيهقي ٠ )553/١(‏ وورد في النتقی (۱۸/۱ ) ° وراجم الکلام عنه في 
نصب الراية (۱۳۳/۱) ونيل الاوطار (۳۲/۱) ° 


(۲) كما روی مطولا ومختصرا من طريق کيشة بنت کعب أو غيرها , 
فر اجم مسند آحمد (۲۹/۵ و ۳۰۲ و ۲۰۹ ح) وستن آبی داود (۱۹/۱) 
وابن ماجة (۷۷/۱) والنسائي (۱۷۸/۱) والسنن الکبری (۲8۵/۱) 
والمستدرك (۱۱۰/۱) والنتقی (۱۷/۱) ونصب الراية (۱۳۱/۱) وليل 
الأوطار (۲۱/۱) وقد اختلف في كبشة أصحابية هي ؟ وهي - على الصحيح ‏ 
امرأة عبدالله بن أبى قتادة ٠‏ وقيل : انها امرأة أبيه » 


(؟) هو : الحارت ( أو : النعمان ) بن ربعى بن بلدهة الانصاری 
الخزرجي السلمى » أحد الذين شهدوا أحداً وما بمدها من المغازى ٠‏ وقد 
توفی بالکوفة أو بالمدينة : سنة ۰ 5أو 5ه ه انظر الاصابة (۱۵۷/۶ 5 
۸ ) ۰ 


)5( ورد ما بين القوسين في د » بلفظ : « وذکر » ۰ 


من هذا القسم : أن يذكر وصفا في محل الحكم ۷ ما 
ذکره » وان حری 010 0 


قات وكيا 


كما رو eT‏ ات راد تمرة 
طنَبة” » وماء طهور ۲۳۲۰ ٠‏ ولو لم يكن ذلك علة مؤئرة في جواز الوضوء 
الذي صدر منه » لم يكن له فالدة : اذ علم أن أصل لیذ تمرة طبة > وماء 

د ٠‏ فلم تكن الفائدة في ذکره(۳) تعریف عنه » بل هو تعريف دونه 
عله الحواز ۰ 


فان .قل : عند کم آن الحدیث غير صسحح » وان التوضوء؟) شید 
الى ر غير حجار ز [ فکف يجوز التسك به ٩۲۳۲]‏ ۰ 


فا و شوه نما توضا به رسول اله عا لى الله عليه وام ا 
والحدیت صحح » ولكن المراد به : ما لبذ فيه تمر ات“ لاجتذاب 


)۱( في بم : «ولا » 0 

۵9 لقد تكلم في هذا الحديث هع كثرة طرقه عن ابن مسعود , حینما 
کان مع رسول ال - صلی الله عليه وسلم - ليلة الجن فراجعه مع الکلام 
عليه وما پعارضه في مستد أحمد (۲۹۵/۵ و ۲۰۹ : ع) وصحيح البخاری 
)55/١(‏ وسئن أبى داود (۲۱/۱) والبيبقى 9/١(‏ - ۱۳ ) ونصب الراية 
(6A - ۱۳۷/۱(‏ ° 

(۲) في ه : « ذکر » على الاضافة ٠‏ 

(5) قد ورد هذا اللفك في الأصول كلها أو بعضسها ل بلفظ : 
« التوضی » , وهو من « توضيت » وهي لغة ضعيفة , بل آنگرها بعضهم ٠‏ 
على ما في ااختار : ( و ض ١‏ ) واللسان /١(‏ ۰ وورد فعله كذلك فيها 
مرسوما هكذا : و« توضسی » ٠‏ فلذلك همز ناه هو وفعله » ورسمنا کاو“ 
مدهما - في ساتر محال وورده - بالرسم الشهور المتداول * 

(د) وردت هذه الزيادة في ز فقط ٠‏ 


رد) هذا تصغير لفظ د : « تمرات » ۰ 


5 5 = 


مذوحته ¢ عل شاده اأعرب ما بعد وله للشرب ۰ ور (۱) هده الملة عل 
جواز التوضوء به سفرا وحضرا » وعلى جواز الفسل [ به ]20 وان ورد في 
الوضوء : لاطراد العلة » اذ او كان المسح له هو السفر !۲۳ استقام هذا 
اتعلل ٠‏ ولا یحمل على اللسذ ؛ اذ وصفه بهذه الصفة كوصف العصدة 
اا و د طبه وماء طهور ٠‏ بل نحمله!"" على ما يتميز ز فه ال مر يعيله 
عن الماء ء ولم تحر پنهما الا ملاقاة ۰ 
قسم : قوله عليه السلام  ٠‏ « لعن الله اهود : اتخنوا 
بور أنبالهم ساجد 2376 انيه على أله علة اللمن » وتشتهنا به على 
تحر( اتاد دور الاناه مراد ۰ ولو لم يكن كذيك : لم يكن لد 

E ل‎ ۸ ET 
٠ اتخاذهم [ قور ]ا ) مساجد معتی ف هدا المقام‎ ] 1-۸ [ 

ومن الخال النباطل > أن يقول القسائل : أخبر عن لعنهم وعم 
لو 2 “ولم پذلر سنه : لأن سسه الکفر ؟ وأخر عن اتخاذ شور 
أنسائهم ساجد ٠‏ فهما خران ۶ عن هخر ين » لا اتصال لأحدهما بالآخر ۰ 

(۱) في ها : « ودلت » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه , ز ٠‏ 

)( فيه : ما » 0 

۰ » في ى : د آنها‎ )٤( 

(5) ورد في ىه بلفظ : « الحمل » * 

(6) روی هذا الحديث بألفاظ وطرق مختلفة فراجمه مع الکلام عليه 
في مسند آحمد ۳۹۹/۳ . :۹ ۰ 1۷/۵ 4 ۱۷/۳ 0 ۱۳/۶ و ۲۲۹ 
و ۲۳۲۰ : ع( وصحيح البخاری ۹1/۷ / ۰/۲ ¢ V/V‏ ( ومنسام 
(۲۱۵/۱) وفتح الباری (۷۸/۲ و ۷٩‏ والنتقی (۲۲۳/۱ ۰ ۱۰۹/۲ دنیل 
الأوطار (۲/ ۱۱ ۰ ۸۷۷/4 ۰ 

(۷) في د : : لتحریم » 

5 ستطات الزيادة من هر‎ (A) 

(5) فيه : د يلمئون » ٠‏ 


- {¥ 


وفساد” هذا الخال غير خاف على ذي رة » أذ E‏ 
الانکار علهم باتخاذهم القبور ماحد © وميد" النهم اللعن” السابق 
كرو م آنهم لمتوا هن( الم وان راا ا الكو + 

ومن هذا القسم'" » الاستتطاق بوصف مع التقرير عله ۰ 


كقوله عله السلام : «۲ لقص الراطب اذا جف » ؟ فلما قبل : 
سم > قال : « فلا أذان” 2 ۰ 


وه تسه من تلالة أوجه » أحدها : بالفاء » اذ قال مرضًا على ما ذکر 
فلا [ اذن ]أ والآخر بقوله : [ لا ۳۶" اذن انه للتعلل ٠‏ والاأخر 
بالاستنطاق والتقرير على الوصف النطقوق به ۰ ‌ حذف الفاء وحذف 
ی : لا » مقتصرا عليه - كان 
التسه باقا » إذ او ام يكن النفى المذكور بقوله : لا » معدلا بالوصف 
المذكور » لم يكن للاستتطاق [ به ]۲ فاندة ٠‏ فقد نراكمت وجوه التنبيهات» 

٠ لم ترد الزيادة في ه‎ )١( 

(۲) في ز : « لهذه » ۰ 

)۲ ورد في ه بلفظ : « القبیل » ٠‏ 

(5) من رواية سعد بن أبي وقاص ورواه الخمسة وصححه الترمذي 
فراجع مسند الشافعي (۵۱) واحمد (۲۱۲/۲ ج) وستن‌الترمذي (۲۳۱/۱) 
والنسائي 0۲3۹/0 واین ماجة (۲/ ۰ وأبى داود )121/1( والسئن 
الکیری (۲۹۶/۵) والنتقی (۲۵۲/۲) 2 ونصب الراية ٤٠ /٤(‏ س 5۲) 
ونيل الأوطار 5۹/۰ ۱ رمضكاة المصصابيح كرك والرسالة 
( ۲۲۲ ر ۵2۷ ) ۰ 

زع) وردت الزيادة في د » ز ٠‏ 

() وردت الزيادة ف د فقط ٠‏ 

)۷( في ها . ز : د حتى لو » ۰ 

0 سسمقطت الزيادة من ف * 


بت ي 


فلأجله ظهر حتی لا يسع خلافه لصف عاقل » وترمی ۲ في النلهور الى 


رنه التصر یح والتصص ٠‏ 


ومن هذا القسم > أن يجب على" محل السا بذكر نظيره » فسلم 

أن وجه الته"" هو العلة في الحكم » اذ لولاه لم يكن ذکر" النظير جوابا + 
رو ذلك كقوله عليه السلام لعمر رضوان إلله عله ب وقد رال عن 
شب الصائم - E‏ و اش e a‏ تسها 
لى أن القسلة مقدمة فضاء [ شهوة ۱ لفرج ]! ی نها ضا: وة 
الفرج » كما آن الضمضة مقدمة فضاء شهوة المعدة [ ولس فیا اء 
شهوة ة المد ۳ ٠‏ فعدم قضاء او بشن عدم الافطار > لأن سيب الانطار 
فضاء الشهوة > فتفی الحکم انتفاه سبه ۰ فنهم على الحملة تأثير انوجه 


الجامع بين محل السو وان ال کور في الک الو لواقم على الاشتراك ٠‏ 


(۱) هذا هر الأنسب ۰ وفي ه : « ویترقی » ۰ 

(۲) في م : دوعن » ۰ 

9 ف د : « السیب ه وهو مصحف عما أثيتناه ۰ 

(؟) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشى ٠‏ العدوی » 
ثانی الخلافاء الراشدين النوفی شهیدا آخر سنة ۲۳ ه ۰ انظر الاصسابة 
(۰۱۱/۲ - ۵۱۲ )° 

(0) فى ز : زيادة : أكنت مفطرا ؟ وقد روی حدیث عمر هذا بنحوه 
- من طريق جابر عنه ‏ : في سنن أبى داود (۲۱۱/۲) والبيهقى (571/4) 
ومسدد أحمد (١/3١؟)‏ والمستدرك (1۳۱/۱) وانظر النتقی (۱۷۹/۲) و 
الأرطار (۱۷۸/۶) وميزان الاعتدال (۱1۹/۲) وما ذكره الشوکاني من أن 
إلنسائى أخرجه » فلعل المراد به أنه أخرجه في سننه الگیری ٠‏ 

رح فى ص : ١‏ السهوة » ٠‏ 

)¥( سقطت الزيادة من د ٠‏ 

)۸( في دء ز : « في محل الحكم » 
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[ ومذا تنبيه من الششارع ‏ عليه السلام ]۲۳ - على أصل القياس في 
اسر ع ۰ 

وكذلك قال صلى الله عليه وسام لا مرأء۳۱) أنه عن الحج عن أبها : 
اند په لو ادته ؟ تقال عليه السلام : ٠أرايت‏ لو كان على أبك دی" 
تقضيتبه [ أيجزيه ذلك ؟ ۲ ثقالت : نسم > فقال : « فدين الله احق 
۳ 


فان فل : ألا دس ۲*۲ عليه الصوم وااصلاء ؛ و کل ذلك دين من 
جهة الله عر وجل ثابت في الذمة » وقد ظهر علة جواز القضاء بز عمکم ¢ 


وهو : كوه و 9 


فلا : لأنه هه" بدين عرف من جهة الشرع طرق اناببة الى 
أدائه » وعرف أن الحج أيضا تتطرق النابة الى أدائه » وعرف أن الصوم 


)۱( في م 1 « وهر التنبيه من جهة الشر ع » 1 


) ز : ه لرأة » وکلاهما صحیح على ما في الختار : ( رأى‎ ٠ في د‎ (Y) 

(؟) روى, هذا الحددت بروايات وطرق متعددة ورواه النسائي. بمعتاه, 
فراجم ۳ الشافعي (۲۷ و ۷۵) واختلاف الحديث (۲۱۰ ہے ۲۱۸) رند 
أحمد (۲۱۴۳/۲ ۰ ۰۹۸/۶ ۲۰/۵ : ع) وصحیح البخاری (۱۸/۲) وسنن أبى 
داود (۲۳۷/۴) ۰ والنسائي (۵/ ۰۱۱۷ ۲۲۷/۸) والنتقی (۱۸۹/۲ و ۲۱۳) 
ونصب الراية (۱۵۸/۲) ونیل الأوطار (۲۰۰/۶ ۰ ۲۳) وسقط ما بين 
القوسين هن د ء هگ ۰ 

(5) فياه : م هلا قستم ه ٠‏ 

(۵) ذهب جبهور الفقهاء : الى أن النيابة في الصوم لا تصع مطلقا , 
سواء أكان صوم رمضان » أم صوم نذر ۰ رذعب ابن عباس والليث وأبو ثور 
وهو الختار عند ابن قدامه مه ال صحة التياببة ف صوم النذر مقط ۰ 
فراجم : الام (۸۹/۲) ۰ وبداية الجتهد (۲۵۹/۱) وبدائع الصنائم (۱۰۴/۲) 
والغنی (۱2۲/۲) ۰ 


والصلاة لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما ؟ فالأدلة" العرفة للجم © 
والفرق في النيابة تخصص”' العلة بالحج » وتقطم!۲۳ عنه الصوم والصلاة* 
ولس في ذلك ابطال [ ه ‏ ب ] العلل" ٠‏ كما أن السرقة خصصت بما 
فوق النصاب بدليل » ولم يدل ذلك على ابطال العلة ٠‏ وكذلك کل" علسة 
ذكرت في محل واختص الحل بمزید وصف يؤثر في الحكم » فلا ببل الى 
تطل ذلك الوح + 


النوع الرابع : أن یفرق الشرع بين شيئين في الحكم » بذكر' " صفة 
فاصلة * فهو تیه على ان الوصف الفاصل هو الوجب للحكم الذي 
عرف به المفارقة » وهو ضربان* : 

أحدهما : أن بقتصم في الحال على ذكر أحد القسمين » فقطمه 
عن عمو ذكره ومهده ٠‏ 


[ وهذا الل كقوله عليه السلام : « القائل لا برث ۰ فاه 


(۱) عبارة د : ٠‏ فالدلالة ٠٠٠‏ الجمع » » وهي صحيحة أيضا ۰ 

)۲( في ه : « خصص ۰۰۰ وقطع » على أن ذلك خير للفرق ۰ والظاهر 
ما أثبتناه 5 

(5) في ز : « للتعليل » ولعله مصحف عما ذکرناه * 

(4) في د : ه لذكر » ولا فرق بينهما ٠‏ 

(۵) لم برد الضرب الثاني في الكتاب ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في ها ۰ 

(۷) ورد الحدیث بعیارات عدة » فراجع مسند أحمد (۲۰۵/۱) وستن 
الترمذى (۱8/۲) وابن ماجة ۷/۲ و ۸7) والستن الکبری (۲۱۹/۳ ۰ 
۱۳۳/۸ و ۱۸7 والنتقی (۷۳/۲:) ونصب الراية (۲۲۸/۶) ونیل الاء طار 
۱/0( ومشسكاة الصابیح (۱1۹/۲) وفيض القدیر (۲۸۰/۵) * 


= & 


هرد" أن القریب وارث » فاذ أبان؟ أن القاتل لا يرث > علم أن القتل 
المذكور هو العلة في نفى الارث > ولولاه لم يكن لاضافة الحكم اله 
وتعریشر محل الحرءان به » معلى ۰ 
اس هذا مأخوذا من الناستة ٠‏ فانه لو قال : الطویل لا يرث » 

والاسود لا يرث » لكْنا تقول : انطول الفاصل والسواد الفاصل > متاط” 
الفصل » ومتعلّق حرمان الیراث * 

فان قبل : اذا“ لم یعقل بين الطول والسواد وبين الحرهان للمیراث 
مناسة" »ولا عرف له تأثير فه » فکف يقال : انه علّة ؟ ٠‏ 

فلا : لا سل الى جنحد کونه أمارة للحکم ومناطا له » ثان حي 
ممتم عن تسميته علة : فلا مشاحَة في الاطلاهات ل الشرعه آمارات > 
والمناسب 1 لخیل لا يوجب الحكم بذانه!"۲ » ولكن يصير موجبا بایجاب 
الشرع ونصيه اه سا ه ٠‏ وش ااسباب فاه الأحكام عر ف شرعا » 
كي عفرف ون مس الذكر وخروج الخارج [ من الان 5 
مؤئرا في ايجاب الوضوء وان كان لا يناسبه » وکماا") عرف کون القتسل 
والزنا والسرقة اسابا لأحكامها ۵ تاسها ٠‏ فاذا كان معرفة الأمارات 
تسهات أو تصرییحاری(۸) : لم يفاد ق الناسب” غير الاسب ‏ الا أن المناسب 


اا لى وأسق الى النهم مما لا ناس ۰ 


(۱) صحف في ه بلفظ : « تقدم » ۰ 
(۲) في هاء ز : « فاذ بان » ٠‏ 
5 يه : « فاذا » ٠‏ 
)٤(‏ هذا هو الناسب لا بعد » وني د , ز « لذاته ۾ ٠‏ 
رم فيه : راذ) ۰ 
ری سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(۷) في هس : » کہا » وهو ملائم نا سبق فیها * 
(۸) في ه : « التنبیهات والتصريحات » ٠‏ 
مت 6۷ 


وقد تکون المناسة ‏ على تجردها - شرطا مستقلا » لكون الحكم 
المجر د27 الثابت على و فقها شها على اعتباره والتعلل به عند فريق من 
اعلماء » دون فريق ۰ 

فالتنيه اذا استند الى مجرد ذكر الحكم ءنارق" الناسب” غر المناسب* 
ناذا قال الشارع » حرمت عليكم شرب الخمر » فهو تيه عل أن تحريمه 
لكونه سکرا » مزيلا للعقل : الذي هو ملاك التكليف » ومر کب أمانة 
الشرع » ولا تیه على وله معطلا بحمرتها ألقانة » ولا برائحتها التائحه 
ولا تسمة البرك ایاها خمرا ء لآن هذه الأوصاف لا تاسب » ولا(" يديل 
التببه علها بمجرد ذکر الحکم ٠‏ نهنا مأخذ الفرق لا غير ٠‏ 

و کذاك اذا فر ق بنهما بذکر الغاية ٠‏ کتوله تعالى : « ولا مفتربوهن* 
حتى بطهلران ۳ لو اتصر [ ٠١‏ - أ] عله ٠‏ وكذلك قوله جل من 
فائل : « ولا جنا الا عابری سیل حتى تغتسللوا ۰( وكقوله 
تعالى : « فلا تحل “له ين يندا حی تكح او ر فون كلة 
تیه على أن ما جمل غاية للحكم مور" وسب" في ارتاطه ۰ 


وكذلك ما بحری على صنفه الاستثناء » كقوله سبحانه وتعالى : 


لاي اخذاكم الله لو في آیمانکم » ولکن بواخذ کم ہما عانم 


(۱) صحف في ز بلفل : « التجدد » ٠‏ 
(۲) فيه : « فلا » ۰ 

(۲) سورة البقرة (۲۲۲) ۰ 

٠ سور النساء (؟5)‎ )٤( 


(ة) سورة البقرة (۲۳۰) * 


رس 


ال یمان ۲۰ تنه على أن للتعقد تأثيراً في المؤاخذة ٠‏ 


وكذلك فوله صلى الله عله وسلم : « للراجل سهم > وئلفادس 
سهمان »۳ فهذا يدل على ان المؤئر في التفضل ما بنهما : من الثفرتة ۰ 

إوكذلك لما صلى دسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد العصبر 
والفراغ من فرضه » فقيل له : يا رسول الله » أما كنت نهیتنا عن هذه 
الصاد:(۲۳ ؟ فقال : « هما رکتان كنت ادها [ بسد الظلهر ۲(*) 
فشغلني عنهما الوفد » ٠‏ [ فملم أنه ]۲*۱ ذکره في معرض الفرق بینه وبين 


(۱) سورة المائدة (89) . 


و4 حديث صحيح تعددت طرقه وتنوعت صيغه فراجعه في مسند 
احمد ۲۱۰/0 2 ۱۰۳/۷ و ۱۹۶ و ۲۷ ۰ ۱۹۳/۹ : ع) وصحیح البخاری 
(/۳۰ ۰ ۱۳۷/۵) ومسلم (۸۶/۲) ۰ ومشكاة الصابیح (۲۹۹/۲) و نصب 
الراية (1۱۲/۲) والنتقی (۷۹۰/۲) ونیل الاطار (۲۳۹/۷) ٠‏ 

(۲) اشارة الى آحادیث الاوقات الکروهة التي نهی عن الصلاة فیها » 
وهي مشهورة رویت من طرق كثيرة , فراجمها : في مسند ( آخمد ۲۰۹/۱ 
و ۲۱۳۲ و ۲۰۹ ۰ ۳۹/۲ 0 ۱۳۸۰/۳۹ و ۲۱۷ ۰ ۸/۷ و ۱۰۹ ع) ۰ وصحیح 
البخارى 1/۷( ومسلم )۹/۷( واجمع کتب السئن ۰ والمنتقبى 
)075/١(‏ ثم راجع الكلام عليها والخلاف فیها : في الرسالة (5١؟‏ - ۲۳۹) 
واختلاف الحديث (۱۲۵ - ۱۳۶) ونیل الأوطار (؟/5/ا ‏ ۷۸) وتصمب 
الراية (۲۶۹/۱ - 555) ٠‏ 


(5) فياه : قبل العصم ۰ وهذا معنی جزء ه ن‌حدیث أم سلمة 
المشهور الذي رواه الجماعة مختصرا ومطولا » فراجع : مستد احمد (1/ ١815‏ 
و ۲۳۲ : م) وصحیح البخارى (۱۱۷/۱ ۰ )1١15/05‏ ومسلم (۲۳۲/۱) 
والنتقی (۵۲۳/۱) ونصب الراية (۲۵۱/۱) ونیل الأوطار (۲۳/۴) وانظر 
حدیثی زيد وعائشة التعلقن به : في مسند آحمد (۱۸۵/۵ ۰ ۱۸۸/۰ ح) » 
وعسلم (۳۲۳/۱) ونصب الراية (۲۰۲/۱) ٠‏ 


ره ما بين القتوسين عبارة د , ز ۰ وفي هام لانه » ٠‏ 


و 


النهى عنه ۰ فما وقع به التفرئة علة » وهو استنادها!؟) الى سب أو الى 
فوات ۰ فملم أن کل" ما له سبب خارج" عن النهی ۰ 

ولس لقائل أن یدعی اختصاص الاستتناء بررکعتتی اظهر » اذا 
شفله(۲۳ عنهما الوفد على الخصوص "> فانه جمود على الصورة» وذهول عن 
العقول بالكلية ۰ 


النوع الخامس : النهي عما يمنع من الواجب » تیه" على أن 
تحر یمه لکو نه ماعا من الواجب ۰ 


کقوله تعالى : « فاسعوا إلى ذ كر الله وذ روا الع ۲۳ ۰ فانه 


۰ فياه : دما تستند,‎ )١( 

(۲) كذا في هاء وهو الصحيح الموافق لما سياتي ذكره فيما بعد 
رص ۸۸) وفي دء ز : « اذ شسغل » والتعبير باذ خطأ , لانه ليس 
الغرض التعليل » وانما الفرض التقبيد ٠‏ 

(۲) اختلف الفقهاء في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها » وفي صفة 
الصلاة التي يشملها النهي ٠‏ فذهب الحنفية ال أن آوقات النهي خمسة : 
ثلاث منها لا يصلى فيها جنس الصلاة الا عصر يومه » وهي : عند طلوع 
الشمس › وعند زوالها , وعند غروبها ٠‏ وائنان لا يصلى فيهما التوافل فقط » 
وما : بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر الى تغیتر 
الشمس * 

والشافعية ‏ وان ذهبوا ال أن أوقات الدهى خمسة » کالاوقات التي 
اعتبرها الحنفية ‏ رأو! أن النهى متعلق بصلاة النافلة التي ليس لها سبب 
متقدم » ورأوا آن زوال يوم الجمعة لا يعتبر وقت نهى ٠‏ 

والمالكية أخرجوا الزوال مطلقا عن أن يكون وقت نهى ۰ أما الاوقات 
الأربعة الاخرى فانها أوقات نهى عما عدا قضاء الصلوات المفروضة ٠‏ 
فراجم في ذلك البسسوط (۱۵۲/۱) والام (۱۲۹/۱ - )١١١‏ والوجيز 
6۲۰/۱ والمهنب )٩۱/۱(‏ والاشراف )٠١5/1١(‏ والبداية (۸۷/۱) * 

(4) في ع : تنبیه * 

(ه) سورة الجمعة ٠ )٩(‏ 


أوجب السعى > والتعریج على الم مانع ؟ فكان تحریمه لکونه مانا ٠‏ 
قلا جرم انعقد [ الع © وفارق اليح النهى عنه لمینه ٠‏ 

فان قبل : وبم عرف هذا » وهلا كيل : السعی الى الجمعة مقتصود 
الایجاب » والمئع من السع أيضا مقصود ؟ 

قلنا : فهم ذلك [ من ]!'! سباق الآية فهما لا ینتماری فه ۰ 

فان قبل : « الساق عارة مجملة » فما معنی الساق ؟ وما سستد 
هذا الفهم ؟ 

قلا : المعنى” به : أن هذه الآية في سورة الحمنعة انما نزلت وسقت" 
لمقصد : وهو بان الحمعة > قال الله تعالى : « يا يها الذين آمنوا اذا 
نودی للصتلاة من يوم الجسعت فاستموا الى ذ کر الله وذ روا الببع” 
ذلک خر لکم ۲ الآية » وه نزات الآية لبان أحكام الساعات ما يحل 
منها وما يحرم ٠‏ فالتعرض للببع - لأمر یرجم الى الع في سباق هذا 
الكلام ‏ يخبط الكلام ويخرجه عن مقصوده(*) » ویصرفه الى ما ليس 
مقصودا به“ ٠‏ [ وانما بحسن التعرض للسع اذا كان متعلقاً بالقصود ° > 
ولس تعلق به الا من حيث كونه مان للسعى الواجب ؟ وغالب الآمر في 
العادات جر يان التكاسل والتساهل في السعى سسب السع > فان" وقت الجمعة 
يوافى الخلق وهم منغسون في العاملات ٠‏ 


(۱) لم ترد الزيادة في ز * 

(۲) سقطت الزيادة من د ˆ 

(۴) سورة الجمعة () ۰ 

6 في ه : د مقصده ۰ 4 ي ۰ 


(۵) الزيادة سقطت من ه ٠‏ 


مب ۵ بت 


فكان ذلك أمر! مقطوعا به لا بتماری فه ۰ فسقل أن" النهى عنه : 
لكونه مانعا من السعي الواجب > فلم یقتض ذلك غسادا( ‏ ويتعدى0) 
التحريم الى ما عدا [ ٠١‏ ب ] اليم : من الأعمال والأقوال وكل شاغل 
عن السعى » لفهم العلة ٠‏ 


ومن هذا القسل » قوله تعالى : « فلا تقل" ليما أفار ولا 


تتهر هما ۲۳۲ نان الآية سيقت لقصد معلوم » وهو : الحث على تودير 
الوالدين واعظامهما واحترامهما'؟ > والیر" والاحسان اليهما ٠‏ والتأفف" 


)١(‏ قي هذا الذي ذكره الامام الغزالي » اشارة الى مذهب المالكية 
والظاهرية : من فساد العقود التي تبرم وقت أذان الجمعة همن تجب عليه 
صلاتها ٠‏ بناء على أن النهى يقتضى الفساد : لان السعى مأمور به » والأمر 
بالشیء نهى عن ضده » فوجب أن يكون منهيا عما يشغله عنه ٠‏ 

أما الحنفية والشافعية والحنابلة » فانهم ‏ مع قولهم : ان التعاقد يقم 
حراما لم يروا فسخ العقد ٠‏ وفي هذا , يقول الامام الشافعي : « واذا تبايع 
الأموران بالجمعة في الوقت النهی فيه عن البیم - لم یبن" لي أن. أفسخ 


البيع بيئهما » لان" معقولا أن النهى عن البيع في ذلك الوقت انما هو لاتيان 
الصلاة » لا أن البيع يحرم بنفسه ٠‏ 


راجع : الام (۱۷۳/۱) والمهذب (۱۱۰/۱) والاشساف (١/31؟1١)‏ 
والمحل (۷۹/۰) وبداية الجتهد (۱۶۱/۱) وبدائم الصنائم (۲۷۰/۱) 
والغنی (۲۹۷/۲) و 

اما کون النبی یقتضی الفساد أو لا يقتضيه ۰ فة اختلف فيه الاصولیون 
اختلافا مشهورا , فراجعه : في الرسالة (؟5؟ ‏ ۳۲۵۵) والستصفی 
(۷۹/۱ و ۲4/۲) © وشرح مختصر ابن الحاجب (۲۰۹/۱) والأمستوى 
1/0 °( بحاشية بخيت وأصول الشاة شی (55) وتنقيح الفصول (۷۸) 
وشرح المسلم )59353/١(‏ * 

(۲) في دء ز « فيتعدى » ۰ 

(۲) سورة الاسراء (۲۳) ۰ 

)۲ صحف في ى بلفظ : « وارحامهما » ۰ 


¬ 6۵۲ بت 


ايذاء » والایذا يناقض الاعظام الواجب ؟ فالضرب وأنواع التعذیپ(؟ 
پشتمل على مثل ذلك الابذاء » فهو بمتافضه الواجب أولى ؟ فقد وجد فيها 
العله وز یاده 0 ؟ فكان ذلك اعغتارا بطر يق الأولى ۰ 


ولقد تار بين الأضولين خلاف في ستند هذا الفهم » بان" تحريلم 
الضرب بتحریم التأفيف قاش أم لا ؟ ٠‏ 


قال قائلون : [ هو ]۲*۱ قاس ٠‏ وقال آخرون : لا » بل هو منهوم من 
نفس اللفظ7”؟ ٠‏ وقال قائلون" : مفهوم من فحنوی اللفظ ٠‏ وقال 
آخرون : مفهوم من سباق الآية : وهو الذي كان يشير اله امامي رضى الله 


عله + 


وهذه تاريل 2 ۰ ولو بتحصل 0 يقال : تحريم 
لس ب عات ياه 
قاسا ‏ وان استند الى فهم علة الملفوظ ووقوع المشاركة بين الضرب والتأفف 

)۱ في ه : « التعظيم » 

(۲) هذا هو الظاهر وني د » ز : « الاذی » ۰ 

(۲) في دء ز : د وان » ولعله تصحیف ٠‏ 

* لم ترد الزيادة في : د » ز‎ )٤( 

(ه) في ها > ز : « من اللفظ في نفسه ۰۰ آخرون » ۰ 

رم في ه : « مجملة 2٠‏ وقي ز : « مجملة عندی » وراجع کلام 
الأصوليين في ذلك : في العتمد (۷۵۹/۲ ۰ ۷۸۰) والمسستصفى (۱۹۰/۲) 
والاحکام (44/۲) وشرح الختصر (۲۰۸/۲) والاسب‌توری (۲۹/۶ - ۲۵) 
ونزهة الشستاق (۷۱۱) وشمح السلم (۰۸/۱) ونبراس العقول 
۱۸ - ۱۹۱ ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في ها , ز * 


“اه - 


في علة تحریمه » حستن تسميته قاسا » ولم يمنع [ منه 2١1]‏ كونه جلا » 
سابقا الى الفهم » مستغنيا عن الامتنباط والنظر - بعد وقوع المشاركة""؟ ٠‏ 
فكون القاس مظلونا او مشكوكا فيه لیس من حد القباس ؟ وانما القباس 
عارة عن « اثبات مثل حکم الاصل في الفرع » لشار کته اياه في العلة » ٠‏ ثم 
ينقسم إلى معلوموالی مظنون"۳" ؟ والمظنون ينقسم إلى جلى وخفى ؟ والعلوم 
يلقم الى اولى بدیهی > وال فکري" نظري“ ۲۹ ٠‏ 

فما کان" مقدمانه جليا سابقا الى الفهم : لم بفتقر فيه الى نظر وتفكر؟ 
وهذا ‏ ان تلل د استاد" العلم به الى نفس اللفظ ء لا الى فهم علة حكم 
الملفوظ [ به ] ٠‏ ولم" یخل اما ان تکون دلالته من حيث اللغة » واما 
أن تکون دلالته من حيث العرف ؟ وباطل أن يلتخل دلالنه من حيث اللغة » 
اذ قول القائل : لا تقل له أف” ؛ لیس موضوعا للنهى عن الضرب لغة!" 2‏ 
اذ يجوز أنيقول الملك ‏ المستولى على [ واحد من ٩۱]‏ الأكابر - لغلامه : 
لا تقل له آف » ولا تهر ولا تقطع يده » ولا تفقاً عنه » وافتله » > 

(۱) لم ترد الزيادة في د ۰ 

(۲) صحف د » ز بلفظ : « الشك » ۰ 

5) عبارة ه : « ومظنون » ٠‏ 

(5) راجع في تقسیمات القیاس المختلفة : الستصفی  ۲۸۱/۲(‏ 
جمع الجوامع (۲:۱/۲) والاستوي (۲۱/4) ونزهة الشتاق (۰۲) وشرح 
السلم (۲۲۰/۲) ونبراس العقول (۱۸۰ - ٠ )1۸١‏ 

رم عبارة ز : د فكل ما كان » والزيادة التالیة لم ترد فيها ٠‏ 

(5) عبارة ه » ز : ١‏ لم » بدون الواو . وهي صحيحة على آنیسا 
الخبر ٠‏ فتأمل ٠‏ 

)۷ صحف في ص بلفظ : « لعلة » * 

(۸) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

)٩(‏ وردفي ه , د د بعد ذلك زيادة : ه واقتله » ولعلها من 


والعنى به » النهي عن الاستخفاى به مع الأمر بالاهلاك ؟ فهو بوضع اللسان 
غير دال عليه * 

فقال' : هذه 8 ا ا مستعملة لنهى عنالايذاء » 
[ فالنهى عنه بصغة ندل على تحریم الايناء في العرف ]۲۳ [ ۱۱ ١-‏ ] فكأنه 
قال : لا تؤذ والد يك ولا تستخف” بهما ؟ ولو قال ذلك لكان" تحریم 
الضرب مأخوذا من اللفظ - : لأنه“ يندرج تحت عموم الايذاء - لا من 
القباس > فان التأفف أقل درجات الايذاء » فالنهى عنه بصبغته يدل على 
تحريم الايذاء في" a‏ بده الراك ٠‏ وهو كقول القائل : لس 
لفلان حيّة » يدل على نف ي ما فوق الحبة عرفا » وان لم تعرض له ٠‏ 
وقوله عز وجل « فمن م مثقال ذرة خيراً يراه" 2076 يدل على 
أن من یسل مثقال .ات خير! » يره أيضا » لا بطريق الفة والتمليل ‏ بل 
بطربق العرف ۰ وكذلك قول القائل("2 : « فلان مُؤتمن” على قنطار » 
يدل بالعرف على كونه متنا على [ دناد ]227 فما فوقه » بطریق العرف > 
لا بطريق اللغة والتعلل" ٠‏ 

)۱( هذا هو الظاهر ٠‏ وفي د » « ويقال » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

5 في د : د کان » ۰ 

ز؟) فيه : ء فانه » ۰ 

(۵ في دء ز : «من » وهو تصحیف ۰ 

() سورة الزلزله (۷) ٠‏ 

)۷ في هاء ز ١:‏ قوله » ۰ 

(۸) سقطت الزيادة من ه ° 

(5) هذا آخر كلام من ذهب الى أن الدلالة عرفية ۰ 


ققول ؛ دلالة [ الألفاظ على الشىء ٩۲‏ ما أن تكون بطريق 
التعليل » أو اللفة » أو العرف ؟ ولا يحكم بالاحالة على المرف الا اذا امتتع 
احانته على اللغة والتعلل : لأن التنسه بطريق العلل من اللفة » كما أنه 
بطريق الوضع من اللغة ٠‏ 

وأما دعوى كونه مستعملا من جهة العرف [ فهذا تحکم ]۲۳ يصار 
اله اذا حصل الفهم وامتتم له مدرك .وضعى” ٠‏ وفي مسثلتنا » أمكن الاحالة 
بالتبيه”'" على اتملیل "۳" : لظهور [ ايجاب النوقير من الآية » وظهور کون 
اتأفف مناقضا له بالمقل والعرف » وظهور ](*۲ کون الضرب مشتملا على 
ذلك الابذاء وزبادة ٠‏ فېز.() مقدمات اولة استند الها العلم بتحر یم 

أما قوله : لس لفلان حسّة” [ فانه ]۲۳ ينفى ما فوقه باللفظ ؟ لأن 
ما قوفه حة” وحات" ¢ وف الدسات حت" » خلو كان له حبات » لكان 
کلامه خلفاً ؟ فهو.من حيث الوضع دال" عله » ولا دلالة له على ما دون 
الحبة ٠‏ ولکن ما دون الحبة لا يوصف بالملك » فنتفی(۲۳ لذلك 
لا للنط + 


(۱) في ه : ١‏ اللفك على النهى من الضرب > * 

(۲) هذا هو الظاهر ۰ وعبارة ه » د : « لکذا تحکم » ووردت في ز 
هع زيادة : « ولکن الحکم » ٠‏ 

(۲) عبارة ه , ز ه على التنبیه بالتعلیل » ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ها ۰ 

(ه) في ص : « وهذه » ۰ 

() هذه الزيادة لم ترد في ساثر الاصول ۰ 

(۷) فى د : « فیتفی » ولعله تصحیف ٠‏ 


وفوله عز وجل : ه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ »237 6 من هذا 
لبیل » لأن في لكر“ ذرات » وفي الذرات آجاد » ولا سرض له 
لا دون الذر دمر » ولكن م ما دون الذرء كانه خارج عن التقدير والامکان 
والتصوير ؟ والذدة ' أقل القليل الذي لا أقل دونه في مقصود هذا الكلام ؟ 
فما دون الذرة ان دو " في التقدير فهو ملحق به بطریق التعلل » وهو : 
آن" السب هو المجازاة على الحسنة والسيئة » وما دون الذرة حمنة وسيئة » 
فقد وجد!۳) سب المحازاة » فبجازى ٠‏ 

وقول القائل : فلان مؤتمن على فنطار : بتاول ما دون القنطار » اذ هو 
في القنطار موجود ؛ ولا يتعرءض لا فوقه » اذ بحتمل أن يكون الرجل 
أمنا على مقدار نزر » دون مقدار عظم ؟ فان عرف بالقرينة أنه يريد ذكر 
أمانته مطلقا » ويذكر القتطار للتكثير والالفة » نمكون دللا من حث 
العرف بالقريئه 


وفوله : لسن لفلان نقير ولا قطمیر » لا يدل بالوضع على نفى الدراهم 
7 والدنایر ۲(*) ولا العلل ؛ اذ لس في الدراهم والدنايی قير ولا 
[ ۱۱ - ب ] قطمير ٠‏ لا کالحبات والذرات » فان فها حبة" وذرة" » ففي 
فى الآحاد نفی الحملة ٠‏ ولا وجه للتعذيل » اذ النافی للنقير"“ والقطمير 

د سورة الزلزلة (۷) ٠‏ 

(۲) في د : ١‏ التكثير » وهو تصحیفب * 

(۲): فيه ء ز : « جری » ۰ 

(5) سقطت الزيأدة من هس ٠‏ 

() في ه : د وقطمير » ۰ 

() فيه : ١‏ فنفی الأحاد » ٠‏ 

)۷ في د : « النقير » , وى : د في النقير » : وكلتاهما صسحيحة 
اشا ۰ 


۵۷ - 


لا ینافی غيره ٠‏ فلما انحسم السلکان [ علم بالمرف أنه عبارة 2١7]‏ عن أقل. 
القلل » ثم اذا انتفى القلبل فالكئير " منتف لا محالة ۰ 


فان قبل : ویم"" تتکرون على من يقول : [ ان ] قوله تال : 
« فلا تقل لهما أف »۲۳۳ » عبارة عن النهى عن الايذاء ٠‏ 

نا : لأنه تحكم [ لا مستتد ]7 له »اذ حمله على حقبقته عم فهم 
علته » والحاق غيره به سممکن » نتحويله الى غير حققته ب من غير ضرورة - 
لا وجه له » بخلاف النقر والقطير ۰ 


فان قل : لو کان هذا قاسا لامتتم "2 منه من لا يرى القاس [ في 
الشر ع ۲ + ولامتنينا منه : لو وراد الحجر عن(" القاس ۰ 

هلا : انما لا يمتتم » لأن هذا القاس معلوم ء فان(" 0 مقدمانفه 
معلومة" ۰ فار ورد الحجر عن القماس المعلوم ووجب الحمود على موضع 
الس » لقنصرانا التحريم على التأفيف » وقلا : الضرب لم یتمر"ض" له 
الص ٠‏ ولكنه یکاد يفضى الى التاقض > إذ عرف وجوب التعفلیم > 

(۱) في دءز: « علم أنه عبارة بالعرف » ۰ 

49 في دء ز : ه فاذن الكثير » ٠‏ 

(۲) فيه : « بم » بدون الوار ٠‏ ولم ترد الزيادة التالية فیها . 
ولا ني ز ۰ 

(4) فيه : « قول القائل » ویمکن تصحیحها ۰ 

(ة) سور الاسراء : (۲۲) * 

)0( في د : د لا وجه مستند » ولعل أصملها : « لا وجه ولا مستند » ٠‏ 


٠ في دء ز : « امتنع » وکلاهما صحیح‎ (Vv) 
٠ لم ترد الزيادة فيه‎ )۸( 

٠ » في د : « علينا قي القياس‎ )٩( 

٠ في ز : «ولان » وهو صحيح أيضا‎ ٠١( 


وعرف تحریم التأفيف : لكونه خضد"ا » وعلم أن الضرب أقوى منه فسي 
المضاد”ة ٠‏ ولا سيل إلى دفع 3 علم ا مقدماته!؟) معلومة على القطع ٠‏ 

هذا تمام القول في طرق التبهات » ولا مطمع في حصر الأحاد : فانها 
كثيرة » وغل ما يخلو کلام الشارع عن تسهات يفط ° لها ذوو الصائر » 
وتکل" عن نهما آنهام منم الوس العلم + وما ذکرناه كاف لتنبيه 
الفطن على أجناس هذه الدارك ؟ واللد لا ينه مزید الاستقصاء » ولو 
استوعت له آحاد الصور ۰ 

وعل الحملة : لكل صودة من آحاد هذه الصور مذاق مخصوص »> 
وللعقل فها مجال ومضطر ب على وجه بخص تلك الصورة ٠‏ فخصوص 
النظر في الآحاد لس من شأن الأ رامين » وانما [ على الأصولین “(٣‏ 
ضبط القواعد » وتأميس الأجناس + ثم ادخال التفاصيل في الجمل من(" 
شأن الفقهاء الناظرين في تفاصل المسائل ۰ 

وشفاء الفلل في هذه القاعدة » بذكر خالات وتسهات على وجه 
الكشف فهال" » نوردها في معرض الأسثلة والأجوبة » منعطفة على الأمثلة 
التي آوردناها ٠‏ 


فان قبل : اذا ذكر الشارع وصفا » وأضاف الحكم إليه » ونه على 


(۱) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
۲ في ه زيادة : « فانها ه . وهي صحيحة على أن کلمة « علم » 

ضافة .. 

(۲) هذا هر الظاهر ٠‏ وني ى : « فيفطن » ۰ 

(5) صحف في ص بلفظ : ٠‏ المترسمين » ۰ 

(ه) فيه : م حق الاصولي > ٠‏ 

0 في دء ز : « فذلك شان » ٠‏ 

(۷) في د : ١‏ فهتا » * 


- اه 


التعليل به من الوجوه التي أوردتموها ‏ فهي صريحة7" في اتعلیل بها ؟ أم 
هي ظاهر:) يتطرق الأویل الها » ویجوز تغيرها بمسالك الأدلة ؟ 

فلا : جملة الصفات المذكورة في الأمثلة ‏ التي نبهنا عليها » وأشسرنا 
الى اضافة الحكم الها ب صریح في اتتضاء کون الوصف معتبرا في الحكم 
على الجملة » فاما اعتاره بطريق كونه علة » أو سا متضمنا للعلة بطريق 
اللازمة والحاورة(۲۳ > أو شرطا يظهر الحكم وعد 20 ل اشر 
[ ۱۲ -1] أو يعتبر الوصف على تجرده حتى يعم » أو ينُضم اله ومف 
آخر حتى يختص سض المحال - فمطلق الاضافة لس صريحا فيا" > 
ولكن قد يكون ظاهرا في وجه ويحتمل غيره » وقد يكون مترددا بن 
الوجهين ٠‏ والمبع في ذلك موجب الأدلة » وانما الثابت بالايماء والتنبه کون" 
الوصف الذکور معتبرا على الحمله في انات الحكم على وجه لا يجوز 
الغاؤه » بحال ؟ ثم [ ما ۲۲٩]‏ لا یحوز الغاؤه ويتعين اعتاره فله وجوه > 
ولس من ضرورة الایماء الدلالة عليه » بل قد يدل عله » وقد لا يدل 
عله ٠‏ وهنا بحر لك جملة من أسرار هذا الفصل > لا تين بهذا الاطلاق 
والاجمال » وانما بتكف الغطاء عنها(" بذ کر احاد الخالات والأسئلة 
والانفصال عها ۰ 


(۱) في ه , ز : و صريح » * 

(۲) فيه : « ظاهر » ۰ 

8 في ه : و أو الحاورة » "٠‏ 
(4) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

ز(ة) في ز : ه الى » وهو تصحيف ٠‏ 
(5) في د, زد فيه » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

٠ » فيه : « لا تستبیل‎ (A) 


۵ في د ز : «عنه» ۰ 


+ ات 


خیال وتثبيه : 


وان قال قائل : قال رس ول اله صلى الله عليه و يسكام 
م ی غضان »۲۳۲ ورات يتم أن ذكر وصف الغضب س بك 
ورود الأمر بالقضاء ‏ فاصل" بين حالة الاباحة والتحريم غدل أنه 


00 ؛ ويشّجه [ فبه ] أن يقال : ان الغضب لس مما للتحريم > 
اك تیه رش هشیم الخال ل المقل > 
0 يعتريه : من الدعشة الام من استفاء ء الفکر » والاهتداء الى وحه 


الصواب ٠‏ حتى ان الفضب السير اللفك عن هذا ا لا يحرم ؟ 


وحى بلحق به الحاهن " وااجئع. والذي وال ؛ عليه ال عير 2 


مد هش » وغير ذلك من الأحوال الشوشه لنظر العتل ٠‏ وفي ذلك الغاء 
الغضب بالكلة » واخراج له عن كونه علة : اذ الحكم ضار عنوطا بغيره > 
وصار الفضب ماقط(" الاعتار ۳ نفا واثبانا ٠‏ فكيف قلتم : انه صريح 
في أصل الاعتار ؟ ٠‏ 


)١(‏ في سائر الأصول : « يقضى » وهو تصحيف » وهذا معنى حديث 
آبی بكرة الذي رواه الجماعة فراجمه ف مستد الشانعي (4۶) وأحمنلد 
(۳۷۱/۵ و ۲۷ ح) وصحیح البخاری (15/9) » ومسلم (1۲/۲) دستن آبی 
داود (۲۰۲/۲) والترمذی (۲۵۰/۱) وابن ماجة (۲۷/۲) والنس‌ اي 
(۲۳۷/۸ و ۲1۷) والستن الکبری (۱۰۶/۱۰) والمنتقى (4۳۱/۲) ونیل 
الأوطار (۱۷۷/۹) والشکاة (۳۳۲/۲) ۰ 

(۲) في ه : ١‏ فاصلا ۰.۰ يدل » » وهي صحيحة أيضا » ولم ترد 
الزيادة التالية فيها ٠‏ 

9 فيه : « المحرم » بکسر الراء * 

)¢3 في د » ز : « الأمر » ولعله تصحيف 58 

() ف ىه : « يتوال 

)0 في د : « المرض » وهو تحريف ٠‏ 

(۷) في ز : « یناتض »> ومو تصحيف * 

(۸) فياه : د العبرة » . 


- ا 


فالجواب : [ أن هذا ]۲ المسلك في التصرف غير" منقطم عن الصفات 
المذكورة التي أأضيف الحكم الها » ويطترد ذلك في الأحكام الضافة الى 
الأسباب : كالقطع الشاف الى السرقة » وكذلك : الرجم المضاف إلى الزنا » 
والكفارة المضافة الى [ قتل الخطأ » وكذلك : الأحكام المذكورة عقب ۳(۲) 
الأسباب الحادثة » كالكفارة عند اخار الأعرابى عن جماعه" أهله » الى 
غير ذلك من الأمثلة التي أوردتاهاء ولس فيه 2 تمطیل الايماء » ولا خراج 
الوصف الذكور عن كونه معتبرا في الحكم ٠‏ فأصل التعلیل عقل من 
الاضافة » ولكن احتمل أن يقال : [ التحريم معلل بالغضب ]2*1 لعينه » 
واحتمل أن يقال : هو معلل به للعئى يتسه ويلازمه لا لمنه » وهو : 
ضف العقل في النضب ٠‏ 

وكذلك روى : أنه عليه السلام « سها فسجد » فهو صریح في اضافة 
ااسحود الى السهو وتعلقه به ۰ ولكنه يتعلق بالسهو لعنه » أو“ لمنى 
يتضمنه » وهو : ترك بعض من أبعاض الصلاة » فتنتقص الصلاة سيه > 
حتی يتعدى الى ترکه [ ۱۷ - ب ] عمدا ؟ فان علق بالسهو("" لمعيه : لم 
بتعد الى العامد > وان تعلق بالنتصان : تعدی اليه ۰ 


(۱) في د : دعن هذا أن » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ز * 

9) في دء ز : و جماع » على الاضافة ٠‏ 
(5) في دءز: «فیها ۰ 


زه هذا هو الظاهر ٠‏ وفي ز : « التعليل في التحريم بالغذمب » ۰ 
ول ه : « هو معلل بالفضب » ۰ 


0 ی ه : «١‏ أم » : 


(۷) فى د : « السهو » وهو تحریف ٠‏ 


۲ 


وكذلك [ الزنا : علق الرجم عليه ]۲۱ لكونه زنا » حتى لا يتعدى 
إلى اللواط :اذا لم شت تسمته زنا » أو" لنی یتَعصمه » وهو ایلاج 
فرج في فرج مشتهی" " طبما » محرم قطما(؟؟ ٩‏ 

وكذلك السرقة : مناط الحکم لعينها » أو لمحنى تضمنه » وهو : أخذ 
مال محترم من حبرز مثله » حتی یتعدی الى الباش > وان سلم تقدیرا أنه 
لا سمی سارقا ٩‏ 

وکذلك" "۲ أوجب الكفارة على الأعرابي الجامع - بالجماع إعينه » 
أو نی يتضمنه » وهو : افساد سوم رمضان ‏ حتی يتعدى الى كل مفطر ؟ 
أو ais‏ يتعدى الى الا کولات والشروبات» ولا بعدی 
الى ابتلاع الحصاة والنواة » على ما اختلف فه المجتهدون من الأئية") ؟ 


(۱) فيه : « الرجم علق على الزنا » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

فق هذا هو الصحیح » وصحف في د بلفظ : « وهو » ۰ 

9 في د : « وهو مشتهی » ٠‏ 

(5) في ز : « محرما » وهو تحريف ۰ 

ره) لم ترد الواو في د ۰ 

(5) ذهب الشافعية - وهو ظاهر المذهب عند الحتایلة . : الى أن 
الكفارة لا تلزم الا في الفطر بالجماع ۰ وذهب مالك : الى أنه تجب الكفارة 
بكل ما كان هتكا للصوم الا الردة ٠‏ لانه إفطار في رمضان » فأشيه الجماع٠‏ 
وحكى عن عطاء والحسن والزهرى والثورى والاوزاعي واسحاق بن راهويه : 
ان الفطر , بالاکل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع * وبه قال أبو حنيفة » 
الا أنه اعتبر ما يتفذى أو يتداوى به ۰ فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقه 
بقشرها : فلا كفارة عليه عنده ٠‏ داجم : الاشراف (۲۰۰/۱) وبداية 
الجتهد (۲۰۸/۱) وبدائع الصنائم (۹۷/۱ - 4۸ والفنی (۱۱۵/۲) 
وانظر : آداب الشاني وحامشه (585) ۰ 


۳ بت 


و کذلك نوله الى : « فلم جد وا ما یسوا ۲۳۰ » فهو تیه على 
اضافة الا احة الى العدم » ولکن [ الى ۲۳۲ المدم ليله حتی يقتصر عليه > 
أو نی یتضمنه » وهو : المجز الحاصل به » حتی یتعدی الى من وجد ماء 
وه [ منه ]20 حائل [ أو افتفر اله للسقية ]۲۳ » أو افتقر في تحصيله الى 
تفويت مال [ كثير ]۲۳ أو ارعکاب خطر وغيره ٩‏ 


وهلم جر الى كل ملك من سالك التتیهات دل على اضافة الحكم 
الى وصف" » فهنا الوجه من النظر 7 جار فيه ءوس فيه تعطیل ٠‏ 


فاا تقول ؛ الحكم معلل بالفضب ب » ولكن لا لسنه » بل لعنی يتضمئه - 
فأصل التعلل قائم ولكن جل 249 الفضب - يحكم الدليل ب كناية عن 
ضعف العقل » لأنه يلازمه غالا ٠‏ فلم .يكن ذكره لغوا » بل كان مدا ممتبرا 
بهذا الطريق ۰ 

وغرضنا أن التنبيه الذي [ ذکرناه صريح في أن الوصف ]۳ المذكور 
رع ل ا ا ا ل 
وجمله کناية عن مى تضمه لس فه الناژه » وحذا كما أن الهی عن 
الشيء مطلقا صريح في تحريم المنهى [ عنه ]27 أو کراهته TT‏ 


مسمس 


(۱) سورة النساء (٣؟) ٠‏ 
(۲) سقطت الزيادات من ى , وسقطت الرابعة من ژ ایشا ٠‏ 

٠ » في ه : « الوصف ۰۰۰ نهذا وجه النظر‎ (f) 

(؟) في ھ ؛ د یجمل » » 

رن عد تراز ال SL SR‏ خط a‏ ۳ 
« مريح» ىذ : بلفظ : د صحيح » 

() ورد في ه - بدل عنه الكلمة ‏ واو ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة من ص ٠‏ 


س 548- 


الدليل على أنه لم ينه عنه لته » وانما نهى عنه افو ء » ولس في ذلك 
ابطال [ سل التهی ]۲۱ بل التهى في أصله باق » وانما هو. حوالة على مى 


٠ مله‎ 


نان قل : فانا ترددت الاضافة [ بين جهتين ۲۳۱۲ » فمن النتقر الى 
الدلل ؟ الذي يضيفه الى عنه » أو الذي يضغه الى معنی ینضمنه 4 


نكا : الدلل على من يدعى اضافته إلى معنى بتضمته ؟ لأن المنطوق به 
هو النضب مثلا > فالظاهر أنه الملة » فمن يدعى أنه معلل یمعنی يتنه 
الفضب - وهو کالکنون فيه » و کالستتط پالتظر - فعله اظهاره ٠‏ وهذا 
كما آن النهى عن الثىء ظاهره'" یقتضی تحریم ذلك الشىء لمنه ؟ فمن 
أراد أن يصرفه”'' الى غيره فمله الدلل [ ۱۳ - أ ] والمتملق بسين الصافة 
مموآل على الظاهر ۰ 

فان كل : وما الدكل الذي يجوز الاکتفاء بمثله في ترك هنا الاهر > 
واحالة التعلل الى" الممنى الذي تتضمنه صورة الصفة المصر ًح بها ؟ 

فلنا : ليس يمكن حصير مدارك الأدلة » فكل ملك دل عا فى هذا 
المقتصد وجب E‏ فرق وري وكا ةردق 
الدر جات على أعلاها ٠‏ 

فقد قال الله تعالى : « فاستسوا الى ذ کر الله وذر وا الیم ۳ 


07 ورد في ص : ٠‏ الأصل المنهى عنه » ۰ 

وف في حى : ه من الجهتين » 

9( قي د» ز : د بظاهرة » . وهي صحيحة ایضا ˆ 

(5) في ع : « يصرف » ,2 ولعل سقوط الهاء من الناسخ - 
(۵) فی ز : « عل » ۰ 

٠» )٩( سورة الجمعة‎ )1( 

(0) في ع :ه فنهى عن » وهي صسحيحة كذلك ۰ 


س ۵ تب 


تھی عن السم » وحكمنا بأنه غير منهی عنه لصنه » بدلالة عرفت من ساق 
الآية2'0 فقط » وهو : أن الآية سيقت لمقصد » وهو : بان أمر الجمعة > 
فلا ليق به أن يذكر اباحة البيع [ وحظره ]۲ لأمر برجم الى البع في 
ادراجه نابرض ال من الخال یمق هه :تفه 
۳ الانمة » مع انحکم بصحة الع وسائر التصرفات : لأن النهی 
لا بلاقها » ولا دللل سوی ما عرف من ساق الآية ٠‏ 

ومن الطرق اسلّطة على هذا النوع من التصرف > طلب الناسية 
اذ“ يقال : الغضب لا يخلو » اما ان يناط تحریم القضاء [ به ] لمن(“ 
أو يناط بما یتضمنه : من دهشة وضعفر نظر ء وتعلله عن تحکنم" 
محض لا مناسة فيه > واضاقه الى ما يتضمنه مناسب لتصرفات الشسرع 
ورعایته مصالح الخلق ؟ فكانت الاضافة الى ما بتضمه أولى ٠‏ وهنا القدر 
من الدلل كاف في مثل هذا القام ء 

فان قبل : فهلا" راد هذا اإتصرف : من حيث انه لا یمد أن بک 0( 
الشرع باعتبار دهشة تصدر عن الغضب على الخصوص »> [ كما يحكم 

٠ » اللفظ‎ ١ : فيه‎ )١( 

(۲) سقطت الزيادة من د ۰ وورد بدلهافي ه عبارة : « وحله » 
وهي مصحفة * 

(۳) في د : « تضمینه » وهو تصحیق ۰ 

() فيه : , وهر أن بقال » ۰ 

ره) في ع : « بعينه » ولم ترد الز يادة السابقة فیها ٠‏ 

() في دهز : ه لعینه » , لعله تصحیف * 

(۷ في ه , ز : « يتحكم » والثبت هو الناسب ٠‏ 

(۸) في ص : « من » ۰ 


ا كاه 


5 هد ٠‏ () 1 8 ع 
باعشار مشقة صدر من السفر ] على الخصوص > ولم يلحق به مشسقه 
امرض وغيره ؟ 


قللا : هذا الخال فاسد » ولو فتح هذا الباب » لا تحسم ملك 
القناس » فقال : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا لزناه > ولكن 
زنا ماعز على الخصوص [سبب في الحکم]۳) دون زنا غيره ‏ تحکنا 290 ۰ 
وجماع الأعرابي أعله سبب [ في ]أ الكفارة حتى لا يتعدى الى جمساع 
غيره » ولا الى جماع الأجية » ولا الى جماع الأمة ؟ ويترقى ذلك الى 


التخصبص بالزمان والمكان » ويقال : مل الشرع یحکم [ بأن الزمان والمكان 
2 للق 
مشر 1 ٠‏ 


وكذلك : الربا یجری في البر" لطممه أو لكيل » ولکن الك سم 
الكيل في البر أو طعي" البر - تحکما "2 + وكل ذلك باطل لا وجه له ۰ 

آما السفر » فله تأثير -خاص لا يشاركه !! لرض فيه » اذ الجوز للقصر 
والجمع فيه سيب سيب“ المحاجة > فان( 6 لو أدى الصلاة في أوقاتها وأداما 
يكمالها ء رما انقطم عن الر فقة » فهو سیب الجمع ۰ واثفریق تي 


(۱) في ز : « کالحکم ۰۰ » وعبارة هى : « كما اعتبر مشقة السفر » ۰ 

(؟) سقطت الزيادة من هی - 

(۲) في ز : « تحکم » ولعله تصحیف ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في ى ٠‏ 

(ه) قي ه ‏ مكان ما بين القرسين . لفظ : « به » * 

() فيه : دأو الطعم في البر » * 

(۷) في ز : ء تحكم » , وهو انسايقه ٠‏ 

(8) فيه : ه وسبب » ولعل أصلها عبارة ز وهي : ه الحاجة وسبب 
الحاجة > ٠.‏ 


٠ في ه » ز : ء أنه : وهو مناسب لما ورد فيهيا‎ ٩) 


بت ٩۷‏ بت 


اللريض على الأوقات قد يكون أيسر » اذ" حاجته الى القعود والاضطجاع 
وترك القام » لا الى ترك بعض الركعات » ولا إلى [ ۱۳ - ب ] التسجل 
والتأخير » فلذلك اتر" ٠‏ 


وأما المسح واليمم والفطر ء فكل ذلك يجوز بعذر الرض » على 
الوجه الذي یلق به كما في السفر ٠‏ 


فان كل : اليس صورة السفر تتبع في التسليط على الترخيص وان 
لم تتحقق”"'عين الشقة > فلا" ينظر الى الشقة في نفسها > وینظر الى 
السبب المتضمّن لها ؟ غلم يبعد أن ينظر الى الغضب في صورته » لا الى 
العنى الذي یتضمنه ؟ 

فنا : لىنا تعد ذلك » ولكن الأصل : أن ما علقلت علته انبعت 
الملة » الى أن يدل [ دليل ۲۲ على اتباع السبب التضمن للملة”"؟ » دون 
نفس العلة » وقد دل الدایل في السفر » ولم يدل في هنا المقام ۰ 

فان قل : فالأحكام منقسمة في الشرع الى ما أديرت على نف ^ 
الماني » والی ما أدريرت على أسباب الماني » مع الاعراض عن جوهر(* 
آلمانی ؟ فما الط فها ؟ و کیف فصل أحد القسمين عن ۲ الآخر ؟ 

۱ تن 

(۱) فيه ء ز : « وحاجته » ۰ 

(۲) صحف في د بلفظ « انترق » ٠‏ 

(۲) من أول هذه الکلمة , تیدا نسخه د ل.» ۰ 

3 فيد »ز :»ولا » ۰ 

(0 صحف في د بلفظ « فكم » ۰ 

() سقطت الزيادة من ص ۰ 

(۷) في د , زءه : « العلة » * 

(۸) في د : « أنفس » » ولعل الزيادة من التاسخ ٠‏ 

۹ في د » ز : « جواهر 2 ٠‏ 

(۱۰) صحف في د بلفظ : م على » ۰ 


5 ۸ 


قلنا : هذه مفاصة(') عظيمة > وا لخو نیا جر" با لل الخردج 
عن المقصد الخاص بالفصل الذي تصدينا لیانه( » ولعلنا نمود ای‌بانه ونذکر 
فيه ما يشفى الغليل : اذا ذكرنا كيفية تحدید. مناط الأحكام“ » وفنا 
الأوصاف الى ما يلغى ویمطل > والی ما یراعی ویر » وذکرناعه داستورا 
بر جع الله في مه الغموض > تأنه فصل مشوط تكثر اله الحاجة » ويقل 
في کار( أهل العلم من یستقل!"" به ۲ 

والآن نتعطف على الغرض الذي ك بصدده » ونقول : 


اذا ظهرت المناسبة تسن الوصف » دانقطع أثر صورة الوصف > 
وكان اعتاره على هذ اق التحكمات الحامدة التي لا تترشح منه مخايل 
العنی - وجب احالة الحكم على متضمّن الوصف ۰ فان" كان للوصف 
خصوص تأثير » فلا سل الى الفائه + 


كما أن الشافسي“ رضی الله عه یدعی أن للافطار بالجماع عسلی 

۵ في د » ز : « مغلطة » ولعله تصحيف * 

(۲) قي د » ل ز : « ینجر » ۰ 

(۲) في د : « قصدنا له » ٠‏ 

(۶) في ل د الحکم » 

(ه) صحف في ل بلففك : ٠‏ غمار » ۰ 

۰ ) انظر هذا الفصل فيما سيأتي : ( ۵۸ ب - ۱۲ ب‎ )١( 

(۷) في ل » د : « وان » * 

(۸) هو « أبو عبدالله محمد بن أدرسر, بن عثيان الامام الطلبي » 
الولود في غزة : سنة ۱۵۰ هد » والتوفی في القاهرة سنه ۲۰۶ ه ٠‏ راجع : 
تاريخ بقداد )01/۲( والحلية ۲/۹( » وآداب الشانعي ومناقبه ( ستحقیق 
استاذنا الشيخ : عبدالغني عبدالخالق ) وهناقب Sl‏ و 


وطبقات الشافعية (۱۸۵/۱) وتاریخ الاد لیر وکلمان (۲۹۲/۲) ٠‏ 


الخصوص تأثيرا في اقتضاء الكفارة > لأنها مشروعة للزجر(۱) عما تشوف 
النفس اله > ولا ينزجز الطيع عه بمحرد تحریم «اشرع ٠‏ وهذه خاصية 
ثتت للجماع » ولا يشا ركه" الأكل والشرب ٠‏ 

ولا" يتمكن أبو حشفة رحمه الله من تسطل هذا الوصف » الا بان 
مقوط هذا الأثر الذي ذكره الشافعي رحمه اله ٠‏ 

و کذلك يقول الشاقمي وأو حنيفة جما لاللك(*) - 00 
پآ د حتی ابتلاع("۲ الحصساة أو اللو 
eT‏ الى وی اساي ار ٠‏ 

DS 
الحكم وان“ لم يشت الوصف الذکوز » كما يثبت من تحريم القضاء‎ 
الفرط وغيره  : فهل تسلط على نفى‎ » ] ! ١5 [ بالالام المتوالة والحوع‎ 

(۱) في ل : « لأجل الزجر » ٠‏ 

(۲) في ه » ل : ٠‏ ولا يساويه » ٠‏ 

٠ » فلا‎ ١ : فيه‎ 5 

)٤(‏ هو : مالك بن آنس بن مالك الاصبحي الحمري , امام داز 
الهحرة ٠‏ ولد بالديتة التورة : سنة ٩۳‏ حه » وتوفی بها : مه ۱۷۹ ۰ 
راجع : الدیباج الذهب ( ۲۰-۱۷ ) رالوقيات )559/١(‏ والحلية 


۳۱۱/۰۵ وتاريخ الأدب لبروکلمان (19/5/9؟) وانظر مامش آداب 
الشافعي : (۲۷) ٠‏ ومالك لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ 


(ه) صحف في د بلفظ : « معترض » " 

(0) في زه حتی في ابتلاع » ٠‏ 

(۷) في ه : « اذ لم يقصد تأثيرا », وهي مصحفة ٠‏ 
(۸) صحف في ه بلفظ : ١‏ فان » ۰ 


۳۳ ۳ 


الحكم مع وجود الوصف > لانفكاك الوصف المذكور عن المعنى الذي 
یه ٩‏ 


فلنا : لمم » فان القضب اليسير - الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ‏ 
١‏ يسرم ٠‏ وأمثال ذلك كثيرة ٠‏ منها : فوله عليه السلام « القاتل 
لا يرث »» فان الصحبح أن القاتل قصاما وحد۲ يرث > لأنا فهمنا من 
القتل : أن ذلك مخصوص ,عض أنواع القتل »> فالا تقول : لس يخلو > 
اما أن باط الحرمان بالقتل لصورته ء أو لممنى يتضمنه كما ذكرناء9'؟ > 
وذلك”'" العنی - اذا ذان مناسا - لابد من اعتارم ٠»‏ 


وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم من القنل ۲۳ > وفي تسين 
الممنى الذي يله موه ذلك باختاطهم في التفصل ٠‏ فالقتل نقسم الى 
عمد وخطأ » والخطأ ينقسم الى ساشر ين ۰ 

فذهب عثلمان اللَحّى”' إلى أن الخاطىء لا محر م > شو ا 


[ منه] 2١(‏ الى رعاية ممنى القصد > ومعأرضة القائل بنقيض مقصودولة) 


٠ فياه : ه ذكرنا » بدون الهاء‎ )١( 

زقة في د > ز : ٠‏ وذلك أن + والزيادة من الناسخ ٠‏ 

9( صحف في ل . دء ز بلفظ : « القاتل » ٠‏ 

3 عبارة ه : و تسیب ومباشرة » 

(ه) هو : آبو عمرو بن صلیمان التابعي البصری , او الكوفي » شيخ 
اعل البصرة ٠‏ التوفی سنة ۱۶۲ ها ٠‏ وه البتی » - وورد في د مرسوما 
هكذا : « البتا » وهو خطأ ‏ نسبة الى « البت » : موضم بنواحي البصرة » 
أو قرية بالعراق قرب راذان ٠‏ أو : الطيلسان أو الكساء الغليظ , لأنه 
كان یبیع اليتوت راجح 1 طبقات ابن س عل (۲۷۰/۷) وهامش آداب 
الشافعي (۲۱۱) ۰ 

(7) لم ترد الزيادة في : د ٠‏ 

(۷) في ل : ه قصده » ۰ 


ب ۳۳ 


علد عد" به واد 2 
وخالفه فه الشافمي وأبو حدفة وعامة الففهاء ٠‏ 


ووافقه [ فيه ٩۳]‏ مالك » فقال : لا يحرم الا من الدية التي لزمت 
پفعله !۲۳ » [ واستمد أن یکون ]220 هو ال ز(*) والصر ف » فص 


ثم الخطأ يلقم الى مباشر ومتسیب "۲ ٠‏ فالشافمي عسّم الحرمان > 
وأبو حنيفة خصنّص بالباشرة » وقال : من حفر ,ثرا في محل عدوان » 
فتردى فه فریبه - لم بحر م میرانه + فكأنه يقول : ليس قاتلا تحقيقا » 
فان هلاكه حصل یه ووقوعه [ فيه ]۲۳ لا با لحفر » والش‌افمي 
يقول : هو قاتل بدلیل الدية والکفارة » فسحرم البرات ٠‏ 

والقتل - في حق القائل ‏ ینقسم الى ما صدر من مکّف » والى 
ما يصدر من غير مكلف ۰ 


الشافمي" عمم الحرمان بقتل الصبی" والجنون ٠‏ وأبو حنيفة تخل 


أن هذا عقوبة » جزاء على اقتل!۳* فشتر ط أن یکون القانل آهلا 


ات س ا مرس 


(۱) في ل : د العلماء » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه , ل ٠‏ 
0 فی هل :۰ هو 
3 في ه : « اذ یکون » ۰ 

“زم فيه : « امؤاخذ ی * 


اباابنس سس س سدم 


رم هذا هو الوافق لا سبق ۰ وف د : « وسبب » ۰ 
(۷) لم ترد الزيادة في د * 

زم فياه : د« هذه » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(8 فيه , ل ١‏ الفعل » ٠‏ 


د كلاه 


لایجاب الجزاء » وزعم أن الخاطىء هل تقصیر. »> ولذلك یکنتر ٠‏ 


ثم القتل العمد ‏ ایضا - يقم الى محظور » وغير محظور ؟ 
فالمحظور ‏ لا محالة ‏ يندرج تحت العموم ٠‏ وغير المحظور ينقسم الى 
ماح : كالقتل قصاصا > و كدقم الصائل » وقل العادى الباعي ٠‏ والى واجب : 
كالقتل حدا من جهة القاضي 0 


فتردد”" الشافعي في هذه المسائل وقطع بأن كل قتل مضمون ‏ اما 
بدية » أو كفارة > أو قتل - فهو موجب تلحرمان ٠‏ وما لا يوجب شتا 
[ نهو هدر أو ]۳ في معنى الموت في حقه ٠‏ فحتمل التوريث » ویحتمل 
نسم الحرمان : نظرا الى الصیغة(*) ٠‏ 


ثم ار - بعد هذا ب ا في الوصية للقاتل : 
فمنهم : من مع ؟ وهو رأى » للشافعي ۰ > ومذهب آبی حنغة ۰ 


۰ » صحف في د بلفظ د أهلا‎ )١( 

(۲) في د » ز:هوتردد » ۰ 

(9) في هاء ل :۰« وهو هدر , فهو ه وعبارة ز : ه فهو هدر , وهو » ٠‏ 

(۶) آجمع الفقهاء على أن القتل العمد یمنع الارث ۰ آما القتل الخطاً , 
فذحب کثر منهم : ال أنه يمنعه أيضا ۰ وهو مذهب الشافعي واحمد » 
ومروی عن عمر وعلي واين مسعود ۰ وذهب آخرون : الى أنه یمنم الارث من 
الدية لا من الال ۰ وهو مذهب مالك والظاهربه ۰ وقد صرح الحنفية : بآ 
كل قشل لا مأئم فيه لا یمنع الارت ۰ فراجم تفصیل ذلك في الاشسراف 
(۳۲۹/۲) والبداية ف ۳۰ .والبدائع 1۲۳۹/۷۵ 0 وشرح الهروی على 
الکتز (۳۲۱) رانظر : کلام الشافعي في الام (۲/4) وکلام ابن قدامة في 
الغتی (/ ۲۸۱ ۲۹۲ ۰ 

(۵) في ز : « خلاف » ۰ 

رم في دء زاءه : « الشافعي » وهو خطأ ٠‏ لأن للامام قولين في 
المسألة , كما في المهذب )521//1١(‏ * 


5 ¥۳ 


وهذا زياد: على ما ناولته الصغة بطريق الالحاق بالمعنى : اما تشوفا ال 
معنى الاستعجال والمعارضة بنقيض القصد(۲ » أو مصير! الى أن الال 
المتحق" بالوت الطلق كله" باب واحد ٠‏ ولكن یستحق مرة بقرابة » 
وأخری بزو جه »> واره بوصبه ۰ والنل باب واحد ٠‏ فما كان علة 
[ ۱8 - ب ] لاسقاط شىء منها » كان علة لاسقاط الكل ۰ 


۰ ۰ و 2 تک 2( 
ومنهم : من فر فى بين الوصية الجارح » وبين جر ح [الجارح] 
اللوحى له ٠‏ نظرا الى معارضة الستعحل نقض فصده(۲۳ ۰ 


نهذه آراء مختلفة » بعضها : في الزييادة على الصوص [ كما في 
الومية ١1]‏ » وبمضها : في اانقصان من النصوص من حيث الصيفة كما 
ذكرناه ۰ ومستند الزيادة واللقصان ممنى هم من نفس النص ٠‏ وكل” 
ذلك من سل المحتهدين ۰ 


(۱) في د : ب القصد , ۰ 

(؟) في ل : ء الالك » وهو تحریف ٠‏ 

(۳) في ھ : د کانه » ۰ 

3 لم ترد الزيادة في ل » د, ز ٠‏ وهي موضحة ۰ 

(۵) قد إختلف الفقهاء في أن الوصیه الصادرءة قبل حدوث قتل الوصی 
هل تبطل به ؟ فذهب مالك : الى آنها لا تبطل به مطلقا سواء أكان القتسل 
عمدا أم لا ٠‏ وهو وجه لابن حامد الحنبلي ۰ وذهب آبو حنيفة والشافعي : 
الى أنها انما تبطل بالقتل الحرام الواقع على سبيل الباشرة ٠‏ وهو وجه 
لابى بكر الغلال من الحنابلة ٠‏ 

اما الوصية الصادرة بعد جرح الوصی وقبل موته ۰ فقد متعها الحنفية ٠‏ 
واختلف قول الشافعی فيها ٠‏ وذعب أبو الخطاب الحنيلي الى جوازها ٠‏ 
فراجع في ذلك كله : المهذب (0۷/۱:) ۰ والاشراف (۳۲۹/۲) » والبداية 
(۲۸۸/۲) » والبدائع (۳۲۹/۷) ۰ وشرح الهروی على الکنز (۳۲۱) » 
والمغنى (۱۱۱/۳) ۰ 

٠ سقطت الزيادة من مه‎ )١( 


۷4 - 


فا ان تقول في جميعها : انه" صواب في حق من دی( 
اجتهاده الها » مصيرا الى تصويب المجتهدين ٠‏ أو نقول : الحق عند الله 
واحد لا بعبنه ». وطريق التعان محموم » اذ لا مطمع ف العلم ولا في الدلل» 
وانما المتهى أمارة طلية تمد الخلق بتاعي" ٠‏ 

وحفد" الأصول من جلملة ذلك أن شيا من هذه السالك ایس باطلا 

لى القطم بطريق أصولي » لا في طرف الزيادة ولا في طرف 
ا وأن 9 مض شا من هذه المسالك لسس سطلا لأصل التعملل الدي وفع 
التتببه عليه باضافة الحكم إلى القتل0*) ؟ ولكن رجع حاصل النظر الى أن 
الحكم منوط بالقتل لته" أو لمنی يتضمنه ؟ * فان بط به لعنی یتضمنه > 
فما عين ذلك العنی وحده » وقد اشتمل القتل على معان ؟ ۰ وكل ذلك في 
محل الاجتهاد » ولس خارجا مله ۰ 


نعم : للمسجتهدين أن یتجاذیوا أطراف الکلام في تر جح" بعض هذه 
المعاني على بعض ۰ فما لا يناسب من جملة متضمنات القتل ‏ لا يجوز أن 
يجمل مناطا > حتى نستخرج بسسه بعض مسمات القتل عن العموم ؟ لأن 

(۱) في ل ز : رانها ) ۰ 

(۲) في ز : « آداه » 0 

(۲) راجع کلام الاصوليين عن هتفه السئلة الشهيرة : في العتمد 
(۹۹/۲ و 535) والستصفی (۴۵۷/۲) » والاحکام (5531/5) ؛ وشسرح 
الختصر (11/۲:) » والفتی للقاضي عبدالجبار (۲۵۵/۱۷) » کک 
(063/5) » وشسمرح جمم الجوامح 15 ١ ) ٠١‏ والتشف على البز 
(۱۰/۶ و ۲۵) وشرح اس (۲۸۰/۲) » ونزهة الشتاق ره ۸۰ ٠‏ 

۰ > صحف في د . ز - في الموضعين  بلفظ : « طرق‎ )٤( 

ره) في د : د القاتل » ولعله تصسحیف ٠‏ 


زر صحف في د بلفظ : و لغيره و ۰ 
(۷) في ز : « وترجيح » * 


- هلا - 


الربط بنا لا يناسب تحكم محض » ومن قنع بتکم > فا ق الصعة 
أذ ستصتم ف حقسه ۰ ۷ یجوز مخالفة الصبنة فى ظاهرها بزیاة 
ولا نقص"' » الا بظن غاب [ أعلى من الجمود على الصيفة » ولا غلبة 
للظن الا على معنی ماسب ۳۲۲ ۰ 
ثم اذا اشترك مان في المناسبة > واتقض أحدهما أو کلاهما - 
فالمقوض مردود » والرجوع الى ظاهر الصغة متعين ٠‏ كما يقال لمن اعتر 
معارضة المستعجل بنقيض قصده : هذا منقوض بالمستولّدة تقتل سيدها » 
قق وافا » وستحقز الدين یقتل" من له الأجل » فتنحز 
ام تححقاو قا وفاتا ٠‏ فاتقض هذا النی » ولو كانت هذه العلة سديدة : 
e‏ بموجنها في N‏ وحن عله ۱3۳ ۲ 
(' ببنهما فرقا معنويا » انتقض مناه » ولم يصلح”" العو وبل عله في 
۳ بين الوصية للجارج » وجرح الموصى [ له ]۲ » وجترح الوارث!*) 
الححوب بقریت اخر : اذا مات حاجه » وجرح من لس مححوبا » ولم 
جز" اتاده في اخراج الخط عنه » من حيث انه لا ينسب الى قد 
الاستعمجال ٠‏ و من بدعى معنى المقوبة: 0 ' “© کلامه بالخطاه فانه غير معا 


(۱) فيد ز : رولا) ۰ 

(۲) في ه , ل » ز : د بزيادة ونقصان » ۰ 

(۲) هذه عبارة د . وهي ظاهرة , وورد في ل بلفظ : « هو آغلب من 
۰ الخ ۰ وورد ت في ز بلفظ : « هو آغلب من ٠٠٠‏ الا لمعنى ۰۰۰ ٠»‏ 
وررد بدلها في ص عبارة : « هو آغلب » » فقط ۰ 

(ة) فيه : ء الدین » ٠‏ 

() أي : لم تظهر ۰ وفي دء ل 2 ز :ها نجد » ۰ 

۰ ٩ في : د يصبح‎ f) 

(۷) لم ترد الزيادة في ز : وهي جيدة ٠‏ 

(4) في هاء ز : « القریب » ۰ 

(8 في د ل .ز : ء ولا جاز » ۰ 

(۱۰فی ص : ٠‏ فینتقض » » وزيادة الفاء صحيحة : لأن ااوص‌ول 
يشيه الشرط في العموم 


- ۷ - 


شرعا 3 فلم بصا( معناه لاخراج القتل خطا"؟ عن العسوم ۰ وكذلك 

فان فرض مان مناسان لا ینتقضان » راجح أحداهما على الآخر 
بالتأثير : بأن يدل دلبل آخر في الشرع على کون أحد النیین موّترا في 
جنس هذا الحکم > فهو أولى من الآخر ٠‏ 

كقول أبى حنيفة رضى الله عنه : ان الحرمان نوع عقوبة » والقتل 
وفتل الصى » : اذ العقوبات محطوطه عله ء ولدلك لا يوجب الكفارة 
عله » لأن ها" معنى العقوبة ٠‏ ويوجب الكفارة على الخاطىء : لأن نى 
فعله معنی الحناية ٠‏ 


فترجم(* هنا على قول من ينظر الى مقابلة(") المستعجل قيض 
قصده ان سلم من النقض » ولم يستعمل على طريق العقاب ؟ وعلى فول من 
يقول : الارث اضطراى ء ولو حصل بالقتل لصار("۲ كسبا » وکان(۲) ذلك 
ا لوضعه » حتى نطرده في كل قتل مار مكتدب7"؟ حقا گان ! 


3 
س ی 
a‏ 


باطلا + اذ هذه المعاني وان كانت تأسب بعض الماسية » فلم يظهر في الشبرع 


۰ » في ز : » يصح‎ )١( 

(۲) فيه : د حدا » وهو تصحیف ۰ 

(۲) في هاء ل » ز : «فیه » آی : في ایجابیا ٠‏ 
(5) فيه : » فرجح » ۰ 

(ه) في ه » ل » ز : و معارذمة » ۰ 

رق قي م : ه صار کسبیا ولکان » ۰ 
(۷) ف ز : « مکتسبا » , وهو خطا ٠‏ 


مت ۷۷ 


[ تأثيرها في قبل ]ا هذا الحکم !۲۳ » وقد" ظهر تأثير جنس القتل في 
جنس العقوبه ۰ 


ومن یس ذلك بأن القتل يقطع الموالاة» فیمنع الادث کالرق والکفر - 
فكأنه پتشوف الى العنی المؤئر » ویزعم أن القرابة بمجردها ما عرفت 
لاني نام الحال القتضی للمناصرة والعاضدة والوالاء » واحتلان 
الدین!** والرق" لا كانا مانعين من الموالاة والمناصرة والمعاضدة عرفا 
امتع الميراث بهما مع وجود القرابة ٠‏ فكذلك القتل » لأن معنی الولاء : أن 
یکونوا - بحكم القرابة ‏ کالشخص الواحد متناصرين في تمهید أمسباب 
البقاء » ودقع أسباب الشر والهلاك » كما عهد من الأقارب ٠‏ اذا بار 
القريب اتل وأعدم قريبه وأهلكه » استحال تقدير الموالاة مع ذلك" , 
ومذا تشو ف الى طلب ممنى عرف في الك اشرع - في غير هذا الوضع - 
تا ٠‏ ولكنه يكاد أن يكون كلاما اقناعا في المسئلة » و [ في ]۳ الأصل 
الستشهد به » اذ لس ينين تعلل منم الارث بالرق!*) والکفر لانقطاع 
الموالاة » ویکاد(؟) بخرج مت العنی عن الشبط والفهم > فاين آسیاب 

(۱) في ز : « تأثير في مثل » ولعل فیها نقصا ٠‏ 

(۲) في ص : ١‏ القتل » ۰ 

(۲) في د : « وهذا قد » والزيادة من الناسخ ۰ 

٠ ای : في الارث ۰ وقي د, ز » ل : ه مورثة » ۰ فالژدی واحد‎ )٤( 

ره) في ز بعد ذلك كلمة : ٠ه‏ والکفر » وهي زيادة ناسخ ٠‏ 

0 فيه : د هذا » ٠‏ 


(۷) لم ترد الزيادة في ه ۰ 

(A)‏ ورد في ز - بعد لك - كلبية : « والقتل » وهي زيادة من 
الناسخ * 

٠ » في ه : « فيكاد‎ )٩( 


- VA 


الموالات وحقيقة الموالاة لس مما لوقف عله ۰ وسننه على وجه الفرق بان 
الكلام الماسب حقيقة > وبين الكلام الاقناعي الخیل في [ مدا الاطلاق ]۲ 
- على وجه يتميز عن الطرد الذي لا يناسب » ثم اذا ما سلط البحث عليه : 
دجم حاصله الى غير طائل ٠‏ 

ولس الآن [ من ]۲۳ غرضنا اعتبار”" هذه المعاني > ویان الصحيح 
منها والفاسد » وائما ذنك موكول الى نظر المجتهدين ٠‏ وغرضنا أنة كل 
ذلك من سالك [ التصرفات في الزيادة على التصوص ]/* والنقصان منها ٠‏ 

فان قبل : فلو ظهر في مثل هذا الأصل معنبان ماسبان » ولم يترجح 
أحدهما على الآخر [ ۱۵ - أ ] بالتأثير » أو ترجح - فهلا عل بسا 
جیا » ولم وجب" الترجیح لائر وغيره بعد الصلاح للتعلل » وهما 
متواققان ف اقتضاء الحكم 3 ول( اه ولا تضاد "و" سلهيا ؟ 

تلا : سين - في ا لركن الثاني من أدكان القاس - محل جواز 
تعليل الحكم لا لواحد بعلتين ء ووحه" النظر فه : عند الحث عن شراط 
الأصا e‏ منه الاستناط(۸) ٠‏ و نأني فه بشفاء الفقل إن شاء الله 


)١(‏ قي د : ه هذا الاطلاق » » وف ز : « مبدأ هذا الاطلاق » وانظار 
ما سیأتی (۵۵ 58-1 ب) ۰ 


(5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 
(۲) في ز : « اعیان » ٠‏ 
(5) ورد في ل - بدل هذه العبارة - کلمة : « التصرف » فقط ۰ 
(ه) هذا هو الظاهر ۰ وفي ز : « برجب ه بفتح الجیم ۰ 
6 في د: دفلاء ۰ 
(۷) في هى » ز : « تضاد » ۰ 
(۸) انظر ما سیاتی : ( ۰-۷۱ ۷۳ ) ۰ 


- % 


ان 8 


فان قل : ان عن مشهور كلام الأصوليين : أن كل علة مستبطة من 
أصل » عكرت على الأصل بالتخصص - نهي باطلة ٠‏ وان" من شسرط 
تعلیل الحكم أن لا يتضمن تغيرا لحكم المنصوص عليه ٠‏ ومهما اقتضست 
الصيغة' العموم » ثم #خصصت”" بعلة مستبطة منها ب فقد تير حكم 
لص“ » وعكرت عليه الملة بالتخصيص ٠‏ فكيف جاز ذلك ٩‏ 


فنا : الكلمات التي تداولتها الألينة" لا سبل الى تقليدها » دون 
البحث عن مداركها وأدلتها » وانما اتباع صورها دأب السجزة الذين قعدت" 
بهم البلادة' عن الارتقاء0) الى بقاع الماني العقولة » بالراي الصائب والذوق 
السليم » فلازموا ‏ بحکم القصور والعجز - حضیض التقليد » وركنوا 
الى ما" تداوله الألسنة من غير غو ص ۲ على خفات أسسارارها » 
وتشواف الى العثور على أغوارها ٠‏ 

0 ورد في د بعد ذلك زيادة : « تخصیص العموم بالقياس‎ )١( 
وورد بعدها فيها أيضا عبارة : « ليس من الاصل » " مما يدل عل ان‎ 
ومسئلة التخصيص بالقياس مسئلة‎ ٠ الكاتب هو الذي زاد هذا العنوان‎ 
والستصفی (۱۲۲/۲ مد‎ » )4195--8٠١ مشهورة , فراجعها : في المعتمد (؟/‎ 
)۲۸۲ - ۲۷۹/۱( وروضة الناظر (؟/59١1 - ۱۷۲) وشرح الختصر‎ ٦ 
وشرح المسلم (۲۵۷/۱ - ۰ ونزهة‎ )٩۲ - ٩۰( و تنقیح الفصول‎ 
۰ )۲۱۱ - ۲۰۹( الشعاق‎ 

(۲) في ز : « فان » ۰ 

(۲) في ص ۲ ل :د فخصصت » ۰ 

3 في دء ز : « تغر الاصل » ای حکمه * 

(0) في د + ل : ( الالسن ) ۰ 

)0 في د ؛ ل » ز : د الارتفاع » والعنی واحد * 

(۷) في د : « ورکبوا ما » وهي مصحفة ناقصة 7 

(۸) في ده غير بحث غوص » وفیها نقص واو قبل الكلمة الاخيزة ۰ 


دك ۳۹ 


نمول ۷۶ : أظهرنا من تصسم فاری(۱) العلماء ٤‏ الارث تقایل > 
انقصان من التصوص بالعنی النهوم من النص > كما عرف بالاتفاق الزیادة" 
على الصوص بالعنی العقول منها * 


وأمثلة ذلك كثيرة : 


من" جملتها : هی رول الله صلى اله عليه وسلم عن بيع ما لم 
يقبض"" ٠‏ واضافته'! التحريم الى عدم القبض > وتبیهه""" على التعليل 
به - معلوم على القطم" + ثم اتفق الناظرون على أنه غير منوط بعدم القبض 
ووه 19م واضطریوا!" ى عفاد 

فمنهم من ال : هو لتوالى الضمانين بسبب عدم القبض ۰ فيخرج من 
العموم البع من البائع : [ فانه لا يؤدى إلى توالي الضمانین ٠‏ 


32و في ل » د : « تصرف » ٠‏ 
2و في د ۲ هاء ز : و ومن »2 بزيادة الواو ٠‏ 


(؟) وردت عدة أحادث صحيحة من طرق مختلفة في هذا المعنى » 
فراجعها في مسند الشافعي (17 و ۷۸ و ۸۲ والرسالة (ه؟؟ ‏ ۲۳۷) 
واختلاف الحديث بهامشش الام (۲۲۷/۷ - ۳۳۲) ومسند أحمد (۲۲۸/۱ ۰ 
۳ ۰۱۱۸/۵ ۰۳۳۱/۰ ۰۱۲۵/۷ ۲۰۰ و ۲۵۱ و ۲۸۱ ۱۱۸/۸۰ : 
ع ) وصحيح البخاری (73/9 و 1۷ و 0۸ ومسلم (1۱/۱) وراجع كتب 
السنن » والنتقی (۲۳۳/۲) ونصسب الراية (۳۲/۶) ونیل الاوطظار 
(ه/ ۱۳6) ۰ 

٠ » في ز : « فاضافته‎ )٤( 

)02( في ل : « والتنییه » ۰ 

(5) فيه : « معلوم قطعا » ٠‏ 

(۷) في ز : « في صورته » * 

(1۸ في دء ز : « فاضطربوا » ٠‏ 


- الم - 


ات : هو لشعف الاك سيب عدم القيض ء فكر یج( 
مم 


ا لتضمنه غررا » من حبث [ انه ](*) توفع 
انقلاب' اللك الى البائع الأول » بالتلف قبل القبض > فين بالآخرة”*2 کون" 
البائع الثاني [ غير مالك بل ]۳ بائما ملك الغير > فیکون غررا ۰ فیخرج منه 
الم ار (۲) ۰ 


وهو توف منه الى طلب معنى ظهر بالشمر ع تأیه في غير هذا 
المحل + وهو أبدا ‏ يطلب الأحكام عللا بان بشهادة الشرع تأثيرها » 
ولا یکتفی بلناسية ٠‏ على ما سنذكره في طريق ابات العلة بالتأئير 
والناسة(٩)‏ ۰ 


(۱) في ل : « فیحرم » 
(۲) سقطت الز بادة من د ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة في » ز , د ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في ص ٠‏ 
ها في ز : « بالاخر » » ومعناه صحيح أيضا ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من د ء هاء ز ۰ 
EE ۷)‏ ء في جواز بیع الشيء ء قبل قبضه » نذهب 
الشافعي : لى النع منه * وهو مذهب الثورى ٠‏ وذهب آبو حنيفة : ال 
جوازه اذا 9 البیع لا بنقل ولا يتحول : كالدور والعقار ٠‏ وذهب مالك 
الى الجراز ما لم يكن البیم طعاما ربويا ٠‏ آما غير الربوى , فروی عنه 
روايتان , إحداهما ‏ وهي الاشهر - : المع ۰ وبذلك قال.أحمد وأبو ثور » 
الا آنهما اشترطا مع الطعم : الكيل والوزن * والأخرى : الجواز ۰ فراجع : 
الام 10۰/۲ 7 01/1 والمهذب (T/1)‏ والاشراف لذن (r‏ 
وشرح الهداية (44/۴) والبداية (۱۲۰/۲) ٠‏ 
(۸) انظر ما سیاتی : (۲۵ ب» ۰ 


- AY - 


ولس من غرضنا النظر في آحاد الأمثلة » وانما القصد من نقله : أن 
النقصان من" المنصوص - بالعنی المفهوم من النص - مقول به وفافا » 
كالزيادة عليه بالمعنى المعقول منه : لتركن النفوس إلى قبول هذا من حيث 
القل ٠‏ نم لاركون الى الوفاق والخلاف في هذا الفن » وانما المستند 
[ هو ]أ الديل [ وقضيته ]۲۳۱ ۰ 


والذي بظهر لا في ضبط هذا اللوع من التخصيص > وما يجوز 
منه وما ینتم - والعلم فيه عند الله تعالى ‏ أن المعانى المفهومة ١١[‏ - أ] من 
التصوص » تقسم : الى“ : ما يسبق مع اللفظ الى الفهم سبقا لا بتراخی 
عنه » وقد يكون العنی أسبق إلى الفهم من اللفظ » وقد يكون مساويا له!* 
وقد يتراخى عنه قدر التأمل القليل من فهم" البصير ؟ والى ما لا يسبق الى 
الفهم » ولكنه يستشط بالسر والنظر » ویستان!۲) بدقيق الفكر ٠‏ 

وهذا الاقام في الأصل معلوم » وهو من قل الغضب الذي ذكرناء : 
اذ لا يسيق الى الفهم منه الا اضطراب العقل : اذا ذ کر مقرونا بتحريم 
التضتاء ۰ 
وكذلك ال الله تمالى : ٠‏ ان الذين يأكدون أ موال الستامي 


طلا 04( الاية > لا مسق ای الفهم من الأكل معلى الأكل » وانما بسق 


ةك 


(۱) فيد ال ز : «عن » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة فيه ٠‏ 

5 قي ه , ل زرلي ) ۰ 

(5) الوارد في الاصل : « فمنها » والظاهر أنه محرف عما أثبتناه ٠‏ 
(ه) في ل : « مساوقا » ۰ 

رى في دءزءل : هد الفهم » * 

(۷) في ص ء ل :۰« ویستثار » ۰ 

(۸) سورة النساء (۱۰) * 


- A د‎ 


اله معنى الاحتاج والتفویت للمال » حتی يُعلم » - على الارتجال » 
بأدنى تأمل ‏ أن الظلم : بهبة ماله » واعتاقه » والتبرع به » وانلافه واحراقه» 
والقائه في البحر » وغير ذلك من وجوه الاتلافات ‏ كالظلم بالأكل ٠‏ 
[ بل ]۲۱ يكاد يصير الأكل كناية عن الاتلافات(۲۳ » والفضب كناية عن 
زوال العقل ٠‏ 

وكذلك اذا قال : القائل لا يرث ؟ فالسابق الى الفهم من هذا : الجناية” 
عل اأروح 1 والتعد ى بالقتل ۰ سبق هذا العنی ال الفهم من الط ٠‏ 

فما يجرى هذا المجرى © فتحكمه في النقصان والزيادة » وتغير 
0 الى المخصوص من العموم > والى العموم من الخصوص - جائز على 

۳ سق واحد : من حث ان" من منع العلة التي ر عل الأصل 
بالتخصيصس » منم من حيث أن القياس ليس تفسیرا لالفاظ ٠‏ يجب 
سرفة الحکم آولا » ثم طلب" علته ۰ 

رهذ! : فما يتقدم الکحم في الفهم على العلة [ والعنی ]27 ولا یکون 
العنی فرینه ٠‏ 

المت ۳ هذه الأمثلة و نطاد رها م سایق الى اا عهم ٤‏ وهر فام مقام 
القرينة اللفشّيرة ا لك جد في الفهم له 
القيبل ٠‏ 

ومن هذا الجس > قوله عليه السلام : « لا تکاح الى بولي 


یی و یت باس 


(۱) سقطت الزيادة : من د ل ٠‏ 
۰۱ لفظ ه : د الاتلاف ۾ ۰ 

( ستطت الزيادة : من ص ٠‏ 
)٤(‏ حرف في د بلفظ : د المقرة » ۰ 


كم م 


وشهود ۰( فانه يعم المدل وغیره(۲ > ویس ید عندى - لو لم يرد قوله 
عله السلام « لا نكاح الا بولي وشاهد ی" عدل ۲۳۰ - أن بخص 
الحديث سك : من حث ان ذکر الشهادة مقروا بالعقد لا يسبق مضه 
الى الفهم الا معنى الاحتاط ؟ فاخراج! ۱ 
لا احتاط في نقله - بهذا النظر”؟؟ ‏ جائز ؟ وحاصله يرجم الى تخصيص 
a‏ ال 

ماما لا يسبق الى الفهم > ویستنبط ستشط بالتأمل والنظر - فلا بتحاسر به 
عل كن عدم مود لحن سا بای يه ف بل ددرن إن 
يعتمد [ عله ]۲ وبخرج به عن اللفظ » ما يقع موقع اادد البعيد عن 
الفكر » بالاضافة الى الراد ؟ وهو : الذي لا بخطر بالبال الا بالاخطار > ويقع 
نادرا في قبل ذلك الحكم »* 


ل ل ا ا س 


لحدود ف القذف > ومن 


)١(‏ أخرج البيهقي عن الحارث عن علي رضى الله عنه : ولا نكاح الا 
يولي . ولا نکاح الا بشهود » وقال الز يلعي بعد أن ذكر حديث رسول 
الله عليه السلام « لا تکاح الا بشهود » : غريب بهذا اللفظ ۰ فراجم صب 
الراية (۱۳۷/۳) ونیل الأوطار (۱۳۳/۳) » وتخریج الفروع (ص ۱۳۶) ۰ 

(۲) عبارة ه : م العدول وغبرهم » * 

(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد 35/5 (E:‏ وأبو داود (۲۲۹/۲) 
والترمذى )5١5/١(‏ وابن ماجة (۲۹۷/۱) وراجع الكلام عليه في انحنی 
)57/۹ ونصب الراية )١317/5(‏ والمنتقى (۰۳/۲) ونيل الأوطار 
۱۰۱/۳ و ۱۰۷ و ۱۰۸) وأنظر أيضا الستن الكبرى ٥۹/۷(‏ و ۱۰۶ 
و ۱۱۱ ۰ تلف والمستدرك 111/۲ NYY‏ ۰ 

3 لفتل ه ١‏ ز : « بالعدول » - وقد ذهب الشانعي وأحمد : الى 
اشتراط عدالة الشهود ؛ وذهب الحنفية والالکيسة الى عدم اشتراطپا : 
فراجم : ٠‏ المهذب » (4۲/۲) والانصاح (۲۷4) والهداية (۱۳۷۲/۱) 
والاشراف (۸۳/۲) دالبدایه (۱۵/۲) ۰ 

ره) لفظ د : , واخراح ۰۰۰ الاحتیاط » وفیه تحریف ٠‏ 

(ا) في ها » ز: ه بمثل هذا » ٠‏ 

«۷) سقطت الزيادة : من د 2 ز ٠‏ 


- A - 


وهذا كقوله عليه السلام : « أيما اهاب د ایغ فقد طهر »" ۲۳ » فقد ذکر 
للطهارة مسا وهو : الدباغ » وافتخی عمومه" طهارة جلد الکلب با بالدباغ + 

وقد اسشط الشاففى - رضی إلله عه ب من الدياغ مى » بالتظطر 
الصحح والفكر الستفم » .وهو : أن الدباغ [ ۱٩‏ - ب ] يعد الجلد عن 
العفونات > ویعصمه عن الفساد »> ويؤئر فه مثل ان الحاة » ويقوم مقامها 
في لائر( واقتضاء الطهارة ٠‏ 

فهذا تعلل هذا السبب » و [ هو ]۲*۱ نزوله منزلة0*؟ الحاة : في 
افتضاء الطهارة ٠‏ 

واقتضی مساق" هذا الكلام اخراج جلد الکلب منه > بعد ما 
[ تاوله ؛ بدليل ۱۲ أن الكلب نجس في حال الحاة!؟؟ ٠‏ 

00 م ل لل ل د 
عدة , فراجم مستد أحمد ۲۷۲/۲ و ۰۲۱۳ ۱۰/۶ ۰ ۱/۰ و ۷۱ و ۱۵۱ 
و ۱۷۰ : ع) وصحیح المخاری (۸۱/۲) ومسلم (۱۵۹/۱) وراجم كتب 
الم عن أجمع » والكلام عنه أو مم ما يعارضه : في نيل الأوطار (۵۲/۱ ب (0٥‏ 
رالستن الکبری (۱۵/۱ و ۲۰) ونصب الراية (۱۱۰/۱ ۰ ۲۱۱/۶) وفيض 
القدیر (۱۳۹[۳) ۰ 

۸9 حرف قي ل بلفظ : « عموم » وني ز : « عموم ظاهره » ۰ 

(۲) في د › لغ ز : و الاثر » ۰ 

۰ لم ترد الزيادة فيه . ل‎ )٤( 

* لم ترد الزيادة في ه , ل‎ )٤( 

(ه) في د : « نزله منزله فى ۰ » وهي مضطربة ٠‏ 

() في د ء ل . ز : « بان له تقديرا » ۰ 

(۷) انفق الشافعي وأبو حنيفة رداود ومالك . في رواية عنه ‏ على 
أن الدباغ مطهر لجلرد الميتة في الجمنة + وذهب مالك في رواية أخرى 
عنه ‏ : الى أنه لا يطهر » ولكن تستعمل في الیابسات فقط - ثم عمم داود 
الحكم , واستثنى أبو حنيفة جلد الختزير » واستلنى الشافعي هذا وجلد 
الكلب أيضا * راجسع : الأم (۸۷/۱ , رالمهذب (4/۱) والوجيز )0٠١/١(‏ 
والافصاح ( صفحة ۳ ) دالاشراف (1/۱) > والهداية )٠١/١(‏ والبداية 
۹۷/۱ ۰ 

2 


فهذا نوع تخصص بعلة مستشطة من المخصوص 3 ٠‏ ولس أمثاله 
ممنوعا : اذ المنوع التغير > والتغير 4 
كت لكب > بسجرد الصينة > ل a or‏ ان 
0 ۰ 0 ا 
لتقرير اللفظ وتزيله ؟ واذا ظهر العنى بالتأمل : فضروج(*؟ بعض 
ما تناولته الصيغة بعمومها ‏ وهو یمد عن الفكر ‏ لا يمنع صحة هسذا 
الاستناط مع ظهوره ٠‏ فيقال : المعنى مفهوم » والخر ج" نادر ادج عن 
الفكر والذكر > واتباع المعنى أولى من الجمود على محض الصية 
N,‏ ل و 

فتجاسرنا على هذا التخصيص - وان لم يكن العنى سابقا الى الفهم > 
جاریا محر ی القرائن شاه شیف ان ا ارادة الكلب ء 


ولم بو سق لدخواه مستند سوى محر د الصنة مع امكان ارادة ا! ۰ 


(۱) في د » ل : « الخصوص » وهي محرفة ۰ 
(۲) ورد في د بلفظ « استمرار » ۰ 

(۳) لفظ د »ص : «١‏ الكلب » ۰ 

۰ سقطت الزيادة : من د , ز »ل‎ )٤( 

(ه) صحف في ز بلفظ : « یتضمن » ۰ , 
(3) حرف في دء بلفظ : ( فخرج ) ۰ 

(۷) لفظ ل : « المعتيرة ٠ ٠‏ 

(۸) في دء له هب : و من حيث بعس * 

(5) ورد في ه بلفظ : « الخصوص »> وهو خطا ٠‏ 


- AY - 


وأا( ما لا يستنبط من نفس الخصوص > فينقسم : الى" ما 
شط من أصل ورد مخصّصا وال ما یط من قاعدة [ لا تعرض 
بظاهرها للمموم بالتخصيص > وانما تتعرض له بمعناها المستنبط منها ]۲۳۲ ٠‏ 

اما مااي من اسل ورد مخصًصا » فمثاله ما روی عن السي 
صلى الله عله وسلم : من النهى عن الصلاة راغ و ار فن 
ذلك يقتضى عموم النهى ا ل 
« أنه صلى بعد العصر ركتين » فقالت له أم سلمة*2 دضی الله عنها : أما 
كنت نهتا عن هذه الصلاة ؟ فقال : هما ركمتان كنت أصليهما بعد الظهر > 
شغلی عنهما الوفد" » ۰ 

فنبه به على [ أن ]۲۳ اشتفاله به" مسب(" افتضی الصلاء ۰ فقاس 
عله كل صلاة لها سبب ؟ ولا سيل الى الاقتصار في التخصيص على ركمتى 
الظهر : اذا شغل عنهما الوفد على الخصوص ٠‏ فما عداها - من الصلوات 

(۱) في د » ز : « فاما » ۰ 

(۲) وردفي د - بعد ذلك زيادة : « لا » وهي من الناسخ ٠‏ 


(؟) هذه عبارة ز , وهي الأظهر ٠‏ ووردت في د بلفظ : « ۰ معناها 


المستنبط » وقي ه , ل : « لا يتعرض بظاهره للعموم بالتخصيص , وانما 
يتعرض له بمعئاه الستتبط مله » ۰ 


(2) في ص : « بعد صلاة العصی » ٠‏ 


() هسي ام المؤمنين : هند بنت أبى آمية القرشية المخزومية ٠‏ 
التوفاة : ستة ۲ ف » وهي آخر امهات الومنن وفاة ٠‏ انظر : الاصانة 
(2۳۹/4 ۳ 0۱ * 


0 سقطت الزيادة من ه ° 

0) أن : بالوقد ۰ وني ز : ه بها » وهر تصحيف ٠‏ 

(۸) في ل زءه : « لسيب » وهو تحريف ۰ 
لت 


التي لها أسباب - دائرة بين أن تكون في محل العموم » أو داخلة) في 
الخصوص ؛ فانجذبت الى المخموص'' بالنص > برابطة العلة التي جرى 
التسه عليها ٠‏ فأخرج عن العمو م » وبقى النهى مقصورا على التبرع بالصلاة 
التداة الي ليست لها أسباب ٠‏ 


ولس" شترط في هذا الحنس أن یکون المستخر ج من اللفظ 
بسکم الخصوص درا ء والاقي [ ۱۷ - » ٠‏ لأن الحديث الصتص 
ورد مضادا للعموم في , بعض آطرافه ؟ فسقط التعلق عنوم العينة > ووج 
الصير الى تقدير قريئة مفهمة ة مقتضى“ اللفظ فما أراده الشارع عليه 
السلام ٠‏ فالقرائن”*2 قد تحمل الألفاظ على ما يعد نادرا بالاضافة الى 


و مس 


مطلقه . > فتأثير القرائن عظيم فلار » حتى قد لبعد في تصوير 
القرائن 2 اذا ورد حديئان e e‏ الجخ 
الى تقدير قرينة لم تقل - فعلنا ذلك ء وان 5 کا لا نتداسر على مثله بمحض 
القاس ۰ 


وهذا كحديث الربا في القد() ء فانه رواء") عادة بن الصامت(*) 


(۱) لفظ ه ء ل : « داخلا م ٠‏ 
(۲) صحف فيه , ل بافظ : د الخصوص » ˆ 


)۳( في د » ز : د فليس » ٠‏ 

(5) في ز : « بمقتضى » » وزيادة الیاء من الناسخ ۰ 

۰ » في ل » ه : ه والقرائن‎ )٥( 

(7) لم ترد الفاء في ساثر الاصول ٠‏ 

(۷) الذي سیاتی بیانه مع نظائره ۰ 

(۸) فيه : « روی » وهو تحريف * 

(5) هو : « أبو الوليد الانصاري الخزرجي » أحد النقباء ف تيد 
العقبة . وقد شید المشاهد كلها مع رسول الله صق إلله عليه وسنم ۰ وتوفی 
بالرملة : سئة ۲۶ ه ٠‏ انظر : الاصابة (؟/5370) ۰ 


- A د‎ 


وجماعة ۰ وروی أسامة ERT‏ عن ابي عليه السلام - أنه وال : 


انا ارب في النسيثة :0 ٠‏ وهذا صريح في الحصر ونفى الربا في النقد(؟؟ه 
00 ذهب ابن عاس () وعام 4 اا < EY,‏ 
وعروة”" 0 


ولكن : ند ۲ الربا £ النقد رواه ۳ بن 3 وأبو 


(۱) هو : أبو محمد أو أبو زيد الكلبي » حب رسول الله وابن حبه ٠‏ 
المتوقى : سنة 85 ه ۰ 

نظر : الاصتابة )55/١(‏ » والتهذيب (۲۰۸/۱) ٠‏ 

(۲) حدیث صحیح اخرجه الجماعة وغرهم فراجعه في : مسند 
الشافعي (۱۲). : واحمد (۲۰۰/۵ ۲۰۸۰ : ج) وصحیح البخاری (۱2۰/۳) 
ومسلم (1۹۷/۱) والستدرك (1۳/۲) » وکتب الستن آجمع » وراج 
الکلام عليه في الرسالة (۲۷۸ - 1۲۸۰ , ونصب الراية (۳۷/۶) والروض 
التضبير (۲۲۰/۲) والنتقی (۲۶۷/۲) ونیل الأوطار (۱۱۲/۵ و ۱۷۳ 
و ۱۷۵) ۰ 

(۲) صحف في ه بئفظ : د التعدی » ۰ 

٩۸ : هو : حبر الامة أبو العباس الهاشمي » التوفی بالطائف‎ )٤( 
٠ )۱۶۲( على الصحيح « انظر : الاصابة (۳۲۲/۲) وهامش آداب الشافعي‎ 

ره) صحف في ز بلفظ : « الصحابة » ۰ 

0 هو : سعید بن السیب آبو محمد الخزومي الدني » الفقیه 
التابعی ٠‏ التوفی : ٩۳‏ أو ۹۶ هى على الشهور ۰ انظر : ميزان الاعتدال 
(۱/ 6۳۸۷ والحلية (۱2۱/۲) وهامش آداب الشافعي (۱۲۲) ۰ 

(۷) هو : عروة بن الز سر آبو عبدالله الأسدي الدني ؛ الامام التأبمي » 
التوفی سنة ٤۹ص‏ ۰ انظر : الحلية (؟757/5١)‏ والتحفة اللطيفة (؟/ 5١85‏ - 
۸ - 

(۸) صحف في ز بلفظ : « حقيقة » ۰ 

(8) هو : سعد بن مالك أبو سعيد الخذری » الصحابي الجلیل » 
التوفی : سنة ۷۶ ها ۰ انظر : الاصابة (؟5/؟:؟) ٠‏ 


مت هه مه 


2 وابن عبر" » وعادة بن الصامت ۰ لهم آوئق واکتر ٠‏ وهذا 


وان لم يكن فه مطمن ۳" أيضاء ولکن لا ضرورة فيجمله اسخا» ولا فيتكذيب 
الراوي ؟ تجبع بنهما ونقول : لمل دسول الله صلى الله عليه ولم س 
[ سئل عن ]أ صنفين معتتلفین : اذا بيع أحدهما بالآخر : من ذهب وفضة > 
أو تمر وحنطة » متفاضلا ٠‏ فقال عليه السلام : « انما الربا في اللسيئة » > 
وآراد به ما سثل عنه ٠‏ وهذا وان كان تقدیر قرنية لم تقل » ولکه محتمل» 
واغفال الراوي اسب الجواب » واقتصاره في النقل على کلامه -ممکن" وان 
كان بدا ؛ فهو أولى من تکذیب العدل > أو نسخ ما هو ثابت في الشرع 
من غير مت ۰ مع أن التأريخ لیس بظهر في التقدم والتأخر » والبسد بصي 
قري بالاضافة [ الى الأبمد ]۲۳ ؟ ويتعين المصير الى الأقرب فالأفرب > عند 
تارض الجهات ¢ تس لا اجوز الهجوم على مثل هذا 0 ای 


ی 


0 الطالب السترشد مراب النظر »> ومدارك 0 : ولیملم" أن 
اطلاق الكلام بقبول كل تخصص > أو ابطال کل تخصص » أو الاتتصار 
)١(‏ هو : على أصح الاقوال ‏ عبدالرحمن »2 أو عبد شمس »2 بن 


صخر الدوسی ء أكثر الصحابة رواية ٠‏ التوفی : سنة ۵۷ أو ۵۸ أر ۰۵٩‏ 
انظر : الاصابة (/۲۰۰) وهامص آداب التسافعي )١58(‏ ۰ 


(۲) هو : عبدالله بن عمر أبو عبدالرحمن القرشى العدوى » التوفی : 
سنة ۷۲ ب ۷٤‏ ه ٠‏ انظر : الاصابة (۲۳۸/۲) رهامش آداب الش‌افعي 
۲٣٤ (‏ ) ۰ 


(۲) لفظ م « طعن » ۰ 

(؟) لفظ د : « فتقول » وسقطت متها الزيادة التالية ٠‏ 
(5) في د : « الى أن 'لا بعد » وعي مصحفة ٠‏ 

() في د » زء ه : ١‏ مانعة » وهي خطأ ٠‏ 


5 4 = 


د ات ل و ۳ نی » أو وجوب 
SS GG‏ 
النظر ؟ فتصدی له صودة [ حکم فها ]۲ بقضية » فحکم عا لى الاطلاق 
Md i‏ 
[ عن ]۲۳ طرق الصواب والحق ٠‏ 

هذا“ كله فما بط دن نص ورد مخصصصا أو معارضا 
[ بظاهره ]27 أو بنهم عن نفس النص المتصر”ف فه بالتخصيص ٠‏ 

القسم الآخر : ما لا يستند [ المعنى كيه ]217 الى نفس اللص » ولا الى 


معنى مستثار من حديث صريح [ ۱۷ ى ب ] في مخصيص النص ؟ ولک 
يستمد من قاعدة أخرى مننصسلة عن مورد النص ۰ فهو التخصيص 
بالقاس » الطلق في لسان الفقهاء(*" ٠‏ 


مثاله ما دوی عن النبي ب صلى الله عله وسلم : « أنه نهى عن بيع 


۰ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

(۲) في ل : « لكن صورة ذلك مما » وهي غير ظاهرة ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د » زاءل ٠‏ 

(4) في د , ل »› ز : و وهذا» 

ره) سقطت الزيادة من ه ولفظ ز « بظاص » ٠‏ 

(1) في د» ل » ز : ه قهم المعنى » « أ 

(۷) لفظ دا ز : و من ٠»‏ 

(۸) راجم في هذه السثلة العتد (۸۱۰/۲ - ۸۱۹) والمستصفى 
(۱۲۲/۲ -: ۱۳۱) وشرح الختصر (۲۷۹/۱) وشرح اللمع (۲۰۹ - ۲۱۲) 
وتخریج الفروع (۱۷۵ - ۱۷۷) ٠‏ 


ب ۷ بت 


الکلب وئمنه ۰ فاقضی عمومه تحر يم بمع كل كلب ٠‏ 

خاراد أو حنفة رحمه الله إخراج کلب الصد والماشية ين عدوم 
النهى » وتصر اللهی على" الکلب الذي لا منفعة فه : مما یقتی اعحابا 
لا منفعة يها ٠‏ ویستد في هذا التخصيص الى القاس على سائر السسباع 
والأموال ؟ والجمع : أن الکلب مال منتفع" به > فجاز ببعه کس‌اثر 
الأموال » ومعناه : أن الال عارة عن کل ما یتعلق به غرض الآدمي” مما 
موی الادمن(*) [ الأحرار 1 ۰ فهنا الوصف صر مالا »© و به بر ۹۹ 
ابلا للببع » وهذا المعنى جار في الکلب ٠‏ 

فهذا فسم ءن التخصيص : يدور بين الرتبتین السابقتين ؟ فلا يشترط 
ف أن یکون الخر ج" نادرا ؟ فان کلب الصد والماشية لا بقع تادرا 
في الذكر عند التعرض ليع الكلب ؟ بخلاف العنی الستتبط بالنظر من نفس 
النص : فانه لا بجرى - في غالب الأمر ‏ الا على اخراج ما يقع لادرا 
بالاضافة الى المذكور > ولا يحتمل فه أن يكون الستقی تحت اللنظ 
نادرا : بحيث يفتقر في ارادته لعموم”"' اللنظ > الى قرينة قوبسة ظاهرة » 
لبخرج بها عن حد”" الاجمال بخلاف اتخصیص بالتص المعارض 

)۱ رواه الجماعة وغيرهم 3 فانظره 0 ف سنك الشافعي (5۹ و ¥1( 
واحمد (۲۱۹/۶ ۰ ۹۸/۵9 و ۱۱۸ ۰ ۱۳۲/۱۵ : ع) وصحیح البخاری 
(۱۰/۳ و :۸ و ۰٩۲‏ ۳۷/۷ ۰ ۱۱۱) ومسلم )184/1١(‏ والستدرك 
(۲۹۱ و )۲۱۹٩‏ وراجم الکلام عليه في نصب الراية (5/؟ه و ۱۳۵) 
والنتقی (۲۱۹/۲) ونيل الاوطار ۱۲۱/۰ ۰ 

(۲) فيه : « عن » ۰ 

(۲) في د : ه عن » تصحیف * 

(5) لفظ ص : « الآدمى » » وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن 
د :۰ ل ۰ 

(0) في د ز : « ويصير » ٠‏ 

(5) لفظ ص : د فيها » وهو تصحيف ۰ 

(۷) فيه : « بعموم ۰۰۰ جهة > ٠‏ 

A 


بتلاهرء » أو بالعنی المستتيط من النص الضصّص للمدوه9؟ ٠‏ كمسا 
ذكرناه في النهى عن الصلاة في الأوثات المكروهة » وفي حديث الريا ٠‏ 
فهذه مرامة بين الرتبتین * 

ونظر أبى حنيفة ليس ببعيدا" في مسئلة بيع الكلب لأمر برجم الى 
امتاع التخصص ؛ لان الشارع عليه السلام نهى عن اثتناء الكلب »وهو 
مقصور على ما يقتى اعجابا ,صورنه ؟ فلس سعد أن یکون هو ار ار(*) 
لاك اا اراد دري اه ای موی امه ۳ 
الفرض التعلق به » والحاق له" بالخمر وما لا ينتفع [ به ]ا شرعا ٠‏ 

ولکن" الشافعي رحمه الله بترض على قاسه » وين أن للنجاسة 
تثيرا في منم الع » عرف ذلك بااشسمرع ؟ فیطل قياسه به » ویستع 
التخميص لبطلان القياس بنظر آخر ورا" [ ما ذكره ٠]‏ 


۰ » في د » ز : « لظاهره‎ )١( 

(۲) في د : « بالعموم » - 

(۲) في ه » ل : « بعيدا » وفي د : « يبعد » ۰ 

(5) في د زيادة : ه ببیع الکلب » ولعلها من النامسخ ۰ وحدیث 
النبى عن اقتناء الکلب أخرجه الجماعة فانظره : في مسند الشافعي (45) 
واحمد (/۳۳۸ ۰ ۰۸۰/۷ ۰۱۳۲/۸ ۰۲۲/۹ 10/۱۶ :ع) وصس‌حیح 
البخاری (۱۰۳/۲ ۰ ۱۳۰/۶ ۰ ۸۷/۷) ومسلم )188/١(‏ وراجع الکلام 
عليه في نصب الراية (4۷/۲) ونیل الاوطار (۳۳/۱ ۰ ۱۰۹/۸) * 

(ه) في هھ : « والحاقه » . 

() قي د» ل » ز : ه فهم المعنى » * 

27 ف ل : « وراءه » وسقطت متها الزيادة التالية ٠‏ ووردت في ۳ 
بلفظ : « مأ ذكروه » هذا ؛ وقد ذهب الشافعية والحنابلة الى أن الكلب 
لانجورٌ بیعه ؛ آما اتتناژه لنفعة مباحة - کالصید والحراسة_نجائز. واختلف 
المالكية ف بيع الكنب المأذورن ف اتخاذه > فمنهم من قال : انه مکروه 
ریصح » وعنهم من قال : لا يجوز ۰ والاول هو الاظهر عندهم على ما صرح 
به القاضي عبدالوهاب » أما الحنفية ء فقد ذعبو! : الى اباحة بيع الكلب ». 
سرا آکان مستعملا للصيد والحراسة ام لا > قراجم : الام )٩/۲(‏ رالینب 
)۹/1( والهداية (۵۸/۲) رالاشراف (۲۷۷/۱) والبداية (۱۰۹/۲) ۰ 


~A 3 


ولس ذلك الآن من غرضنا ؛ وانما ٩۱‏ لغرض التلبه على هذه الراب 
الثلاث ٠‏ ولس في المقدور بان احاد ا ؟ وانما القدر الممكن فط 
الأصام الكلية ٠‏ ثم كل قسم يندرج تحته نحته(۱) صور كثيرة » تدانی الدرجة” 
الأولى من صورها الدرجة الأخرة" من القسم الذي قبله » وتقسارب 
۳ من صورها الدرجة الأولى من القسم [ ۱۸ - 1 ] 
الذي بعده في الرتبة ۳ » فيثير ذلك نوعا من الاشتاه والامتزاج ٠‏ وقد يقع 
الك في أصل الاقسام : بان(*) الى لعنى المفهوم. من التص [ أهو ۳*۲" من 
الساني المابقة الى الفهم » الصالحة لأن تكون قريئة معمرفة لسن 
[ مفمسرة ]۲۱ ؟ أو هو" من الماني الستتبطة ۲ بالفکر الذي بتر 
استباطها على فهم حکم اللفظ أولا وتقریره ٩‏ 

فكل ذلك انما يمستدرك بالقريحة الصافة") » والفطة المستقمة ۰ 
وفي مواقع تشابهها تختلف سالك الاظرین""۲ » وتنباين طرق الجتهدین ؟ 
ويختص [ احادها بدثائق » اسندراکنها ]۱ ۲۲ من شأن الناظر اللجتهد في 
الفروع ٠‏ وقد ينتهى الأمر فها - لدفتیا وخقائها - الى منتهى برجم الى 
الحكم بالحداس » ووقوع في النفس © يضق عن التعير عنها نطاق 


یسم 


الدرجة الأخيرة 


(۱) في ه , ز : د فیه » ۰ 

(۲) في د, ز : ١‏ الآخرة » ٠‏ 

(۲) في ه ١‏ زيادة : « الثانية » ٠‏ 

(4) في د »ل » ز :د فان » ۰ 

(©) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ 
() لم ترد في ز ۰ 

(۷) فيد ل + ز : مهي » ۰ 

(۸) في ص : « المعنى الستتبط » ٠‏ 

)5 في ه : « انصائبة ۰ النظارین » ۰ 
(۱۰) فياه : و آحادهم ۰-۰ وذلك » ٠‏ 


- هه 


الطق ٠‏ وكل” مجتهد نها . اذا تحرتى الصواب » وهجر التقلد 
والناد ب صب > أو ساب على جهد ه وكداه في طلبه وان لم ینحکم 
له بالاصابة ٠‏ 


فان تيل : قد أفضى مساق كلامكم الى تجویز التصر اف في اتصوص > 
بتغير ظاهرها لمان( منهومة. منها » ومعلوم أن سد" الخلة ودفم(۳) 
الحاجة » معنى يسبق الى الفهم من الز کوات ؟ فهلا" ساعدتم أا حثيفة على 
مصيره الى تسلط هذا المعنى على اللاهر » بالتغير في مسئلة اخذ القیم في 
الزكوات » وفي سئلة صرف الزكاة الى الأصناف الثمائية > وغيرها ؟ 

قلنا : لم نساعده » لا لامتناع هذا التصرف ؟ ولكن : لأن معنى سد 
الخلّة لم يتمحض اعتاره في الزكاة » بل انضم اليه التعبد” » وعرف ذلك 
بالتتسه ء لي الأسنان في مراتب الحيوان في الزكوات » والاعراض عن 
القبمة في الأصل ؛ والاب باب السادة(؟2 ؟ فراعنا العنی ولم یتمحض 
اعتاره » بل ضممنا اليه التعبد : لدلالة الأدلة عله على ما استقصیناه في 


a nr r n ey‏ دس 


(۱) في د ۲ ل : « بمعان » ٠‏ 

(۲) في د : ه ورقم » » ولعله تصحيف * 

٠ » القيم‎ «١ : ل‎ ١ فيه‎ ۲ 

٠ في ه : « التعبد » وكلاعما صحیح‎ )٤( 

(۵) قد اختلف الفقهاء في جواز اخراج القيمة بدل العين الواجية 
بالزكاة , فذحب مالك والشافعي : الى أنه غير جائز ٠‏ وذهب أبو حنيفة : 
الى آنه يجوز سواء آقدر على التصوص عليه ء آم لم بقدر ۰ واختلفوا گذلك 
في الاصناف التي تصرف لهم الزكاة : آیتبفی أن تدنم لجمیعهم » آم یکقی 
دفعها لصنف واحد منهم ۰ فذهب مالك وأبو حنيفة : الى أنه يجوز للامام 
أن یسرفها في صنف واحد أو آکثر ۰ وذهب الشافعي : ال آنها تقسم على 
الاصناف المي سسیاها الله تعالى ٠‏ رامع : الهذب (۱۵۰/۱ - ۱۷۰) 
والهداية (۷۲/۱) والافصاح (۹6 - ۱۱۲) والاشمراف (۱۷۹/۱ س ۱۹۰) 
والبداية (۲۲۹/۱ ب ۲۴۳۵) ٠‏ 


5ش بت 


تلك المسئلة > ولس ذلك الآن من غرضنا ٠‏ ولعانا نف ال هذا الکتاب 
كتابا في بان التخصيص والأويل » ونأتي فه بمزيد تفصل نشفی فبه 
0 و ذلك لمم E‏ 
عرض ۱۳۹۲ ؛ وهو الذي ترشحا لمانه الآن » وابتدأنا بالكتاب 
له ؟ فلا نتیجر " 7 نا عن الفرض الخاص أكثر من ذلك ۰ 
فترجم الآن الى الغرض الذي كنا فيه » وهو : ببان طرق الایماء و کف" 
الخالات المتطرقة”"؟ الها بالتتبهات ٠‏ 
خيال وننبيه في أصل الايماء الى العلة : 

فان قال قائل : ال الله تعالى : « اذا ملم الى الصتّلاة فاغسلوا 
وجوهكم ۲۰ الآية » وقد ذكرتم أن ترتيب الحكم على الفعل بفاء 
التعقب » مشعر a‏ ووم e‏ کون الصلاة سا 
لوجوب الوضوء ؟ والاجماع منعقد ان الوضوء يحب بالحدث ء وان 
انق" م الى الصلا 2 - اذ كان 00 وضوء عله ؟ وهو 
ا للصلاة عن كونها سبا؟ وقد ذكرم : أن أصل الايماء في زمثل ۲۲ 
ذلك صريح في أصل النعليل » وان احتمل الاحالة الى معنى یتضنه السبب 
[ ۱۸ - ب ] ولس هذا احالة إلى [ معنى یتضمنه ]۲۳1 الذکور > بل در 
قطم له عن سه“ بالكلية ؟ 

قالحواب"“ أن الوضوء انما يجب للصلاة ؟ ولذلك لا يجب على 
)١(‏ فيه : د هذا الغرض "وهو > ٠‏ 
(۲) في د : « التطرق » وهو تحریف ٠‏ 
(۲) سورة المائدة © ۰ 
)٤(‏ لفل ه. : « دلت ع ٠‏ 
(ه) لفخل د »> ل » ز : » ان و ۰ 
() لم ترد الز بادة : في ه ۰ 
(۷) في ه » ل : « متضمن » فقط * 
(۸) لفظ د : « سببله » ٠‏ 
رق في مه , ل : و والجواب » و دء ز : « الجواب > ۰ 

¥ 


الحدث أن خا شل و جوب الصلاة علیه؟ فلا فلا تخر جالصلاة عن كونها سسا 
ولكنها سپ في حق المحدث لا في حق التوضى » ومعناء : اذا قمتم الى 
الصلاة رأتم محدلون ک٤‏ فاسلوا و 


والعال المفهومة بالايماء تحتمل التخصص بالشرائط والمحال” > 
ولس في تخصیصها("۲ ,شرط دلت الدلالة عله ابطال لها ٠‏ وهذا كالتعليل 
بالسرقة من قوله تعالى : ٠‏ والستار ق والمتارقة فاقطموا أیدیهما :(۲۳ > 
نم خمّص ذلك باتصاب » ولم يكن" ابطالا" اتملیل ٠‏ وتتمرفی" 
الأدلة المخصصة للعلل بالحال والشروط » بسا يعرف بة تخصص 
الألفائل : من اجماع > وص »> ویاس جلى وغره ۰ 

فقد تقل : ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يصلي 
صلوات بوضوء واحد » تعلم ان الصلاة [ سب لوجوب الوضوء عا 
الملحدث ان ۰ 

نعم : يبقى على الناظر نظر في [ أن الحدث سب للوجوب عند الصلاة > 
أو الصلاة سیب ]أ في حق المحدث » وأن الجاري [ منهما ]200 مجرى 


٠ في : ده تخصيصهما » وهو تحریف‎ )١( 

(۲) سورة المائدة (۷۳۸) ٠‏ 

(۲) فيد زءل - بعد ذلك زيادة : ٠‏ ذلك » ٠‏ 

)٤(‏ في ص : « سيب للوضوء في حق المحدث » » وقي دء ل :م سيب 
على المحدث » ٠‏ وقيها نقص ؛ والحديث من رواية بريدةء قالت : صنی رسول 
الله ب صل الله عليه وسام ب دوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ٠٠٠‏ , 
فقال له عمر : « انى رأيتك صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » قال : عمدا 
صنعته » ( أي 1 لبيان الجواز ) كما ف سنن أبي داود (۱ /11) وقد روى 
بنحوه أو بأطول منه : في صحيح مسلم (۱۳۱/۱) ومستد أحمد (۲۵۸/۱ : 
ح) وسئن الترمذي (۱۶/۱) والبيهقى )137/1١(‏ وابن ماجة )40/١(‏ وانظر 
نيل الاوطار (۱۷۹/۱ و ۱۸۶) ومشسکاة المصابيح (۱۰۱/۱) ۱ 

(ه) سقطت الزيادة من د ۰ 

٠ سقطت الزيادة من ه‎ )١( 


- AA - 


العلة » والجاري مجرى [ الحل و 15" الشترط - ماذا ؟ 
وعلى الأحوال كف ما كان > كلايد من اعتبار الصلاة وابقانه!") 
معتبرا!"" في الحکم - حرطا يجنا + و ی أن 
الشرط ایضا مؤثر في 5 ولکن بواسطة العلة ؟ فلم يكن التخصيص 
والتر تب بفاء التعقس لغوا من الكلام » بكل حال ٠‏ 


والأولى عدي أن يقال : الصلاة سب لوجوب الوضوء > والحدث 
سب لانتقاضه ؛ الأحداث نوافض » وااصلوات أساب » ثم من توضا 
لاقام اللاو( فهو ممتثل ء وله أن يودي به صلوات » ولا يتكرر 
علبه الخطاب بعدد آحاد الصلوات > ولكن ماه : اذا أردتم الصلاة 
شلوا » أي جنس الصلاة » نما دام المصلي 00 بهذه الطهارة فحكم 
انتاله مستمر لا و عله الأمر الا اذا انتقضت طهارته بحدث 
[ ظاهر ]۲۳۳ نقض ؟ فعند ذلك ینقطم حکم الامتال السابق * فارادة الصلاة 
[ بعده ۹۳۹۲ وا الها بوجب الوضوء ٠‏ 

وقد قال قائلون : من احدث قل دخول وقت الصلاء وجت عله 
الطهارة وجوبا موسا الى وفت الصلاة ٠‏ 


وفال ارون : لا > بل ابندأ الوجوب بدضول وفت الصلاة > 
ولكن في حق الحدث وهذا هو الأولى ۰ 


(۱) سقطت الزيادة من ه * 
(۲) في دء ل . ز : « واثياتها, ٠‏ 
(۲) في ز : ههمتبر م 

(1 في د « للصلوات » ۰ 

)6 في ه » ز : ه يصلى ۾ ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة فيه »ل ° 
(7) لم ترد الزيادة في د * 

۰ » قائلون‎ «١ : في د , ز‎ (A) 


- ۹4 - 


وعلى الجملة : المفهوم من الایماء تأثير الصلاة في الرجوب > و کف 
ما فرض فلا ينقطع تأثيره بحال ٠‏ 

خيال وتنبیه : 

فان قل : من سالك الایماء - فما ذکرنموه - الفرق بين الحالتين 
بذکر الغاية ٠‏ مثل قوله تعالى : « ولا تقرنوهن" حتی بطهران ۶۲۱۲ 
و ی ال 

وقد قال تعالى : « فلا تحل" له من بعد حتى تكح زوجاً 


2 - 
1 ۰ 


غر 0 فاسعر ظاهره - بزعمكم : أن الح هو النكاح ووطه: 
الزوج الثاني » وأنه الرافع للتحريم ٠‏ واذا رفع أثر الثلاث : لزم عله 
أن يرفع أثر الواحدة والاثنتين > بطريق الأولى ٠‏ كما قاله ابو حنيفة ٠‏ 

وستککم في الرد عله فولکم : ان التحريم ممدود الى غاية ینتهی 
عند انقطاع الفاية ؟ ولا تأثير للغاية في انقطع حتی يقال : اذا فطع [ ۲-۱۸ 
الأكثر » فليقطع الأقل [ بل ]۴۳ یندم التحریم : لأن الوضوع تحریم 
قاصر ممدود الى الوطء » كما أن الصوم الوضوع [ تحریم ]27 قاصر 
ممدود الى الدل ؟ وفي هذا قطع لاتر الغاية » واخراج لها عن کونها مؤئرة 
ف الانقطاع ؟ 

كنا : لس كذلك » فان الوطء بالاتفاق مؤثر في التحلل ؟ ولكن 
الخلاف في وجه الأثير : 

فعند أبى حثيفة : هو مؤائر في هدم التحريم وتطعه ٠‏ 

(۱) سورة البقرة (۲۲۲) ٠‏ 

)۲( سوره النساء (f)‏ ۰ 

5 سورة البقرة (۲۳۰) ۰ 

۰ » قي دء ل : « بان الحل‎ )٤( 

(ه) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(7) سقطت الزيادة من ز » ل » ه ° 


— +۰ ¬ 


اة لهم سوه 5 1 8 5 .. 

وعدنا : يؤئر في فطع مدة التحریم » والتحریم ینتهی""" بنضه عند 
انتهاء مدته ؟ فکون(۲۳ التحلیل ظاهرا بانتها التحریم > والتحریم منتها 
لاتهاء مدئه > والدع" متهه بالوطء : PA‏ الغاية ٠‏ وما بظهر الحکم 
عنده » ولا يستغنى في الظهور عنه - فهو معتبر في الحکم > وان لم يكن 
على حقائق العلل المؤئرة وکان شرطا ۰ فالشرط معتبر » كما أن 
العلة معسر ة ۰ 

والایماء صریح في أصل الاعتار » لا في طريقه ٠‏ واحتمل أن يكون 
الوصف الذي الله الايماء شرطا ء واحتمل أن يكون علة ۰ وعلى الأحوال 
كلها » فلا مسل الى الغائه ٠‏ وتسمسة الشرط علة صريحا جائر بطريق 
التجوثز”*! ؛ فاضافة الحكم اليه کف لا تجوز > والشرط مؤثر في الحکم 
ولكن بواسطة العلة لا پنضه ؟ كما بنا أن الوطء موّثر في قطع مدة 
الوطء مؤثرا في الحكم بواسطة الدة » وان لم يكن مارا بنفسه("" ۰ 


۰ » فيه : ه ينتفى‎ )١( 

)۲( ف ل :2 لیکون ¢ ۰ 

%9( ف ه : ب قانها » ٠‏ 

٠ » والشرط‎ ١ : في د‎ )٤( 

(0) في ز : « التجويز » ۰ 

(0) في دء ل في نفسه » , وهو صحيح أيضا - وقد ذهب الشافعية 
والمالكية : الى أنه اذا عادت المطلقة ثلاثا الى الزوح الأول بشروط. الاباحة ب 
ملك عليها ثلاث تطليقات ٠‏ فان طلقها طلقة أو طلقتين , فتزوجت بآخر ثم 
أبانها ‏ رجعت الى الأول بما بقى ٠‏ وذهب الحتفية : الى أن !لرأة !لتي طلقت 
ثم عادت الى روديا الأول 0 فان العود دهدم الطلاق السابق مطنقا ۰۰ راجع : 
الأم (۲۳۱/۵) والهذب (۱۱۳/۲) والبداية (3/9) والاشراف (۱۳۷/۲) 
والبداية (؟/كلا) ۰ 


ت اه 


وهذا نظر یلق بتلك المسئلة ؛ والغرض : أن تعطل الرصف 
المذكور ‏ للفرق في الحکم - ۷ مبيل اليه » بعد جريان الفرق والنسل 
بين القسمين [ په ٠ ٩٩۲‏ فانه صریح فى اعتباره » وهو متفق عله » وانما 
النظر في طريق اعتباره ؟ والايماء لبس صريحا في تین طریق الاعتبار > 
وانما هو صريح في أصل الاعتار * 

خيال وتلبيسه : 

فان قال قال : من طرق الایماء » ترتیب الحكم على الفعل بفاء 
التعقب وترسه عليه ترب الجزاء على الشرط ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
« بان خفتم آلا ةيما حدود الله فلا جاح عليهما نيما افتدات" 

زف 02 7 ۳ 


35 وس رفع" الحناح على الخوف الثاثر من الشقاق والنزاع > 


ولا تأثير له في صحة الخلم ۰ ود قال تعالى : « فان لم يكونا دجلیتن, 
فرجلل" وامرتان »۲ في باب الشهادة » ولا تأثير لفقدهما في جواز 
لهاد بالاء ۰ وال عليه السلام : أيما امرأة نکست" شير اذن 
ولنّها تکاحنها باطل" *) » و [ فقد الاذن ]۲ لا تأثير له في الابطال » 


(۱) سقطت الزيادة من هما » ل , ز * 

(۲) في د : ز : هو فمن » ٠‏ 

(۲) سورة البقرة (۲۲۹) ۰ 

* )۲۸۲( سورة البقرة‎ )٤( 

(۵) من حدیث عائشة رضی الله عنها » وقال عنه الترمذي : حديث 
حسن )۰/1 : (o‏ رالحا کم 3 المستدرك : هو على شرط الشیخن 
(؟/34) وانظره في ستن أبى داود (۲۲۹/۲) وابن ماجة(۲۹۷/۱) والسئن 
الکبری (۱۱۱/۱) ومسند أحمد (51//5 و ۷۱ و ۱۱۱ : ح) وراجع الكلام 
عنه في نصب الراية (۱۸۹/۲ - ۱۸۷) وليل الأوطار (۱۰۱/۷) وانظر 
ذخاثر الواریث (/۲۳) ٠‏ 

() سقطت الزيادة من ه ١‏ ل ۰ وقد اختلف الفقباء في أنه هل 
الولاية شرط فى صحه النكاح ؟ : فذهب الشافعية والالكية والحنابله : ال 
اشتراطها ٠‏ فلا يصح العقد لها أو لغيرعا پعبارتها ولو اذن الول في ذلك ۰:- 


۳۳ ¥ 


بل يطل النكاح مع الاذن » كما يبطل مع عدمه ۰ 


فالحواب : أن الايماء لا يدل على أصل التأثير » وهو يتقرر في 
الخوف والشسقاق : لأن الخلع لا يقع الا عند الخوف في العادة الغالبة 
الستمرء ؟ رالوصف یذ کر تأر ی في حكم الل » وتارة یره في 
وتوع الفمل ٠‏ فمعنى اتعلیل ان يقال : حل " الخلع به » وهو الظاهر من 
املق * ومعنی التأويل ان يقال : وفوع الفعل [ به ]۲۲۲ » فانه سبب 
28 الم ٠‏ فحل” الح یلیر بوقوع الخلع » ورقوع الخلع 
بالشقاق فكان مارا في الحكم بواسطة الفمل ۰ فياطق( 
0 بغي“ واسطة » ولكنه «حتمل للتأثير بواسطة ء فیجوز المصير اليه 
ل ل ال یا 
العرفية المفهومة مع اللفظ > فاناجوزنا التصرف في الص بتغير ظار 
اللفظي” نى" يسبق الى الفهم من نفس الثص > و [ هذا "۳" هو 
المعني” بقول الفقهاء : : ان هذا الكلام خر ج" مخرح العرف والعادة » 
وحاصله : ان المذكور مؤثر في الحكم بواسطة الفعل ؟ فبقى) أصل 


وقال ابر حنيفة والزهرى والشعبي : اذا عقدت المرأة تکاحها بغير ولي > 
و کان کنثاً : جار ٠‏ وقال آبو تور : اذا عقدت باذن الولي صصح العقد ٠‏ راجم: 
الام (۱۱/۰) والمهذب (۲۷/۲) والهداية (۱۲/۱) والبداية (۷/۲) 
والاشراف (۸۹/۲) والافصاح (۲۷۲) و بحوث في الفقه القارن (۱۰۹-۹۱۰) ٠‏ 

(۱) قي ل » ز : « مرة » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ز ° 

(۲) في د ء ل : « ومطلته » ۰ 

(؟) فيه , ل : « من غير » ٠‏ 

(۵) فی ز : « وقد مر ه ۰ 

)1( لفثل ه , ل › ز : « بسمعنى » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في د ۰ 

(۸) لفظ داه ز : « بخرج ۰۰۰ فيبقى » ۰ 


د ¬ 


التأبي » ورجم النظر الى طريقه ۰ . 

وهو الجواب عن حديث التكاح بلا ولي 3 وعن [ آية ]۲ الشهادة ¢ 
وعن کل( ما يطابق المادة ٠‏ 

وفي الشهادة آمر آخر » وهو : أن الاية [ سقت ]۲۳ للارشاد الى 
طریق الاحتباط ؟ ومن استشهد الساء!*) مع وجود الرجال » فحکم 
في حقه بمخالفة!*) موجب الارشاد » و کونه مالا عن توئيق الحق بکمال 
الاحتباط ؟ فظهر تاره في تحصیل الأمتثال لأمر [ يرجم الى ]0© 
'الارثاد ٠‏ والأمر قد يجرى للارشاد » وقد يحرى للابحاب ۰ لیر (۳) 
ظاهر بالطريق الذي ذكرناء * 

فان قل : نقد قال تعالى : « ومن لم کک م طولا أن 


کح الحمتّات المؤمتات قمسًا ملكت آیبان؟ ا تانكم 


ال منات ۳ الآية ٠‏ فهلا نزللثم ذلك على ای ف ال کک 


الفعل » مصيرا الى أن الغالب : أن القادر على الحرة! ‏ لا ۹ 
فرق " ولده ع ويضدّق على نفسه الاستمتاع ۰ دلم رددتم ۳ 
حنفة اذ صار اله ؟ ٠‏ 

قلنا : نظرد لس باطلا لأن الآية [ لا ۲۳۳ تحتمل هذا التأويل > 


(۱) لم يرد هذا اللفظ : في د ٠‏ 

(۲) في هھ , ز : « وکل » ۰ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(5) لفظ د : ٠‏ للندساء ٠٠٠‏ لخالفة » ۰ وهو تصحيف ۰ 
(ه) هذا هو الظلاهر ۰ وعبارة ه »> ل : « وليظهر » ٠‏ 
(1) لم ترد الزيادة في د , ل , ز * 

)۷ لفط ل ؛ د ء ز : د والتأثر ٠»‏ 

(۸) سورة اللساء (ه؟) ٠‏ 

() ورد في د بعد ذلك . زيادة : د الحکم » وهي من الناسخ ٠‏ 
(۱۰( صحف في د بلفظ : د الحر » ۰ 

(۱۱) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


e‏ 6 ب 


ولکا قد نمول على [ المعنى في تلك المسثلة » وهو : ارفاق الولد ». وقد 
نعول على ]أ الآية ونبطل دلبل الخصم على تأویله - بالطرق المذكودة في 
تلك المسألة" ٠‏ فأما اصل التأويل » فير ممتتع في نفسه ٠‏ 

فنتج"" ‏ من ذكر هذه الأمثلة والتتبيهات والخالات - أن الايماء 
صر يح 2 اعتصاء الر بط ان الحكم و الوصف الذ كور 3 وظاهر 
الكلام لربط الحكم بالوصف من غير واسطة > ولطرد""" الوصف على 
العموم وجعله علة من غير تخصص »> ولكن يحتمل التخصيص شر ط 
ومحل : اذا قام الدليل ؟ كما في اية الوضوء والسرقة ۰ ويحتمل إبقاء 
التائر مع تخلل واسطة في كلا طرفي الحم والعلة ٠‏ 

أما في :طرف الملة » فكما ذکرتاء في وصف الغضب واقتضائه تحریم 
القضاء بواسطة ضعف المقل » ووطء الزوج الثاني وافتضاله الحل" 
بواسطة انتهاء المدم ۰ 

وأما في طرف الحكم [ ف ] كارتباط حل الخام بالخوف بواسطة 
النمل : من حت ترتب حكم الحل على الفعل » ورت الفعل في وقوعه 


(۱) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء : الى أن نكاح الأمة المؤمنة لا يجوز الا 
باجتماع أمرين : أن لا يجد الرجل طولا لحرة » وأن يخاف الزنا ٠‏ وذهب 
الحنفية : الى جواز ذلك مطلقا , بل وال عدم اشتراط ايمان الأمة ۰ وهو 
الشهور عن ابن القاسم صاحب مالك ٠‏ راجم : الام )۸/١(‏ وتقويم الأدلة 
(۱۳۷) وااهذب (2۷/۲) والانصاح (۲۸۶) والبداية (۲۷/۲) والهداية 
(۱۶۰/۱) ۰ 

)۲ لفظ د , ه ء ل : ه فیتحل » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

ع لفظ ز : د والوصف » ۰ 

(ه) فيه : , واطراد » * 


0ك 0+ — 


على الخوف ٠‏ فصار حل الخلع ظاهرا بالخوف ٠‏ 

وكل ذلك طريق الاحتمال » والكلام ظاهر في ربط الحكم بالوصف 
مطلقا من غير واسطة » ومحتمل”2 لهذه الجهات على موجب شام الدلیل 
عليها * وفيه نمام الان الذي" يتعلق بلايماء الى العلل والنبيه عليها ٠‏ 

فان فل : فاذا كان الايماء يدل على اتعلل على وجه لا يحتمل 
التغير » فهو اذان" نص” في أصل التعليل ٠‏ فما الفرق بنه وبين التصر 

بل » [ وما جرى التصریح باتعلل به تتطرق ]۳ اله عذه الضروب 

من التصرفات ؟ 

فلا : لا فرق [ ۲۷۰ -۱] بنهما في ادة المعرفة ؟ وانما طریق 
التعريف هو الختلف [ يه ]۲*۲ ٠‏ وللتعريف طرق ء من جملتها : النطق 
والتصص عل القصود بعارة موضوعة له في الأصل ٠‏ والتركبب في هذا 
الجنس يطابق المقردات > ولا ينجدد بالنت20 الا تركب المفردات ٠‏ 

وللعرب وراء ذلك عادات في السان وتعريف القصود > دون 
النطق بالسارة الموضوعة في الأصل للدلالة عله ۰ [ فالتعريف بالطرق ۳© 
المعتادة 1 اسان كالتعريف بذکر الأسامي اللو ضوعة بازاء السمات ٠‏ 


ن عاداتها : الحذف والايجار في بعض المواضع ٠‏ كقوله تعالى 


0 فمن د منکیم مر یا او عل ا عد 3 م : ل 


(۱) في ز : « ومحتملا » وهو خطأ وتصحيف ۰ 

(5) في ه ٠ل‏ : د لا » وهي صحيحة كذلك ٠‏ 

(؟) في د » ز : « وما جری مجری ۰۰۰ ۷ تتطرق » ۰ 
(5) لم ترد الزيادة في م ٠‏ 

(ه) صحف في د , بلفظ : م بالنظر , " 

(5) لفظ ص : « عبارات » ٠‏ 

(۷) في ز : « في التعریف » فالطرق » ۰ 


دكعلا 


0 ۰( و 
آخرا» 


فمعناه : « فأفطر فعدة » ؟ محذف ذلك ایجازا » وحصل الفهم 
E‏ به من ين فرق ۰ رفاك ج حل ين تن ۱۳ منکم 
مریضا أو به أذى” من را قفدية "من صیام ۷ ' يعني : : فحلق" 
ففدية » ونال جل وعز : « فان آحصر نم فعا استیسر عمش من الى ۳۱۰ 
اي : فاردتم الاحلال » وقال جل من قائل : « فقلنا اشرب يعصاك 
الحجر انفجرت ۲*۰ يني : فضرب [ انفجرت ]۲ ۰ والفائدة في 
ذلك كله عند الذکر وترکه ب واحد ٠‏ 

[ ون عاداتها ]۲۳۲ في البان ؛ التنبه”"؟ على الشيء بذكر نظيره » 
وضراب مكل فيه » دون التعراض له في نفسه» وهو في الافادة كالتعرض 
له ء كقوله لب فا داش بعضکم بعضاً » أبلحب” آحد کم أن 
اكل ١‏ لحم" آخیه متا ۰(" يعني : أنه محر( كأكل لحم الغير 
۳ وجل «مثل الذين و ی 
حبة که آبتت سبع سابل و۳۹ أ » الآية ؟ عرف به تشعيف الحسنات 


في مقابلة الانفاق 7 ؟) م ودرگ" في الافادة منزلة تصریحه في فوله عز و- 


° )۱۸۶( سورة البترة‎ )١( 

(؟) سورة البترة (055) ٠‏ 

(۴) سورة البقرة (195) * 

٠ )۰( سورة البترة‎ )٤( 

ره) زيادة جيدة لم ترد في الاصول ٠‏ 
(") سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

(۷) ف ع : ه وسپا التثبية » ٠‏ 
(۸) سورة الححرات (؟١)‏ ° 

* » في د زه يحرم‎ )٩( 

(۱۰) سورة المقرة (١3؟)‏ ۰ 

(۱۱) في عاء ل : ه في مقابلته » * 


ب ۳۵ مه 


سیر 2 2 0 م ها ی و 
1 وما ايتم من ر کار در يدون وجحة الله داواشك هم 
و ۱ 


الضمنون ۲۱۲۰ ۰ 


ومن هذا الجنس » فوله عليه السلام : « لعن الله الهود ؟ انخذوا 
قور أنسائهم ساجد »نزل هذا في حقنا منزلة قوله : حرمت عليكم انخاذ 
قبور الأنبياه ساجد » » ولکن عرف التحريم بذکر اللمن الذي هو موجبه > 
وعرف تعلق التحریم [ با ]۲۳۳ بتمير الهود بذلك » وأن له یذکر في 
مغر ادير في العادة ه 

[ ومن الأنفاظ ]۳ والأسامي « يجرى على اللسان ذكرها ولا يكون 
مقصودا » ويعرف ذلك [ بحری العادة O‏ ف اللظم ۰ کتوله صل اله 
عله وسلم : ه من آعتق ثسراكا له في عد ۳۰ وه ما رجل مات أو 
آفلس ۹ الحديث ٠‏ فذكر” الصد والرجل جرى وفاناً » لا آثر له ف 


(۱) سورة الروم (۲۹) ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د ‏ ز ۰ 

)۳( في ى » ل : « في الالفاظ » , و ز : ه في حق الألفاظ » ۰ وهي 
تئمة لما قبلها. 

٠ » فيه : « بالعادة‎ )٤( 

ره) هذا معنی ما رواه الجماعة عن ابن عمر وأبى هريرة رضی الله 
عنهما » فانظر مسند الشافعي (1۷) وأحمسد )۲۸/۱ ۰ ۱۱۱/۳ :۰ 
1۷/۷ : 14/۸ ۲/۹ / رم : ع) وصحیح البخاری (۱۳۹/۴ 
و۱1۶ و۱۵۰) ومسلم (۲۱/۲) وراجم كلب السئن . ونصب الراية 
(۲۸۲/۲) ونیل الاوطار (/۷۳) ومشاة الصابیح (۲1/۲) واختلاف 
الحديث (۲۱۹) وفتح الباري ۷۷/7 و۸۳۲) ۰ 

(7) من رواية أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
دیا رحل أقلس فأدرك رجل ماله بعينه 2 فهو آحق به من غيره u‏ ء أو م 
طریق خلدة الزرقی قال : جنا ابا هريرة في صاحب لنا قد آفلس » فقال : 
هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أيما رجل مات ار = 


- اروت 


الحكم » ولکه سابق إلى اللسان في عادة الان > بتغليب الذکود - في 
الذكر ‏ على ناء ۰ 

ويقرب من هذا الجنس > قوله تعالی : « حترامت عليكم الستة" 
والدم ولحم الخننز بر ۰ ۰ نخصّص بالتحريم اللحم ؛ والشحم 
والجلد وسائر آجزائه منهومة!۲۳ منه ؟ فنزل في الان منزلة وله : 
والخنزیر » وحمل ااتخصیص فه على عادة: الان » وهو : أن السابق 
الى اللسان ما يعتاد أكله » وهو : اللحم ۰ 

فهذا ومثاله ‏ من عسادات”" البان عند. نظم الكلام يعرفها من 
آلف“ ومارسها ؟ وتان به ان [ العریف بحکم كم 
موقوف على النطق بالسارة الموضوعة [ ۲۰ - ب ] له في أصل الوضع » 
ولا شغي أن يتعجب [ الاسان ]أ مخ قولنا : إن الايماء الى الوصف 
الذي آضف الحكم اله < 0 2 اعتارد ٠‏ وان لم يكن ذلك نطتا 
مركا 

هذا كله كلام متا في الدلالة على کون الوصف علة بالطرق النقلية » 
التصريحات منها والتسهات ۰ 


آفلس » فصاحب المتاع أ<ق بمتاعه اذا رجده بعينه » ۰ فانظر مسند 
الشافعي ۰ (۱۱۰) وآحمد (۹۱/۱۲ ۰ ۲۹۹/۱۲ : ع) وصحیح البخاري 
(۱۱۸/۳) ومسلم (0۸۱/۱) والستدرك (5۱/۲) والستن الکبری ٤٤/١(‏ 
2۷) والشکاهة (۱۰۸/۲ و١١١)‏ دالنتقی (۳۱:/۲) ونيل الاوطار 
(۲۰۵/۵) م 

(1۱ سورة الائدة ۲ ٠‏ 

(۲) في ل , ه : « مفیوم » ٠‏ 

(۲) لفظ د › ر : « عبارات » ۰ 

43 صحفت في د » بلفظ : ر الفقهاء » ٠‏ 

(ه) في ص : «١‏ تعريف الحکم » وهي صحیحه آیضا ۰ 

٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 


ل ۱۰۹ بت 


المسلك الثالث : 
ابات کون الوصف علة بالاجماع(") ٠‏ 


وما دل الاجماع على کونه(۳؟ مؤثرا في الحکم وموجا له > فهو 
مقول كما دل عله النص والايماء » ولذلك أمثلة : 


منها : أن الأخ للأب والأم يقدم عل الأخ للأب في اليراث ؟ 
[ یقاس(" عليه ] التقديم في ولاية التكاح ؛ والجامع : أن [ رجحان أحد 
السيين ]۲۳ - مع الاشتراك في الأصل ‏ يوجب التقديم > كما في 
الارث ۰ 


افادا قال المطالب : ولم فلت : ان الاختصاص بمزيد هنا السب > 
له تأر في [ هذا ]۲۳ الحكم ؟ 

فقول : الاجماع منعقد على التقديم في الراث > وعلى أن التقديم 
بهذء العلة ٠‏ فهذه9"' الزيتة ظهر بالاجماع أثرعا في جنس هذا الحكم » 
في غير محل النزاع ٠‏ 


الثال الثاني : أن الجهل بالموض"* له تأثير في الافساد ومئع الثبوت 


(۱) راجع كلام الأصوليين عن هذا السلك : في المستصفى (۲۹۲/۲) 
وروضة الناظر (۲۱۵/۲) والاحكام (۳۱۶/۴) وشرح الختصر (؟/ 588) 
والاسئوی )۷٤/٤(‏ وشرح جمع الحوامع (۲۷۸/۲) والتيسير 65/5 
وشرح السلم (۲۹۵/۲) ونزهة الشتاق (۷۱۲) و نبراس العقول (۲۹) ٠‏ 

)۲ ورد في ه ‏ بعد ذلك زيادة : « علة » ۶ 

9) في د » ز ل : « قیاسه » ۰ 

(5) هذا هو الظاهر ٠‏ وی ل » ز : « امتزاج السببین » ۱ 

(۵) في ز : « الاختصاص » ۰ 

() لم ترد الزيادة في د ء زاء 

(۷) صحف في ص : بلفظ : ١‏ لهذم » ٠‏ 

(۸) فيه » ل : « في العوض » ۰ غير أن التکاح لا یبطل بجهالة = 


ب ۱۱۰ بت 


في الذمة [ في الع ]۲ ؟ فيقاس عليه المهر > ویقال : عوض مجهول » 


ففند و شت کا »+ 5 
ناذا دل : ولم كلتم : انه يفك لکونه محهولا" ٩‏ 
فنقول : الاجماع منعقد على أن للجهل تأثيرا في افساد!؟؟ الموض ٠‏ 
واذا أثر في غير محل النزاع بالاجماع » غليؤئر في محل اننزاع ٠‏ 
الخال الثالث : أن نقول في السارق اذا تلف الال تحت يده : انه 
ذا قل : ولم فلتم : ان تلف الال تحت الد" العادية بوجب 
الضمان ؟ 
قلنا : بالاجماع ظهر تأثير هذا الوصف في ايجاب الضمان » في 
مثلة القصب وجميع الأيدي الماد 2(*) ۰ 
الثال الرابع : أن يقول الحنفى في الثبب الصغيرة : انها صفيرة > 
یو ی علها في بضها کالکر الصغيرة ٠‏ 
فقال : ولم [ قلت : انها ]2*0 اذا كانت صغيرة بول" عليها [ في 
بنضمها ٩۲۲۱۲‏ ۰ 
العرض » بل ینتقل الى مهر الثل » بخلاف البيع فانه يفسد بفساد العوض 
انظر الهذب (۲۱۱/۱ و ۱/۲ ۰ 
(۱) سقطت الزيادة من ها * 
(۲) في ص ؛ ل : « فساد » ۰ 
(f)‏ في ص : و بدو »6 ۰ 
(4) راجع الغنی على منهاج النورى (۲۷۷/۲) ٠‏ ونص الشيرازي 
على أن الضمان يجب لحق الادمي والقطم يجب لله تعالى : أنظر الهذب 
05/0 0 
ره) لم ترد الزيادة : في هاء٠‏ 


(5) فيه : ١‏ فيولى » ٠‏ 
(۷) سقطت الزيادة من ل , د 2 ز ٠‏ 


تب ۱۱۱ - 


افقول : ظهر بالاتفاق ‏ في غير محل اللزاع - تانير الصفر في 
الولاية ۰ 


فان أراد بذاك البكر الصغيرة : توجه المنع عليه » فانها مولي“ 
علها للكار:(١'‏ عندنا لا للصغر ٠»‏ 


فقول(" : ظهر تأثير ذلك في الابن الصغير » وفي ولاية المال ‏ 
بالاتفاق ؟ وولاية البغع من جنس ولاية الال ؟ فاذا أثر في شيء أثر فا 
وام 0 ٠‏ فتنقطع المطالية بهذا القدر ۰ 


۰ » بالبكارة‎ «١ : في ز‎ )١( 

)۲( في د : « فيقال » ٠‏ 

(۲) اختلف الفقهاء في تزویج الثيب الصغيرة » والیکر كبيرة كانت 
أو صغيرة ۰ اما الثيب الصغيرة » قذهب الشافعية » وبعض الحنابلة : الى 
أنه لا يجوز للاب ولا لفره تزو بجها / بل تنتظر حتی تبلغ وتآذن ٠‏ وذهب 
الالکیة وبعض الحنابلة أيضا : الى أنه يجوز ذلك لابیها فقط ۰ وذصب 
الحنفية : الى أنه يجوز لاي ولي تزریجها » وال أن لها الخيار : اذا بلغت » 
وكات الول غير الاب والحد ٠‏ 

وآما البكر الكبيرة 0 فان كان وليها غير الاب : فقد انفق الائمة على 
أن ليس له اجبارها » الا الجد ووصي الاب : فقد الحق الشافعية الجد 
بالاب » والحق الالكية رصي الاب به ٠‏ وان كان الرلي الاب » قذهب مالك 
والشافعي وأحمد : الى أن له اجبارها » غير أنه یستحب استگذانها * وذهب 
الحنفية والظاهرية : الى أنه ليس له اجبارها ۰ 


وأما البکر الصفبرة : فان كان الولي هو الأب » فقد آجمم الفقهاء على 
حواز التزويج والاحبار ٠‏ والحق الشائعية الحد بالاپ » والحق المالكية 
الوصي به ۰ وان كان الولي غير الاب ء فذحب مالك والشافعي واحمد : 
الى أنه لا يجوز تزويجه » بل بنتظر حتی تبلغ وتأذن ۰ وذهب آبو حنيفة 
وجماعة : الى أنه يحوز » وان لها الخیار اذا بلغت ٠‏ فراجع في ذلك كله : 
الام (۱۵/۰) والمهذب (۲۹/۲ والافصاح (۲۷۲) والاشراف )٩۰/۲(‏ 
والهداية (۱2۳/۱) والبداية (؟/ 4 - 0۷ وبحوث في الفقه القارن (۱۰) * 


بت ۱۱۲ مه 


الثال الخامس : أن يقول الحنفي : المريض اذا أفر بعد أن“ 
صار ماله مستغر فا بالدين باقرار ,(۲) في الصحة - لم يقبل افراده » 
لأنه بالاقراد يفوت حق غرماء الصحة » فيكون”*؟ محجورا عليه 


كما في إلهبة ۰ 


فقال : ولم ور(4) : انه اذا فوت حقهسم ينغي أن يحون 
محجورا ؟ 


فقال : ولم قلت : ان منع الهبة معلل بذلك ؟ 


فقول : الاجماع منعقد على أنه ان لم يكن دين ستفر ق © نفذت" 
هبته في الثلث ۰ وائما امنتعت” هينه > لا نه : من تفویت.حق الفرماء * 
وان أنكر منکر ذلك : وجب التعلیل به ؟ لأن حق الغير - بالاتفاق - له 
یر( في الحجر في الهبة [ 7١‏ أ ] كنا في الرهن > وكما في التركة 
اذا تعلق الدين بها" ٠‏ فهذا وصف عهد مؤثرا في الحجر » في الشسرع 
بالاتفاق ۰ 


بوأمثلة ذلك كثيرة ٠‏ ولعل شطر السائل القياسية يجري على هذا 
المنهج ۰ وهو مقبول باتفاق القائلين بالقیاس ه 

(۱) لفظ دء زء ل : «ماء وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(۲) لم ترد الهاء : في ها » ل 2 زاء 

(۲) انظر تبيين الحقائق على الکتز (۲۳/۵) ٠‏ وقد ذهب مالك 
والشافعي وأبو ور الى قبول اقراره ۰ وقد تردد النقل عن أحمد » فراجع 
المغنى لابن قدامة ( ۱۷۷/۵ ) ومفتی المحتاج على منهاج النووي ( ۲٠١/۲‏ ) 
وما سياتي ص 8؟١‏ هامس ۲ ٠‏ 

62 فيه : « فكان ۰۰۰ قلتم » ۰ 

(ه) فى ه , ل : « أثر » ۰ 

رم لفظ ل ء دز ده 


- ٩۱۳ - 


خیال وتنبیه : 

فان قال قائل : من قدم الأخ من الأب والأم » على الأخ من الأب 
باختصاصه' بالقرابة الخصوصة > مطالب باشات الملة ؛ ولا يغنه قوله : 
ان هذا یژثر بالاتفاق في التوريث ٠‏ اذ يقال : اذا سلم لك تئیه [ 
التوريث والتقديم فيه ]۲ فلم ينبني أن يؤئر في التقديم في ولاية 
النکاح ؟ وهل وئم النزاع الا فه ؟ 

وكذلك يقال للحنفي" اذا علل بالصفر : انه ان سلم لك تأر الصغر 
في ولاية الال وفي حق الابن “ءلم قلت [ انه ]20 شغي أن يؤثر في 
ولاية البضع وفي حق الب ؟ وهل النزاع الا فيه ؟ ٠‏ وهل جرا الى 

الأمثلة التی أوردتموها [ فان العلل لا يخلو اما أن یکون 
ا ۳۷ سياف ور عون السکم التازع نی اي آخر يزعم أنه 
من جنسه ٠‏ فان ظهر تأثيره في عين الحكم المتتازع فيه : لم یستصور الخلاف 
ممه ؟ اذ آلوصف اذا افق على كونه مرا [ في ایجاب حكم > كيف 
ینحکم بتخلف الحكم عه من وافق على كونه نه مؤئر! ] فيه ؟ وهل 
کونه موثرا فه معنی سوی ابوت الحکم [ به ]۱ » وتر تسه ۹ 
؟ وانما بتصور اظهار الوفاق في غير محل النزاع ۰ 


(۱) لفظ ل » ص : و لاختصاصه ‏ * 

(۲) في ز : « في التقدیم في التوریث » روعي صحيحة ایضا ۰ (۲) لم 
ترد الزيادة في د . ل * 

٠ » في ه : و ذکرتموها‎ )٤( 

)"2 هذه عبارة هس » ل : وهي الاظهر و النأسیبة ٠‏ وفي د ».از : « فان 
العلل ٠٠٠‏ أن بظهر » ۰ 

(6) لفثل ص : « عند » , وما بين القوسيز, قد سقط كلد هن د ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

٠ » وترثيبه‎ «١: في ه . ل , ز‎ (A) 


- 14 - 


وكذلك الجهل : ظهر(") اثره في افساد العوض في عقد الم ؟ فلم 
۰ اه ا 2 8 - ۳ ۰ (۲ 5 
يلبغي أن بودي اد" ی یت ' * وحق 
الفیر : ظهر تأنيره [ في الحجر ]۲۳ في الهبة في حق الریض » فلم ينبغي 
أن يؤثر في الححر في الاقرار ؟ فما وجه التقصى عن هذه المطالة ؟ 

الجواب : أن هذه المطالة ساقطة [ البرة ]2*0 باتفاق القالسين ٠‏ وني 
قبولها!*؟ حسم باب القاس » فان التعليل : لتسدية الحكم التصوص 
7 عله ۲" الى غير محل النص ۰ 

وهنا السؤال يرد على العلل" الثابتة بالنتص والايماء وطرق 
التنسهات ٠‏ فقال : اذا“ حرم الم في وقت النداء لكونه ترکا للسعي 
الواجب 6 فلم حرم الکاح والاحازة ؟ وان سلم کون 7 السمي 
رك السعي بالیع » ولا يحرم بالنکاح ؟ 


ويترقى" من هذا الى التخص بالشخص والزمان [والمكان]7” ' »> 


فقال : اذا أثر الزنا في حق ماعز » فلم یژثر في حق غيره ؟ وأثر الجماع 
في ایجاب الكفارة في حق الأعرابي » فلم يؤثر في حق غيره ؟ 


* » في هھ › ل » ز : وثبت‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل » ه ٠‏ 
(۲) دم ترد الزيادة : فيز ٠‏ 

(4) لم ترد الزيادة : في د . ل » ز ٠‏ 
(۵) في د , ل , ز : « قبوله » ٠‏ 

(5 لم ترد الزيادة : في ها ءل ٠‏ 
50 لنظ ص : ١‏ العلة ,م ٠‏ 

رهم فيه : ١‏ ولم اذا » ٠‏ 

(3) ني ز : « وهو بترقی » ۰ 

(۱۰) سقطت الزيادة من د » ل 2 ز * 


ب ۱۱۵ مت 


فان يل : ظهر على القطع أن لا اختماص"'؟ للحكم [ بالأعيان 
وا مكان والزمان ؟ وعرف هذا بأدلة نطمة في الشرع ] ٠‏ 

قثا : [ لا مستند ] فه الا معرفتا بانباع الأحكام الأسیاب" 
المؤثرة فها » فانا لا نقتصر على الفاء الزمان والکان » فقد قال الله تعالى 
« با أيها الذين آمنوا اذا كحم المؤمنات 0 س من قل أن 
تسشئوهن » فمالكم عليهين” من عداة : ل 
ذلك في حق المؤمنات » ويتلحق بهن الكافرات ؟ لأنه هم السبب > وهو 
الطلاق قل السس » فاذا”؟ كان سنا لسقوط العدة في حق المؤمنة » 
فكذلك يكون في حق الكافرة ٠‏ 

وكذلك قال تعالى : « فلم تجدوا ماء تسوا »230 م فان" 
ذلك في اللمس والنائط » ونحن نطرد ذلك في البول [ ۲۱ - ب ] والتوم 
والنی والنى” وجمع الجهات ٠‏ لأنه فهم بالايماء أن السبب : فقد الماء » 
فاننعنا السبب دون الحل ۰ 


وعلى الحملة : شل هذا السژال یظهر من منكري القاس »2 وينجر” 
به“ الى انکار هذه الأمثلة » وهو خروج عن اجماع الصحابة واتفاق 


٠ » لفظ ى , ل , ز : ه« قال‎ )١( 

(؟) في د : ه أن الاختصاص » وهي مصحفة ٠‏ 

29 في ه ء ز : « ذلك » ۰ وقد سقط ما بين القوسين من : ل ٠‏ 

(4) سورة الاحزاب (55) ٠‏ 

(5؛ في ل ء ز : « إذا » وقد ورد فيهما قبلها الزيادة التالية : « فا 
قال قاثل : لم قلتم ان الطلاق قبل المسيس ؟ » ٠‏ 

50 سررة النساء (۳:) ۰ 

(۷) لفل هه ء ل ‏ ز : ١‏ قال »۾ ۰ 

(۸) في ها ل : م به » ٠‏ 


۱۱۸ - 


باناعه وقطم النظر عن الحال والصور ۰ 
ولاية الکاح - أن يقال : لقرابة الأم مدخل في الادث > فأثرت في 
الترجح ؛ ولس لقرابة الأم مدخل فيولاية الكاح ؟ 

فنا : [ القاس لا يحسم ]" باب الفرق على العترض » ولكن 
ابداء التأثير یحسم [ عليه ]۲۳ باب المطالية » ویرهته الى بان مفارقة 
بين المحلّين » بعد جريان الاشتراك فما ظهر تأثيره ٠‏ والنظر في هذا یتعلق 
بالمجتهد » وباناظر(*۲ : 

أا المجتهد ء فعله أن يبحث عن مدارك الفرقر بين الميراث [ وبين ]200 
ولاية الینضم > » بطریق الستبر واتفص عما یمن" له من الخال ٠‏ 
فاذا لم بظهر له فرق : فقد ستلم جمعله عن المارضة ء فيحكم 
وان“ ظهر [ له ]۲۲ الفرق : نزل ذلك منزلة المعارضة اذا ظهرت ۰ 

واما المناظر > ولس عليه - في التلر ب التعرض لانتحسام مدارك 
الفرق > بعد اانه الاشتراك في الوصف المؤثر : لأن الاشتراك 11 الوصف 
ااژثر غلب على الظن الاجتماع ؟ فعل الخصم ابداء .ما يقابله ۰ آمسا 
الطالة الحَشة" > دون التبه على وجه الاشکال في الفرق > ساقط ۰ 

فان فيل : لم كلت : ان [ مزية ]۲۳ قرابة الأمومة اذا رجح 


(۱) في د : « لولا القیاس لانحسم » , وهي صحيحة أيضا ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في ص .ل ٠‏ 

(۲) في ع +١:‏ فرق » ۰ 

(۶) فى د ل » ز : « والناظ » ۰ 

(ه) ني ل : ه وغوه من ه ٠‏ 

(5) في د ء هھ : ١‏ فان » ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ه . ل ٠‏ 

(۸) في ل ٠ه‏ : « قال » ۰ 

۰ » صحف في د » بلفظ : « من له‎ )٩( 


= ۱۱۷ = 


قرابة الأبوة فبما لها آثر فيه » فنفی أن يرجح فيا لا أثر لها [ فه ]217 ؟ 

فهذا السؤال صحبح ؤان كان على صينة المطالة ؛ لأنه اشتمل على 
التنبيه على ما يطراق اشكالا على" الجمع » فان هذا الوصف له آثر 
[ في الميراث ]۲۳۱ فلا يبعد أن يكون معشرا في الترجیح [ فه ]۲۳ ۰ فقد نته 
على الفرق ولكن على صنه المطالة » وهو الأحسن في ايراد [ هذا ](۳) 
السؤال » والأبعد' عن الانتهاض للابتداء والتمهد ء والصد"ی(*) للذب 
عن صحه دعرى یذ رها في مسرض فرق مطرد منعکس > بطالب تصحبح 
كلا طرفه ۰ 


فاذا ذکر هذا السؤال » فى الناظر العلل أن يعترض عليه بما 
يفده ٠‏ فان عجز : ان منقطعا ۰ وهذا الجنس جار في جميع الأقسة ٠‏ 

فأما المطالبة المحضة ‏ بعد تسليم تأثير الوصف في الحكم في الأصل - 
فهر دعاء الى تخصص العلل بمواردها ٠‏ وهو حسم لناب القاس ٠‏ 
خيال وتنبیه : 

فان قال قائل : حاصل هذا المسلك راجع الى أن الاجماع() آظیر 
يرا لنی في حكم”" » فليكن مؤثرا في جنسه + وللمنازع أن قول : أنا 
قائل بموجبه » وهو مؤئر في جسه ؟ ولكن ما الدلیل على أن محل اائز زاع 


٠ سقطت الزيادة من داء ل‎ )١( 
٠» فيدء ل » ز:« الى‎ )۲( 
۰ لم ترد الزيادة : في د » ل , ز‎ )9 
۰ » صحف في د » بلفظ : « والمتعدى‎ )٤( 
۰ في ه : » باب » على الاضافة‎ )۵( 
قي ز - بعد ذلك زيادة : « اذا » » والمعنى صحيح عليها‎ )5( 
ی 1 مه‎ 
۰ » فيه : د الحکم‎ )۷( 
- ۱۱۸ 


[ من ۲۱۱۲ جنس محل الوفاق ؟ فلايد من إثامة الدلل عليه م والخص 
لا يسام أن ولاية التكاح.- في ام ستحقاق التفدم هه ب من جنس ارات 
ولا أن ولاية البضع - في حق الصغير ‏ من جنس ولابة الال » ولا أن 
الصداق ف التائير بالجهالة [ ۲۲ - | ] من جنس الثمن ء ولا ان الافراد 
- في حق المريض - من جنس التبرع » وهلم جر" الى نظائره * 

ولو لم يطالب باقامة الدلل على ذلك [ واكتفى ]۲۱ - بما ادعاه - 
من التأثير فيما زعم بتحكمه أنه من جنسه - لا تع مسلك العلل 
والالحاق » ولحاز ابعاد السحهة بالتألف بين المتاعدات ٠‏ فقول القائل 
ضربا للمثل : ظهر تأتير الحلول في ابطال الكتابة على أصل الشافعى » فليكن 
ثرا في ابطال اسم فل خر ا ول عن شوه و 
أيضا : ظهر تا ير التفر'ق'”) قبل القبض في ابطال بع المطعوم بالمطعوم ؟ 
فلیظهر" في الاب وسائر الأموال ۰ و كذلك"" في حکم تحریم الفشّل 
والسّاء ٠‏ وكذلك يقول : الحج يقضى عن المت » لأنه دين كما فاله 
رسول الله عليه وسال" + فتقضى الصلاة والصوم كذلك ٠‏ الى غير ذلك : 


حم 
3 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في ل 2 زاء 

)¥( فيه : , اكتفاء » ۰ 

(۲) صحف في د » ل ١‏ ز - بلفظ : « التلفيق » ٠‏ 

(4) في دء ز : « ویقال » ٠‏ 

(۵) في ده : « الفرق » ٠‏ 

»( ف د : « فکذلك ‏ ۰ 

(۷) في حديث الخثممية » الوارد فيما سبق ٩(‏ - أ) ۰ وقد ذهب 
أبو حنيفة ومالك : الى أن الحج يسقط بالموت ؛ ولا يلزم الورثة أن يحجوا 
عن الميت الا أن يوصى ٠‏ وقال الشافعي وأحمد : انه لا يسقط. بالموت » 
ويلزم الورئة الحي عنه من صلب ماله ؛ سواء أوصى أو لم بوص ۰ واتفقوا 
جميعا على أن النيابة في الحج تصح : في حق الميت » وفي حق العاجز ٠‏ 
راجم : الأم (۹۸/۱ و١٠)‏ والمهذب (۱۹۹/۱) واليداية (۱۳۲/۱) 
والاشراف (۲۱۱/۱) والافصاح (۱۲۸) والبداية (۲۷۳/۱) * 


- ۹۹ - 


من أمور بعدة لابد من ارتکابها في رة هذا المسلك » ولا وجه لها ۰ 

فالجواب”'2: أن اقامة ابرهان على تجانس الحكمين لس في القدور ؟ 
لأن الجانة تبت" بالاشتراك في جميع الصسقات » وانتفاه الصفات 
الفارقة ٠‏ وذلك غير متصور ؟ فانه اذا ظهر الاشتراك في صفات » تقی 
[ صفات فارقة ظاهرة » وتحتمل ]۲۳ صفات فارقة خفية : ینسب مدعى 
انتفائها الى التحكم بما لا يعرف ٠‏ 

وف هنا السؤال ‏ - أيضا حم باب القاس © كما في التخسص 
بالمحل والشخص والزمان والمكان في الأمثلة التي ضرباها ٠‏ ولک © 
لو فوآض اليه التحكم بدعوی الجنسية : للزم نه نوع آخر من 
التحراف”"2 والاتساع"۳ ۰ فانما الحكم الفصل > والفيصل'"2 العدل ؟ 
ابانة التساوى في المناسية » وبه تنقطع الطانة ٠‏ 

وبانه أن تقول : قدم الفسرع الأخ من الأب والأم على الأخ من 
الا » في الميراث + ولس هو على مذ اق التحكمات الحامدة > التي 


۰ » صحف في د » بلفظ : « نظرة‎ )١( 
٠ سقطت « الفاء » من ز‎ )۲( 
٠ فی د . ل » ز : « ثبتت » ولعله تصحيف‎ )۲( 
۰ ۰ في ل ء زد : ردان‎ )5( 
۰ سقطت الزيادة من د‎ )۵( 
۰ » صحف في د » بلفظ : « ولان‎ )( 
٠ في دء هاء ز : ١ه التحرق » وهو تصحیف‎ )۷( 
۰ » صحف فی ز » بلفظ : « والامتناع‎ )۸( 
» صحف في د » بلفظ : « والفصل‎ )9( 
٠ في د : « الام » وهو خطا وتصحیف‎ )۱۰( 


~~ 1۰ - 


لا تلائم مسالك العقول”! في رعاية العدل والسْصفة والنظر للجوانب ؟ بل 
عقل أن“ تقديمه لاختصاصه بهذه الزية المخصوصة من القرابة ۰ فهو 
سبب الترجمح والتقديم ٠‏ وهو معنى اسب التقديم » ویتقاضاه وستدعه ٠‏ 
وناسته اللتقديم في ولاية النكاح » كهى في الميراث ٠‏ فان التقدم والتقديم 
والسب القدام لا يختلف بما به القدیم" ؟ وانما الاخصاص یناسسب 
التقديم مطلقا في كل ما يتصور فه التشاوى”'" والتفضل ٠‏ 


وهذا القدر من التقدير يندب على الظن الاجتماع » وتقطم به 
المطالبة » وعلى الخصم بعده أن يبه على وجه الفرق » كقوله : ان فرابة 
الأم لها مدخل في الو رانة » ولا مدخل لها في ولاية النكاح ٠‏ [ تأئیرها في 
الترجح فما لها فه مدخل » لا يدل على تأثيرها في الترجیح فما لا مدخل 
لها فه ۲“ ۰ 

فقول القائس : لا مدخل لقرابة الأم في الصوبة ؟ وهذا ترجح 
[ في الميراث ۲۳۱۲ بطريق العصوبة ٠‏ فقول الترض : الفرض والتعصيب 
طريقان في الميراث ؛ نله على الحملة ‏ مدخل في جنس اليراث ء 

فقول القائس : انها - مع كونها مؤئرة في الفرض - ساقطة 37 
التأثير في أصل المصوبة ؛ فکف اعتسرت في الترجح [ بالصوبة في 


° في ل : « المعقول » ولعله تحريف‎ )١( 

(۲) صحف في دء بلفظ : ١‏ عن » ۰ 

(۳) ورد في ه » ل بعد ذلك زيادة : « والتساوق » » وهي 
من الناسخ ۰ 

ره في دء لء ز : « فتأثيرى ۰۰۰ تأثيرة ۰۰۰ له ۰۰۰ » ۰ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ل » زاء 


(7) في هب : « ساقط » * 


- ۱۲۱ - 


الميراث ۳ ۽ 


كذلك يتجاذبان اهداب النظر » وتحری مراتب الكلام على مسانك" 
معقولة الرام > مَقة النظام ٠‏ فأما الجمود على الطالبة ۲۳ بعد ابداء المشاركة 


وكذلك الحنفي [ اذا قال ]0 في الب الصنيرة : انها صغيرة فیولی 
عليها [ ۲۷ - ب ] كاليكر ؟ وطولب؟ باثبات الوسف - فقول : ظهر 
أن ااصفر في ولابة امال ؟ وولاية' البضع من جنس ولاية الال(*۲ ۰ 

فاذا قل : قلت : انه من جنس ولاية الال( كم كفاه أن يقول : 
ا اياه ؛ لأن التصرف في البضع کالتصرف في 
الال » لارياط قوام مصلحة المشة [ به] ۲۳۱ ؛ والصغر" نوع عحز 
کد نت شوم سفق بتولى ما یتعلق بالمصلحة » فقي هذه الناسية 
سنوی الولایتان > ولس ربط ولاية الال بالصغر خارجا عن المعقؤل > بل 
هو معقول(٩۲‏ > وسه ما ذکرناه ۰ 


فعلى الشافعى 27 بعد ذلك النزول عن الطالة » والتسه على وجه 


۰ » فيه : « في العصوبة ۰۰۰ فيها‎ )١( 

(۲) في ز - بعد ذلك زيادة : « بالتاثر » ۰ 

(۲) فيه : و یئول » ٠‏ 

رى کم 

(۵) في د » ل » ز : « من جنسه » ۰ 

)0 في ى : « في ارتباط » ۰ 

)۷ لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 

۰ » في د > ز : « الممقول‎ (A) 

به في ه: « الش.فعوى ٠»‏ وهو خطأ لأن النسبة الى الشافعي شافعي ٠‏ 


۱۲۲ 


الفرق بين الولايتين » اما من جهة الایماء في اضافة هذه الولاية الى المكارة 
والنسّابة في الأحاديث الواردة ؛ [ أو ]7 [ إلى ]۲۳۳ الاجماع عل“ تأر 
الرضاء في ولاية البضع بالكارة » دون ولاية الال ٠‏ يعنى [ به ](*) 
الاكتفاء بالصمت ؟ أو الى الناسة في افادة الشابة نوع ممارسة توجب فطع 
الاجار عنها ٠‏ الىغير ذلك : من طرق الكلام في تلك المسألة * 
وكذلك : اذا ةل الحنفي في مسألة غرماء الصحة والرض : ان اقراده 

في الرض يفوت حق الغرماء » فيبطل في حقهم كالهبة ؛ فطولب“ 
بالاثيات ‏ یکفه أن يشت بالسّر أن الهبة انتعت لحقهسم [ فشغى أن 
یمتع الاقرار ٠110]‏ 

فاذا سلم له ذلك وقبل”"2 له : لم قلت : إن انهة اذا امتتعت لحقهم» ينبغى 
أن يمع الاقرار ؟ كان السژال ساقطا بعد استواء الهبة والاقرار في الناسية » 
لأن التصود عصمة حقوقهم ؟ والاقرار' كالهبة في التفويت ٠‏ 


فعلى الشافمي أن يبه على وجه الفرق » بأن يقول مثلا : حق(٩‏ 
الغريم اثر في منم المريض من“ الهبة امستغنى عنها ؟ فلم يؤثر في المنع من 
الافرار المنتقر الله دینا وشرعا وعرفا ٩‏ 

(۱) لم ترد الزيادة في د ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

() في دز زد 

٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )٤( 

(ه) فيه ء ز : « ولو طولب » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة : من د 2 ل ,رز ۰ 

(۷) سقطت ١‏ الواو » من د ۰ 

(۸) في ز:ه لحق ۰۰۰ أثر » بالتحريك ٠‏ 

(8 في عاء ل : مدعن »۰ ۰ 


بت ۱۲۳ - 


فقول الحنفي : اذا ظهسر أن المانع حقوق" الغرماء » استوی(۲۳ في 
النوع به الحتاج اله والمتغنى عه ؟ كما في الرهن والتركة : اذا تعلق 
بها الد ين + 


فقول الشافمي : حق الغريم لیس كهبة الحقوق > فانه لا یمنعه 
من صر فه الى أوطاره وأغراضه ¢ وانبان الجوارى واستلادهن » ومهور 
اللساه الاستغاه عنهن ؛ لان ذلك 2 مظه الحاجه » و کدلك الافرار 
ملتحق ۳ بها » وینقطع عن الهبة ۰ 

فهذا تدر ج النظر > و تر تب الفكر ۰ قاما الطالة » فمقطعة بان 
الاستواء في الاسة ٠‏ كما سبق 0 


وأما“ ما أوردناء ‏ من الامثلة في تقریر هذا الخال - فسیل دفعها 
أن يقال : 


أما قول القائل الاو ر في افساد الكتابة » فلوئر في اقساد 


السلم - فهو باطل لأن هذا القدر ينتقض بالبيع وس‌ار العتود التي 
لا یشترط ينا الاجل ۰ 1 ف تھا او الک رار ا وجيت 


لاع 5 2 5 ر , ۰ 57 ۳ 
فان إبدى : بان كل واحد عقد ارفاق شرع في حق عاجز بالرق 


(۱) في ى : : استویا » , وهو تحريف * 

(۲) في د » ز . ل : « كهذه » , وهو تصحیف * 

(۴) صحف في د » بلفظ : د« ملتحقا » ۰ 

(5) لفظ د , ز : ١‏ فاما و ٠‏ 

(ه) في ل » د  :‏ للحلول آثر » بالتحريك ٠‏ وصحف في ز بلفظ : 
« للحلول » ٠‏ 

(0) في ز : ه قبل ٠‏ وهو تصحیف ۰ 

(: ورد في ز - بعد ذلك زيادة : م عليه » ٠‏ 


١55 -‏ بت 


والافلاس ؟ والرفق0؟ يتتفى بالحلول E‏ كال القن 
والقطلات”"" عنه الان > ولذ , أن يعترض عليه اما بالنقض بالفرض > أو 
بالفرق بين السسّلم والكتابة » أو بأنه لا قائل بهذا الذهب [۲۳ أ ] وهو : 
التسوية بين العقدین في الصحة والطلان ؟ فان كل واحد من الفريقين فرق 
بنهما » الا أن يصدر من مذهب ذي مذهب » فبعترض عله ر بطريقة ۳(۲) 
لا بالمطالية ء 

واما فول القائل : التفرق ثبل القبض أبطل بم الطعام بالطعام > 
فلب‌طل غيره [ فهو ]۱ تحکم » ولا يمكنه ابداء الاشتر تراك في الناسبة ۰ 


وأبو حتيفة لا يقول باشتراط التقابض الا في النقود » ويعلل ذلك 
[ بالتحرز 7 عن بع الكالىء بالکالی ^ » ولا بطرد ذلك ف سمائر 
الأعان ٠‏ 


والشائمي یعلل تحریم الطعوم سیب الطعم وناسته لتقيد طريق 
تحصله بمزيد شرط وتضیق ؟ فالمطالة متوجهة على هذه العله ۰ 


وآما فول القائل : ان الصوم د ین" کالحج » فقضی عن الت - فهو 
على شكل القاس ٠‏ وف لاء وقد علّل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


(۱) صحف في ز بلفظ : « والرق »+ ۰ 

(۲) في د : « وانقضت » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

(۶) زيادة جيدة » لم ترد في الأصول ٠‏ 

(0) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(1) اي : سم الدين بالدين : المنهى عنه في حديث رواه ابن عمر رضى 
الله عدیما , فانظر : الوطا (۱۵۲/۲) والستدرك (0۷/۲) وسئن الدارقطني 
(۲۱۹) والستن الکبری (۲۸۰/۰) والنتقی (۲۲۲/۲) ونصب الرايسة 
(۲۹/۶) والمشكاة (4۷/۲) ونیل الارطار (۱۳۲/۵) ۰ 


بت ۲۵ - 


بکونه دينا » في قوله : « أرابت لو كان على أبك دين [ فقضته » ٩۲‏ 
ولکنه منقوض بالصلاة + 

فان خالف مخالف وی جمعا : منم من هنا القاس بالفرق 
لا بالطالة ؟ وفل : كوه د ينا مر في نحویز الشابة للوارث فما يقل 
اللبابة شرعا في الحباة » وهو : الحج » فلم يؤر يما لابقبل النابة أصلا ؟ 
فکون هذا تبها على وجه الفرق > ويين أن الطالية تتقطم بابداء الاستواء 
في الاسة ۰ 


خیال وتثبیه : 


فان قال قائل : ابداء الاستواء في الناسبة انما یمکن"*۲ فما عقل العنی 
في كونه مرا [ في حكم ]2*7 وقد ینصب الشارع سا مؤثرا في حکم : 
۷ يعقل مناء » ولا ندری : لم أثر فيه ؟ 

وهذا كقوله عله اللام : « من مس" ذكره فليتوضاً » » جمل 
امن سنا لاوضوء + ؤلالة) يعقل معناه ؟ ومع هذا يقاس عليه مه 


(0) لم ترد الزيادة في داء ز ۰ 

(۲) حرف في دء بلفظ « فيها » ˆ 

5) في ز : , لكونه ۰۰ اثر » بالتحريك ٠‏ 
(5) فی د » ز : « یکون » ٠‏ 

(۵) لم ترد الزيادة : في ل » د » ز ° 
(ا) في ز : دفلا ۰ 
:0 في ز : د اللس » وهو تصحیف ٠‏ 
(۸) فيه : د فلا » ٠‏ 


بت ۱۲ 


ذکر الغير » وقد بخرج عن عمومه(۲ ا شه بعد ابا 


وكذلك قال تعالى : « أو لاميتم السا ¢0 فحعل اللمس سسا 
للوضوء ولا ندری مناستته [ له ] ال ثم أ لحق به الرجل اذا لامسته 350 
المرأة » والمرأة اذا لاست(؟ الرجل ٠‏ 


و کذلك : انعقد الاجماع ء لىأن خروج الخارج من السسلین یوجب 
الوضوء » ولا مناسة له » وا لحق الخارج من غير السبيلين ‏ به ]۲۲ ۰ 
أما أبو حنفة : فألحق الفصد والحجامة وغرهما" ٠‏ وأما الشسافعي : 


- 


اراس يكين 


[ فألحق 0 ما اذا انسد الممخر ب ٠‏ الماد وانفحت نقلة تحت 


(۱) في هھ : و من ع ٠‏ 
(۲ حرف في ل , بلفظ : « عموم » ۰ 
(۲) ذهب الشافعية : ال أن الوضوء بنتقض بمس الذکر مطلقا . 
و بلمس النساء , و بخروج الخارج من السبيلين » ومن غر هما : اذا اتسد 
المخرج العتاد » وانفتحت ثقبة تحت العدة ۰ ووافقهم المالكية في هذا ٠‏ غير 
أنهم اد شترطوا في نقض اللمس أن یکون بشهوة ۰ وذمب الحنفية : الى أن 
خروج الدم والقیح والقیء ناقض » وال أن الس واللاسس غير ناشين ۰ 
فراجع : الهذب (۲۲/۱) والهدابة (۵/۱) والافصاح (۱۲) والاثراف 
(۲۳/۱) والبداية (۲۹/۱) ۰ 
(۶) سورخ النساء (۳:) والاندة () ۰ وانظر : اكام القرآن 
للشافعي )41/1( , وآداب الشافعي (۰ع۱) ۰ 
(ه) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 
() فياه : «المسته ۰۰ لمست » ٠‏ 
۷ لح ترد الزيادة في د ۰ 8 مه ۰ 
(۸) في د » ل : , وغيره » ۰ 


ری سقطت انز بادة من د 
(۱۰ في ل : و المسلك » ۰ 


۱۲۷ 


العدة + الى مئال له يحرى فهأ شكل القاس المؤثر » ولا يمكن ابداء 
الخاسبة حتى بظهر به الاستواء في اللاسیه ٠‏ 

وصورة. القاس في هذه السائل أن يقول : مس" الذکر ‏ » فنتقض 
وضوء.(١2‏ م كما اذا مس" ذكر نفسه ٠‏ 

فاذا طولب » قال : ظهر تأر مس الذكر في الوضوء بالص » وهو 
قوله عله السلام « من مس ذكره فلتوضاً » ۰ 

فان قل له : ظهر تأثير مس ذکره في الوضوء لا مس" ذكر غيره ؟ 
فکف ينفصل عن المطالبة بابداء الاستواء في المناسبة » ولا مناسبة أصلا ؟ * 

وكذلك يقس اللموس على اللاس > ولمس المرأة الرجل على 
لس الرجل الرأة ؟ وینظهر التأثير بلص > ويعجز عن ابداء الاستواء 
في الناسیه ۰ 

وكذلك : قال دسول الله صلى الله عليه وسلم « من اعتق شركا له 
ي" عبد قوم عليه الاقي » فجمل عتق اللترلد!۳) سيا لتق ابافسي 
وغرمه » ولا مناسبة له » نم قاس عليه الأمة' ٠‏ 

الى غير ذلك : من‌نظاثر !"۲ لها كثيرة » ترجم جملتها الى نصسب 
الشارع [ ۷۲۳ - ب ] » آسابا مؤائرة في أحكام لا يعقل معنى كونها مؤائرة 


(۱) في هاءل : « طهره » ٠‏ 
(۲) فيها: دمن » ۰ 
(۲) في ه : « التصف » وهو صحيح , وفي ز : « الشريك » وهو 


محف ۰ 


(5) في د ء « نظائرها » ۰ 
- خأ - 


في ابات"؟؟ تلك الأحكام » ویجری فيها القياس ٠‏ 


فما سبل " الخروج عن المطالية دون ابداء الناسية فبها ؟ [ أو ما سبيل 
ابداء الخاسبة فها ؟ » أو ] ما" وجه الافتقار الى الماسبة في الأمثلة الابقة > 
r‏ 
[ ان لم نفتقر اليها في هذه الأثلة ¢ 


فالجواب : أن هذه الأمثلة اختلف الأصوللون في تسمتها : 


فمنهم من عبر عنها : بأنها في معنى الأصل ٠‏ وهذا عندنا كلام مجمل + 
والوجه : تمتها" قاما » ولكن لس من قسل الأمثلة السابقة » فان 
القائس - في مثل هذه الأمثلة ‏ لا يجمل اليب المؤثر في حكم [ موثرا في 
حكم ]أ آخر » حتى يطالب بائيات المجانسة بين الحكمين > بالاستواء في 
ل بو ير ل مؤثرا في عبن“ الحكم الذي ظهر آشره 
فبه » ولكن في محل آخر غير منصوص عله اذ [ قد ]ا ظهر تأثير 
اللمس والس وخروج الخارج » في ايحاب الوضوء ان 
ایجاب الوضوه ۰ 


(۱) في هھ , ل : « انتاج » ۰ 

زفق فياه : و سيب ۾ ۰ 

(۲) في دء ل : « وما ء ولم ترد الزيادة السابقة : فيهما - 
)٤(‏ في د : « دون أن نفتقر ۰۰۰ المسئلة » » وفيها تصحيف ٠‏ 


ره) هذا هو المتعين » وقد ورد فيه » بلفظ : « والجواب » » وف 
غرها بلفظ « الجواب » : 


(5) في د : « اختلفت » ۰ 
)۷ في دء ص » ل : « تسدميته » ولعله تصحیف ۰ 
(۸) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 
)٩(‏ في ل : ١‏ غر » وهر تصدیف * 
(4۰ لم ترد الزيادة في د »ل »ص ٠‏ 
- ۱۳۲۸ - 


نمم » لو قال [ قائل 2١١]‏ : هذه الأساب اذا نقضت الطهارة » ينبفى 
أن تقض الصوم(۲۳ - لکان(۳) هذا و زان الأمثلة السابقة > ولقل له : 
ل ل : اذا ظهر نودف نقض الطهار: ینفی آن یفلهر في نقض الصوم ٩‏ 
ویضطر الى ابداء الحانسه بالاستواء ف الاسة ۰ 


[ نعم : نرى ]۲۳ أن بلقب هذا القناس بتتقيح مناط الحکم 
وشلّقه ٠‏ وسنذکر أمثلة هذا الجنس في موضعه(؟ ۰ 


وقد سمى فریق من الأصولين هذا الجنس : دلالة الخطاب ٠‏ وسماء 
آخرون : ما في معنى الأصل ٠‏ وحاصل ذلك یرجم الى تقح معلّق, 
الحكم ومناطه » بالغاء ما اقترن [ به ]۲ وقانا غير مقصود باضافة الحكم 
الله » فان قوله : [ من ]۲۳۱ مس ذكره فليتوضاً ؟ إضافة الوضوء الى مس 
الذكر لا باعتار أنه ذكراه ؟ ولكن جرى ذ کر الاضافة اليه وفاقا » لأنه 
الغالب في المس ؟ اذ يعد أن , سق اسان دك عم 


وكذلك قوله عليه السلام : « من أعتق * شر کا له في عبد » [الحدیث]!*» 


(۱) لم ترد الزيادة في ه »ل ۰ 

(۲) صحف في ز بلفظ : « الوضو 
(۲) في د : « كان » وما اثبتناه أولى *: 
)٤(‏ في هه : « ونری » * 

(ه) أنظر ما سياتي ( 38ب ]أ) * 
(5 لم ترد الزيادة في د . ل * 

(۷) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 


۳ 


فاعاق البعض سب السّراية [ لاعتاق كل السد ]۲۱ ؟ ولكن جرى ذکر 
السد وفاقا : لأنه السابق الى اللسان في العادة * فهو بحكم العادة ‏ كتاية 
عن الرفق ٠‏ 

و کان کتوله عله ااسلام د اا دجلٍ مات أو أفلس” تماحب" 
المتاع اق * بتاعه » ٠‏ والرأة ملحقة بالرجل » ولکن جری ذكر 
الرجل وفافا : لأنه السابق الى اللسان > فهو بحكم العادة - كتاية عن 
الانسان في هذا المقام ٠‏ 


۱ 
لبلا - طلقت "عند أكثر لتق( » لأن الوم في هذا القام ‏ بسک 
العرف - كاية عن الوقت » فانه السابق الى اللسان ۰ 


وكذلك ! لو قال أزوحته : أت طالق نوم يقدم زید!"" » فقدم 


)0( هذا هو الصحيح وعبارة ه » ل : « لا اعتاق بعض العيد » 
هذا وقد ذهب الشافعى ومالك وأحمد : الى أنه إذا أعتق شريك شقصا له 
في مملوك - عتق كله ٠‏ وضمن حصة الشريك الآخر ؛ هذا اذا كان موسرا ٠‏ 
فان كان معسر! » عتّق نصييئه فقط ٠‏ وقال أبو حنيفة : يعتق حصته 
فقط » ولشريكه الخيار بين أن بعتق نصييه ٠‏ أو يستسعى العبد أو يضمن 
شريكه : هذا اذا كان المعتق موسرا ؛ فان كان معسرا » فله الخيار بين العتق 
والسعاية فقط ۰ فراجع الأم (۱۸۲/۷) والهداية (1۲/۲) والهذب ۳/۳۹ 
والوجیز (۲۷۶/۲ )والافصاح (41۲) والاشراف (۲۰2/۲) ° 
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(۲) في ه ء ل : و فلان » ۰ 

(5) قد ذهب الحنفية : الى أن الطلاق يقع » لأن الیرم یذکر في أمثال 
هذه الحالات ويراد به : مطلق الوقت ۰ وذعب الشافعية : الى آنه لا یقع , 
الا اذا قال : أردت بالیوم الوقت ۰ راجم : الهداية (۱۷۱/۱) واللمهذب 
۱۰۲/۳ والوجيز (1۹/۲) ۰ 


(ه) فيه : ١‏ العادة » » و کلاهیا صحیح ٠‏ 


بت ۱۳۱ - 


وكذلك قال رسول الله صلل الله عل هوسلم s+‏ 1 بولن احد کم في 
الاء الراكد »”'2 یتضمن تحريم صب البول من الكوز في الاء ؟ لأن 
الفهوم الثم من نجس الماء بالقاء النجاسة فيه ؟ ولکن الانسان بطبعه ممتتع 
من" القاء النجاسات في الا« من غير غرض ؟ وانما یتفق منه البول في الاء ؟ 
فحری تحخصصه وفانا بحکم العادة ٠‏ 


وهذه(۲) آمور تعرف من دلالة 3 وساق الكلام » وقرينة 
الحال ٠‏ قتحاسر على الالحاق و ؟ عن الطاله في هذا الحنس 
من الالحاق > بهذا 1 ۲1-64 الفن” من الكلام 8 


والجواب الآخر : أن هذا الجنس - أيضا ‏ غير خارج عن فهم نوع 
من المعنى ٠‏ فان امس“ نوع هتك : اذ هومقدمة الامذ ۲۳۱ ؛ فانه يح رك 
الآلة © و وید کر ۱ وع ؟ فخرج الذى : فنتقض 


5 1 e وو‎ 


وكذلك : لس النساء سب الامذاء » 58 الوضوء وان لم يذه 


)١(‏ ورد هذا الحديث الصحيح بصيغ شة شتى ومن طرق متعددة» فراجم 
مسد الشافعي (9۷) وأحمد 51/15 4 لان : ع) وصحيح البخارى 
(۵۳/۱) ومسلم (۱۳۳/۱) وسئن أبى داود (۱۹/۱) والترمذى (۱۵/۱) 
وابن ماجة (۷۳/۱) والنس‌ائي 1٩/۱(‏ و ۱۲۵ و ۱۹۷ والبیهقی (۱/ ٩۷‏ 
و ۲۳۶ و ۲۳۸) وتیل الاوطار (۲۰/۱ و ۲۸) ۰ 


(۲) في ص : دعن » ۰ 

5 في د : « وهو » ۰ 

٠ ) اي : نتخلص , على ما في المصياح : ( فصی‎ )٤( 
٠ » في هاء ز : ١ه اللمس‎ )0( 

(0 في د : « الذی » ٠‏ 

0) لفظ ل : « الطهر » ٠‏ 


بت ۱۳۲ - 


التقاء الا مني رو ل دم 
وخروج اللحاسة - على الحملة - يناب الاشتقال بالتطهير في محل 
النجامة » وفي جمع الدن ٠‏ ولكن حلط استعاپ لمیر > واقتصير 
على الأعضاء الظاهرة في التالب ٠‏ فهذه الماني تلفهم من هذه الأسباب في 
ام » وفي التعدیة(۲ : اما بأنفلسها » واما بکونها فرينة عة 
SRS" 2 (T)-‏ 5 25 7 
ف ' فهم مناط الحكم بن ھا" المد لور » ونهه على الغاء ما لا مدخل 
له في هذا اأنوع من الاير ٠‏ 


ادا فرش هریز مد تن > رید سوا قدا جر احيرا يخي 

عي التحتبق ب خال فى مقابله خال ؟ وهو : ساق نوع من الحدال > 
وتمهد ' طريق في التخيل والاحتال ۰ 

وانما !لكف اسان ما نذكره الآن » وهو [ أن ۱۲ قول القائل : 
اذا ظهر تأثير العلة في حك م » فلم یبفی" ۳" أن .يؤئر في جنس آخر" من 
الحكم ؟ ان كان ا جنسا آخر ٠‏ وان كان عبن الحكم أو مثله » 
فكف تتصوار - مع تسليم كونه مؤاثرا ‏ المازعة” في الحكم مع وجود 
المؤثر فه ؟ ۰ 

وهذا خال لا طائل وراءه : فان العلة اذا ظهر تأثيرها في حکم > 
فلا تستعمل في البات حكم آخر ب أعنى : في ابات نوع آخر من الحکم - 


(۱) صحف في د » بلفظ : و التعديد » ٠‏ 
(۲) في ه ءل : د على » ۰ 
(۲) في ه , ل , ز : د جملة + ولعله تصحیف ۰ 
(5) لم ترد الزيادة ‏ د , ز ۰ 
(۵) في د : « ينيغ » على الجزم " 
تب ۱۳۳ - 


بل مستعمل لتعدية ذلك الحكم بيه الى محل آخر » على لسان الفقهاء » 
وهو على التحقيق ‏ ابات مثل ذلك الحكم في محل آخر ٠‏ 
وهو كالأمثلة التي ضریاها في اللس والس وخروج الخارج ؟ فانه 
جنمل علة لانتقاض الوضوء : فلا ییستعمل الا في اننقاض الوضوء ؛ ولكن 
في محل آخر غير محل النص : كمس ذكر الغير » ولمس المرأة الرجل » 
وطروع امرس قن اشر باه + يشيع امه تبری على ۱3 
المثال7'؟ : فان القياس لتعدية حكم النصوص بالعله التعدية » وتعيمه 
لحيو اس .ولو كان يشمت بالعلة جنس" " آخر من الحكم نهنا 
تعدية الصوص 9 ؛ بل كان ابتداء لحکم عل" سل الاستتاف ۰ 
قد" هذا في كل قاس 
أما المثال الذي ضسربناه في تقديم الأخ من الأب والأم في الميراث > 
وتاس التقديم في ولاية اللکاح عليه فهو من هذا اثقيل : لأن الاختصاص 
بهذه المزيّة علة" التقديم في الارث» سم" التقدیم ؟ وهو قضية ممقولة» 
وعد يه الى محل آخر وهو : ولاية النكاح ۰ وتکون نسبة ولاية التزويج 
ال رت كه ازيب الى اتر في الر ۳ 100 حرم 
4 02 عله و الال 3 538 ا حق a‏ 
0 ولاية البضع في حق الب [ الصغيرة ]۲۲ » لأنه عقل كونه 


(۱) قي د : د القياس » ° 

(۲) في ز : « للمنصوص » ٠‏ 

(9) صحف في د » بلفظ : , ۰۷ ۰ 
)٤(‏ فيه : ١‏ فليعقل » ٠‏ 

() في د» ز : «فیمم » ۰ 


() سقطت الزيادة من ل » د ء ز * 
- ۱۳۵ ت 


علة الاجبار والولاية [ في البضم ]۱ في حق الأبن » وهو محل الىك "> 
فيمدى الى البضع في [ حق 1" الب ؟ والبضع سزكل س الال منزلة 
نوع من الال مع نوع اخر » ومنزلة الزبيب من التمر في الربا ٠‏ 

فالحكم الثابت في محل الاجماع ينه » یمد" [ ۲۵ - ب ] 
ویستّ بالقينس + وكذلك نطرد هذا الجنس في جمع الأمثلة التي 
ذکرناها ٠‏ 

واذا نبهنا على الطريق : لم یخف وجه التفرير”" في جمع الأمثلة ؟ 
وما خرج من هذا الجنس"" فلس من الاس في شىء ٠‏ 

فان قل : لیس جعل الفسرع القتل علة الحرمان في الميراث > 
فجمل [ بالقناس علة ]۲۲ ,طلان الوصية » وهو حكم آخر ۰ وقد قال 
تعالى : « فان كان الذي عليه الحق" سفيها أو ضعا أو لا ستطیع آن 
مل هو فليملل وله العدل .420 > جمل الف والىفه علة” 
قضاء الدين » فمل علة الاجبار في سائر التصرنات : من الع والاجارة > 
وغيرهما؟ 

قا : هذا" داخل في الحد الذي ذكرناه ٠‏ وانما المفهوم أن الضعف 


(۱) سقطت الزيادة من د ۰ 

(۲) صحف في د » باغ ؛ « الحكمة » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز ۰ 

(4) في د : « لعينه » ٠‏ 

() صحف في د ء ز بلفظ : « التقدير » * 

(0 ف د . ل , ز : « الحد » وكلاهما صحيح * 
(۷) في د : « القیاس عليه علة » وهي خطأ ٠‏ 
(۸) سورة البقرة (۲۸۲) ٠‏ 

)8 في د ,ل , ز : «هو » ۰ 


- (Fe - 


بالصغر والسفه سب لباية الولى الشفق() عنه » فما تمس حاجته اليه : 
من قضاء الدين ؛ فساثر ما نمس حاجته الله بنزل من محل النص مرلة 
سائر الکسلات والمطعومات من اللصوص في الربا ٠‏ والثابت”'" بالنص في 
قضاء الدين : [ النابة ]۲۳۱ بعلة الصفر في محل الحاجة ؟ فصد یت النبابة 
الى كل ما تتمدى”؟؟ اليه الحاجة ٠‏ 

واما الوصية ء فمن سفی الالحاق : بتكف" التلفيق بهذا 
الطريق » ويشبت أن استحقاق الال [ بمجرد مطلق ]۲۱ الموت نوع" 
خلافة ؟ تارة یستفاد بالقرابة » وأخری بالزوجة » وطورا بالوصية ؟ فالكل 
باب واحد ؟ فیرجم""" الافتراق الى المدد كما في الربويات » أو يقول : 
المفهوم من النص معارضته بنقيض قصده فما تعدای باستعحاله ؛ وفي هذا 
تشترك الوصية والادث"" ويرجم التسيز الى الد » وهذا شرط كل 
قاس ٠‏ وما خرج عن هذا القاس » فليس من القباس في شیء ٠‏ 

یقی خال السائل : أنه اذا للم كونه مؤترا » فکف"*) يتصسور 
النزاع في المسألة بعد الاجماع على وجود ما هو الژثر ؟ 


(۱) في د : « الول المعتق » وهو تصحيف ٠‏ 
(۲) في ز : « اذ الثابت » ۰ 
(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(5) في د, ل » ز : « تعدی » وهو صحيح ایضا ٠‏ 
(د) صحف في د › ز بلنظ : « بعكليف » ۰ 
(5) في ه , ل » ز : « یمطلق » « 
(۷) ورد في ه : بعد ذلك زيادة « في » * 
(۸) لفظ ص : « والراث » ولفظ ل , ز : « والقتل » وهو خطأ ٠‏ 
)٩(‏ في د» « رکیف » ۰ 
¬ ۱۳ 


فنا : من سام الاجماع على کون الوصف موّثرا » وسم سلامته عن 
المعارضة في محل النزاع ‏ لم يتصور مه النزاع مع ذلك الا بجحد أصل 
القاس ٠‏ وانما منشأ النزاع أحد أمرين”'' : اما الاسترابة في کون الوصف 
مؤئرا بالاجماع والحاحدة" فيه » أو اعتقاد معارضة في الفرع ٠‏ 

آما مثال الأول : فكمنازعتنا لأبى حنفة في دعواه : أن المؤثر في ابطال 
هبة المريض حق" الفريم ؛ فان من أصحابنا من يعتقد : أنه بطل تصرفه 
نظرا له في نفسه » ولیس من النظر ابطال اقراره ؟ وانما''؟ تازعهم : 
لأ" لا نلم کون هذا الوصف مؤئرا بالاجماع ٠‏ 

فطريقه أن يكف عما يدعه : من الاجماع؟ .وهو ابطال ما ندعه : 
من العنی ؟ لتعسّن معناه ۰ فانه حكم لابد من تعليله بما يتضمته المرض 
الحادث ۰ والذي یمکن أن بقدار علة [ لا يزيد ]۲۱ على العنبن ؟ وف 
بطلان آحدهما ابات الآخر + فقول : ابطال تصرف العاقل نظر! له ء 
لا عهد به ٠‏ وابطال تصرفه لحق النير [ عهد في الشرع في مواضسع 
بالاجماء(*) ؟ فاحالة الحکم في هذا القام إلى ما ] عهد في" الشرع اعتاره 
في ابطال التصرفات أولى ؟ لأنه معنى عرف بالاجماع تأثيره في جنس هذا 
الحكم ٠‏ 

فيرجم مار النزاع الى أا لا نعترف بالاجماع ولا" » فلو اعتركنا 


(۱) فيه : « الأمرين » ۰ 

(۲) في ص , ل : د فانما » ٠‏ 

(۲) في ه : د بان » ٠‏ 

٠ » فيه : دلا یمکن أن يزيد‎ )٤( 

(5) في ل : « بالاتفاق » وما ببن القوسیل ساقط من ز * 
(1) في هاءال: ه من » ۰ 


- ¥۷ - 


أولا بالاجماع ؛ لا نازعناء في الاقرار الا بتقدير [ ۲۵ -1] دليل في الاقرار 
يعارض ما ذکروه » وهو : قاس الافرار على النكاح وسائر التصرفات > 
لرابطة الحاجة ؟ ويتين به ان حق الغريم لا يمنعه الا عما يستغنى عه في 
هذا القام ٠‏ بخلاف حق الغريم في الرهن والتركة وغیره(۲۳ ۰ 


وأما الجنس الآخر من النازعة - بعد تسليم ال - فينشا من تقددیر 
المارضة : كما ذكرناء على أحد التقديرين في مسألة غرماء امرض والصحة » 
وكما نمتقده في مسئلة الب المغيرة » ويعتقد ابو حنفه في مسئلة غرم 
السارق ۰ 


فام" مسئلة الصغيرة » فلم أن الصغر علة' الولاية في حق الابن 
وفي حق ولابة امال ؟ نسلم وجود الصغر في [ عبن ٣‏ محل النزاع ؟ 
)۱ في د» ل , ز : « قياسه على » ۰ 


(۲) هذه السالة مرتبطة بصحه اقرار الریض وقبوله ۰ فالحنفيية 
والحنابلة يرون : أن حق الغريم هو المؤئر في ابطال اقرار الریض بدین ؛ 
فاذا آقر حينئذ : فدین الصحه مقدم عليه مراعاة لحق الدائنن ٠‏ وعلى هذا , 
أبطلوا هبة الریض : فان فیها احتمال تفویت حق الغرماء ۰ والسافعية وان 
أبطلوا هبته » الا أنهم لم یبطلوها لحق الغريم » بل أبطلوها : نظرا له في 
تسه » أي : لکونه عاجرا عن الانشاء حالة المرض ٠‏ أما اقراره : فهو لیس 
بانشاء » بل هو اخبار ٠‏ فيستوى دين الصحة ودين المرض : لاستوانهما: 
ف السبب »> وهو : الاقرار الصادر عن عقل ودين ٠‏ والمالكية قد وافهقوا 
الشافعية : في الاقرار للأجنبي » فأما اذا أقر لوارث : فان اقراره يثبت اذا 
كان لا بتهم به2 ولا بثبت اذا كان یدهم به 0 أما رأيهم في الهبة » فهو كرأى 
الشافعية ٠‏ راجسم : الوجيز )١198/1(‏ والمهتب (535/5) والهداية 
(۱۳۸/۲) والافصاح (۲۱۲) والاشراف (۲۵/۲ - ۳۱ ۰ وانظر ما سبق 
ص ۱۱۳ هامش ۲ ۰ 


(۲) في ز  :‏ آما وفي د ل: « وأما» ٠‏ 
(4) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ 


- ۱۳۸ بت 


ولكن نقول : عارض الصفر الشّابة» وهی علة لاسقاط*) الولاية بصب 
الشارع اياها عله 2 يقوله 00 الشب" أحق” نفسها من وھا يق 3 


ويسلم الخصم وجود علة الضمان [ في السارق ]۳ ولكن يقول : 
عارضه و جوب القطم » ومن ضر ورنه امقاط الضمان بتقدبر اتقال العصمة 
الى [ البد ۲*۱۲ كما قردوه في تلك المسألة*2 ۰ 


ولو استعمل سائل هذا الاعتراض على طريق الطاللة والمبانىة" > 
وقال : لا سام" أن تلف الال تبحت اليد العادية سیب" الضمان 
لمجرده ء بل هو مع سقوط القطع هو السبب ؟ والصفر مع انتفاء الششابة 
هو العلة - فهذا كلام فاسد یضاهی كلام من يقول : العلة ما ذکرته مع 

)0 في ل » هاءز:ه لقطع » ٠‏ 

(۲) من رواية مسلم » وفي بعض الروایات : « الأيم » بدل « الثيب »۰ 
فراجم مستد أحمد (۲۷۱/۲ و ۲۷۲) وسستن أبى داود (۲۳۱/۲) وابن 
ماجة (۲۹۵/۱) والدارقطتي (۲۸۹) والشکاة (۱۱۸/۲) ونصب الراية 
(۱۸۲/۲) ونیل الأوطار (۱۰۳/7) وفيض القدیر (۲4۲/۲) ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

ر( هذا هو المتعين وورد في د » زاها م بلفظ : « الله تعال وجل » 
وهو خطاً ٠‏ 

(6) قد ذهب الشافعية والحنابلة : الى أن السارق بقطم ویضن 
السروق , سواء أكان الال موجودا أم تالفا ٠‏ أما الحنفية » فقد ذهبوا : الى 
أن العين المسروقة ان كانت مستهلكة وقت القطع فلا تضمن ٠‏ والمالكية 
اشترطوا للضمان يسار السارق وقت القطع ۰ راجسع المهذب (۲۰۱/۲) 
والهداية )٩۷/۲(‏ والاشراف (۲۷۰/۲) والبداية (۲۸۸/۲) ٠‏ 

(5) في د : د والمضايقة » ٠‏ 

)¥( في ی » ل » ز : و لا اسلم » ٠‏ 

(۸) فيد , ز : « وهذا ء ۰ 


5 ۱۳ - 


السلامة عن المعارضة [ ناذا ذكر وجه السلامة عن الممارضة ]۲۲۲ فهو مردود 
عله ؛ والطاله متوجهة عله بابداء العارضه » اذ لس هذا جاريا مجرى 
أجزاء العلة » بل له منصب الاستقلال 8 

فان قل : فیماذا!۳) تقطع المطالبة اذا قال السائل : سلمت تأثير العلة 
في ذلك المحل » فما دليل تأیه في محل النزاع ؟ 

قلنا : هذه المطالبة ساقطة بمجرد تسلیم التأثير » وكنن كقول القائل : 
سلمت أن الكبل هو الؤئر في تحريم [ ربا ]أ الفضل في البر » وسلمت 
وجود الكل في الجص ؟ ولكن لم قلت : اذا آثر انم » ينبغى أن يؤر 
ها هنا ؟ وهذا تثدوف الى حسم باب القاس ؟ وليس47؟ بحتاج الىل الى 
اظهار وجه اللاسة بعدما سم له کون الوصف مؤئرا في الحکم في موضع 
ما : لأن معنى کونه مؤثرا [ هو ]۲۳ : أن الحکم حصل به ومن آئره > وآن 
الشارء تصبه علة موجبة » وقد عرف ذلك بالاجماع » نصار كما 
لو عرف ذلك بالنص والایماء ٠‏ 

وقد بنا أنه يلستغنى فه عن ابداء الاسة » وان كان يمد انفكاكه 
عن مناسبة ما ٠‏ فقل” ما يوجد - من تصرفات الشرع - ما يجرى على 
مذاق التحكثّم الجامد المحض ؟ ولكن : لو و جد وجب اعتاره في غير 


: وقد ورد في ه بلفظ‎ ٠ ما بين القرسين سقط من د » ل‎ )١( 
٠ فاذکر » الخ‎ « 

(۲) في دء ز : « بماذا » ٠‏ 

(۴) لم ترد الزيادة : فيه » ل »> ز ٠‏ 

(5) في ز : « ولیس » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : فيه » ل » ز * 

(7) حرف في ل » بلفظ : « يتحرف » ۰ 


f ب‎ 


محل النص » بحكم الدليل الذي دل على أصل القاس > وکان(") هذا كما 
لو قال : لا تسموا التمر بااتمر لأله I‏ 
بعد أن عرف ,الشرع کونه علة وان لم تعرف مناسته ووجه اقنضاء”؟) 
ان من طريق الصالح ۰ راذا قال : لا تسموا البر بالبر لأنه أبيض ؟ 

ی عليه الأرز وان لم تمرف مناسبته ٠‏ وام نلتفت الى قول القائل : ان 
ا ر لا ني غيره » والحلاوة علة في التمر لا في غيره ٠‏ 

والسب في ذلك کله وهو طريق اارد" على متكرى القاس - : 
قضاء العقول باتباع الأمسساب » والاعراض عن المحال” ء فلا فرق في 
[ ۲۵ -ب ] عقل حملة الشريعة ‏ بين أن بقول الشارع : افتلوا ۱۰ عزاً لأنه 
زان ؟ وین أن يقول : اتتاوه لأنه طويل - في أنا نطرد ایسداب القتل في 
حق جميع الزناة وجمم الطوال » وان انتفت الناسبة ؟ لأن اللامبة طریق 
يعرف بها کون الوصف منصوبال؟ من جهة الشرع” علا على الحکم 
وعلة له > وهی(*) دون النص والاجماع » ناذا ظهر بالص أو الاجماع : 
آغنی""۲ عن اظهار اللاسة ء 

ورجم حاصل هذا السلك الى أن الوصف انما ,يصير علة : اذا علم 
ان الشار ع" جعله علة ؟ وانما يعرف جمل(* الشارع اياء علة : نص 


| ا سس‎ arm msi antag 


(۱) في د , ز : « وهذا » ۰ 

(۲) في ص , ل : « اقتضائه » ٠‏ 

(؟) صحف في د » بلفظ : « منصورا ء ٠‏ 

٠ » فيه : « الشارع‎ )٤( 

(0) في د ز : « وهو » ۰ 

رم في ه : ١‏ آغناه » ۰ 

(۷) في ز ۰ - بعد ذلك زيادة : « عليه السلام » وهي من الناسخ ٠‏ 
(۸) قي د ل 2 ز:ه نصب » ٠‏ 


() صحف في د » بلفظ : « بنصبه » ۰ 


بت ۱۵۸۱ - 


ھا - 


باشارة ع ف 0 0 كما سبق » أو بالاجماع من الأمة ٠‏ 
فالتحق هذا اي بالمسالك السابقة ¢ ودقم الاستفاء فه به عن التاسه 


المسلك الرابع تي الاستدلال على کون الوصف علة بالناسة 0 “5 پنه 
وين السكم ٠‏ وهنا نا اف أيه الأصوليون * . 


فالذي”*2 ذكره أبو زيد [ الدبوسي 201 : أن المثاسبة لا تكفى في 
ابات کون الوصف علة » بل لابد من اظهار ال : بالنص ء أو الاجماع ء 3 
كما سبق ۰ 

فاقتصر على المسالك السابقة » ولم يقنم بما دونه ٠‏ واستدل عليه : بأن 
الاخالة برجم حاصلها الى الوقوع في النفس > وقبول القلب له > وطمأئينة 
النفس اليه » وهذا أمر باطن لا يمكن الباته على الخصم ؟ فانه اذا قال : غلب 


)1( في داز ١‏ ل : « وتنبيهه » ۰ 

20 في هاء ل : « والاجباع » ٠‏ 

(۲) في دء هاء ز : م النصوص » ؛ وهو تحريف ٠‏ 

(5) لفظ ل : « المناسبة » وهو صحيح أيضا كما لا يخفى ٠‏ وراجع 
في بیان هذا المسلك : المستصفى (۲۸/۱ 593/959) وروضة الناظر 
(۲۱۷/۲) والاحكام (۳۲۸۸/۳۲) , وشرح الختصم (۲۹۲/۲) والاسنوي 
007/5 وشرح جع الجرامع (۲۸۹/۲) وشرح المسلم (۲۷۲/۲ و ۲۰۰) 
وتنقيح النصول (059) ونزعصة الشتاق (۷۱۲) ونبراس العقول 
فلس - ۲۲۹) ۰ 

ره) في ه : , والذي » ۰ 

٠ لم ترد الزيادة : في ها‎ )١( 


)۱( 
على ظني هذا » فللخصم أن يقول : : لم يغلب على لنى ٠‏ تتحكيم القلب 
[ انما يجوز 1 0 “عند فقد الأدلة الفلاهرة < 3 تصادم الأدلة وانحسام 
مسالكها » للغرورة الداعة اله + ثم هو مقسّد في حق الحتهد ¢ (Oy‏ 
ينتصب حجة على الخصم بحال(۳" ۰ 


وهذا الذي ذکره هو ساعد عليه ولكن ليس الراد بالعنى السخیل 
الماسب ما ظنه وتخله ؟ ولكن نی بالناسة معنى معقولا ظاهرا في العقل > 
يتسر اثياته على الخصم بطريق النظر العقلي : بيت یسب الخصم 
في جحده - بیر(۲) لاد بل جنك حال الکر والناد ٠‏ 

فاذن منشأ الاکال بان حد" الناسة ؟ والاخالة” عارة عنها ۰ د 
اطلق الفتهاء الؤثر » واناسب) » والستخضل » والملائم » والمؤ” 
بالحکم » والشمر 25 واستبهه” ٠‏ على جماهير الملیاء*۱ 13 
E‏ اله دو كال والر من مهار ار رة داعا 
علهم طريق الوقوف على حقائقها » بحدودها وخواصها ٠‏ واتصل بأذيال 

۰ » حرف في د بلفظ : م فتحكم‎ )١( 

(۲) فيه : و لا يجوز الا » ٠‏ 

(۴) في د : « عند » بدون الواو ۰ 

(5) فيه : م ولم » 

ره) الى هنا انتهی کلام الامام آبی زید ٠‏ وراجم تفصیل کلامه : في 
تقویم الادلة (5؟55 - 1۲۵) ٠‏ 

(5) في د : « من حیث » ۰ 

(۷) ورد في ل - بعد هذا زيادة : « هذا » ٠‏ 

(۸) فيدء ز : « لطریقه » ۰ 

() فيه : زيادة : « آشا ء ٠‏ 

(۱۰) في د : « واشتبه » ۰ 


٠ » الفقهاء‎ ١ : .في د ءز‎ 01١١ 
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هذه الأجئاس قاس( الشبه والطرد ء وهی الفاصة الكبرى > والشمرة 
العظمى ٠‏ فلقد عز على بسط الادض من يعرف معتی الشنبه الممتبر > 
ویحسن(؟ تمیزه عن الخیل والطرد » واجراءء”" على نهج لا يمتزج 
بأحد الفنين ٠‏ 

وحن - [ بعون الله وحسن توفقه ]۲*۲ - نفصتل(*) هذه الأجناس > 
[ ونشفی شه الغلل ]۲ » ونوجز القول في قاس الشیه ۰ 

وتدفع الآن في بان ما ترشحنا له : من [ آنواع ]أ قاس الضی ۰ 
تمول : 

الحاصسل من جملة هذه المارات لاله [ آنواع ۲۳۲۲ ۰ المؤثر > 
والمناسب » واللائم ۰ أما الشعر وال ذن والخل » هي في حكم العبارات 
المكررة عن [ ۱-۲۷ ] اللاسب ٠‏ 


أما المؤثر » فما ذكرناء » وهو : الذي دل النص أو الاجماع على كونه 
علة للحكم في محل النص [ أو في غير محل النص ۱۳۱۲ ٠‏ فهذا الذي رأينا 
تلقيه : بالژثر » ليتميز الجنس [ عن الجنس ۲۲۲۲ » والا فتسمية النامب 


۰ » صحف في ز : بلفظ : « بیان‎ )١( 

(۲) في د » ز : « یعرف » ۰ 

(؟) في د » ل : ه وأجراه » وهو تحریف ۰ 
(5) لم ترد الزيادة : في د , ز ٠‏ 

(0) في دء ل - بعد ذلك . زيادة : « بين » ۰ 
(0) لم ترد الزيادة : في د , ز ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

* » صحف في زء بلفظ : « عل‎ )٩( 

(۱۰) سقطت الزيادة من ل » 


- ا - 


والملائم موثرا م وتسمية المؤلر مناسبا وملائما [ مجه( ٠‏ فكان ما جلعل 
علة للحكم » فانما جعل علة : لأن الشارع جمله علة ؟ لا لمناسينه ] ؟ 
ولكن الناسة قد تكون تعريفا وتبها على جعل الشرع اياه علة ‏ عند 
بعض العلماء ٠‏ وما عرف جمل' الشمرع [ اياه ] علة » نقد عرف 
ابره : أذ ۷ معنى للتاثير y1‏ حصول 1 ۳ هن ارہ سسه ۰ 

ولكن : لا اقسمت الماني ثلالة آقسام » أحببنا أن نفرد كل قسم 
- عل حسب اصطلاح الفقهاء - بعارة معر فة ٠‏ واا الغرض تعر بف 
وجه النميز والانقسام ٠‏ ثم اذا عرفت : فلتخن هذه العبارات أعلاما 
معرفة لها ٠‏ فالعارات هي التي تشم المعاني وتسوی علها ؟ فأما نسوية 
العاني على السارات ب في (*) من دواعي( الخط » وجوالب الضلال ٠‏ 
فنقول : هذه الرائف تین بضرب") الأمثلة : 

أما المؤثر > فقد ذکر ۲ مثاله ۰ 

وآما اللاسب > فمثاله : تحریم الخمر > فانه بظهر تعلله بکونه 
سكرا مزیلا للعقل » حتی یقاس عله السد ٠‏ ولکن في الکتاب تعرض 
للتعدل بهنا النی ؟ فهو من هذا الوجه - يلتحق بالژثر ؟ اذ ظهر 
بالنص تاثير هذا الوصف : حبث له على اثارته العداوة والفشاء » ولکن : 


(۱) فياه : « متجه » وهو صسحیح آیضا ٠‏ وقد سقط ما بين 
القوسين من ز ۰ 

(6) في ه : « یجمل » وسقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 

زفق في د : ٠‏ والا » وزيادة الواو من الناسح ۰ 

٠ فيد ل » ز : « فمن م‎ )٤( 

(ه) صحف في دء بلفظ : « دعاو » ٠‏ 

(3) في د بعد ذلك .- زيادة : « من + ٠‏ 

(۷) في ل : ه ضربنا » ٠‏ وراجم ما سبق ص ۱۱۰ وما بعدها ٠‏ 


بت 568أه 


لو لم يكن في القرآن التعرض لهذا » واقتصر على ذكر التحريم على 
تجرده - لكان تعليله بالاسكار وازالة العقل : تعليلا بكلام ماسب ٠‏ 
ومعلى مناسته : استدعاء هذا المعنى من وجة المصلحة هذا الحكم > 
واتضاژه له ٠‏ فان العقل ملاك أمور الدين والدنا + فقاژه مقصود > 
وتفویته مفسدة ٠‏ فحرم لا فه : من الافضاء الى الفسدة ۰ 


وهدا كلام جل معقول یمکن اشانه على الخصم ٠‏ ناین هذا س 
قول“ أبى زید : انه برجم الى قول القلب » وطمأننة اللفس ؟ ٠‏ 
ولا نشك في تمیز هذا عن فول التائل : انه" حرم لرائحته الفائحة 
المخصوصة » أو لحمرته"؟ » اذ لا تاسب الحمرة التحریم » ولا 
تستدعيه » دلا تقاضاه عقلا ٠‏ وهذا یتقاضی التحریم لا ذكرناه ؛ فتمیز 
عن الطر د پالناسیه العقلية بين المعنى وبين الحکم ۰ 


ونسيزه عن المؤثر » بأن يقال ؛ لم يعهد قط في الشرع » في موضع 
آخر - لا بالص » ولا بالاجماع ‏ کون الاسكار مؤثرا في التحريم > 
حتی یکون التعدل به تملا [ بمعنى 1" عرف تأثيره > ولنقدر عدم 
اباء النص عن التعايل بهذه الملة » حتى یستد"* التمثيل » وینقطم عن 
المؤثر » فان الستدل بالماسية یدعی الاستغاء عن النص وایمائه ودلالة 
الاجماع على كونه مؤئرا ؛ ويزعم : أن المناسبة كافية في التعريف » على 
با ستذکر وجه حصول المعرئة بها ٠‏ 

و کذلاك اذا قلا : ان الجماعة قتلواا؟) بالواحد > كلا یتخذ الطلمة" 

٠ » کلام‎ ١ : فياه‎ )۱( 

(۲) في ى : ١‏ انها حرمت لرائحتها ۰۰۰ او لحمرتها . ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(ة) صحف في ل » بلقظ :د یسدد » ۰ 

(5) في ز : « يقتلون » ٠‏ 

۱61 


الاستعانة ذريعة” الى قتل الأعداء ‏ كان ذلك تعلملا بمخل مناسب ناهر © 
وچ استدعاله للحكم » وافتضاله له في العقل7") ٠‏ ولم يدل دلل على 
اله نج الاجناع ٠‏ بخلاف التعلل 
ا ام يم تأثيره في الولاية المالة » 
وولاية التزویج - في حق الابن > بالاتفاق ۰ 
وكذلك اذا قلنا : حط قضاء الصلوات عن الحائض » لا فه : 
من الحرج والشقة وانكلفة مع تكرر الصلاة مرارا في الوم والللة ؟ 
بخلاف قضاء الصوم - كان [ هذا ۹« الکلام مناسا 75 - ب] مخالا > 
04 > ل الل در 
بخلاف الصلاة » فان هذا الفرق لا یناسب ء ولا بشبیء عن الحكم 
في قضة السقل بحال ۰ 
فهذا! ۲ بان الناسب ٠‏ ولس يتيز عن الوئر بذاته » وانما یتمیز 
عن المؤئر بان " لس" من جهة اللص والاجماع دلالة على کونه علة » 
بل لا دلالة عليه سوى مناسته ٠‏ وما دل الاجماع على کونه علة 
ا وان ٩۳‏ ۰ مت یناسب الولاية » ومزيد 


س سس 


۰ » فيه ء ل ؛ ز : « يظهر‎ )١( 

(۲) صحف في ز » بلفظ : « الحكم » ٠‏ 

۳( في ل : « في الصفر » ۰ 

(؟) فيه : ه بحط » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د »ل » ز ۰ 

(1) في ص : د علي » وهو تصحیف * 

(۷) في د : « وهذا » ۰ 

(۸) فيه » ل : و« فقد » ۰ 

(9) لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

(۰) في ها ل بعد-ذلف ‏ ژيادة : « وقد لا يناسسب » 2 وهي من 

٠ الناسخ‎ 


بت ۱۷ بت 


الاختصاص ف القرابة اسب الترجح والتقديم » الى غر ذلك مما نقدم : 
من الأمثلة ٠‏ وقد لا يناسب : کخروج النطفة الطاهرة » جتعل سيا للفسل 
ولا ناسمه( » وكذلك مس الذكر : بعد تخل الاسة فه ۰ 


هذا وجه نسز الاسب عن المؤثر والطرد ۰ 


أما تمبيزه عن اللائم » فوجهه : أن الماسب ينقسم الى ما يلاثم 
معاني الشرع » ویجانس تصرفانه۲۳ في ملاحظة!؟ المعاني ٠‏ والی ما يكون 
غریبا : لا يلفى له جنس ۰ 

فالذي”؟؟ ذهب اله الجماعير : أن الاب لا یکون علة الا بشرط 
لملائمة [ كما سنذکره ٠‏ ومنهم من اكتفى بمجرد الناسية ولم یشترط 
للحا نا يا ی که 
وما لم يعهد جنسه : فهو المناسب الغريب الذي لا نظير له" في تصسرفات 
الشرع ۰ 

وهذا [ الآن ]۲ مزلة قدم ؟ فقد يشته على الناظر الفرق 
اللائم والؤثر > فقول : الؤثئر هو : الذي عهد في الشرع معتبر! كما في 
الصغر ؟ واللائم أيضا كذلك ٠‏ فما الفرق بين من شرط التأثير > وبين 
TT‏ 

تقول : لفرق بنهما : أن الؤئر هو : الذي ظهر تانير عنه في عين 


۰ , فيه : « ولا يناسيها‎ )١( 

(۲) فی دء لء ز : « تصرفات الشازع » ٠‏ 

(۲) في د : « ملاحظات » , وق ص : « ملاحظته ي ۰ 
(5) في د . ز : « والذي » ۰ 

(۵) سقطت الزبادة من د » ل , ص ٠‏ 

(0) فيه : « الذي لا يظهر ه رهي صحيحة أيضا ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 


- ۱4۸ مت 


الحکم م التازع فه بالأجماع أو ا انلص » في محل النزاع » أو غي محل 
التزاع ۰ كقول انم( : ان الثبب الصنيرة تج صفرها ؟ وبين 
أن عبن الصفر ظهر تاره بالاجماع في الولایه ی حق الابن » و و لا به 
الال ٠‏ فقد ظهر تأثير عين هذا الممنى في عبن" هذا الحكم » في محل 
آخر غير محل اللز زاع ؟ فسدى TT‏ 
العله بعلها » وهی : الصغر ال محل الزاع » و 5 : الثيب الصغيرة ٠‏ 

وأما الملائم » تتعنى به ا في جنس ذلك 
الح » وان لم یمهد منه موثرا فی عن ذلك الحکم - ق ميل اة 

مثاله ۳ : أن سقوط فضاء الصلاة إذ! علل بالحرج والكلفة > يعلم 
أنه من جنس معاني الشرع وملائم له » اذ“ ظهر - على الجملة - 
اسقاط [ الشرع ]۲*۱ جملة من اللکالیف بأنواع [ من ]۲ الکلفة : كما في 
ااسفر والرض وغيرء ؟ ولم يظهر تأیه عين ااعنی في عين الحكم > وانما 
وزان الژئر من [ مثل ۲۳۲ هذا الأصل : أن يأمر اللبي عليه ال لام 

(۱) راجم أيضا المستصفى (۲۹۷/۲) والتقریر والتحبر (۱۶۷/۲) 
وقد اعتبر المحل هذا مثالا للملائم لا للمؤثر ومثل للمؤثر بقول الرسول 
عليه السلام : ه من مس ذكره فليتوضا » فیقاس عليه ذكر غيره ٠‏ انظر 
جمع الجوامع (۲۸۳/۲) ٠‏ 

(۲) صحف في دء ل » ها بلفظ : « غير » ۰ 

)۲( في ر : « ومتاله » ۰ وراج الستصفی (۲۹۷/۲) وف المستصفى 
(۳۱۹/۲ - ۲۲۰) عرف اللائم بأنه ما آثر جنسه في عين الحکم » کاسقاط 
قضاء الصلاة عن الحائض » تعلیلا بالحرج والشقة » فانه ظهر تأثر جنس 
الحرج في امسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في اسقاط قضاه ال رکعتن 
الساقطتن بالتصر ۰ 

٠ » صحف في د » بلفظ : « اذا‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

۰ لم ترد الزيادة ؛ في د ه‎ ١ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ه , ل » ز ٠‏ 


۱6٩ -‏ تب 


- مثلا - عائشة(١)‏ وضى الله عنها بقضاه الصوم الفائت في أيام الحيض > 
وترك القضاء في الملوات'؟؟ ٠‏ فقاس علها(؟) سائر الساء ٠‏ أو يحكم 
به في الحرة » فقاس عليها الرقیقه(*۲ ۰ فنقدح أن يقال : ظهر تأثير 
الحيض في اسقاط الصلاة في حق الحرة » فعدتى عين هذا الحكم 
ين هذه العلة » الى الرققة ٠‏ 

وكذلك0١'‏ : اذا علنا انقطاع الولاية عن الشب بالممارسة الحاصلة 
لها » وما تستفيده المرأة : من الاختار والتمسز والاهتداء الى المقاصد ؟ 
وعدیاه(") الى اسب الصغيرة ‏ كان هذا مناسا ولكنه غريب ٠‏ اذ يقال : 
ليس هذا من جنس صرفات الشرع في ائات الولابة(") وقطمها » فنقول : 
هو من جنه ؟ اذ قال عز .وجل : « وابتلوا [ ۲۷ - 1 ] التامی حتى 
اذا بلغوا الکاح > فان انستم نیم" رشدا فادفتوا اليهسم 
أموالهم ۲۳۰ ٠‏ فجمل ممارسة الم( ۲۲ في الال سبا » فصير ملائما ٠‏ 
وهذه الناسبة مع اللاسة في نهاية الضعف > ولس من غرضنا عين هذه 


)١(‏ هي : أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق , المولودة بعد البعشة 
يأربع سنين أو خمس » والتوفاة : سنة 5ه أو ۷د أو ۵۸ ها ۰ راجم 
الاصابة (584/5؟) ۰ 


(۲) فيه : « الصلاة » ٠‏ 

(۲) في د : « عليه » ۰ 

5( في ص : ١‏ الامه » - 

(ه) في ه :ل , ز:ه بعيل »۰ 
(6 في د : « فكذلك » ٠‏ 

(۷) سقطت «١‏ الواو » من د ء ز ٠‏ 
(۸) فيهاءلء ز : «الولايات »۰ 
(9) سورة النساء (ا) ۰ 

ر۰) فی ص : ١‏ بالتصرف » * 


ب ۱۵4 


السئلة ؟ وانما القصود التمثل ريف الجنس ٠‏ 

وكذلك اذا قلنا : قيد الشسرع بيع الأشاء الأبعة”'' في الربا بثلات7”) 
شرائط » نكان ذلك معطلا بالطعم المنبى: عن الحرمة والعزة » فان ما يعزة 
ویحترم(۳ یضق طريق تجصله » وما یستهان به يتسع الأمر فه » 
ویتاهل في أمره ؟ فلا يضق طريقه ؛ لأن الشنون به عقلا وشرعا : 
ما ظهرت"*) الحاجة اليه » وعظمت حرمته به » والتقيد بالشرائط 
سد لبعض السالك ؟ وسد بعض الطرق الى شي“ ضته به + 

فهذا نوع من الكلام : فه ضرب ماسبة » ولكنه غريب يز 
[اخصم]) انه لا يلائم تصرفات الشمرع » فنقول > [لا] "2 بل قيد الشرع 
استحلال البضع بشروط : کالموض والولى والشهادة ؛ وءيزه عن الأموال > 
فكان ذلك اظهارا شرف البضع > وتضصصا له بز الاعتناء » و کشفا 
عن خطره”؟؟ وحرمته » واثارة الى أن الال متذل بالاضافة اله » وآنه 
مصون مضنون("* به بالاضافة الل الان3 "2 ۰ فقد اتحق بدا عهد جنه 
في الشرع » فصار ‏ ملائما تصر فاته ۰ 


(۱) في د » ل > ز : « الاربم » ٠‏ 

(۲) في ل : « بثلائة » وهي صحيحة ۰ 
(۲) صحف في د » بلفظ : « ویحریم » 
(5) في ه : « دعت ۰۰ بسببها » ٠‏ 
(ه) في ل » ز : « الشىء » ۰ 

(6) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(۸) في داء ل : « بمزية الاعتبار » ۰ 
ر٩)‏ صحف في د » بلفظ : م حظره ۰۰۰ مظنون » ۰ 
(۱۰) صحف في ز » بلفظ : ه البیع » ۰ 
(۱۱) في هھ , ز : ه وصار » ٠‏ 


- ۵۱ - 


وطريق الترض : أن يين أن تقسد التكاح [ بهذه الشروط 17) 
لم :يكن بهذا" الطريق > بل كان لحاجة البشم في الصون الى هذه 
الشروط7 ؛ ولا حاجة في“ صون الأطعمة الى هذه الشروط > فنعترض 
بهذا الجنس » ويجاب عه بطريقه ٠‏ وغرضنا التشل ٠‏ 

وكذلك اذا قلنا : القلبل الذي لا بسکر - من الأنيذة ‏ محرم قاسا على 
تدل الخمر ؟ وعللا تحريم قلل الخمر : بأنه داع الى الكثير > وآن'') 
الطاع تختلف » والقدر الذي يكر كل شخص في كل حال لا بنط ؟ 
فسحسب الاب بحكم المصلحة ‏ كان هذا كلاما منامبا : یستوی("" فيه 
السذ والخمر »> وتظهر ملاءمته لتصر قات الشسم ع : ,تحریم الشسار ع 
الخلوة بالأجنة" والنظر اليها » لأنه داع الى الزنا ؟ وما يجرى محراه : 
من تمميم" الشرع [ التحریم ] على مقدمات الحظورات ودواعها > 
فكون ملائما » ولا یکون مؤثرا التأثير الذي عنناه فما سبق ؟ اذ“ لم 
يظهر تأني عين انبماث داعية الشرب > في" تحریم الشرب ٠‏ ولا ظهر 
في مسئلة الربا تأثير عين الطعم وحرمته في اشتراط الممائلة والتقابض 


35 اك 


(۱) لم ترد الزيادة : في ه . ل / ز ۰ 
(۲) في دءز:هلهذاء. 

(۲) في ه : « الشرائط » ۰ 

(5) صحف في صاء بلفظ : « الى » ۰ 
(ه) فيه : د فیجاب » ۰ 

رت فيه : ١‏ فان » ۰ 

(۷) فيه : « ویستوی . * 

(۸) في دءل . ز : « هم الاجنبية » ۰ 
(9) في د : ه تحریم ء » وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 
(۱۰) صحف في ز بلفظ : « اذا » * 

(١1)في‏ د ل » ز :«! مء 


ب 1۵۲ مه 


والحلول ؛ بل ظهر اعثار جنس الحرمة » في جنس التقبد بالشروط ء 
فان قبل" : فما مثال الناسب [ الغريب ]۲۳ الذي لا يلائم ؟ 
فنا : فل ما يتفق في السائل أمثلته » نان العسانی اذا ظهرت 

مناسبتلها ؟ فلا تتفك" عن التفات الشرع الى جنسها في غالب الأمر" ؛ 

وانذي يظهر لا الآن من أمثلتها أربعة*؟ : 


المثال الأول : ها ذكرناه : من تعليل سقوط الاجبسار عن الشب 
بالممارسة + فهذا وان عددناه في قسم الملائم » فهو عندنا ‏ من المناسب 


وأما ابتلاء الثم في التصرف » فلس(" من هذا القييل » وانما 
مثاله : وطء الان زوحته ؟ وذلك لا وجب فطع الاجار عنه : اذا كان 
صفیرا ٠‏ أو وزاند من الأموال : ما اذا تناول جنسا من الطعام وذاقه 
واستطابه أو استكرهه ٠‏ وكل ذلك ساقط الأئر في قطع الاجبار > واسقاط 
الولاية ٠‏ وابتلاء' التّم : لتعرف هدایته الى المصائح » وانفكاكه عن داعة 
السفه والشذدیر وغاوة الاسراف » والتصاون عن الغین والخداع ٤‏ حتى 
اذا عرف ذلك پامتحانه بالسم والشراء » رد" الال اليه بعد [ ۲۷ - ب ] 
جریان البلوغ : الذي هو السب الفلاهر في قطع الولاية ٠‏ فوزانه : أن 


4 


نسح الا بانتقاء زوج من الأزواج لنکاح < وتثراقب” أحوالها 1 
اقتراحات مصالح اللکاح وما تقترح علها ؟ فننقاد [ الى ]۲۳ الاجابة الى 


(۱) في ها ء ل : د قال قائل » ۰ 

() لم ترد الزيادة في دء ل , ز ۰ 

(۲) في ه : ١‏ الامور » ٠‏ 

٠ . في د » ه  بعد ذلك زيادة : « أمثال ۾ وق ز : « أمثلة‎ )٤( 
٠ » في هه : ز : « لیس‎ )۵( 


۰ » سقطت الزبادة من د * وعبارة ز > ل : د للاجابة‎ )١( 


تب ۱۵۳ - 


GT‏ و 
في النكاح”"2 ؟ والمام' الزوج بها لبس من هذا الجنس حال ؛ 
وزانه : تاول الطعام وذرقه ٤‏ وسن اثوب » ور کوب الدایه ۰ 71 
هذا نوعا غريبا من الكلام > [ وهو مع کونه غریا -]"" ضیف في 
نفهء٠‏ وكذلك ته تفق الماني الغريية ؟ فان ما يظهر ويقوى لا يلمدم النفات 
الخال الثانى و ی تا INS‏ 
من المعاني الفرية التي لا تلائم معاني الشرع ٠‏ وما ذکرناه - من اظهار 
الملاسمة بأمر" البفع ‏ ضعيف ؟ لأن الخصم لا يسام اشتراط الولى ۰ 
0 4( 
نم اھا اما صسونا لسه من الفوات! ام تمزا 
[ له ]2*0 عن السفاح الذي هو فاحشة ٠‏ ولس في حسم طریق بسع البر 
بالبر متفاضلا » أو نسيئة » أو دون التقابض في الجلس - ما يصونه عن 
نوات هو سر رن له » أو يمسزه [ عن فاحشة ] هو بصدد الاشتاه 
فیقی ذلك معنى - ان سلم مناسبته - غريا لا نظير له في الشرع ٠‏ 
والاعتماد في سئله الب الصغيرة » واثات الشابة علة ‏ على الاضافة 
اثلفتله » الستنادة من فوله عله "لسلام : « الشب ب أحق بنضهة من ولها »۰ 
وفي سئله الربا » وانات الطعم علة - على فوله عله السلام : « لا يعوا 
(۱) لفظ هه : ١‏ الشر ع » ٠‏ 
(۲ عبارة ه : « ومع كونه غریبا , فهو ۾ ٠‏ 
9( لفظ ه : « ثيه ٠,‏ 
)٤(‏ لفظ د, ل : ز : و الفوت » * 
(ه) لم ترد الزيادة : في ه 
رن عبارة ز : « تمييزه » » وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 


ب 1658 ¬ 


الطعام پالطعام 1 3 على م بر رتاه ف کتاب » مأخذ الخلاف ,0 6 وکاب 
« حصان المخد ۰ وقد هنا على هذا السلت العف وطریق تقر رد 6۰ 
في هذه الکتب ](*۲ , 

المثال الثالت : تعذل بعض العلماء »> حرمان القانل عن اليراث > 
بمعارضته نقیض قصده : في استعجال الحق قبل آوانه ٠‏ 

وهدا ان لم يستعمل في معرض العتاب على عدوانه > يكون فا 
غريا من العنی : لا بلفی له نظير ۰ 

واذا("۲ قل : القتل جناية » والحرمان عقوبة ؟ فكان منوطا به لكونه 
جناية > وفطع عنه الصبي والجنون - كان ذلك من قبل التعليل بالعنی 
اللائم ؟ فان تأثير الجنایات في العقوبات والتغليظات » معهود" من دأب 
التسرع ۰ 

(۱) حديث : « لا تبيعوا الطعام بالطعام الا كيلا يكيل » آخرجه 
ابن ماجة )١3/5(‏ دالبيهقي في الستن الكبرى (۲۱۵/۵ - )۳١١‏ ورواه 
مسلم بلفظ : الطعام بالطعام مثلا بمثل »چ -35/١(‏ 4( وانظر مسند 
أحمد (۱۳۱/۶ ۰ ۲/۵ : ع) والشکاة (۸۷/۲) وتصب الراية (/۲۷) 
ونيل الأوطار )۱۹۲/۰ و ۱۹۶ و ۰-۲۱۰ ۲۱۱) والستن الکبری (۵/ ۲۸۲ 
و ۲۸۰) والمنتقى (۲/ ۲۲٣‏ و 99؟) والروض النضير (۲۲۷/۲): ٠‏ 

(۲) ذكر هذا الكتاب ابن السبكي » وصاحب الشذرات » والسيد 
مرتضى الزبيدي في شرح الاحياء » وصاحبا مفتاح السعادة و کشف الظنون ٠‏ 
ولم يعثر عليه في احدى المكتبات ٠‏ 

(؟) قد نقل عن هذا الكتاب ابن السبكي في الطيقات (14/؟5١)‏ » 
وذكرته الكتب التي ترجمت للامام الغزالي ضمن مؤلغاته ۰ ولم يعثر عليه 
ایض ۰ 

43 في ز : د وان نبهنا على هذا السلك » وطریق هذا الکتاب » ۰ 

(ه) في د : « وان يستعمل » وفیها زيادة ونقص من الناسخ ٠‏ 

(0) في د : « وان » ۰ 


(۷) في د : « معهودة » وهي مصحفة ٠‏ 


ب ۱۵۵ - 


ولو ست معلى المعارضة تقيض القصد للاستعسال » لکا () تعليل 
[ بعض ۲۳۱۲ أصحابنا في تحریم الخل الحاصل من التتخدل > بمعارضته 
بنقيش قصده في استعجاله ب من جنس اللائم ؟ اذ يعبير معهود ال ف 


القتل » ولكن هذا المنى - في القتل ب غير ثابت ولا مستقيم على البير 
والبحث ولا يسلم عن النقض ٠‏ وغرضا e‏ لا آعان(۳) 
هذه المائل ٠‏ 


امال الرابع للمناست الغريب : تخصص الوضوء في ترسه : بتقدم 
الوجه على اندین » وذكر ممسو جح بان مسو لان ؛ حتی قال الشانمي ژر حمه 
الله ؟ هذا ته على کون ات رس ع! لى هذا الوحه مقصود دا( ؛ اذ لو نم يكن 
مقصودا : لم يكن هذا الترتمب ۰ م ا ا 
بين منسولین - أولى من جریانه!*۲ على ترعب الخلق : من الدايسة 
ان > والانحدار الى الوجه » والتم ال ن الی غبر ذلك : 
وجوه الترتب * 

(۱) في د , ل : « کان » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ه ء ل 2 ز ۰ 

[۵0 صحف في د » بلفظ « لأعيان » ۰ 

)٤(‏ قد اتفق الفقهاء على أن التر تیب والوالاء في الوضوء مشروع ؛ ثم 
اختلفوا ف وجوبهما : فقال آدو حنیفة 7 : لايجبان ٠‏ وقال مالك : الموالاة 
واجبة » دون الترتیب ٠‏ وقال الشافعي : الترتيب واجب ؛ وله في الموالاة 
قولان : القد یم : آنها واحبة » والجديد : أنها ليست بواجبة ٠‏ والشهور 
عن احمد : آنهما واجبان ۳ وعنه في الموالاة رواية : آنها لا تحب ° فراجم : 
المهذب (۱۷/۱ - ۸۸ والهداية (۱/د) والافصاح )١(‏ والاشراف )١١/١(‏ 
والبداية (۱۶/۱ - ۱۵) وراجع في مسئلة الترتيب خاصة : آداب الشافعي 
وهامشه (۱۱۲ - ۱۱۳) ۰ 


ر۵) في د : « جریان » ٠‏ 


5 ۵ 


فستع الشافعي” عن هذا الاستدلال » بأن یقال : سب هذا 
الرليت : تقديم اأوجه [ ۱-۲۸ ] لأنه أهم الأعضاء بتحصيل النظافة فيه ؟ ۱ 
وتأخير الرجل : لأنه أحرى الأعضاء بالعد من النظافة » لمخالطة التراب 
في قل الأقدام » ومماسة الخلفة الى غير ذلك ؟ قبقى الد والرأس > 
فکان تقدیم اليد أولى : اذ هو آل اتتاول ویقع مکشوفا غالبا ؟ والرأس 
في الغالب مستور بكور العمامة ؟ ولذلك ختّت وظفته وهو : المح ٠‏ 

فهذا فن” من الكلام مناسب » يتميز عن فول القائل : قدم الوجه لأنه 
على مكل الاستدارة مللا ؟ الى غير ذلك : من صفات خلقّة تنبو عن 
الحكم 

الا أن مثل هذه العاني - وان كانت مناسية ‏ فغير' مووق بها ؟ اذ 
لم يشت من [ جهة ٩۲‏ الشرع ملاحظة ها وم افدر فى 
أمثالها » ولا يضق طريقها على أي” وجه كان » فانه لو ذكر الترتيب على 
عكس المعهود : لأمكن أن یعکس هذا المعنى > ولکان"؟ يقال : الوضوء 
للصلاة » والصلاة تقم بعده ؟ فار“ غسل الوجه : لأنه أهم الأعضاء 
بالنظافة > ليكون المهد ان ی ری 
بالرأس » ثم بالوجه » ثم باليد » ثم بالرجل : لأمكن أن يقال : 

(۱) في د : « تبقى 2 ٠‏ 

(5)في د: ه هي » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د 

(5) في ل : د الطريق » ۰ 

(د) عرف في ه ء ل بلفظ ٠‏ ولكن » ٠‏ 

(1) في د : « وأخر » ٠‏ 

0) في د ٠‏ ز ٠:‏ ثم اليد ثم الرجل » ٠‏ 

نب ۱۵۷ مت 


تریب الخلقة ؟ ولو قدم الد لأمكن أن يقال : سبه تظف الآلة أولا 
عن ف بها غا 

وأمثال هذه الخالات یشم طريقها » ولا يولق بها ٠‏ 
نعم: مي‌صالة فيهذا القام لدفع الاستدلالالاية؛ فان الآية مس فيها صيغة 
تدل على وجوب الترتب ؟ وانما يستند الستدل فها الى تخصص البیض 
بالتقديم والتأخير » ويقول : اذا لم يكن له سبب » فسببه وجوب التقديم ٠‏ 
فقال : هذا امكان عقت به » وهذه الامكانات تعارضه > فتطّرق الم( 
الاحتمال ٠‏ 

فهنا ما یمن" من أمثلة الناسب الغريب » وقد يتطرق نظر الى 
بعض هذه الأمثلة في الحاتها بأجناسها ٠‏ وغرضنا حاصل من تعریف 
الأجناس » ولا غرض في أعان الأمثلة ٠‏ 

فتحصل إن المعاني الناسبة تفسم : الى [ مؤثرة » وهي : التي ظهر 
اعتار عينها ]0 في عين الحكم اللظور فه > والى ملائمة لست مؤثرة » 
وهي : التي ظهر اعبار جنسها في جنس ذلك الحکم » والی غريبة : لم 
یظهر [ في الشرع ]۲*1 اعتبار عنها » ولا اعتبار جنسها » وهي - مع ذلك - 
تناسب نوعا من الناسبة : تمیز به عن الطرد الذي يو عن الحكم 
وة : لا تقاضاء ء ولا تعلق به ۰ فهذا بان تسز الأجناس() ۰ 

فان قال قائل : ما ذکرتموه بان انقسام الناسب . بالاضافة الى ما يدل 


(۱) فيد ل , ص : د الیها » ٠‏ 

(۲) فيه : « يعنى » أي : یقصد ٠‏ 

9 في د : ه مؤثر » وهو الذي ۰۰۰ عینه » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د» ز ۰ 

(۵) ورد في د ؛ بعد ذلك - زيأدة : « معتی المناسب » وهو خنوان 
زاده الناسخ ۰ 


- ۱۵۸ ¬ 


على اعاره") من تأثير > أو ملاءمة » أو فقد التأثير والملاءمة ٠‏ فما حد 
الناسب وحققته [ والى ماذا بر جع حاصله 1" وما العار الذي يعرف به 
کون العنی مناسا : !ذا وقع فه الشك للناظر » أو التازع(۲۳ للمناظر ؟ 

قلنا : المعاني الناسبة : ما تشير الى وجوه الصالح وآمارانها ٠‏ وفي 
اطلاق لفظ ااصلحة [ أيضا ]22 نوع اجمال() ؛ والصلحة ترجع الى 
جلب منفمة أو دفم مضرة ٠‏ والسارة الحاوية لها : ان الماسية0؟ ترجع 
الى رعاية أمر مقصود ٠‏ 

آما القصود » فينقم : الى ديني » والى دنيوى + وکل ولحد(") 
ینقسم : الى تتحصل » وابقاء » وقد يعبر عن التحصل بحلب النفمه ٠‏ وقد 
يعبر عن الابقاء : بدفع المضرة ۰ یمنی : [ أن ]۳ ما قصد بقاؤه : فانقطاعه 
مضرة » وابقاؤه دقع للمضرة ٠‏ فرعاية القاصد عبارة حاوية للابقاء ودفم 
القواطع > وللتحصیل"" على سيل الابتداء ٠‏ وجميع أنواع الاسسبات 
ترجم الى رعاية القاصد ٠‏ وما انفك عن رعاية أمر مقصود » فلس 
مناسا ٠‏ وما أشار الى رعابة آمر مقصود » فهو : الماسب ۰ 

٠ » في د » ل » ز : « اعتبارها‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة ؛ في د ۰ 

(۲) في هاءل : د النزاع » ۰ 

(؟) لم ترد الزيادة في د , ز ۰ 

(ه) في د : ٠١‏ احتمال » * 

(0 في د : «المتأسب »> ٠‏ 

(۷) في د بعد ذلك زيادة : « من » وهي من الناسخ ٠‏ 

(8) فياه : د به » ولعلو. امصحفة * 

۰ » في هاء ل » ز : « والتحصيل‎ )٩( 

د ۱۵ 


ثم النىء ينبغى أن يكون مقصودا للشارع "۲ > حتى تکون رعايته 
مناسة"" في أقيسة الشرع ٠‏ فقد علم ‏ على القطم [ ۲۸ - ب ] أن حفظ 
النفس والمقل والبضع والال » مقصود ف الشر ع ۰ 

تحمل انقتل سسا لایجاب القصاص > لعنى معقول مارب © وهو : 
حفظ النفوس والأرواح القصود(۳؟ بقاؤها في الشرع » وعرف““ کونها 
مفصودة على القطع ۰ 

وحرام الشرع شرب الخمر : لأنه يزيل العقل ؛ وبقاء المقل 
مقتصود للشمر ع » لأنه آل الفهم وحامل الامانة » رمحل الیخطتاب 
والتكليف ۰ 

والنشم مقصود الحفظ"*۲ » لأن في التزاحم عليه ''' اختلاط" 
الأساب 1 وتلطیخ" الفراش > وانقطاع" المد عن الأولاد : 

۸) 23 ء2 : اه‎ ٠. vy Wo - 

وهى م الفساد والتقاتل ه 

والأموال مقصودة بالحفظ على ملاکها ؟ عرف ذلك باع من 
التعدى على حق الغير » وايجاب الضمان » ومعاقة السارق ۳ بالقطع + 


٠ , في ف ۲ ل ؛ زه للشرع‎ )١( 

(۲) في د.ل اه : و مناسپاء ٠‏ 

9 في ها , ل : « المقصودة » ۰ 

(5) لم ترد « الواو » في د ٠‏ 

(ه) في ه » ز : م بالحفظ » ۰ 

رهم فيدءل,ه : « علیها » * 

(۷) في د : « عن استبهام » ومي صحيحة ٠‏ 
(۸) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(9) في لء د: ه مخيلة » " 

(۱۰) فياه ١:‏ السراق » ۰ 


مه ۱۷۵ ب 


وقد نه الرب تعالى على مقصود القصاص > بقوله : « ولکم في 
القصاص حاء" ۲۰ » وه على فاد الخمر > بقوله : « أن یوقم" 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ۲۰ ٠‏ وهي من المضار 
والمحذورات في أمور الدنا ؟ وقد يقترن به أيضًا مفسدة الدين ۰ 

و[ند ]۳ نه على مصالح [ الدين ]۲۳ في قوله في الصلاة : « ان 
الصلاة تنهی عن الفحشاء والکر »۳ ٠‏ [ وبا یکف" عن 
الفنحماء ۱(۲) فهو جامع صالح الدين » وقد تقترن به مصلحة الديا 
ابشاه 

فجمع المناسات 
مرآتها : 

نها : ما يقح في محل" انضرورات ؟ ويلتحق باذيالها ما هو تتمة 
وتكملة"؟ لها ٠‏ 


ترجع الى رعاية المقاصد ٠‏ الا أن القاصد تقسم 


ومنها : ما یقع في رتبة الحاجات ؟ ويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة 
والتكملة لها ۰ 

ومنها : ما يقع في رتبة التوسعة والنسير الذي لا رهق اليه ضرورة > 
ولا تمس الله حاجة ؛ ولکن مستفاد به رفاهة وسعة وسهولة > 


(۱) سورة البقرة (۱۷۹) ۰ 
(۲) سورة الائدة (6۱) ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة في د ۰ 
(5) لم ترد الزيادة في ه , ل , ز ٠‏ 
(0) سورة العتكبوت (58) ° 
(") سقطت الزيادة من ه * 
(۷) في د : « المناسب » ٠‏ 
)۸( في د : « كالسمة والتكملة » ومي مصحفة عن عبارة : « كالتتمة 
والتكملة » 
- ۷ 


فکون""" ذلك آیضا - مقصودا في [ هذه ]۲۳۱ الشريعة السمحة السهلة 
الحنيفية ٠‏ ويتعلق بأذيالها ولواحقها ءا هو في حكم النحين والتية لها ء 
تتصير الرناهية مهياة بتكميلاتها ٠‏ 

وتخلف مراتب الاسات!۳" في الظهور » باختلای هذه المراتب : 

فأعلاما ما بقع في مرائب الضرورات ؟ كحفظ النفوس > [ فاته 
مقصود الشارع » وهو ]أ من ضرورة الخلق > والعقول مشيرة اليه 
وئاضة به لولا ورود اه شرائع > ؛ وهر الذي لا يجوز انفكاك شرع عنه : 
عند من يفول تین المقل وتقسحه ٠‏ ونحن وان فلا : أن لله سبحانه 
وتعالى أن یفعل ما يشاء بساده””؟ » وانه لا يجب عليه [ رعاية ] 
الصلاح - فلا نكر اشارة المقول الى جهة الصالح والفاتد > وتحذیر ها 
امهالك > وترعسها في جلب المنافع اا ولا نكر أن الرسل 
علهم السلام بعدوا لص‌الح" ۲۲ الخلق في الدين والدنیا : رحمة من الله 
على الخلق وفضلا ؟ لا حتما ووجوبا عله + قال الله تعالى : « وما أرسكنك 
الا رحمة للعالمين ۰( > الى غير ذلك : من الأیات الدالة عله“ ۰ 


(۱) قي د» ل > ز: « ویکون » ٠‏ 

ی 

() في د . ز : د الناسپ » ۰ 

(5) في د ءل : «فانها مقصودة الشارع » وهي » ۰ 

ره) في د : « لعباده » وهي مصحفة ۰ وقد سسقطت منها الزيادة 
الآنية* 

(5 لم ترد الزيادة في د ءل * 

(۷) في دء ل : « بمصالح » ولعلها مصحفة * 

(۸) سورة الانبياء (۱۰۷) ۰ 

رن فيه : د علیها » ٠‏ 


بت ۲ - 


وانما نبهنا على هذا القدر » كي لا تسب الى اعتقاد الاعتزال » ولا 
ينفر طبع السترشد عن هذا الكلام : خيفة التضمخ بعقيدة مهجورة > 
برسخ في نفوس آهل السنة تهجنها ٠‏ 

فلعتقد ‏ على هذا التأویل - أن العقول ترشد الى الزجر عن القتل 
التصاص + 

فكل مناسية برجم حاصلها الى رعاية مقصود - بقع ذلك القصود 
في رتبة يشير المفل الى حفظها » ولا يستغنى المقلاه عنها ‏ فهو" واقع 
في الرنة!۲۳ اتقصوی في الظهور ۰ 

مثاله : يحابا" القصاص بلقل محافظة على اعدة الزجسر 
[ والردع ]۲ والحاتا للمثقل بالجارح ٠‏ 

ومن قيله قولنا : الأيدي تقطع بالید الواحدة » كما تقتل النفوس 
اللفس > حسما لذريعة التوصل الى الاهدار [ ۱-۷۹ ] بالتعاون [ السير 
الهين على أخدان الفساد وأقران السوء ]2*0 فهذا فن واقم في الرتبة العلا 


(۱) قي د » ز:هفبذا, ۰ 

(۲) في دء ل 2 ز : «١‏ الرتبة » ۰ 

(۲) في ز : « ابجاپ » ۰ 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في دء ز ٠‏ وقد ذهب الجمهور : الى ایجاب 
القصاص بالثقل “٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجب القصاص الا بالحدد وما عمل 
عمله في الجراح ٠‏ فراجم : الآم (0/5) » والمهذنب (188/5) والاشراف 
(۱۸۲/۲) والافصاح (55) والهداية (۱۳۱/۲) . 

(۵) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ وقد ذهب مالك والشافعي واحمد : الى 
قطم الأيدي باليد * وذهب أبو حنيفة : الى أنها لا تقطع بها , وانه تؤخذ 
دية اليد من القاطعين بالسواء * فراجم : الأم )1۹/١(‏ والهداية (۱۲۵/۶) 
والاشراف (۱۸۲/۲) والافصاح (۲۲۲) والبداية (؟/555) ٠‏ 


N 


لا غار على مناسبتها ؟ فان" كان ینترض عليها : فمن طريق آخر لا من 
طريق الناسية » وفرضنا ضرب [ الثال ۲۳۱۲ لبان مراب الماسات" ۰ 

ومن هذا الفن ا ا ل 
الذي هو ملاك آمور ادنا والدين ٠‏ فهذا - ایضا - مما“ لا يجوز أن 
تنفك عنه عقول العقلاء » ولا أن بخلو عنه شرع مهنّد بساطه لرعاية 
مصلحة الخلق في الدين والدنا ؛ فل شتمل ملّة(" قط على تحلل 
سك وو الك عن ,حكن اسار الذي NV‏ 
النكر 

وکذنك القول في مقصود اليضم [ والال ] وما يقع على 
هذه الرتة ۰ 

وأسال الاواحق بهذه المراتب والتمة لها » كقولنا : ان المائلة 
مرعة في استفاء القصاص ؟ اذ عقل أن الزجر وشفتّی الفظ مقصود 
في“ أصل القتل مراعاته"“ ٠‏ وتمامه : في رعاية الممائلة في انتتکیل 
بالقاتل المتعدى كما فعل > والاحراق اذا أأحرق” ۲ » والغریق اذا غر ق 
[ وما يجرى محراء ۲ ۰ 


(۱) في د ل » ز : « وان » ۰ 
(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(۷) في دء ل > ز : « الناسبة » ٠‏ 
)£( فى د ل » ز: وماء ۰ 
)2 في د : « بساطها ۰۰ فلن ۰۰ مثله » ۰ 
() فيه : « اشتيل » 
لم ترد الزيادة : قي د » ه * 
() في دء هاء ل : « وني » والزيادة من الناسخ ' 
)8( في د : « ومراعاته » والزيادة من الناسخ ۰ 
(۱۰) لفظ د : ه حرق » بالتشدید ٠‏ 
(۱۱في د : « ونحوه » ۰ 


¬ .س 


ومثاله ایشا في الخمر") : تحريم السير لکونه داعا الى الكثير > 
ومحر كا لعطش الشرب » وباعثا على الترقى الى الحالة المطلوبة للنفوس : 
من الطسرب والهسزةة ؟ ونعدیشت۳ ذلك الى الثليل من سائر 
المسكرات9) ال النی ف جا لی » وهذا ‏ لاتصاله به » ووفوعه 
موقع التضيب والتسمير لذنك الأمر الهم القصود - وقم ظاهر"“ 
لا سبيل الى انکار مناسبته » [ ورجع حاصل 2*7 هذه الناسبات الى رعاية 
المكتاصد ۰ 

أما مثال [ الرتبة الثانية فان ]۲ الوافع( ۲۳ في محل الحاجة : 
تسلط الولى على تزويج [الصغير والتزويج من اشر ان 7 وان( )١‏ 


ماهم 


نب " القوكام م عل الطفل لحماته وصاتته » وانفاق ماله عله 3 


)0( ورد في لى 2 ز ‏ بعد ذلك زيادة : « تعليل » ٠‏ 

٠ » وعدینا‎ ١ : فيه‎ )۲( 

(؟) قد اتفق الفقهاء على أن الخمر ‏ وهي : المتخذة من عصير العنب ب 
بحرم قليلها وكثيرها ثم اختلفوا في الأنبذة ؛ فذهب الجمهور : الى ان 
حكمها حكم إلخمر ٠‏ وذهب النخعي والثوري وأبو حنيفة : الى ان المحرم 
منها ما أسكر ٠‏ قراجع : الكشف على البزدوى (۳۰۲/۶) والمهذب (۲/ 
۳ والهداية (۸۱/4 85) والبدائم (۱۱۴۳/۵ - ۱۱۸) والاشراف 
)0۹/۲( والافصاح (۳۷۲) والبدایة (2۰۳/۱) - 

۰ » في د : « واصل‎ )٤( 

(۵) في ه : و مثه » ۰ 

(5) في د : ه التضمیم » و ز : « التتمي » ولعلهماً مصحفان ٠‏ 

(۷) في د : « ظاهر ‏ * 

(4) فيه : ٠‏ وترجع ۰" 

رى القطت الزيادة من ه : ل ٠‏ 

(۱۰) في د : ١‏ الواقعة . ٠‏ 

01 في له , ز : « الصصغيرة » والتزويج من الصغير > ۰ 

(۱۲) في د : « وان » ٠‏ 
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[ وشراء الطعام له » وامتتحار من یقوم مصلته ۲" 5 واثم ی محل 
الضرور:(۲۳ ؛ لأن الحاجة الى النفقة والحضانة 7 طبعبة ]۲۳۱ جبلة في 
حال الصفر ؟ وفي الاعراض عنها [ سعى في هلاك الصبان كلهم » وفيه 
هلاك النفوس وانقطاع الجنس » فهذا يقع موقع الضرورة )أ > فأماا*) 
تزویج المغير > والتزویج مله فلا ترهق اله ضرورة » ولا تمس اليه 
حاجة ناجزة : من شهوة وتو فان ؛ ولکن مصلحة المشة في الع 0 
تتظلم بأمر التكاح » والاتصال بالمشائر » والتکتر بالأسهار ؟ والخاطی*۲) 
الكفء والكريمة الرموقة اذا ظهر(*۲ : فالصلحة في تقده قل أن 
يفوت ولا یتفق الظفر) بمثله » فقم ذلك في محل الحاجة ٠‏ فصارت 
غبطة انصبي وصلحته المستغتى عنها مقصودا من جهة الشرع » كضرورته 
التي لا نة له( عنها ؛ وصار رعاية هذا القصود مناسا > كرعاية 
5 ۲ ۰ ۰ 

التصوو! 0( الضروري 1 O‏ بحری مجرى الضرودي ۲ والتحق 
تلك الرتة ۰ 


(۱) سقطت الز بادة من د ٠‏ 
(۲) في ل » ز : « الحاجة » ٠‏ وورد في ل , هم بعد ذلك زيادة : 
« التي لا غنية عنه » ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د» ز ٠‏ 
)٤(‏ ورد بدل هذه الزيادة كلها , في د » عبارة « املاك الجنس » ٠‏ 
ره) في د : « وأماء ۰ 
(5) في د . ز : « الامور » ۰ 
7 في دء ل : ه فالخاطب » ۰ 
ر) کنا بالاضول + يعنى : طهر أحدمما - 
)0 صحف في داء بلفظ : د اللظر » ٠‏ 
(۱۰) قي دا ال )هادا ر یه ۰ 
(۱۱) في د : م مقصود » * 
(۱۲) في د : ه ومما » وقد سقط ما بين القوسين من ل » ه * 


- ككا- 


ثم ما يجرى محرى التنمة لهذه الغبطة : كمراعاة الكفاءة > والحافلة 
على مهر الثل ‏ على ما اختلف العلماء في وجوبه - يلتحق في المناسبة 
بالأصل ؟ لأنه كالتكملة والتمة لرعاية هذه الشطة(") > وان كان الأصل 
الكلىي من مقصود النكاح لا يفوت به ۰ 

فنحن نتممل هذا النی في منع الولى من النقصان عن مهر الئل > 
وني منعه من التزويج من غير”" کفء ۰ 

اوأبو حنيفة وان صحح النكاح من الأب من غير كفء » لليس 
يصححه لانكار هذا الممنى ٠‏ بل يقول : تفويض الأمر الى داي الأب - وهو 
غير متهم : لشفقته وابوته - آولی ؟ فلعله بتفطن لفبطة خفة ؟ توازي 
غبطة الکفاءع وتزید علها ۰ 


تاصل المنى لا سل الى جحده > وهو يستعيل7*؟2 أصل المنى في 
الب الصغيرة» ويقول : تزویجها من مصلحة الممشة» فلا يُمطنّل > وكذلك 
في البتيمة التي لبس لها أب ولا جد » كما في غير اليتيمة » وكما في البكر ؟ 
ويعلل بالمغر”؟ » ویدی فه وجه الماسبة [ ۲۹ - ب ] كما ذكرتاء ٠‏ 

)١(‏ قد ذهب مالك والشافعي وأحمد : الى أنه ليس للأولياء اعتراض 
على المرأة اذا رضيت بأقل من صداق مثلها ٠‏ وذهب الحنفية : الى أن 
لهم الاعتراض على ذلك * 

أما اشتراط الكفاءة , فقد ذهب الحنابلة : الى أن فقدها يبطل 
النكاح , وذعب الحنفية ومالك والشافعي - في الجديد ‏ : الى أنه لا يبطله » 
غير أن الحنفية قالوا : انه يوجب للاولیاء حق الاعتراض ۰ فراجع الهذب 
(۰/۲ و9ه) . والهداية (۱۵/۱ - )١53‏ والافصاح (۱۷۸) والاشراف 
٩۱/۲(‏ - 4۷) ۰ 

(۲) في ل : « القاصد » ٠‏ 

5 في دالا ز: و لفر » ۰ 

۰ + في ل : « مستعمل‎ )٤( 

ره) فيد : م الصقر » ۰ 


تب 1۷ = 


وهو بين لا يعترض عله من حيث القدح في هذه الناسبة ؟ بل يعترض 
من وجه آخر ٠‏ ويرجع مشأ النزاع الى التردد في محل استعمال هذه 
المعاني > على ما ند کره بي هذه المسائل ٠‏ 

ثم للشرع ‏ في هذا الجنس - نوع تصرف - فلا ينبغي أن نغفل 
عنه ‏ وهو : ادارة الحكم على آءارة الصلحة من غير تم وجه الصلحة ؟ 
فان مصلحة الصبی لحاجته الى قوام » وحاجته لصغره""" وضعف عقله ؟ 
وقد يقوى عقله عند مراهقة البلوغ ؛ ولكن يقطع الشرع َة ين 
الاشكال عن أطراف الأحوال » باتماع الصفر الذي هو آمارة الصلحة 
[ غالا ؟ فدار الحكم مره عا عا فى عبن الملحة » وأخرى على أمارة 
الصلحة ]20 ۰ وكل ذلك من نظر الشرع ٠‏ وني اتباع الأمسارة 
- أيضا - نوع مناسية > وهو : عر الونوف على عين الحاجة ؛ كما 
[ أديرت ال رأخص ۷۲ على السفر لا على عبن الشقة » وأديرت الولاية 

على القرابة لا على الشفقة ؟ انا لا يوقف'(2 علها ۰ وانما الغرض 
النشه على مراب الاسب > وأن ر اا رج ال رعاية 
الضرورة ؟ وقد يعلم کونها مقصودا من جهة الشرع على القطم » وقد 
يظن ذلك ۰ [ و کل ذلك ۲۱۲ من طرق الناسات ۰ 


(۱) حرف في د » بلفظ : « لصغيره » ۰ 
(۲) في د » ز : « جهة » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

() سقطت « الواو » من د ٠‏ 

(۰) في د » ل : « آدیر الترخص » ۰ 
)١(‏ فيه : د بتوقف » ٠‏ 

(۷) في د : « فايت » ۰ 

(۸) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 
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الرية الثالثة : ما لأ برجم الى ضرورة » ولا الى حاجة ؛ ولكن 
يقع موقع النحسين والتزیین > ا والتسير ؟ للمزايا والمراتب' م 
ورعاية أحسن الناهج في السادات والعاملات » والحسل على 
الأخلاق > ومحاسن العادات ٠‏ 


ومثال ذلك : حكم الشرع ساب العبد أهلية الاد » ولس 
إلى سلب أهلته حاجة ولا ضرورة ٠‏ ولو( قيلت شهادته في حال العدالة : 
0 ذلك ] ك کتبول ۳ فتواه وروايته ؛ ولكن : لما كان الرقق نازل 
القدرة والرتمة » ضعيف الحال والمنزلة ؟ بائات ید الاستلاء [ عله ۲© 
يه ؟ و کات الشهادة ونفوذها على الغير منصا علا" ومقاما سنا ب 
لم يكن ذلك لاثقا بحاله(۲) + 

ففهم «قصود الشمرع ‏ بي سلبه الأهلية ‏ على هذا الوجه ؟ فنبه نوع 
مناسبة تنميز عن قول القائل : انه لا تقل شهادته » لأنه لا تجب عله الجمعة 
مثلا كالصي > فان سقوط التكليف بالجمعة لا ی« بحال عن سقوط 
أعلة الشهادة ؟ بخلاف ما ذکرناء ٠‏ 


)۱( ای ی بلفظ « الزاید ه وی ز بلفتل : « المر!قد » ٠‏ 

(۲) في د : « شهادة » ۰ 

(۲) سقطت الواو والزيادة التالية , من د ٠‏ 

)€( في د : « كما تقبل » ۳ 

ره) لم ترد الزيادة في د » ل * 

() فيه : د عاليا » ٠‏ 

(۷) قد اتفق الفقهاه على أن شهادة العبيد لا تصح في الحدود 
والقصاص ۰ ثم ذهب جمهوزهم : الى آنها لا تصح أيضا فيما عدا ذلك 0 
رعن أحود ف ذلك روايتان ۰ آشهرهما : الصحة ۰ فراخع 0 ال ذب 
(۳۲:۲/۲) والهبداية (۸5/۲ والاشراف (۲۹۰/۲) والافصاح (555) 
وانظر : احکام القرآن للشافعي (۱۶۱/۲ - ۱:۲) وهامشه ٠‏ 


- ۱۷4 - 


ولو ال اٿل » هي" ولاية : فلم يكن من آهلها!") كانولايات 
- فل : ولم لم یکن من أهل الولايات ء ولا شب لي ٩‏ إلا أن ۲ 
شفل الخلق بولاية القغاء » وتكنل شغل الأولاد بأنواع التفقد“ - 
شغل” شاغل : يستدعى فراغا واهتماما مصروفا اله ؛ والمد مستغرق” 
الأوقات بوظائف الخدمةء وهذا العنی لا يطرد في الشهادة : فانها كالرواية > 
اذ یرجم( حاصلها الى الاخار عن العلوم ٠‏ ولو استقام التعلیل بهذا 
اللوع : لالنحق بالرائة السابقة » کتعلل سلب الولاية [ به ]۲۳ ۰ 

وكذلك قد السرع صحة الکاح [ بشرط ] الشهادة(" ؟ ولو 

5 توب 2 ۰ 
صح“ على السبر تخل" مقصود الاثنات عند الجحود ۲ : لالتحق 
ار تة » واوقع ۱۲ في مظان الحاجة » ولکن" ۲۳ : ليس يستقيم 
الاستفناء۳۳ ۲۲ عن الاشهاد على رضاء(* " المرأة > مع أن النكاح لا يشت الا 


(۱) في د : « القائل » ٠‏ 

(۲) فی هاء ل : « هو ۰۰۰ أهله , ۰ 

(۲) في ه , ل : « ولا سیب له » * 

(8) في ز : « تکلیف » ولعله تصحیف ٠‏ 

رم في هاء ل : « النفقة » وهو صحيح ایضا ٠‏ 

() في د ء ز : « ویرجم » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ز .ها - 

(م) في د ء ها > ل : د بالشهادة » ۰ وقد سقطت الزيادة السابقة 
معا ۰ 

(). صحف في د , زء هال بلفظ : « صير » ۰ 

٠ » صحف في ل , بلفظ : « الشهود‎ )٠١( 

٠ في هاء ل : « ولو وقم » » وفيها زيادة ناسخ‎ 0١( 

09 في دء ز : «ولکنه » ٠‏ 

06 فياه ؛ و للاستغناء » وفي ز : د بالاغناء » ٠‏ 

(05 فيه : د رضى » وهو مقصور ما أثبتناه ٠‏ 


۱۷۰ - 


عليها ؟ فتخٌل [ اذن ]۲ أن القصود من حضور الشهود : تسيز النكاح 
بالاعلان [ والاظهار ]۲ عن السفاح ٠‏ 

ثم مراب الظهور تشطرب ؟ فضبط الشرع ما فيه - من الحيطر ب 
شهادة شخصين لهما أهلة الشهادة » حتی یکون للاظهار علیهما وقع ۰ 
فهذا أمر لا حاجة اله » وانما يجري مجری التحسين للأمور ۰ 

وكذلك قد النكاح بالولى ؟ ولو آمکن تعلله یکون الراء في منثلنة 
الشاوة - [ لقصور العقل والنظر ]۲۳۱ ووفور(؟ الشهوة » والادرة الى 
سوء الاختار » بانواع الخداع والاغترار لوقع هنا [ ۳۰ - أ ] الناسب 
في الرتة اسابقة » ولکن : لا ستتب" ذلك في [ ملب ]© عارتها ولا 
في التزويج من الکف» » فيلقال في تعليله : لو ثبت ذلك بنص مشلا : 
[ لكان )أ اللائق"“ بذوات المروءات الحاء والانزواه عن ماشرة 
الكاح » ثفیه اظهار الق" » والمجاهرة بالتشوف الى الرجال ؟ والشرع” 
یحسل على محاسن الأخلاق ؟ وفي ماشرتها النكاح بنضها ما یناقض 
ذلك » فنقدر محاسن الأخلاق مقصودا من جهة الشسرع > ونقدر 
الاستقلال مافضا له » فتراای منه نوع من المامية ٠‏ 


)0( لم ترد الزيادة في دء ل » ز ۰ هذا وقد اتفق الفقهاء على ان 
الشهادة من شروط النکاح ٠‏ ولكنهم اختلفوا » هل هي شرط تمام يؤمر 
به عند الدخول , أو شرط صحة يؤمر به عند العقد ۰ قالى الأول ذهب 
المالكية ۰ وال الثاني ذهب الجمهور * فراجع اایذب (1۲/۲) والهداية 
(۱۳۸/۱) والاشراف (4۳/۲ والافصاح (۲۷4) والبداية (۱۵/۲) ۰ 

(۲) في هاء ل : « لفتور العقل » وقصور النظر » ٠‏ 

5 في د : « وفوت » ۰ 

)£( لم ترد الزيادة في : د ۰ 

ره) لم ترد الزيادة في د » ل 2 ه ۰ 

3( في د : ١‏ للائق » وهي محرفة ٠‏ 

)۷ 5 د : «التسبق » ٠‏ 


۱۷ - 


هذا وأمثاله أمثلة الاسات الوائمة في الرئية الأخيرة ؟ انها من 
ات درحات الناسات 0 ومنذكر المحل” الذي يجوز الاعتماد فه على 
[ مثل هذا الى ]۲۳7 » والوضع الذي لا يعتمد فيه على أمثال هذه 


العمساتنى ۰ 

ومن خاصية هذه الرتبة [ أن تغلب فها الماسيات ]۲۳۳ الخالية 
الاقاعة ٠‏ 

دعل الجملة » المناسب” 1 قم : الى حققي عقلي » والى خالي 
أقاعى ۰ 


فما“ الحقيقي” العقلي » فما یناه في الرتبتين السابقتین »> وهو الذي 
لا بزال بزداد - على البحث [ والتقر r‏ والير ‏ وضوعا » ویر قی 
- بمزيد التأمل ‏ إلى شكل العقليات : 
وأما الخالى 8 الاقناعي” : الذي یخل قي الابتداء ناسته ء 
فقیلع(*) عن الطرد انذي شو عن ۳ 0 ؛ واذا سقط عليه البحث 
سدد اله اللظر ب حل " حاصله > ونکثف عن غير طائل ۰ 
مشاله : تعلل الشائعى في في تحريم 6 الخمر والمتة والعذ رة 
پتجاستها! "۲ » وقاس" الکلب والسرتين”” ۲۱ وسائر النحاسات العنة عليه » 


(۱) فيه : « آمثال هذه العاني » ۰ 
(۲) في د ز : « ۰۰۰ فيه الناسبه » وقي ل : «١‏ أنه ۰۰۰۰۰ 
(۲) فيه : دأماء ٠‏ 
5( لم ترد الزيادة في ل » ه ۰ 
(۵) في ز : « فينقطم » ٠‏ 
(3) صحف في دء ل » ز : بلفظ : « الحل » ٠‏ 
(۷) في د » ز:, وجرد » وهي صحيصة أنضنا ٠‏ 
(A)‏ في ف : ۾ لتحاستها » ٠‏ 
)8( في هد : « والسرجين » , وها واحد على ما في المصباح : 
( سرج ) * 
- ۱۷۲ 


ووجه الناسه ف اللحات 4 : أن حكم إل شرع بنجاسته آعر باجتنابه » واشارة 
الى استقداره € والتحتب ء ن مخالطته ؟ ؟ ففي الأقدام عل ع 3 واه 
الال » وایحاب الضمان على متلفه - اقامة وزن له یناقض ما ۹ : 
a‏ انش ع 1© 
و جس الشرع اياه 
فهذا الفن واقم في اارتة الأخيرة ؟ اذ لا يتعلق بالنم من ببعسه 
حاجة ولا ضرورة ؟ ولكن : بقدار أن في الاقدام على ببعه ‏ بعد تتجیس 


۰ 


الشرع اياه ب ما یناقض محاسن العادات » وتستوی في هذه القضية سائر" 
التحاسات ۰ 

والمءني” بکونه خالبا اقاعا » أن الحاذق یسلط البحث على هذا 
الکلام » فقول : هذه ألفاظ جملية”*2 ركت وخّل من مجموعها مناسبة > 
واذا جراد النظر الى النى في حقيقته والی الحکم » اتفت المامبة ۰ اذ 
معنى نحاسته : أن السلاة لا تصح معه(۲ لا النم من استعماله [ لنجاسته )!۲۲ 
و [ انكف عن ]۲۱ مخامرته ؟ فالانتفاع بالنجاسات جائز بلانفاق ؟ ومعنی 
البيع : نقل الاختصاص بدل ٠‏ ولا مناسية بين بطلان الصلاة باستصیحابه » 


۱۰ $¢ 


( في ه ء ل : « عرق » ۰ 

زفق صحف في د , بلفظ : و ما , ٠‏ 

(۲) اجمع الفقهاء على تحردم بيع الخمر واليتة ٠‏ م اختلفوا في 
بيع العذرة والسرقين » فذهب الشافعية والحنابلة : الى منعه مطلقا ۰ و 
المالكية والحنفية : فأجازوا بيع السرقين »2 ومنعوا ديم العذرة ٠‏ فراجع 
الهذب (559/1؟) والهداية Y/Y)‏ ولاك والافصاح (16) والبداية 
٠ )۱۱۰/۲(‏ ونقل عن أبى حنیفة أنه بحوژ بيع العذرة أيضا . البحر 
الرائق (۲۲۱/۸) ۰ 

(5) في ص دهع 

ره) في ل : « جملتها » ۰ 

(7) في ل : ه معها » * 

(۷) لم ترد الريادة : في د , ل » ز * 


۱۷۳ 7 


وبين المنع من یمه ٠‏ فهذا ینکشف الفطاء » وتقطع الناسبة ٠‏ ولا تزال 
تزداد المناسية خفاء واندراسا بالبحث ٠‏ ولکن على الجملة : لس يعد - في 
نظر الشرع - أن یمم من بعه : تأكدا لتجسه والکف"؟ عن 
مخامر ته ۰ 

وال "۳" هذه الاقاعات قد" یوجد في الشرع متبراا" » ولکن 
يعتقد اعتاره : اذا دل عله مسلك تقبل" » آما محرد هذه الناسسة > فربما 
[ لا بحری على دعوى التعلل ۰ 

وكذلك اذا قلنا : تحریم اثربا في الأشياء الأربعة سه : الطعم(*) 
وحرمته » تضقا لطريق التحصل فما عز" في نضه ؟ فان م٠1‏ ]207 يمز 
لا ينال الا بنوع تکلف » وتجشتم شروط ومضائق ؟ وما سقط حرمته 
۵۸ یضق طريقه » بل سهل مناله - كان هذا كلاما اقناعا ضعيفا » 
يتكشف + بالبحث ‏ عن غير طائل7*' > اذ يقال : العزيز المحترم ینصان 
عن الاتلاف بالاسراف” والتضیع ؟ نأا أن يمان عن التحصيل بطريق 
التسلك - فلا ؟ بل يمهنّد الله طريق التملك” ۲ ء ويُوسّع مسلكه 
لشدة الحاجه البه ۰ 

(۱) في ل : ١‏ رمتعنا » ٠‏ 

5 في ه : ٠‏ فامثال » ٠‏ 

)۲ فی ه : لاء وهو خطأ ۰ 

۰ » في د , ز : « معتبرة‎ )٤( 

(۵) في ل » د : ٠‏ بالطعم » وسقطت منهما کلمة : م سیبه » ٠‏ 

() ستطت الزيادة كلها من ز ٠‏ 

(۷) في د ل : م لا بتضیق » * 

(۸) في دء ل » ز : « حاصل » ۰ 

(ت) نيد ل ز : « والاسراف » * 


١ (‏ في د ل , ز : ه التمليك » ۰ 


بت 174 - 


وكذلك اذا فنا : ان العبد لا يلى أمر ولده » لأنه مولي" عليه > 
ویتافض"" [ أن 1" يكون الشخص الواحد ولا [ و ]۲۳ مولا عليه 
- ختّل هذا الكلام في مدأ الأمر مناسة”؟ » ولكن يحل تعقيده 
[ ۳۰ - ب ] بأن يقال : المتناقض أن يكون ولا فما هو مو ليث عله > 
فآما أن يكون ولا من وجه مولا عله من وجه آخر - فلا ؟ كالمرآة : 
فانها تى أمور! ويونّى علها في عقد التكاح ٠‏ قير جم0*) حاصله الى أنه 
اذا سلب" ولايته عن أمر نفسه - بعد أن یسلط على غيره > قسدا 
ا نول رمو لين وك ا e Se‏ لی غيره ۰ 
تير جع الى أمر اقناعي : ما لم یذکر وجه" تضرر الوا امي" بسبب اشتغال 
المد > واستغراقه الأوتات بوظائف خدمة السيد ۰ 

فهذه أمثلة هذه اأناسات على تفاوت الدرجات ۰ 


وطریق تر کیب الافناعات [ هو ]۳ اقئاس قضایا 


من أسباب معيلة > وبناء” الفرض عليها » فقتس من النجاسات7” ١‏ فصه 


(۱) فياه : ٠‏ فيتناقض » ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة في : د * 
(۲) في ز : ١‏ مناسيا » ٠‏ 
)5( ورد في د . ز - بعد ذلك زيادة : « فيه » ٠‏ 
(0) في د » ز : « فرجم » ۰ 
() في د , ز : « سلبت » ۰ 
(۷) في دع ز : « متصرفا » ۰ 
(۸) صحف في د بلفظ : « تنکیب » وف ز بلفظ : « تذكير » ٠‏ 
رق لم ترد الزيادة : في د ل »ز٠‏ 
6١‏ في هاء ل : ٠ه‏ النجاسة » ٠‏ 
مب 1۷۵ 


جمله > وهي : الحتارة والضاسة ٠‏ ونقتس - من الاقدام على الع > 
لقره الاك اه رع : تشریف » واقامة وذن » وائمات 
قدر ٠‏ ثم یندا التنافي من" القضيتين الجملیتین ٠‏ 

وكذلك نقتبس هن وصف الطعم حرمة تنبىء عن عزة ومزية ° وهي 
قضية جملية ٠‏ ونقتبس من التحصیل بجع الطرق > من غير تضبق ومزيد 
اعتناء ب قضة جملية » وهي : الشاهل والتهاون به ؟ وتخل تافا بين 
القضتين : فتننظم منه الناسية » وهي : المحافظة على القضه المقصودة 
الثاننة » بنفى ما ينافضها ٠‏ 


وکذلك قتس من رق اعد نوع ذلة وسار ؛ ومپانه ؟ ومن 
قبول انشهادة علو منصب وارتفاع قدر ۰ وتتخل"۳ بنهما تافا ٠‏ فلو 
ر فت هذه القضايا الجملية اللي استتمر تشمرت من القضایا المّسنة الخاصة ء 
ونسبت القغابا الخاصة بعضها الى 7 لم اسب > ف فول 
القائل : ۷ صح الصلاة معه سطل بعه ؟ وهو مطعوم یحتاج(۱) السه 
فبجب فه القبض في المجلس » ويحرم [ فيه ]2 النّساء واافضل ؟ ومملوك 
فلا يصداق في فوله مع العدالة : 

وهذه الأمور لا تاسب بأنفسها » وتناسب بقضاياها الجملة ٠‏ 

فسبل حل هذه التعقدات :فصل ما أجمله المخّل : من القضايا > 


(۱) في ز : دبين ٠6‏ 

(۲) في د» ل : « صفر » ۰ 

(۲) صحف في الاصول بلفظ : « وتخیل » ۰ 
(؟) فيد ز : « ولو » ۰ 

(ه) صحف في ص » ل - بلفظ ؛ « ونفى » ۰ 
ره في ها , ز : د محتاج » 

(۷) لم ترد الزيادة : في ه ۰ 


- ۱۷ - 


وین أنها لا تزيد على العنی [ الخاص 2١1‏ الذي قدره موجا له > فاذا 
لم يز د عله : انقطمت الناسية ٠‏ 

فهذا بيان مراب الماسبات وطرفها > ودرجاتها وأمثلتها“ ٠‏ 

فان قل" : [ قد ]۳۲ ذكرتم حققة الناسب وأجناسه وأنواعه ؟ 
فما الدائل على كونه طريقا الى التعللل ومعر نا ؟ 

قلنا : هذا هو المقصود بالكلام ؟ ولكنا قدمنا الأمثلة : اذ لا يعرف 
وجه دلالة الدليل من لم يعرف الدلیل بنفسه ؟ ومتاسبة" الى دلل 
على کون الحكم ثابنا به وملا عليه ٠‏ 

فتقول أوالا : لسنا نعرف خلافا - بين الفقهاء القائسين7"؟ 2‏ في قبول 
المناسب على الافسير الذي ذكرناه ؟ والمعني” بالخل هو الناسب ٠‏ 

وما ذكره أبو زيد : من أن الاخالة لا يمكن الدلالة عليها مع 
الخسم ؟ فالظن به أنه عنى بذلك ما برجم الى شهادة القلب » ووقوع في 
الفس : بحری محری الالهام الذي يضق نطاق العارة عله ٠‏ 
الذي نميه بالخل ایضا : اذا أطلقناه ٠‏ ودليل قوله ما هو الدئل على 
قول القاس المثر الذي قدمناه > ودلل فولهما جميما دلل أصل القياس > 
وهو : اجماع الصحابة ۰ 


ا ا ل ا و رس | 


(۱) لم ترد الزيادة : في د , ل 2 هاء 

(۲) ورد بعد هذا في دء زيادة : ٠‏ الدليل على استعمال 
المناسبة » وهو عنوان زاده الناسخ ٠‏ 

۰ في ها ء ل : « قال قائل » ٠‏ 

(4) لم ترد الزيادة في ه , ز ٠‏ 

2 فيد ل 2ز: و« ما » ۰ 

() في د ء ز : « ومناسبته » ٠‏ 


(۷) في ص ١‏ ز : ١‏ القیاسیین » ٠‏ 


۱۷۷ - 


والظن” بأبى زيد أنه أراد بالؤئر : الناسب اللائم ؟ ولم يشترط 
اللأثير على التمشل الذي قدمناه!"" » بل اكتفى بالناسية مع الملاءمة ٠‏ 

ويشهد لذلك ما ضربه : من الأمثلة للشاس المؤثر ؟ اذ تال : 
[ قال ]۲ النبي عليه السلام : « انها من الطو افین علكم والطوافات »> 
علل لسقوط النجاسة : بضرورة [ الطوف علنا ]۲۳۱ ؟ وللضرورات 
تأر“ في اسقاط حکم الخطاب"*" ٠‏ وهنا ما ننه بالاسبة ؟ فان الحاجة 
داعة الى الخالطة » فوقع ذلك على الرتبة الثاية من الناسبات اللي 
ذکرناها ٠‏ وهذا ملام محانس" لتصرفات الشرع" في توسع" الأمر > 
ف مظان الحاحات ۰ 


وهن أمثلته قوله في سح الرأس : انه مسح » فلا بي ا 
كمسح الخف "۲ ۰ 

(۱) فيه : و ذکرناه » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(۲) ورد ما بين القوسين في د 2 ز ‏ بلفظ : « الطواف » فقط ۰ 
وه الطوف » و د الطواف » معناهما واحد , على ما في الصباح : ( طوف ) * 

(۶) في دء ل : « أثر و ۰ 

(ه) راجع : تقویم الأدلة : (۳۲) ۰ 

(7) في : , الشريعة » ٠‏ 

(۷) في د » ز : ه توسع » ۰ 

(۸) في د : د تثلائه » ولعله تصحیف ٠‏ 

(۹) قد اتفق الفقياء عل أن التكرار في غسل !لاعضاء مندوب ؛ 
واختلفوا في تکرار مسح الرأس فذهب الشافعية : الى أنه فضيلة ٠‏ وذهب 
الأكثر : الى أنه لا فضيلة فيه ٠‏ أما مسح الخف , فقد اتفقوا على أن 
تکراره غير مندوب ۰ فراجع الام (۲۷/۱) والهنب (۱۷/۱) والهستاية 
(۶/۱ وه و0 والوجیز (۲۶/۱) والبداية (۱۱/۱) ۰ 


بت ۱۷۸ - 


فهذال'؟ سماء مؤثرا ؟ وهو" واقع في الرتبة الأخيرة من الماسبات 
التي [ ذكرنا أثلتها ا - عند تمام البحث - 


شبد "" مجرد » او بمنابة إفناعة ضعفة ٠‏ 


ویانه [ هو أن قال له ]© : ولم عللت سقوط التكرار في الأصل 
یکونه مسحا ؟ ویطالب! ۹" بایداء أ ارہ ۰ 


فان قال : لأن السح في ذاته أخف" من الفسل » ویلحق" اللاس" 
في الغسل ‏ من المشقة ‏ ما لا بلحقهم في المح ؟ ولأن صفة السح قد 
آثرت في ايجاب تخفيف هنا الركن > متى قوبل بالفسل”"© في حسق 
استعاب محله ٠‏ هذا ما ذكره ه أبو زيد في ابداء تأر ۾ م 

فته را ٠‏ : اذ سلم أن المسح في ذاته آخف" [ من 
الشل ۲۲۱۲ ولکن ا سفن بن(۲ ۱۲ ظهر 

في الشرع - للخفّة الذات - تأثی" في منم التکرار ٩‏ 

را في ص : « هذا » 

(۲) فی هھ , ل ز : دوآنه » ۰ 

(۲) في ز : « ذکرناها وأمثلتها » ٠‏ 

(؟) في د »ل » ز : ه بتشبیه » ۰ 

)2 في ل : ١‏ أنه يقال له » ء وفي ه : , أنه يقال » 

(") في هاء ل : ٠‏ فيطالب » ٠‏ 

(۷) صحف في د بلفظ : ٠‏ بالمسح » ٠‏ 

ر۸) راجم : تقويم الأدلة (۴۶ - 6۳۵ ٠‏ 

(3) هذا جواب قوله : « فان قال » ۰ وورد في الاصل بلفظ : 
د وقیه » ٠‏ 

(۱۰) صحف في د بلفظ : « يطرد » * 

١ع‏ سقطت الزيادة من د »ل ` 

(۱۲) في ه : د فأين » ٠‏ 

- ۱۷۵ 


يبقى قوله : انه ظهر تأیه في التخفيف حيث لم يجب استعاب 
محله ؟ وهنا!"" تشواف” الى اظهار [ أثر ]2 عين العلة في جنس ا 
التتاز ع قه > و : التخفنيف » فقول : اذا عهد المح مو 
التخنيف من هذا الوجه - : ظهر كونه موثرا 4 
التخنيف ٠‏ 

۾ 5 4 5 ذلك ۰ + ق 5 

فقال : وین( ن ذلك من اثر کونه مسح؛ ؟ وبم عرفت 
ذلك 0 یظیر (* إلا حم مقر ون بوصف ؟ فلم جعاته معثلا بذلك 

2 

الو مضه ولس د هن زا" ۳ ؟ وم انكر " على من یقول : : السح 
على الرأس !كتفي فيه بالأقل : مما ينطلق عليه الاسم » لأنه واقع على 
الرأس ؟ فهذا علته ؟ ٠‏ 

فان قال : بيبطل" بانسح على الخف > فانه يساويه في الحكم » ولس 
وائعا على الراس ۰ 

قل : هذا عکس » ولس بنقض ؟ والعلة فه : كونه على الخف ؟ 

نان قال" : وأي” مناسية ‏ لكونه على الرأس > أو على الخف - في 
الاتتصار [ على السعض ۲۳۲ ؟ قلا : فهذا اعتراف بأن طريق العرفة : 
المنامبة ٠‏ فاذا ظهر مناسبة السح للحكم » ولم تظهر مناسية هذه الأوصاف > 


وجب التعليل بالمناسب ؟ والا : فمن يتمكن من ابداء نص" أو اجماع في 


(۱) فی د : « وهو و ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ی ۰ 

2 ۲ 

(4) في د » ل ۰ ر : « ولم نظفر الا بحکم » ٠‏ 
(0) في د : « تلکرون م ۰ 

(5 في صه - بعد ذلك زيادة : « قائل » ٠‏ 
) لم ترد الزيادة : في د »ل » ز ۰ 

)0 في ه : د النص أو الاجماع » ٠‏ 


- A - 


تعلل الحكم بكونه محا ؟! ٠‏ وانما الطريق هيا ده ؛ فطلب 
التآثير » وطلب الاسة واحد ؛ وهما عارتان عن ا ؛ واحد ٠‏ فأما 
الاتصار > ق“ الاستدلال » على الات العلة بالاجماع أو باللص ‏ فلا 
وجه له ٠‏ 

وهذه السارة تداولها التلقتّفون من“ أبى زيد » وهو أن الملة : 
ما ظهر تابر بالنص أو الاجماع ٠‏ وهذه الأمثلة لا تصير على هذه التر جمةء 
بل یضطر ون الى تفسير التاثير : بالمناسية؛ ثم یکتفون بمناسبة خضصفة ؟ 
ومناسة. المح للتخفيف و في غاية الضعف » وحاصله برجم الى انه 
خفيف اه بش اه "سکن ون تک له يكاد 
اتحق [ بأنواع الاننعيات”* من ] اماسبات > وبتقاعد عنه! »واي عدر 
في أن يقال : الاقتصار على الأقل نوع " تخنف لا تعقل علته » ولس ذلك 
تکونه مسا ؟ 

وان أرادوا الااصاف » فسبه : أن السح من الصادر التي لا تقتضى 
الاستعاب في اللسان > بخلاف الفسل » فهذا مستنده ٠‏ 

ولس من غرضنا عين تلك السئلة ؟ وانما غرضنا اضطراره - بهذا 
الثال - الى القول بالخل الخاسب » والمع من الاقتصار - في اثبات العلة ‏ 


(۱) في هھ » ل : « هو » ۰ 
(۲) في ه : ه معیر » ۰ 
(۲) في ه » ل : « عل » » وهو تصحیف ٠‏ 
(5) فيص : « عن » ۰ 
في دم , ز : ه تأثيرها » ٠‏ 
() في د : ه التخفيف , ۰ 
(۷) فيه : « وهو ه ٠‏ 
(۸) ورد ما بن القوسين في د » ل » ز : بلفظ : ٠‏ باقناعيات » فقط ٠‏ 
)٩(‏ في ز : « عنها » ٠‏ 
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على الاستدلال بالنص أو الاجماع ؛ فان ذلك یعز" وجوده في السائل 
القاسية ٠‏ 
مثاله الآخر [ قوله ٩۱]‏ : انا متى قلا : نكاح الأمة ‏ مع طول 
الحرءة - يجوز : لأنه معنى يجوز معه هذا اللكاح للعبد ؟ فجوز لح : 
اسا على [ الجهل بالغنا ]۲۳۱ ووجود۳) حرة رضیت بغي مهر(* ٠‏ 
ی هذا مؤثرا > وأورده ف أمثلة الو رات 6 واین يسور 
ها هنا اشات العلة [ وتأثيرها ]۱ , نه ن أو اجماع ؟ 
والطالة عليه أن يقال : ولم قلت : ان ما لا يملع" السد ۲۲ ۷ ۰ 
أن يكون مالعا في حق الحر ؟ ومن ل أن [ الجهل بالقنا My ٠"٣‏ 
بمنع الحر لأنه لم ی اليد [٩‏ بل لم ]ريمع الب : لأنه لم يمع 
ال » بل ل نع کل" واحد از یں دل ] فلیهما عل 
وجه واحد ٠‏ وهو الاصاف ٠‏ 


(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۲) فيه : ١‏ الجب والعنة » » ول : « الجهل والعنة » و کلتاعما 
مص حف ٠‏ 

6) فيه : « ووجوده » * 

٠ 0355 راجع : تقويم الادلة (1۳۷ ب‎ )٤( 

(0) لم ترد الزيادة في د ها , ز ٠‏ 

(0) فيه : و للعبد » 

(۷) في كل من : ه , ل هنا نظير ها سبق عنهما قريبا (رقم ۲) ٠‏ 

(A)‏ فيه : دلم» 

(3) فيه : دلاء بل لاء ۰ 

(۱۰) في ص » ز :لاء بل » ٠‏ 

(۱۱) قي ز : « لقيام الدليل » ٠‏ 


- ۱۸۲ - 


فان قال : لأن الشرع نى جواز النكاح على الحل(۲۲ » وصّف" 
حكمه ,الرق > وجواز [ ۳۲ - ب ] للحر أدبع نساء'" > وللعبد اثنتين ؟ 
فقی السد في النصفم”*؟ » على ما عليه الحر في الكل ؛ فلا ينترئان الا في 
هذا القدر » ويستويان فما بقى ۰ هذا ما ذکره أبو زيد من تئر ۰ 

فهو" تحكم ۰ اما انفرق في العدد » فمسلم ۰ 

واما قوله : بقی في الباقي ساویا۳؟ للعد ؟ فتحكتم في محل النزاع » 
ولس ذلك مسلا » وعله اقامة الدلل ء 

فان قال : استویا في [ الجهل بانفنا ]۲۳۱ » فلستویا في القدرة ٠‏ 

لا : لم قلت ذلك » ولم یمد أن يسستويا من وجه ویفترها من 
وجه » كما في العدد وغيره ؟ وانما استوياب فما استويا فنه ‏ لاقتضاء الدلل 
النسوية » لا لاستوانهما في حكم آخر ٠‏ فما الدليل المقتضى النسوية”” © 
ها هنا ٩‏ 


فالمطالة لا تقطم عن هذا الکلام ای" الدهر > لأنه حاول تعلل 


(۱) في د » ل : « بين » وهو تصحیف ۰ 

(۲) صحف ق ز بلفظ , الحر » * 

5 في ز : « نسوة » ۰ 

٠ » بالنصف‎ ٠ : في ه , د‎ )٤( 

(ه) فيه : و التاثير » « 

(5) هذا جواب قوله : د فان قال » ۰ وورد في الأصول بلفظ : 
وهو » ° 

(۷) في د: «دمسار » ٠‏ 

(۸) في د , ز : « فان قالوا » ۰ 

(9) في کل هن هذ , ل هنا نظير ما سيق عنهما.في الونس‌عین 

ر۱۰) في ه » ز : ه للتسوية » ٠‏ 

- ۱۸۳ بت 


الفی الأصلی(۱) بعلة موثرة موجة ؛ وذلك محال كنا ستشرحه من بعد ۰ 
وانما الناني تین اما بعموم أو بدلالة » أو [ سير حاصر لدارله ۲ 
الانات ونفه ٠‏ فأن اشاسى يحعل القبرة على الطول مانعا ؟ فهو الدعی > 
وکونه مالعا یفتقر الى ی ومقتضی"' ؟ فأما عدم كونه مائعا س وهو( 
النقاء على الأصل - فلا يقتضى موجیا» بل ینکتفی فه بانتفاء الدلل اسر( 
وا تيفل ى ا Se‏ کتوله تعالى « وا نکحوا 


51 0 می منک ۰ له ؟ الى أن يسن المد“ عى آن مدا مخصو صر 
بالوانع » وان القدرة هن 0 جمله ۳ رن ۰ 00 مأخذه » او شل 
بطریق الدلالة [ عله ]۲۳ فقول : لو منم : لحر للم العبد ؟ ناذا( ©١‏ 


5 ا 0 ۳ . (4۱۱ 
مام الوه ماك من 
الدلل جار في النفى > ولكنه”” '؟ ‏ في هذا المقام لا ينفك عن الطال2 ٠‏ 
أو يسندل بالسبر ‏ وهو الطريق الجارى في جميع هذه الأجناس - 
(۱) في د ء ز : ءفي الأصل » ˆ 
(۲) وردت هذه العبارة في د » ل بدون كلمة : د حاص » ۰ ووردت 
ع بلفظ « یشم الى مدارك » ٠‏ 


وید 


(۳) في ز : « ومقتض » ۰ 

(5) لم ترد« الواو » في جمیع الاصول ۰ 
زم ورد في د » ل بلفظ : « العتبر 
(0) فی د , ل , ز : د وانبا » ۰ 

(۷) سورة التور (۲۲) ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة في د » ل » ز ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في ص » ل‎ )٩( 
۰ > واذا‎ ١ : في ه‎ 0 

ز۱۱) فيهاءل:ز:«الشكل » ٠‏ 
(۱۲) لم ترد « الواو ه فيه * 


- 14€ - 2 


فقول ‏ : كونه مانع انما یتلقتی من السمع » أو من القاس > ووجهه في 
القاس : افضاؤه الى الارقاق > أو اقتباسد من منع الحرة تحته نکاح أمةء 
وهذه الطرق() باطلة" + واذا انتفى دلل على تأثيره في الع > ۳۹ 
ينر + 

نهذا هو الطريق”* في أجناس ذلك » كما سنذكره » وغرضنا الآن 
أن نقول : من اجتزأ”” بمثل هذا الكلام » كف" بحسن منه آن يترجم 
مذهيه في العلل » بأن العلة : ما دل النص أو الاجماع على كونه علة ٠‏ فدل" 
أنه في جمع ذلك تشوف الى الناسة > وقد يشترط معها" اللاسة ٠‏ 
فكلامه ‏ في هذه الأمثلة - برجم الى اظهار الملاءمة > وهو مراده بالتأئير ٠‏ 
ولذلك”*؟ أورده في أمناته عن الشاقمى : أن النكاح لين بال » فلا يشت 
بشهادة السا*) وقال : هذا [ موثر ۰۲ ء لأن الال خلق بنالة ء 

٠ » الطربقة‎ ٠٠٠ الأمة‎ ١ : في ز‎ )١( 

(5 في ل : د بالجملة » ٠‏ 

(۲) في ل : « لو » وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) في هاء ل . د : «١‏ الطرق » ٠‏ 

(ه) في د : « اجتزی » على التسهيل ٠‏ راجع في ذلك الصباح : 
( جری ) ۰ 

)3 فيه » ل : « كيف » * 

)¥( في د : ه معه » ولفظ ه : « مع المناسبة » ٠‏ 

(۸ في ه › ل : « وكذلك » ۰ 

ر۵) قد ذهب الشافعية والالكية والحتابلة : الى أن النكاح لا يثيت 
بشهاد: اللساء ٠‏ وذهب الحنفية : الى أنه يثيت بشهادة رجل وامرأتين عند 
التداعى ۰ فراجم المهذب (4۲/۲) والهداية ( ۱۳۷/۱ - ۱۳۸ ) والافصاح 
(۲۷۰) والاشراف (۲۸۷/۲) والبداية (۲۹۹/۲) ۰ 

* ستطت الزيادة من ز‎ )٠١( 


- ۱۸۵ - 


تكثر<" فيه [ وجوه ]۲۳ المعاملة ؟ وفي تقسد الأمر فيه بالرجال نوع 
حرج » وهذا ما نميه بالمناسب [ الملائم ٠‏ وكذلك قال الشافعي : الزا فعل 
يرجم عله » فلا يساوى الکاح الذي يحمد عليه : في حرمة الصاهر:( 
وقال : هذا مور“ » وهو الذي نيه بالناسب ]6۲۳ كما تقدم ٠‏ 

وأما ما نقله - من آمثلة) المؤثر » عن أبى حنيفة > أنه قال :المحجور” 
[ عله ]۲۱ اذا استتودع فاستهلك الوديمة - لا يضمن ء لاه لا 
أودعه : فقد سّطه عل ۰ وزعم للق هذا مور اب وال 0*0 عل 
ما قال ؟ ولكنه لس من قبل انات وصف علة الأمل » نان هذا الكلام 
لا يفتقر الى أصل لو ثبت ؟ فلس“ هو على شكل هذا القباس [ الذي 
حددناه : بالجمع بين الأصل والفرع برابطة ]۳ [ ۳۲ - أ ] وائما هو 


٠ » فيه » ل » زه تكثر‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز ٠‏ 

(؟) قد ذهب الشافعي ومالك في آشهر الروايتين عنه : الى أن الزنا 
لا پثبت حرمة المصاهرة ۰ وذهب الحنفية والحنابلة ومالك في الرواية 
الأخرى : الى أنه يثبتها ۰ فراجم : الأم (۲۲۳۶/۰) والهداية (۱۳۹/۱) 
والافصاح (۲۸۱) والمهذب (5/ 55) والبداية (۲۰/۲) ٠‏ 

۰ )651( راجم : تقويم الادلة‎ )٤( 

(ه) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

رن في ه : ١‏ الامثلة المؤئرة » ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة من ه » ل * 

(۸) وقد ذهب الى هذا الشافعية أيضاء على ما في المهذدب )531١/١(‏ 
والوجيز (۲۸۶/۱) وراجع : تقريم الادلة (61-0) ٠‏ 

(8 فيه : « انه مؤتر و ° 

° » والامر‎ ٠١ : هذا جواب : « أما » وورد في الاصول بلفظ‎ 0٠١ 

٠ » في د » ز : « ولیس‎ 0١( 

(۱۲) سقطت الزيادة من ف " 


- ۱۸ - 


من فل دخول التفصیل تحت الجملة ۰ 

وسنذكر جنس هذا الدلیل ؛ وحاصسله برجم الى أن التسليط” 
مسقط » والايداع ها هنا تسليط : فكان مسقطا ؟ فهما مقدمتان ونزيجة » 
لا یتصور" الخلاف في النتيجة مع سل المقدمات » وهو كقولنا : كل 
حبوان ام و کل اسان حوان : فكل اسان نام + ومتاله من الفقه : 
کل مخصوب مضمون » والسقار منصوب > فکان مضمونا ٠‏ 

فلس هذا على شكل القاس الذي نحن فيه ؟ وانما محل النظر ابات 
الغصب في المقار؛ وماخذ » طلب حد الغصب ؟ وذلك لا يعرف من القباس > 
ومحل النظر في الايداع بان [ أن ۳۳ الایداع ر تسلبط آنا » وماخذه 
طلب حد التسليط ؟ ولا يؤخذ ذلك من القاس ٠‏ 


ومن هذا القسل »ما أورده من فول أبى حتيفة : اذا اذتری صف 
أيه لم یغرم للبائع ؟ لأنه اعتق برضاء؟) ٠‏ 


وتذلك ما أودده [ عن محمد بذر الحسنٍ » من فوله ¢« 
اذا فال لز وحته : اذا دخات الدار نات طالق لحا > 3 طلتها لازنا > دم 
عادت اله > نم دخلت [ الدار ]۲۱ لا تطلق » لأنه حين طلقها ثلانا ثقاد 

(۱) في ه :هم نامی » وهو صحیح أيضا ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د. ل ۰ 

(۲) رام تقويم الأدلة (14۰) ۰ 

63 لفظ د » ز : « من قول ۰۰۰ في ۰۰۰ چ ° ومحید بن الحسن 
هو : أبو عبدالنه الشيباني الکری البغدادي صساحب أبى حتيفة ومدون 
مذهبه ٠‏ التوفی بالری : سنة ۱۸۹ ۰ أو ۷ ها ۰ راجم : الجو اضر 
المغمية (۲/۲:) » وتاریم الأدب لبر و کلمان (۲۶۳/۷) وانار : مامش آداب 
الشافعی (؟؟ - ۳۲ ) ۰ 

0 لم ترد الزيادة : في : ه , ل ۰ 


- ۱۸۷ - 


ذهب طلاق ذلك الملك [ كله ] e‏ (۲) حاصله أن اليمين لم يتناول 
الا طلا ذلك اللك » ولم يلق : فلا یقم(۳) ۰ 


ومن سلم هذه المقدمات » لا يتصور خلافه في التيجة » نعم : قد 
ازع في المقدمات ثم ينجر الكلام ‏ في اثباتها - الى كلام هو على شكل 
القياس الذي نحن فيه ٠‏ 

وقد بان على الحملة ب أن الاسب الملائم مقول به باتفاق القانين > 
وانما اختلاف القائسين في الناسب الغريب : الذي لا يلاثم ؟ أو الناسب“ 
لملائم : الذي لم يشهد له أصل معين ٠‏ وهو الذي يلقتّب' ‏ في لان 
التقهاء ‏ بالاستدلال المرسل ؟ يمى به الاعتماد على العتی الناسسب 
الصلحي [ الذي ]20 یظهر في الفرع > من غير استشهاد باصسل معن ٠‏ 
ومذهب مالك يشير" الى اماع الصالح الرسلة ؟ وللشافمي” فيه 


تر دد رأى ۰ 


فأما المناسب الغريب ‏ الذي لا ۰ جد له امک سرد 
فهو مردود : لا يعرف" فيه خبدنی(۷) ٠‏ فلحل منه مه : أن ما لا پناسنت 


(۱) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

(۲) لفظ ها ل : و قان » ۰ 

(؟) آما ان قال لها : « ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا » نطلقیا 
ثنتين , ثم عادت اليه ودخلت الدار - فانها تطاق ثلاثا : سواء آتزوجت 
بآخر أم لم تتزوج ۰ فراجع ٠ EE‏ ثم راجم كلام آبی زيد : 
في تقويم الأدلة ( ۱۳۹ - ۹۶۰ ) ٠‏ 


(2) في ده زء د والتاسب » ٠‏ 
(ة) لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز ٠‏ 
رح في د : ١‏ مشیر » ˆ 


(۷) في ز : » نعرف ۰۰۰ خلافا » ۰ 


- ۱۸۸ - 


لا يجوز نصه علة بالرأى ؟ وانما يعرف تصه علة بدلالة النص أو الايماء 
أو الاجماع(؟ ٠‏ 

فأما ما يئاسب » فاربعة آقسام : مناسب جمع شهادة الأصل والملاءمة » 
فهو ححجّة” بانفاق القائسين + ومناسب عد م الملاءمة وشهادة الأمل > 
فليس حجة بالاتفاق ٠‏ ومناسب شهد له أصل من » ولكنه غریب لا یلالم * 
وی بشهادة اصل معين : أنه ستبط منه من حيث أن اللحكم شت!۲) 
شرعا على و فقه * ومناسب ملام [ لا ] يشهد له أصل معين ٠‏ وسند کر 
أمثلة ذلك في المصالح الرسلة ٠‏ 

أما الاسسب الغريب الذي لا يشهد له أصل مين ء فمثاله(*؟ ما 
[ ذكرناه : من الناسات ]۱ الغريبة » لو" قدر ابتداژها لاثنات الحكم > 
لا تعلل الحكم الوارد » كما لو لم يرد قوله : « القاتل لا يرث » ء 
[ فقال قائل ]۳۱ : لا نورثه » معارضة له“ بنقيض قصده في الاستعسال 
للميراث قبل أوانه » ویزعم" أنه مناسب » ویرید" ابات الحكم به ٠‏ فهنا 
لا وجه له ۰ 

والآن » فلابد وآن"۲۳ نفصل القول في الناسب الغريب الستسط 


٠ » في د : ه أو للاجماع‎ )١( 
في د ل » ز : « يثبت »۾ د‎ )۲( 

(۲) في د : ه وملائم » . وقد سقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 
(2) فيه : ١‏ فمثال » ۰ 

(ه) في ل : « ذکرنا والمناسبات » وهي غامضة ٠‏ 

(ج) في د : « ولو » والزيادة من الناسخ ٠‏ 

(۷) في د . ز : « فیقال : قأتل » رهي صحيحة أيضا ۰ 

(۸) محف في د بلفئك : رلا ږ ٠‏ 

٠ لم ترد « الواو » في ص‎ )٩( 


بت ۱۸4۹ - 


من محل النص > وني الناسب اللائم المرسل الذي لا يشهد له أمسل 
[ سين ]۲۲ ۰ 


أما الناسب الغريب » فالاعتماد عليه في محل الاجتهساد ٠‏ وینقدح 
شکر به اللسلّك بأمر ين 

آحدهما : أن منتد القول باتقاس [ ۳۲ - ب ] اجماع الصحابة ؟ 
والمنقول عنهم : التعدل بالعاني الملائمة » دون الاسات الغريبة التي لا نظير 
لها في الشرع ۰ 

والثاني : أن نکلف عن ستند الستند » فنقول” : حکم الصحابة 
بالرأى والقاس لا من [ تلقاء ]۲۳ أنفسهم » بل فهموا ‏ من مصادر 
الشرع وموارده » ونداخلٍ وت ومخارجه ومجاریه وساءثة ب : أنه 
عله السلام كان بع المعاني > وه بیع الأحكام” الأساب” التقاضة لها : 
من" وجوه المصاليم ؟ فلم“ یمولو" على المعاني الا لك( > ثم فهموا : 
أن الشارع جوز لهم بناء الا حكام على العاني التي فهموها عن شسرعه ؟ 
لقوله - عليه السلام ‏ عاذ“ : بم تحکم۳) ؟ وتقريراه على قوله : 


(۱) لم ترد الزيادة في د * 

(۲) لم ترد الزيادة : في دء ل ٠‏ 

یه في د : « على وجه ۰۰۰ فلا ۰ 

٠ » صحف في ص بلفظ : « كذلك‎ )٤( 

(۵) هو : معاذ بن جبل ابو عبدالرحمن الانصاري الخزرجي التوفی 
بالشام في طاعون عمواس : سنة ۱۷ ه على الشهور - راجع : الاصابة 
(Vn. °)‏ ۰ 

() هذا الحديث رواه الترمذي )5195/١(‏ وابو داود (۲۰۳/۲) 


والدارمي (۱/ ۰ , وانظر السسنن الکبری (۱۱۶/۱۰) ومسند أحمد 
(۲۳۰/۵ و ۲۳۱ و ۲۶۲ : ج) ونصب الراية (۳/۶) والشکاة (۲۲/۲) 
واعلام المرقعين 1/1١‏ وطبقات ابن سعد (۵۸1/۳) * 


ا ۹۰ ت 


اجتهد دی ۰ ولقوه”') أعمر : « ارايت لو تمشيضت » ؟ ولقدله7) 
للختمميّة : « أرأيت و کن عل یل دين » ؟ ولقوله(۱) : د انها من 
الطوافين علیکم والطوافات » ٠‏ کل ذلك تيه" عسلى الحکم بالنظائر > 
والنسويه بنهما عند الاجتماع في الماني العقولة منها ٠‏ فهذا ستدهم ؟ ثم 
هو واضح فيما ته على المنی فيه تصریحا أو تعریضا > نطقا أو ایماه ٠‏ 
فاما ما ذکره(* ونم يذكر علنه »فطريق التفطّن لملته : ملاحظة(*) 
عادته الألوفة في ابات الا حکام ونفها ٠‏ كالواحد منا اذا قال لغلامه : 
اضرب غلانا لأنه سرق مالي ؟ فهم منبيه نمه" ۰ فلو“ قال : اضرب 
فلانا ؛ واقتصر ولم يذكر سبه » ولكن علم الحاضرون انه [ قد (٣‏ 
شتمه - غلب على ظلونهم" أن الداعي لد إلى [ الأمر ]۲ بالضرب » 
شمه ٠‏ هذا : اذا عرف من د آبه رعادته مقابلة الاساءة بمثلها » على 
طريق العقاب والزجر والاتقام والتشفتّي ۰ فأما الرجل الذي '“ عرف 
من دأبه على الطرد - مقابلة الاساءة بالاحسان » او الاغضاء والتجاوز ج 


(۱) في د ء ز : « وبقوله م ۰ 

زفة فى هه : « تنبيها » 5 

(۳) في » ز : ه علیه » - 

(5) في د. ل ۰ ز : « ذکر ۰ 

(ه) في هاء ز : « بملاحظة » ˆ 

(0) حرف في د » بلقظ : ه بنصبه » ۰ 

(۷) في ه : «ولو ه ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د , ل » ز * 

)۵4 قي ف : + ظتهم » ٠‏ 

(۱۰) لم ترد الزيادة : قي ها ٠‏ 

(۱۱) فی ه : م !ذا » وهو صحیح أيضا ۰ 
بت ٩۸۱‏ - 


ناذا قال : اضرب فلاا ؟ وكا قد علمنا شتمه » لا يتن" لا أن ضسمربه 
لتم" : فان الدواعي والصوارف تختلف بالطباع والعلدات » فالر جل 
العم التقی "۲۳ اذا تواضع له رجل : احتّمل ذلك أن يكون تبر كا منسه 
بتقواه » واحتمل أن يكون طمعا منه في ننعماه » ودناه » ولا يعرف ذلك 
الا بعادة التواضع ٠‏ قان عرف بالتكدتي والسؤال وجمع الال » فبهذا 
الطريق ظهر أن سب تواضعه ذلك ۰۰ وان عرف من دأبه الزهد في الدنا 
والاعراض عنها » والترّع' عن التضمخ برذيلة السؤال - وهو مع ذلك 
ملازم سمت التقوى والستّداد - ظهر أنه تواضع : لتقواه » لا لغناء 
[ ودناه ](۳ + وان لم یعرف من عادة التواضع شىء من ذلك » بقسی 
الأمر محتماا(؟) . 
وكذلك معاي الأحكام ؛ تعقل بمثل هذا الطریق ؟ وکل ذلك 
بستمد" من موافقته ماني الشرع وملحوظانه : من المصالح ٠‏ لأ 
كما" داعى ضروبا من المصالح » أعرض عن أنواع من الصالح ٠‏ 
فهذه المصلحة الماسية : اذا ظهرت أمكن أن يكون ملحوظا > 
و [ أمكن ]۱ أن لا يكون هو الماحوظ > وانما [ وقع ]237 ذلك مقرونا 


(۱) فين : « بالشتم » ۰ 

(۲) فيه : « التقی » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه ء ل , ز ۰ 
(5) في د» ل , ز : « مجملا » ٠‏ 
(ه) قي ه : و مستمد » ` 

وه في هاء ل : ه فانه » ٠‏ 

(۷) في دءه : « كلما » ٠‏ 

(۸ لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

6 لم ترد الزيادة : في د * 


- ۱٩۲ - 


بالحكم وفاقا كسائر الأوصاف ٠‏ فا الذي رجح جانب""۲ الاعتبار » على 
جائي217 الا خلال ٩‏ 

والی مثل هذا » ترجم صم فات الصحابة ‏ رضي الله عنهم ب : اذا 
' لى تر جع صر صى تس 
سبرت سائلهم ۰ 

فقد تکلموا(۳) في مسئلة الجد مع الأخ » ولس فها نص ؛ واحتمل 
التقديم > واحتمل التشريك + فعلموا آن الشارع ‏ في الترجح والتسوية - 
يلاحظ مراتب القرب » فقالوا : [ الجد 7" أب [ الأب 91 ء وال(“ 
ابن الأب ؛ فكل واحد يدلى بواسسطة واحدة > والواسطة هو الأب > 

وقال آخرون : كما عرف من داب الشرع ملاحظة القرب » عرف 
ملاحظة القوة في الترجبح ٠‏ ولذلك قدم من تقوات [ ۳۳ - أ ] نت 
بالعصوبة » وقد ام این" العم وان سفل ‏ على ابن الأخت وان قراب 
وللحدودة قوة ف افادج الولا ید لس ذلك IT‏ 3 وال أب عند 
فقد الأب » ولس الاخ أبا ؟ فقدم ٠‏ 


وأجب”'' عه : بأن الو آفوی من الأبوة ؟ ولذلك خضل الابن 


(۱) فى ص : درجهة » ۰ 

(۲) فيه : « حکموا » ۰ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د * 

[43 ورد في د - بعد ذلك زيادة : « والاب » وهي من الناسخ ٠‏ 
(5) في د : « تقرب سنبیه » وهي صحیحه * 

0 ورد في هب »> ز. بد ذلك زيادة : د ابن » وهي من الناسخ * 
(۷) في ل : « في الاخوة » ٠‏ 

(۸) في د » ل , ز :.., فالجد » ۰ 

۰ » فأجيب‎ «٠ : في دء ل , ز‎ )٩( 


بت ۹۴ - 


عى الأب في الميراث ٠‏ والأخ يدلى بنوة الأب > والجد" بأبو ّنه ؟ فتعادلت 
الق و۲۱ ۰ 

وهلم جر" الى جمع نظائره » وکل ذلك عرف من عادة الشسبرع 
اعتار ها » وعلاحظة جنسها ٠‏ وانما تترجح جهة الاعتبار على جهة 
[ التعطيل و ]أ الاهمال > بملاحظة العادة الألوفة ؟ وليس ذلك الا 
اللاسة ۰ 


هذا طریق تقریر هذا الجانب > والذي نراد - والعلم عند الله تعایی - 
جواز التعلیل بهذا اللاسب > وان لم يكن ملائما » ولست أقول : ان السئلة 
قطعبة » ولكنها اجتهادية ٠‏ وانما اثقطوع به في الشمرع - أصل القاس ٠‏ 
آما الحكى” بهذا النوع من القاس > فهو في محل الاجتهاد ٠‏ والظاهر 
عندي : جواز التعویل(*) عليه » وأنه ملتحق بالناسب الملائم وان كان دونه 
£ الفلهور » ولکن للمساني مراب ودرجات » بظطهر أثر تفاوتها علد 
اأنوارد » والتزاحم » والترجیح ٠‏ 

فالمؤئر2”2 الذي قدمناه > علىالتفصيل الذي حددنا [ القباس ٣‏ 
ار به » - وهو : ما دل سلك نقلی على اعتباد عنه - مقدم على 
المناسب اللائم ٠‏ 


(۱) ولقد ذهب الحمهور : الى أن الحد لا سقط الاخوة ؛ وذهب 
أبو حنيفة والزنی : الى أنه بستطهم كالاب * راجم : الأم (۱۱/۶4) والهذب 
(۲:/۲) والافصاح (۲۵۳) والاشراف (۲۳۲/۲) والبداية (۲۹۸/۲) ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في ها ۰ 

۲ دض في د بلفظ : م بحكم » ٠‏ 

(5) في ل : « التعلیل به » ٠‏ 

(ه) في د : « بالمؤثر م ۰ 

(") لم ترد الزيادة في هاء ل ۰ 


بت ۱۹6 س 


۱ والملائم مقدم على الفریب ٠‏ ولكن الناسب الغريب - أيضا - حجة؟ 
ویتضح") وجهه بالانفصال عما نصرنا به الجانب الآخر ٠‏ فأما السك 
باجماع الصحابة » وأنه لم ینقل هم هذا الفن ‏ فلا ححة فيه ٠‏ ولا يستبين 
ذلك الا سیر جمع سائلهم ٠‏ 

وعلی الحبله : النهوم من الصحابة اتاع العاني 3 والاقتصار' ف درك 
المعاني على الرای الغالب » دون اشتراط د راك اليقين ؟ فانهم حكموا في 
مسائل مختلفة » بسالك متفاوتة الطرق ومتاينة اللاهج ؟ لا يجمع' 
جمیعها الا الحکم_بالرای الأغلب الأرجح ؟ وهو الراد بالاجتهاد الذي 
قرر ای -- عله السلام - معاذا عله ٠‏ فعلینا أن نين [ أن ]" هذا يغد 
غلة الرأى ۰ 

وما" ما ذكروه ‏ : من أن الدواعی انما تمرف بالعادة المألوفة » وآن 
من عرف مه مقابلة الاساءة بالاحسان » لا يعسلل آمره بالضرب » بالشتم 
العلوم - قلنا : نعم ؟ وما عرف أيضًا ‏ من عادة الشرع نقیضه » 
فلا يجوز التعليل به ٠‏ ولکن في هذا القام ثلاث مراتب > لايد من التنبيه(“ 
لتقاطعها * 

أحدها : أن ترفن من عاد ته الضر أب والعقاب” حه ٤‏ هر 
التعدل پالشتم ۰ 

(۱ فيه : ١‏ ویتجه » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ۰ 


(۷) فيه : ١‏ وان ما وما أثبةناء هر الظطاصر ٠‏ والفاء ‏ فيه! سیاتی 
من الجراب - مقدرة * 


() فياه : ١‏ الشارح » ۱ 
(۵) فياه : , التنیه » ۰ 
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وإئثات ۱۱ : أن بعرف من عاد ته مقابلة" الاساة بالأحسان ¢ مظهر 
ب مع معرلة هذه العادة - بطلان التعلل ۰ 

والثالث أن 290 لام مرف له عادة بنفى ولا امات ؟ فاذا ابره 
بالضرب » وقد عرف الشتم - : غلب على الظن أنه الداعي اله ۰ 


وكذلك عادة الملوك في معاملة الجاسوس منقسم ؛ فمنهم : من یقتل 
الجاسوس للزجر » ومنهسم : من [ یبعرض عه ]۳ لاظهار الاستهانة 


۶ 
بالخصم ء او یستمیل لستکشف عورات(*) العدو منه ۰ 


فلو فرضنا ملكا حديث العهد بالمللك » عر على جاسوس > فقتله - 
لم نسترب في أله قصد [ به مقصد ]* اک 
[ عنه ]۲۳ - مع العلم والقدرة على العقاب - واستمال » لم سسترب في أنه 
قصد به مقصد الاستمالة : للاستكثاف » ویننه العقل لداع ته“ 
3 . عرق مت 
ظناء [ ان ] لم يكن قطما ۰ 


فان یل : انما يعرف ذلك بملاحظة سائر اللوك > وان الغالى 
مسالكهم تة تفق في ذلك » [ وكذلك ] الأمر بالضرب للشانم » يمرى”” 0 


اسصي سس خسم بمسسسسس | 


(۱) في هاء ل » ز:هوالآخر م ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) في ص : ٠ه‏ لا يتعرض له » ٠‏ 

* » في د : « عورة‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه » ل ٠‏ 

ربا في ص :د لداعيته » وفي د : « الداعية » وهو تصحيف * 
وم في دء لاه : د تنبیها » ۰ 

ز4)5 سقطت ١إزيأدة‏ من د ٠‏ 

659 فياه : « فعرف » وسقطت الزيادة السابقة منها + 


- ۱۹۲ بت 


داعته : جريمة الشتم » ملاحظة" [ لغالب « ۳۳ - ب » عادة الخلق ]۲ > 
فان الفالب : أن الناس - في ارادة التشفی والانتقام - لا يتفاوتون » فان ذلك 
امون ات O‏ فلم تفن في فهم ذلك عن ملاحظة عادة 
[ الناس ۲۳۱۲ وملاءمة اثفعل له ۰ 

قلا : اللك الراحد : اذا عهد منه مرة قتل” جاسوس > وعنهد آخری 
استمالته ؟ فاتفق ثالث فقنله - نعلم أنه سلك مسلك المقاب ؟ وان“ كانت 
عاداته متعارضد > وعادات غبره من اللوك متمارضة ٠‏ ولکن : اذا أت 
الحم على وفقه » تعن أنه أجاب تلك الداعة المعسّلة ٠‏ 

ذلك فارع : اذا ات حکما على وفق معتى یتقاضی ذلك الحکم" 
ويستدعه ویناسه » غلاب على انظن أنه [ ملحوظلهو ۲۷۱۲ مقصوداء > وآنه 
بحکمه(٩)‏ مجحب تلك الاسية الداعة المتقاضة ۰ 

ناذا ۳ ض ميراث بين الأ من الأب والأم والأخ من الأب : احتمل 
في منهاج النظر - ترعاية من والعد لة بين الجوالب - ثلا( 


آحدها 1 أن ۲ 0 * تقدیم الأ من الأب والأم > لاخصامة سزيد 


رد فياه : « عادة غالب الخلق » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز * 

5 لم ترد الزیادة في د » ل ؛ ز ۰ 

(5) في د : « فان » ٠‏ 

(ه) في ل : وه ثبت » ٠‏ 

ردب قي د . ل » ز : ١‏ تتبینا على ۰ ۰ 

رم لم ترد الزيادة في د » ز ۰ 

(۸) سقط في ز ابتداء من هثه الكلمة نحو سنحتين ٠‏ 
() في ده : ١‏ ثلاث » وکلاهما صحيح ٠‏ 
( سقطت الزيادة من د ۰ 


- ۱۹۷ - 


القوة'أ) > وترادف جهة القرابة عله » 

واحتمل أن يقال : لا يلحرم الأخ من الأب ؟ فان فيه الحانسه 
بالأجانب ؟ وهو بخص" بقرابة لا ینیفی أن تمطل ٠‏ [ فصل القسم 
على تفاوت الأثلاث مثلا ]۲۳۱ , 

واحنمل أن يقال : اذا استويا في الدرجة من جهة الأأبوة» وهي الجهة 
الأقوى في العصوبة ؟ والأمومة' لا مدخل لها في العصوبة - : فلستویا(*۱ ۰ 

فاذا جاء الشرع بالتقديم : عقل [ به ]أ أنه سلك به ذلك المسلك ؟ 
واذا جاء بالنسوية : عقل أنه أسقط ملاحظة الأمومة ؟ واذا جاء بالقسمة مع 
التفاوت : عقل أنه سلك به المسلك اثثالث" ء فالاحتمالات كلها مناسية 
صالحة لأن تكون داعة > وائيات' الحكم على وفقها أمارة على ملاحظبة 
الداعة المتقاضية [ له ۲۳۲ + 

فان ثبل : لأن هذا حكم بموجب المصلحة » وقد عرف من [ عادة ]() 
الشرع ملاحظة الصالح ٠‏ 

قلا : فهنا"“ هو الحجة ؟ اذ عرف من دأب السرع اشّباع المعاني 


٠٠ » في ه » و قرابة الأمومة‎ )١( 

(۲) فياه : د مختص » ۰ 

(۲) في ل : « فيفصل ویقسم ۰۰-۰ » ولم يرد في حب الا هذه العبارة 
هكذا : « الا باب مثلا » وهي مصحفة . 

(5) في د : ه فيسوا » ولفظ ل د فيستوى » وهو مصحف * 

(ه) لم ترد الزيادة في د » ل * 

() قد اتفق الفقهاء على تقديم الاح الشقیق على الاح من الاب * 
فرنجم : الهذب (۲۱/۲) والاقصاح (505) والبداية (۲۹۷/۲) ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة في د * 

(8) لم ترد الزيادة في م * 

(۵) في د: د هذا ٠‏ 


- ۱٩۸ - 


الناسبة » دون التحكمات الجامدة » وهذا غالب عادة الشرع . يدلا 
عليه : أن المصالح التافضة في توريث الأخوين » لم تعرف جمیمها(۳" من 
عادة الشر ع ٠‏ ثم ما من حكم الا واو ورد الشسرع به : لعقل أنه انباع 
للمناسبة التقاضية له ٠‏ كيف : ولو بعث ني مثلا » ولم ینقل عنه سوی هذه 
الواقعة الواحدة » فحكم فيها ‏ فهم : أنه انقاد للمناسية التقاضية لها ؟ 
قبل أن تمرف عادته » حتی انه لو اخترمته اة » ولم یتفق(۳ له حکم 
سواه لقى هذا الظن مستمرا لا محالة ٠‏ 


والذي یوضح وجه غلة الرأى في هذا القام » هو : أنه اذا ورد 
[ حكم ]۱ احتمل أن يقال : انه تحكم لا سب [ له ]2*0 » ولا ممسلحة 
فيه » ولا لطف ٠‏ واحتمل أن يقال : انه معلل بسبب خفی" یستأئر بدر که 
الشادع علله اللام > ولا بطلم عليه > والآخر أن يقال : انه معلل 
[ بالنی ]۲۷ الاسب الغريب الذي ظهر ۰ 

وآغب") هذه الطنون هو الأخير ۰ اذ حمل" تصرفات الشار ۶ 
على التحكم > أو على الجهول الذي لا يعرف نوع ضرودة يرجم الها 

(1) فی لءه : ١‏ الدلیل » * 

(۲) فى د : «١‏ جمیما » . 

5 يه : «١‏ يبق » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في د » ل * 

(ه) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

رم لم ترد الزيادة : في د * 

(۷) فياه : و فاغلت » ٠‏ 

(۸) فى + ل » د : د الشرع » . 

رم في ص : ل : « ندقم » ( بشم أوله ) * ولفظ د : « توضح » 


وهو اه تصحیف »> ° 


- ۱۹٩ ه‎ 


عند المجز ۰ فأما مع ظهور العنی الماسب » فلا يتحقق العجز ؛ فيغلب على 
الظن أنه ابع العنى الذي ظهر 5 

و بين 17 هرت شرع جا لم قل مضه وم للم 
عليه » فحتمل أن یکون هذا التصرف من جملته ؛ ويكون الاسس قد 
افترن به وعاقا غير مقصود ٠‏ 

قلنا : هذا كلام من ينكر أصل القباس ؟ فان هذا السؤال یتطرق الى 
الا م » فلمله وقع وفاقا وملحوظ الشرع معنی آخر خفى” ۹ يطلع 
aT‏ د 
فانوا ی ل ا 
مه‌انها ؛ اذ سوی بين مخلفات!"۲ » وفرق بين متمائلات ؛ كحكيه بحواز 
النظر الى شعر الأمة » وتحریم النظر الى شعر الحر:؟ > ولو لم ينص على 
تحوبز النظر الى شعر الأمة لقال الفقهاء : الأمة في معنى الحرة > والمعلى 
الق ع1 للتحريم : خوف الفتنة » وهما مان ٠‏ 

وقال بل الئوب من بول الصية » وبرش [ الاء ]!") على بول 
الفلام > ولو ذكر أحدهما » واقتصر عليه - لألحق القائسون الجانب 


عله » او 


(۱) في ل » د : « ومن » ٠‏ 

(۲) في دا ل :ولا ۰۰۰ اذه ۰ 

(۴) في ه , ل : م وهم قد » ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في ه 2 ل ٠‏ 

(۵) في د : « الختلفات » ٠‏ 

رح وهذا ثابت بالاتفاق » على ما في المهذب 065/١‏ والاشراف 
)ا( والاقصاح (8؟) واليداية )۸/۱۷( ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ل * 

(A)‏ لففل هم ٠‏ ل : « الصبى » وورد هذا الحديث بطرق عدة 

بيخ شى . فانظر مسند أحمد (۱۸/۲ ۱۱۱ ۲۱۷ : ع) وستن أبى 
7 ۰ والترمذي (۱۱۹/۱) والبيهقي (؟117-514/5) والمستدرك = 


تس ++ 


الآخر به ٠‏ 

الى آمثال لذلك ضربوها » وهو وارد على جمبع الفياسين17) 

ووجه الانفصال ؛ أن ذلك يجرى من تصسرفات الشسرع محری 
[ الشاذ ]۳ النادر ٠‏ والغالب من عادته في التصرفات اناع المعاني ؟ والواقعة 
النادرة لا تقطع الغالب7" الستفاد من العادة المتكررة ٠‏ كما أن من عرف 
1 ا u‏ 
على باب السلطان » غلب على 75 7 دار السلطان > وان e‏ أن 
يكون المركب قد امستعاره اسان أو باعد بجميع آلنه۲ » أو أمسكه الركابى” 
لغرض له وهو في دار أخرى ٠‏ ولا یشوش() هذ الظن عليه رؤيتله ذنك 
مارا مر تادر (4) ۰ 


(۱۱۵/۱) وراجم الکلام عليه في نيل الأرطاز (۶۰/۱) ونصب الراية 
(۱۲۰۱/۱ - ۱۲۸) وأنظر ذخاثر الواریث (۱۷/۲) ° ولم يرد الحديث 
بلفظ الصبية وان ورد في فتح العزیز كما صرح به الحافظ وبینه في 
التلخیص )١5 - ١١‏ « 

وقد خالف الحنفية فى هذا » فقالوا : باستراء بول الصبی وبرل 
غيره » في أنه لا يطهر الا بالغسل ۰ فراجع : الهذب )44/١(‏ والوجیز 
)5/1١(‏ ۰ وبدائع الصنائع (۸۸/۱) واليداية (0۸/۱ ° 

٠ في دء ل : « القياس » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ 

(۲) في دء ز :۰« غالب الرأي » ۰ 

(۶) في دء « فنقل » ۰ 

(ه) وردفي ه ‏ بعد هاا - زيادة : م فناء م ٠‏ 

(5) فى ه : دالآلة ٠»‏ 

(۷) هذه الكلمة آخر-الصحيفتين الساقطتين من ز ۰ 

(۸) فيه : ١‏ نادرا » * 


س 7+4 همه 


وكذلك : الفیم الر کم( الکد ر في صميم الشتاء » يغب على الظن 
استعقاب المطر ؛ وان كان الناظر قد عهد [ في عمره ]۲۳ مرة أو مرتين 
الم الخالي عن الطر » على سبيل الندور ۰ 

وكذلك : اذا عرف أن عزيزا من أعزة بت قد أشسرف على الموت ٠‏ 
فسسمع عند الاجتاز باب الدار الصباح والصراخ [ على الدأب العتاد عند 
وفاء المحتضر ]۲۳۱ - غلب على النلن [ أنه قد مات ]۲*۱ وان أمكن أن یکون 
سسه موت" غيره فحاءة من غير مرض ٠‏ وقد عهدت) الفجاءة على الندور 
بالاضافه الى الرض ٠‏ 


فان أن الظن مع ما ذکروء حاصل ؛ وقد ثبت باجماع الصحاية اتباع” 
الظن الغالب » ودلت”2 عليه الأحاديث > حبت قال دسول الله صلى الله عليه 
وسلم لسر : « أرأيت لو تمضمضت [ بماء] ۲۲۰۰۰ ۰ ؟ مناه : هلا 
عرفت هذا بنظيره ؟ + فلو قال له : ومن عادتك الفرق بين النظیرین(۹) > 
كما في شسعر الأمة والحرة » وبول الصبي والصسية ؟ لكان“ ذلك 
مسلاكرا ٠‏ 

وكذلك قوله عله السلام : أرأيت لو كان على أببك دين ؟ ٠‏ فلم 


٠ في هدء ل : « الرطب » , وقد مر نحوه فيما سبق‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة في : د 2 ز‎ )۲( 

() سقطت الزيادة من د , ز ٠»‏ 

(5) في دء ز : و موته » ۰ 

(ه) في دء ل » ز : وه عهد في » , ولیست واضحة ٠‏ 
رى في هھ , ل ١:‏ ودل ٠»‏ 

0 لم ترد الزيادة : في د » ل مز ٠‏ 

(۸) في ه : م النظير » ۰ 

(8 في ه » لء ز : و كان و ۰ 


5 


أله عر فم راق " الأحكام باننظائر » والتاظر ؛ والتساوی يعرف 
بالتناظر في المعنى ۷ بالصورة » فلا مضاهاة بين القسيلة والملضمطة في الصورة» 
SS‏ ا قضاء 
الشهوة » ولس فه اء الشهوة + 

فقد بان(" بطلان هذا المسلك على منکری القباس [ ولاخفاء ببطلان 

ااسوال من القائلين بالقاس ]9) ؟ اذ ينعكس عليهم في الملائم والمؤثر › 
5 لهم : بم تتکرون على من يقول : لعل الشارع خصص اعتبار 9 
بمحل اللص تحکما : فلا تجوز نعدیته ؟ أو لعل العنی وفع وفاقا ء والحكم 
تحکم أو له سب آخر لا يعرف * 

فان قل : التحكمات - التي لا تعقل معانها ب لست تادرة > وأتم 

تم ما ذكرتموه على ندور التحکم""" بالاضافة الى الماني واتماعها + 

قلا : ما تعلق من الأحكام بمصسالح الخلق ‏ : من المناكحات 
والمماملات » واللجنايات والضمانات ؟ وما عدا العادات - فالتتحكم فيها ادر > 
وأما العادات والمقدرات » فالتحكمات فها غالية » واتاع المعنى نادر * 

لا جرم دأى الشافعي [ فه ]۲۳۲ الكف عن القاس في البادأت > الا 
اذا ظهر النی ظهورا : لا يبقى معه ريب" ؟ ولذلك لم يقس على النكير 


* لم ترد الزيادة : في هى ء ل‎ )١( 

(۲) في د › ل » ز : ٠‏ قبان » ۰ 

(۲) في دء ز : , وعلى القائمين ایشا » » وحي صحيدة “ذلك ٠‏ 
(5) في د , ل » ز : د اعنیارها » ٠‏ 

(۵) في ل : « الحکم ٠.»‏ 

(0) فيه ز : د فاما » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 

(۸) فيه » ل : «١‏ مرية » ٠‏ 


5 e 


والتسلم والفانحة والركوعوالسجود ‏ غيرها ؟ بل لم يقس على الماء في 
الطهارات غیرء(۱) > ولم يقس الأبدال والقيم في الزكوات على اللصوصات > 
ولم يقس في مسألة الأصناف ٠‏ ومال في جميع مسائلها إلى الكف عن 
القاس » ورعاية الاحتاط » لأن مبنى الصادات على الاحتكامات" » ونعنى 
بالاحتكام : ما خفى علينا وجه اللطف فه [ ۳4 ب ]؟ لأنا نقد أن 
تقدیر ۱ الصبح بركعتين » والفرب ,ثلاث » والعصر بأدربع س سرا > وفه 
نوع لطف وصلاح للخلق » استائر” "© الله سبحانه وتعالى بعلمه > ولم نطلع 
عله » فلم تدتعمله » واتبعنا فيه الموارد ٠‏ 

ولسنا تقول ذلك : لأنا نری رعاية الصلاح واجبا على الله تمالى > ولكنا 
عرقا من أدلة الششرع أن الله تعالى ‏ [ ببعئه الرسل » وتمهيد ]۲۳۱ باط 
اشرع - آراد صلاح أمر الخلق في دینهم ودناهم ؟ والله [ سبحانه وتعالی 
منزه ]۲۳ عن التأئر بالأغراض > والتثير بالدواعي والصوارف > ولكنها 
شرعت لصالح الخلق » نعقل" ۳" ذلا من الشرع لا من العقل ؟ كيلا ريظن 
نا ظان استمدادنا("" - في هذه التصرفات - من معتقدات آرباب الضلال > 


(۱) في دء ل : و غرها و ٠‏ 


(۲) راجم في هذ! الرسالة ره4ه + ۵۹۸ والعتمد (۷۲۳/۲ و ۷۹۶ 
۷۹۱ والا.حکام (۸2/۲) والاسنوي على المتهاج (SY ۲ /٤(‏ رأنظسر 
ما كتبناه في بحثنا في التعلیل (۲۲) ۰ 


(۲) في ه : د التقدیر للصبح » ۰ 

(5) في د : « واستاثر » ۰ 

(ه) فيه : « لا بعت ۰۰۰ ومهد » وعي صحيحة أيضا - 
رد مکان ما بين القوسين في د » ز » ل ‏ عبارة : « يتعالى » ۰ 
(۷) في ش , ز : د فعقل » ۰ 

لاف د» ز : د استمرارتا » وهو تصحیف ۰ 


Ye — 


وطقایی(۱) الاعتزال ۰ 
فان فال" قائل : فما قولکم فى الاقاعات من الاسات ؟ 
دولام في و ی 7 


قلنا : ذلك أيضا - من المعتبرات في اثبات الا حکام ؟ لان جمسع 
الناسبات ‏ عند البحث ‏ لا ترجع الى افتضاء الماني الوجات بذاته(؟ء 
وانما هو نوع من الناسسة*) يستدعى الحكم بالعادات المطتردة ؟ ولا برجم 
ذلك الى الذوات » مثل العلل في العقولات(؟ » وللعادات التنات الى المعانى 
الخطابية الاقناعة ؟ وللشرع ملاحظة نجه ؟ وهو من الدواعي اللتقاضية 
بالعادة أيضا » فاحالة الحكم عليه أغلب على لظن من اعتقاد التحكم الجامد 
الذي لا معنى له ولا سبب ؟ وکان العقول مشيرة الى احالة كل حكم على 
معنى ؟ والاعتراف بالتحكم ضرورة العجز ؟ فاذا فقد ”" وجه سوى الوجوه 
الخفية الضعيفة » وجب التعلل بها ٠‏ الا أن الاقاعات لا ينتفع بها غالبا في 
تعدية الأحكام ؟ اذ يمن أن يذكر لاختصاصها بمحل27) النص » معنى على 
ذلك المذاق : بخضصیا(") » ويمئعها من التدى ٠‏ 


۰ فيه : م وطيقة و‎ )١( 
قيل ۰ ر‎ ١: فيه . ل‎ )۲( 
- » لذاتها‎ ١ : في ز‎ )۲( 
٠ » في دازء : « المناسبات‎ )4( 
* » (ه) فيه : « المعلولات‎ 
۰ » في د » ز : « الي جتسه‎ 5( 
: في ز : » وجد و وهو مصحف عما آثبتناه ۰ وف د » ل‎ )۷( 
د قصد وجها » وفي أولها تصحیت وف ه : « فقن ( أي امال ) وجها ۾‎ 
* وهي صحيحة‎ ٠ 
لفظ : ز « بموضم » ۰ ولفظ د » ل : م بمعتی » وهو‎ )۸( 
٠ تصحيف‎ 


)8 في د : م ویخصها , ۰ 


۲۲۵ - 


بانه : أن من علل تحریم بع الخمر مثلا بنجاسته » بالطريق الذي 
قدمناء ؟ وعدتاه الى السرقین وساثر النجاسات - أمكن أن يقال في معارضته : 
ان [ للشرع”' اعتاء ] بنوع خسة آنتها للخمر وخصصها بها" : تبها 
على فسادها » وتحريضا على استقذارها واجتنابها ؟ فتحريم البع بختص بها 
ولا تعدی الى السرفين : لاختصاصها بهذا العنى ٠‏ 

وكذلك لو علل تحریم بيع الکلب بنجاسته » بالطريق الذي فلن" _ 
أمكن أن يقال في معأرضته : انه معلل“ بنوع خسة ورذالة تختص بالكلب 
في العادة ؟ ولذلك7 يشبه الخسس - من ائر الحوانات + به : كما يشه 
الشجاع بالأسد » والنافق بالتعلب ٠‏ 


فيقابل الاحتمال بهذا القدر » لأن أمثال هذه الماني لا يصفو عن 
التخسلات مذاتها > فتسم""۲ نطاقها » ولا" تحصل الثقة بها ؟ فان حصل 
به الثقة » وسلم عن القابلة بمثله" ب جاز للمجتهد التعويل عله" : ان 
رآه ؟ فاا" رأينا هذا الجنس في محل الاجتهاد » ویختلف ذلك بأحاد 
السائل ؟ فحوز للمناظر الاحتحاج به : ان قدر على ايراده في قالب الناسبة 
وشكلهه 


(۱) في ه. : « الشرع اعتنی »۾ ٠‏ 

(۲) في ها: و به » ۰ 

(۲) فی ه ء ل : د ذگرناه م ۰ 

» في ز : « معارض » ولعله تحریف‎ )٤( 
٠ » (ه) ف د : : وکذلك‎ 

(7) في ز : « ريتسح » ۰ 

(۷) فيز ل »هھ : و فلاه ٠‏ 

رز في د : د بمثلها ۰-۰ علیها » ۰ 


ره في د ؛ ل ء ز : « فان » ولعله تحریف ۰ 


و - 


هذا" ما آردنا أن نذكره في الناسات السستبطهة من الأصول 
ES 7 ۰‏ 5 2 ۰ اب : 5 ۲ 
المنصوصه > ولم عرض فه لادله ابات اقاس على منکربه » مقصودا( ( 
لغرضين ٠‏ 

أحدهما : أن اعتتاءنا في هذا الكتاب بما تمس [ الله حاجة ٣‏ 
القانين المتناظر ين ؟ وشبول أصل القياس ‏ فما نهم - کالفروغ منه(*) ۰ 

والآخر : أن كلامنا في هذه الترديدات والمر ادات - اشممل على 
اللباب0”» من أدلة [ ابات ]207 القياس > فلم يتر ب" من تأمل في مجارى 
تمسح أشي ۱ م ال و 

وقد تم ۶ ن بان المناسب الملائم والغريب : اذا ثبت حکم 
عل وشه ۰ 

آما الناسب المرسل : اذا ظهر في نفس الستلة على مذاق الصالح ‏ 
وهو الذي .بسر عنه الفقهاء : بالامتدلال الرسل ؟ وهو : التعلق سجرد 
المصلحة من غير استشهاد بأصل معين » - فهذا ما اخلف فه رای العلماء ٠‏ 

المنقول عن مالك رحمه الله : الحكم بالمصالح المرملة » ونقل عن 
الشافعي [ فيه ]۲۳ تردد ٠‏ وفي كلام الأصولين [ ٠١‏ - أ  ]‏ أيضا نوع 


(۱) في د » ز : « وهذا» . 
(۲) ورد قي ه » ل بعد ذلك زيادة : « مرتبا » ٠‏ 
(۲) في مه : د الحاجه اليه عند » ۰ 
غ2 فيد ه ل: «عنه و ۰ 
(ه) في ه : « لباب » ولعله تحريف ٠‏ 
() لم ترد الزيادة : في د ءل ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة : في ص ٠‏ ولعل المقصود من التردد حالة ما اذا 
حصل تعارض بين مقصودين أو مصلحتين واستغلق طريق الترجيح بينهما ٠‏ 
أما اذا توفرت مصلحة دترتب عليها المحائظة على متصود الشارع ٠‏ فانه 
كما يرى الامام الغزالى. ب لا وجه للخلافی في اتباعها ٠‏ بل يجب القطع 
بكونها حجة ۰ أنظر المستصفى (۲۱۱/۱) وشرح تنقيح الفصول (۱۷۷ 
و و ۲۰۰) ° 


مت ۷۲۰۷ تب 


اضطراب فه ۰ ومعضم افون ف هده القواعد شنو الا کتا: بالتراجم 
والعاقد » دون التهذیب لاله ۰ 


ونحن نمهد - في مدا [ هذا ]۲۳۱ الكلام ‏ قاعدة » ثم نهذيها 
بالأمثلة ۰ فتقول 1 


قد وتبنا الناسب(؟؟ [ فيما تقدم ] على ثلاث مراتب > وذکرنا أن منها : 


ما يقع في رته [ الضرورات > ومنها : ما يقع في رائة الحاجات » ومنها : 
ما يقع في رتية ]22 التحسينات والتزینات 8 


فالواقع منها في هذه الرئية الأخيرة » لا يجوز الامتمساك بها : ما لم 
یتضد بأصل مین ورد من () الشرع الحكم فه على وفق الماسية ؟ ثم اذا 
انفق ذلك » لحه م على علا لَه كما قدمناه > وی كيلك م پرد من 
الشرع حكم على وفته » تاشاعه وضع للش ع( بالرأى والاستحسان ؟ وهو 
منصب الشارعين » لا منصب التصرفان في الشرع » وانما النا التصرف في 

۱ راجم ف هذا الستصفی (۱/ ۲۸۶ ۲۱۶ وروضة التانر 
(۱۱/۱:) والاحکام (۲۱۵/۶) ومختصر ابن الحاجب (۳۹۷/۲ و١53)‏ 
وشرح الاسنوی (۲۸۵/۶) وجمم الجوامم (۲۹۸/۲) وتنقيح الفصول 
(۱۷۰ ۰ ۱۹۹ ونیراس, العقول (۳۱۸) ۰ 

(۲) في د » « مثل » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في : ف * 

(5) في دء ز : ه المناسبات » ولم ترد الزيادة التالية فيها ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

5 في د ءل از :دی 

(۷) قي هد : د فيه » ٠‏ 

(۸) في د ء ز ٠:‏ فاذا و ٠‏ 

٠ » في د : ه الشرع » وني ه : « الراي‎ )٩( 


- *A بت‎ 


[ هذا 237 الشرع الموضوع ؟ قأما ابتداء الوضع : فليس لأحد" من 
الخلق التجاسر عل 

و : الحكم بأن ما حكم الشرع بنجاسته مثلا [ فنحن 
نحرم ]! ۳ بيعه» ونقدر عدم وقوع الاتفاق على تحريم یم بعض النجاسات ٠‏ 

وكذلك القول في الأمثلة الت لني ضرناهاا؟ لهذه الناسات : اذا قدر 
الابتداء بها في الفرع دون الاعتضاد بأصل > أو ودر عدم وجود الأصل ۰ 

فكل ذلك مثال لهذا الفن ٠‏ ولا یخنی سقوط التمسك به > ف( 
س بأنواع من ااتکلف - توصلا پانبات الحکم لق على وفقه » الى ناته > 
وقدرنا الحکم شاهدا له » فاذا انقطعی۳) ا إلا الاستحسان 
والوضم بالرأى ؛ وذلك باطل على القطم + 

آما ا! لواقم من المناسبات في رتبة الضسرورات ت أو الحاجات » كما 
E‏ نراه : أنه ید بها > ان ا ملائما 

۰ لم ترد الزيادة : في د » ل , ز‎ )١( 

)۲( في د ل 2 ز : د ال أحد » ۰ 

5 فيه : « فتحرم » ٠‏ 

(5) في د : ه ضربنا » ٠‏ ۲ 

(۵) ورد فى ه - بعد ذلك .. زيادة : ه صححنا » ولا معنی لها ٠‏ 

(5 فيه : ١‏ الشرع » ۰ 

۷ ورد في ها بعد ذلك ‏ زيادة : و له » ٠‏ 

(۸) لقد ذهب الامام الغزالي في الستصفی الى أن الواقم في رتبه 
الحاجيات والتحسينات لا يجوز الحم «مجرده ؛ ان لم بد مضہ۔ے 4 ۳ 
أصل ٠‏ انظر (۲۹۳/۱) ۰ 5 


25 +۹ 


ما يلغى في الشرع ملاحظة جنسها » فهو المعتبر * وإلى ما يصادم في محل 
نصا للشرع » يتضمن اعتاره”'؟ تير الشرع ؟ فهو باطل عندنا + والى 
عا تسکت شواهد الشرع ونصوصه عنه - فلا بناقضه نص > ولا يشهد نه 
شرع - فهي : الصلحة الغريبة التي" يتضمن اباعها احداث(۳ آمر بدیع 
لا عهد بمثله في الشرع ٠‏ 

هذا وجه انقامها : من حبث الاضافة الى شواهد الشر ع ٠‏ 

وتنقسم'*؟ قسمة أخرى : [ بالاضانة ] الى مراتبها في اتوضوح 
والخناء » فمنها : ما یتعلق بمصلحة عامه » في حق الخلق کافه ٠‏ ومنها: 
ما یتعلق بمصللحة الأغلب ٠‏ ومنها : ما یتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة 
نادرة ۰ 

وتنفاوت هذه الرانب [ تفاوت مصالحها في الظهور ]۱۳۱ ٠‏ و کل ذلك 
حجة : ,شرط أن لا يكون غریا بدا » وبشرط”" أن لا يصدم نصاء 

بينما اعتبر الحاجي هنا مح الضروري » ولم یشترط له الا الملائمة 
التي هي عموم کونه وصفا مصلحیا - ۰ 

ونحن نرجح ما ذهب اليه هنا : لانه اشترط في الناسب الرسل 
العموم » ومعلوم إن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة ۰ وراجع أيضا 
الاعتصام (۱۱۲/۲) ۰ 

(۱) في ه. :ل » ز : , أتباعه » ٠‏ 

() في دء ز : , الذي » ٠‏ 

(۲) فيه : « اختراع » ۰ 

(#) في ه : د وتقسم » , ولم ترد فیها الزيادة الآتية ٠‏ 

ره) سقطت الزيادة من ژ ۰ ووردت في د بلفظ : « بتفارت في 
الظهور » وفي ل بلفظ : د بتفاوت هذه الراتب ۰۰۰ ۰ * 

د فی د . ل » ز : د بدیعا » ۰ 

رب اللفظ. الوارد ي سائر الاصول : ه ویشترط » والظاهر أنه 
مصحف عما أثبتناه ۰ 


- #8١ - 


ولا تعرض له بالنغير ٠‏ 

وهذه التقسيمات تتخایل مجملة" الى الناظر > [ ونحن ٣‏ 
- آیضا - نهذبها بالتمشيل”2 والتفصيل ۰ وقل ما تلفى هذه [ القاعدة في 
كنب الأصولين منصلة ممثلة ]أ ونحن" نشفى [ فها ] الغليل 
ونكشف الغطاء عن محل الغموض > ونستقصى”"2 ذلك على وجه يتكشف 
به القصود » ان شاء الله ٠‏ ونرى“ أن نورد أمثلة القاعدة2"7 في معرض 
الأسثلة > وتکلم علها في معرض الانفصال » واشبه على ما يشتمل عله 
كل مثال ۰ 

فان قال قاثل : ل" كلتم : ان هذا الجنس حجة ؟ ٠‏ وما وجه 
التمسك به ؟ وما الدليل عليه ؟ : وقد اضطربت"" ۲ فه سالك العلماء » 
وقد فطعتم القول بقبوله ؟ 

قلنا انما دلنا عليه ما دلنا على قبول أصل القاس ؟ فانا بنا أن حاصای 
ذلك كله راجم الى [ القول بالرای الأغلب في ]۲ ۱" فهم مقاصد الشرع ٠‏ 


(۱) فيه : « مجملپا » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) في د : «١‏ التمثیل » ۰ 

(5) في ز : «١‏ والتفسر » ٠‏ 

(ه) في د : « القواعد ٠٠‏ الاصول مقصلا ممثلا » ٠‏ 
(5) في ه » ل «١‏ بحيث » ولم ترد الزيادة الاتية فيهما ٠‏ 
(۷) فيه » ل : « ونحن نستقمى » ۰ 

(۸) فيدءلء ز :ه فترى » ۰ 

() في ه : ١‏ القواعد » ۰ 

(۱۰) في ص : فلم و ۰ 

(۱۱) في د : « اضطرب ‏ * 

(۱۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


۲۱۱ بت 


والى هذا يرجع ما يجوز التمسك به ؟ وکل مثال نذکره ففيه دليل على 
قبوله : اذا أظهرنا وجه الرأى فه ٠‏ ويشهد على جنس ذلك آمر كلى » 
[ وهو مثال منقول عن الصحابة : اشتهر بين آلمتهم » وتطابقوا عليه ]۲۲ ۰ 
وذئك [ ما روى ]أ : أن الناس لا تتابعوا في شرب الخمر » واستحقروا 
الحد المنسرع فبه ‏ جمع عمر ب رضی الله عنه - الصحابة » واستشارهم 
[ واستطلع آرائهم ]۲ » فضسربوا فه بسهام الرأى ؟ حتى قال على 
- دغى الله عله ب : « من شرب کر » ومن سكر عذى » ومن هذى 
افترى ؛ فأرى علبه حد الفتری » ۰ فأخنوا بقوله واستصوبوه واستمروا 
عليه" » وهذه هي المصلحة الرسلة التي يجوز اتباع مثلها ۰ 


* سقطت الزيادة من د , ز‎ )١( 

(۲) هو : أبو الحسن » زوج الزهراء » وابن عم أبيها صلى الله عليه 
وسلم 3 رابع الخلفاء الر اشدین ۰ القتول غدرا : سئة ١٤ص‏ ء راجع 8 
الاصابة (۲۵۳/۱) وتهذیب الاسماء (۱۱۸/۱) وأنظر حامش آداب 
الشافعي (۲ه) ۰ 

(۲) وال هذا » ذهب آبو حتيفة ومالك والئوري وهو رواية عن 
أحمد : مستندين الى اجماع الصحابة هذا ٠‏ 

وخالف ف هذا الشافعی واهن الظاهر وهو روابة عن احمد , فذهیوا 
الى أن الحد أربعين وللامام أن يبلغ به الثمانين تعزيرا محتجين برواية 
انس أن النبي عليه السلام كان يشرب في الخمي بالتعال والجرید 
أربعين ۰۰۰ 

فراجع : الأحكام السلطانية المماوردي (51) والم نب ١5/5‏ 
والاشراف (۳۷۳/۲) والهداية (۸۳/۲) والبداية (۲۸۱/۲) والغنی 
(۱2۱/۹) ۰ 

وانظر استشارة عمر في حد الخمر وما أثر عن على فيه , في مسند 
انشافعي رده , وأحمد :٩/۲(‏ و۲۷۹ و۲۹۶۵ : ع) وصحيح البخارى 
)1۸/۸( ومسلم 03/5 والموطاً )¥/ 0( وفتح الباري (۵۰/۱۲ كم 
رالستدرك (519/0/5) و کنب السئن اجمع » والشکاة )5057/١(‏ ۰ وذخائر 
المواريث (۲۹/۳) ٠‏ ونصب الراية (۲۵۱/۳) واعلام الموقعين )555/١(‏ 
ونيل الأوطار (۱۱۹/۷) ٠‏ 

- ۷ - 


فان قل : شرطتم في الصسالح أن تكون ملائمة ؟ ولست هذه 
ملائمة : فألشرب, جناية متميزة عن القذف » ولست كل من بسکر يقذف ؟ 
فایجاب حد جريمة على من [ لم يجترمها ]۲۳ آمر غريب [ في الشرع ]> 
ولا شهد له نظير » ولا تلائمه اعدد ۰ 

فنا : ليس الأمر كذلك ؛ فانهم أبوا أولا أن یمانبوه بعقوبة لم تعهد 
مشروعة من جهة الشرع ؟ ولو كانوا يسوآغون ذلك : لا افتقروا الى التشسه 
بحد شروع و لو کل ذلك الى رای الولاة”"" حتی يفمل [ كل وال ۳ 
في كل شخص ما يراه زاجرا في حقه » لائقا بحاله » جامعا لمصلحته ؟ فطلبوا 
أولا حدا مشروعا » وتشوفوا فه الى أحط الدرجات في الحدود : اكتفاء 
بالأقل ما آمکن ٠‏ ثفي شرع العقوبات نوع من الخطر > وانتر! افل 
الحدود : حد القذف والافتراء ثم لم بحوزوا أن یوجوا حد جریمه 
على من لم [ يجترمها ]۲ : ما لم يطلبوا مناسبة بين جریمتسه وین تلك 
الجريمة ؟ فان ذلك يؤدى إلى ابداع أمر غریب لا يلائم [ نظائر ۲*۲ 
الشرع » فطليوا المناسبة > بأن قالوا : من سكر هذى » ومن هذى افتری ؟ 
فعله حد الفتری : من حبث ان السكر مظنة الهذیان والاتراء واطلاق 
اللسان بالسیخف.» وقد عهد فيالشرع اقامة مظانالأمور مقام الأمور المفصودة: 
في افادة الأحكام ؟ فأقم النوم ‏ الذي هو مظنة خروج الحدث - مقام الحدث» 


٠ » في هاء ل : « لا يجترم تلك الجريمة‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د » ل » ز‎ )۲( 

5 في د : « الولاية » 2 وهو تحريف * 

۰ لم ترد الزيادة : في د » ل » ز‎ )٤( 

ره) في ها » ل : « يجترم تلك الجريمة : ٠‏ 


(0) لم ترد الزيادة : في ز . 


¬ ۲۱۳ بت 


و ٠‏ العينان وكاء السّه ٩۳۳۰‏ فاذا نامت المنان : استطلق الهواء » م - سواء 
استطلق [الو کاء] کاو کب ی د و تال شوم : 

و کذلك تغسب الحشغة مظلة نزول الاء » تعلق به وجوب الل 
وان لم ينزل مع قوله السلام : « الا من الاء ۲۳۳۰ فکان وجوبه من مظلة 
الاء » کوجوبه من الم » فکان مساقه : أن من غب الحشفة أنزل » ومن 
آنزل اسل ؟ فمن غيب اتل ٠‏ وأن من نام أحدث > ومن أحدث 
ا ذبن سكل هلي عون 
هذى افتری ۰ 

وكذلك القسول في اقامة مظنة العقل مقال العقل » وهو : البلوغ » 
واقامة مظنة شغل الرحم مقام شفل الرحم : في ايجاب العدة » وهو 
الوطء ۰ 

[ ولو ذهنا نستقصى نظائر ذلك لسو" دنا به أوراتا » ولم نذکر منه 
الا أطرافا واحادا ] ٠‏ 


(۱) من حدیت آخرجه الامام أحمد وأصحاب الستن » فانظر مسند 
آحمد (۱۷/۲ : ع) وستن آبی داود (۵۲/۱) وابن ماجه )٩۱/۱(‏ 
رالدارمی (۱۸۶/۱) والدار قطني (۵۸) والستن الكيرى (۱۱۸/۱) 
بع‌الم السستن (۷۲/۱) والمشكاة (۱۰۳/۱) وذخائر الواریث 
(T/T)‏ ونصب الراية )53/١(‏ ونیل الأوطار (۱۱۸/۱) ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز٠‏ 

(۴) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۹۱/۴ ۰ ۱۱۱/۵ و۱1 و۲۱ 3 
وابو داود (۵6/۱) رالدار.مي (۱۱۹:/۱ واخرجه مسلم بلفظل : «١‏ انما ۰ 
5 ) وراجم أقوال العلماء في نسخ الحديث. او الجمع بين ا 
بحمل الحديث عنى حور مخصو دة ف صحيح النخاری 331/1 7 ۳۹/۸( 
وفتع انپاري, (١/؟١5)‏ » وسئن أبى داود (۱/۱) والبيهقي )113/١(‏ 
و لصب الراية (۸۰/۱) وليل الاوطار (۱۹۶/۱) وفيض القدیر (۵7۱/۲) 
والأم (۲۸/۱ و۹ ۰ 

و في ه : د کقول علي - رضي الله عنه -: هن شرب سکر 2 و » ۰ 

(ه) في د : « وصي » ٠‏ وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن ز ٠‏ 


مب ۲۱۸ بت 


هذ (۱) 
المناسية هي الدلالة [ الظاهرة ] على انیم لم يبروا 

الاخ ی الاح ؟ بل تشوفوا الى التصرف في موارد الشرع » بضروب 

e ل‎ > 
٩ بالاعتار‎ 

فلا : لمعنين > أحدهما : التشوف الى الأقل ؟ والثاني : أن خاصة 
السکر الهذیان وانطلاق اللان ؟ فانه الفاحشة اللازمة لذات السکران > 
التی تنسحب”" من غير أداة منفصلة » وآلة زائدة عليه ٠‏ فالزا والسسرقة 
والقنل » كل ذلك : يتعلق بالغير » ولا پستتب الا بأنواع من الحيل عمادها 
الحزم والعقل ٠‏ ولا ینتظم ذلك من السكران ٠‏ فأما الهذيان » فهو الذي 
يغلب على السكران ٠‏ فاختلال”*») العقل لا يمنع انطلاق اللسان ؟ [ وأخصس 
الفواحش بالسكر : آلهذیان » والحناية الخصوسة باللسان ]۲۳۲ > فكان 

فان قل : فالردة("؟ من فواحش اللسان » ومن جملة الیذیان ؟ وقل 
ما ينفلك عن المج ؛ به من غلمة السکر 

فنا : لم یحمل مظنه له سن وحهان ۰ 

آحدهما : ان الواجب بها" القتل » وهو أعلى العقوبات » وشرع 


٠ في ز:« من هنه » » ولم ترد الزيادة الآتية فيها ولا في د‎ )١( 
۰ في د ؛ « الاختلاع ».وهو تصحيف‎ )۲( 

(۳) في ل : « سيقت » وهو تحریف * 

(5) في دء ل » ه : م فاشتلاف ۾ ۰ 

(۵) سقطت الزيادة من ل ° 

(5 في دءاز:ه والردة » ۰ 

(۷) في د . ز : « بهذا » ٠‏ 


القتل خطر عظيم ؟ ووهم جناية السکر في الشرع » دون وفع الردة 
بدرجات » ولا عجوم على سفك الدم [ 75 أ ] لمقصودا١‏ الزجر »> مع 
القع يعون لو بل انا تون ال » 

والآخر : أن عتوبة الردة سقط بالتوبة ؟ والسکران یعاثب بعد 
الافاقة ؟ وهو "© في الحال ابس مرتدا > ومن لیس بمرت ل7۷ يقتل وان 
سقت منه الردة » فكيف يقتل : اذا سبقت منه منلتتها ؟ » وبه يتين آن 
عقوبة الردة لمت حدا بازاء الجریمة(*۲ ؟ وانما هو ارهاق الى العود الى 
الاسلام ؟ فان“ عاد : خلّى سیله ٠‏ فلايد من طلب الماسبة مع حد 
تجب [ عليه ]۲۳۳ عفوبة + 

فان فل : قد" شرطتم في الصلحة المرسلة أن لا تتضمن تغير 
النص ؟ ولند كان حد الشرب في السرع أربعين > فزادوا عليه بالصلحة > 
فكان ذلك تغيرا للنص + 

قدا : لس الأمر كذلك ؛ فلم يكن حد الشرب مقدرا في الشرع > 
ا ابي عليه الملام شارب > فأمر حتی ضرب بالئعال وآطراف 
الاب وحشی عليه التراب »“ ٠‏ ولا آل الأمر الى أبى 


(؟) في ل : « الجناية 1 0 

)0 و 

نكم لم ترد الزيادة : في ل 

ال 1 

(8) ورد الحديك عن طرق عدة وبصيخ شتى ء ذانظر مسئد الشافعي 
4٩۷(‏ وأحمد (۵٠/١٤۱ع)‏ رصحیح البخاري )١58/48(‏ ومسلم (8۱/۲) 
رلك عدرك (۲۷۵/۶4) وسنن أبى داود ١75/5(‏ و ۱۱۵) والترمذي = 


۲۱۹ - 


بكر"؟ ‏ رضى الله عنه ‏ : قدر ذلك بأربعين ؟ وراه فرییا مما كان يأمر 

۳ م قات‎ (Oe 
به الي عليه السلام > وحکم بدلات عمر مدة ؟ ثم توالت عليه الب‎ 
من أطراف البلاد » بتتابم اللاس ۲۳ في الفساد وشرب الخمر > واستحقار‎ 
هنا القدر من الزجر > فحری ما جرى في معرض الاستصلاح : تحقعا‎ 
۰ لزجر الفساق!؟)‎ 

فان قبل : فما“ ذکرتموه - : من أمثلة انشرع في اقامة المظلة مقام 
الشيء ‏ أصول لهذا القباس ؟ فيرجع النظر الى رد فرع إلى أصل > بسعتی 


فلا : كل مصلحة ملائمه > فتصور ایرادها في قالب فاس بسجمع 
متكلف””"؟ : يعتمد النسوية في قضية عامة لا تعرض لعين الحم ؟ نان أراد 
السائل بما ذكره ‏ من ود الفرع الى الأصل » بمعنى مناسپ - هذا 
القدر » فهو الذي نريده بالامتدلال المرسل ٠‏ وكيف لا نتظم هذا 
الشكل : وما من سثلة الا ويمكن أن يقال : هذه مصلحة على وجه کنا ء 
فنغى أن تراعى قاسا على مسئلة كذا > والمصلحة عارة تشتمل قضايا 
مختلفة ؟ فندرج انحتها الباعدات > وتنتظم ,التحرير فيها صورة الئاس ۰ 


(۲۷۲/۱) والسئن الکبری (۳۱۹/۸ - ١99؟)‏ والمشكاة (۲۰/۲ و۰۵؟) 
ونيل الاوطار (۱۱۱/۷) ۰ 

(۱) هو : عبدالله بن عشمان آبو بكر اتصدیق التيمي » آول الخافاء , 
وافضل الصحابة ۰ التوفی : سنة ۱۳۲ص ۰ راجع أسد الاب (۲۰۰/۲) 
والاصابة (۲۳2/۲) وأنظرها مش آداب الضائعي ۱:۸ ۰ 

49 في ه e‏ « على ذلك ۰ الخلی و ۰ 

(۲) في د : « الفاسق » ٠‏ 

]¢3 في دء ل » ز : « ما * 

۰ تکلف ۾‎ «١ : ف د‎ )٥( 


مت ۲۷ - 


وهذا غير منكر جريانه في الامتدلال المرسل ٠‏ وانما انى بالقاس 
تعدیة حكم بمینه من محل النص > الى غير محل النص - بعلة هي الوجبة 
[ للحكم ]أ في محل النص ٠‏ وهنا لا ياعد في [ مثل ]۲۳ هذه 
الأمثلة » ولا یمتع!۳ - عدم ساعدتها - الاستدلال ء فهذا هو المراد ۰ 

ووجهه في سثلنا ؛ أن الحكم النظور نه : [ وجوب ۲ ماين 
جلدة ؟ ومحل النص فه القذف » وشكل القاس ان قال" : وجب 
ثمانون جلدة في القذف املة(۲۳ کذا > وتلك العلة بسنها موجودة في شرب 
الخمر ؟ تحب تلك اليحلدات ٠‏ 

ولن يستب ذلك ؟ فان موجب الكمانين القذف : لکونه جاية على 
عرض الغير ؟ ولس في شرب الخمر [ وایجاره في الحلق واجرائه الى 
المعدة ]۲۱ » تعرض لعرض الفر. : [ بالحناية 220 ۰ فعلة محل الاتفاق 
- في هذا الحک - لا تشهد لهذا الحکم في محل انظر > وهو : الفرع > 
فهذا ما آردناه [ وقد لاح الغرض > و ] بان" الراد بالجمع بين شرط 
الملاءمة » وابقاء الاستدلال مرسلا من غير أصسل ممان ,شهد [ بعلته 
للحکم ]۲ ۲۲ المبن ۰ 


وعلى الحمله : لس من غرضنا تقریر عبن هذه السئله > وانسا 


(۱) في م ل : د الذي نننیه » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ء ز ۰ 

(۲) في د » ز : « یمنع لعدم » ۰ 

(4) سقطت الزيادة من ل + 

(۵) في ه , ل : « نقول » ۰ 
() في د » ز : ١‏ بعلة » ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من د , ز ٠‏ 

٠ سدقطت الزيادة من ل 2 دهز‎ (A) 

(8) في د : « نبان » » وقد سقطت الزيادة السابقة منها ٠‏ 
٠١‏ في ه : ١‏ لعلة الحكم ه 2 وفي د : « علية الحكم » ٠‏ 


= ۳۹۸4 


نورد [ هذه الك الأمثلة : للكشف عن مقاصد القاعدة » وشسروطها » 
وحدودها ۰ 

مثال خر : فان قال قائل : نقل : « ان بعض أكابر العلماء(۳" دخل 
على بعض السلاطين > فسأله عن الوقاع في نهار رمضان > تقال : عليك 
صوم شهرين متابعين ؟ فلما خرج راجمه بعض الفقهاء » وفال : القادر على 
اعتاق رة كف يعدل الى صوم شهرین!۳) > والصوم" وظفه ۱۱ لعسر ین ؟ 
وهذا اللك يملكت عدا غير محصورین ؟ فقال : لو فلت له : علك اعتاق 
رقة » لاستحتر ذلك » ولأعتق( عبيدا » وواقع برارا ؛ [ فلا یز جره 
اعتاق الرقبة > ویزجره صوم شهرین متابمین ] ۲۳۰ ۰ فما قولكم في اتباع 
مثل هذه الصلحة » مع العلم بأن الكفارة مقصودها الزجر ؟ [ وانما ینز جر 
املك با" لصوم لا بالعتق 00 دب ]۰ 

ل ا واسلال 
عن ر الدين » وهو متداع الى هدم فواعد الشرع وتحريف 

(۱) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ ل ٠ز‏ ء 

(؟) هو : يحيى بن يحيى الاندلسي » تلميذ مالك وناشر مذهبه 
في الاندلس التوفی بقرطبة سنه ۲۲۶ح ۰ أنظر الديباج (۲۰۰) وجنوة 
القتبس (۲۸۲) ونفح الطیب (۲۱۷/۲) وقد ذکرت هذه الفتوی في نفح 
الطیب (۲۱۸/۲) والعطار على جمم الجوامعم (۲۹۸/۲) وشرح السسلم 
(۲7۱/۲) والفکر السامي (۷۲/۱) والراد بالسلطان : هو عبدالرحمن بن 
الحکم بن هشام ۰ رابع ملوك بني أمية بالاندلس التوفي بقرطبة سنة 
۸ه ۰ انظر نفح الطیب (۲۲۳/۱) وجذوة القتبس (۱۰) ٠‏ 

)۲( فيه » ل : « الصوم » ۰ 

65 في د » « اعتق عبدا » 


ره) في د : « وانما يزجره الصوم لا العتق » * 

)3 في ص » ل :م وان اللك لا بز جره اعتاق اأرقبة » ویزحره 
الصوم » ۰ 

(۷) لم ترد الز يادة : في د» لاز * 

(۸) في هھ , ل : و قالب » ٠‏ 


- ۲۱۸ 


حدودها وفیودها » وتفيير ذلك بالأشخاص والأزمنة والأحوال ؟ والحكم 
في جميعها على مخانفة النص بموجب الاستصلاح ؟ [ وذلك آمر ياطل على 
القطع ]""* ۰ وهذا ما عنیناه بقولنا : « أن انباع الصالح على مناقضة اتص 
باطل » > وهذا من ذلك الفن ٠‏ وانما تطلب الأحكام من مصانح تجانس 
مصالح الشرع : اذا فقدنا تصیص الشرع على الحکم > فاما انا صادفناء » 
فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة ممع اللصوص > واذا نص الشارع 
على امر : وجب مراعانه » فان فقد النص : تشواثنا الى درك علة النصوص > 
وائبات الحكم بها + نان عحزنا : شوفا إلى مصالح تضاهي جنس مصالح 
الشر ع ۰ 

فأما"“ ما تخله هذا الفتی - من الزجر - ففاسد »> وطریق زجر 
مثله : أن مين له أن الکفادات [ لست ]° ممیحقات(*) للذنوب » ان(“ 
تراب الأرض [ لر انقلب ]۲۳ ذمبا » لو أنفقه : لم يقابل جریمته في هتك 
حرهة شهر الله تعالى المعظم » وهلم جرا » الى بان ما يتعرض له : من 
سخط الله تعالى ولائمته + 

ولو ذهنا [ تکذب للملوك ]۲ على حسب امتصلاحهم : ارتقاب 
لملاجهم ؟ لشوشنا الشريمة > ولم نثق بتحصیل النجح منهم » ولانتذ الى 


(۱) في د » ز : د وهو باطل قطعا » ٠‏ 
(۲) فيه : د وآما » ۰ 
(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 
(4) في ل , ه : « ممحصات » وهو تصحیف ٠‏ 
(ه) في هاء ل : « وان 4 ۰ 
() لم ترد الزيادة : في د » ل + ز * 
(۷) في ه : د« نهنب اللوك » * 
۹۹ 


أسماعهم : أن علماء الشرع يحرفون الفتاوى لأجلهم ؟ وسقطت الثقسة 
بقولهم ٠‏ فلابد من المحافظة على حدود الشريعة والاعراض عن المصالح ؟ 
نان الفتوى بالصلحة اجتهاد » وور قال معاذ : رضى الله عنه : أحكم 
بكتاب الله » ثم بسنة دسول الله عليه السلام - فان لم اجد : آجتهد 
رأبي » ٠‏ فكيف مادم اتصوص بالمجتهدات ۰ فهنا(۳" مثال الصلحة 
الافضة لقص ٠‏ 

مثال آخر : فان قال“ قائل : فما قولکم في الزندیق افستسر(*) 
اذا تاب ؟ هل تقولون : انه یقتل للمصلحة ولا تقل توته > فان من دینه 
الاستسرار والتماسك عن الاظهاد هة عند الحاجه > ولو كففنا عله بمحرد 
التوبة > لم يعجز عن مثلها عند الماودة ؟ وذلك من نفس عقيدته ؟ [ آم 
هل تقولون ]۱ : ان قتله ‏ بحکم هذه الصلحة - على خلاف نص الشرع 
في قوله : « آمرت أن أثاتل اللاس حتی يقولوا لا اله الا اله ۲۳۲۰ ۰ 

قلنا : هذه مسألة مجتهد فها ؟ ولسنا نقطم بطلان أحد الذهین » 
بخلاف ما ذکرناه في المثال السابق ؟ ووجه الانکفاف(۲) عن قتلد بين من 


۰» في د › ز : « وقال‎ )١( 

(۲) فى ص : « وهذا » ٠‏ 

[ 4 في د ۰ ل » ز : « قیل » ۰ 

(ء في ل : « التستر » , وهو صحیح ایضا ۰ 

(ه) في ل : د ثم ۰۰۰ ء وف د : «١‏ اتقولون » ٠‏ 

)١(‏ من حدیث صحیح رواه الجماعة » فانظر : مستد الشافعي 
رمه و58 و ۷۲) وأحمد (۱۸۱/۱ و۲۰۵ و۲۰۰ : ع) وصحيم الیخاری 
(۱۰/۱ و۰۸۴ ۱۰۵/۲ ۰ ۶ ۰ ۱۵/۹ و۳٩‏ و۱۱۳۲ ومسلم )85/١(‏ 
وکتب الستن اجمع » وراجع الشکاة ۱۱/۱(۰ و01۴) ونصب الراية (۲/ 
۹ و (TEE‏ ونیل الاوطار (/۱۰۲ و ٩/۸‏ د ۱۰) » وذخاثر الواریث 
(۷۶/۱) ۰ 

(۷) في د : « الانفکاك ء » ولعله تصحیف ٠‏ 


۷۲۲۱ بت 


حبث عموم اثص > ومن (۱) حبث الاعسار بكل صنف من أصئاف الكفار 
والرتدین : اذا بوا ٠‏ 

ووجه تتله : أن العلوم من الشرع أن الكافر مقتول ؟ ونحن نكف 
عن قتله بنوبته > والممنى” بتوبته : تركه الدين الال ؟ والزندیق" 
- بالنطق بكلمة الشهادة - ليس تاركا لدينه”" الباطل ؟ بل هو حكم 
من أحكام ديه ٠‏ واليهودي والصراني وكل مى - يعتقد انطسق 
بکلمتی الشهادة کفرا في دينه وتر كا له > فاذا ألم : فمؤجب ديه أنه 
تارك لدینه(؟ » وموجب دين الزندیق - عند شهادته - أنه مستعمل دنه 

فهذا وجه التأویل والنظر ؟ ولس فه إيجاب عقوبة بمصلت:(!) , 
بل هو قتل بالكفر في حق من نعتقده کافرا ستمرا على کفر ه ٠‏ وانما 
النظر : في بيان أن شهادته ليس في ممنى شهادة الكفار””» وتوبة المرتدين 
التحلن لبعض الأديان ء لأن ذلك ترك" في دينهم ء ومذا استمرار في 
دینه » فلس هنا من قبل شرع المقوبة بالصلحة الحردة(۳) ۰ 


٠ » فيه : دأر من‎ )١( 

(۲) فيه : « دینه » ٠‏ 

(۲) في هاء ل : « دینه » ۰ 

(5) في ز : « لصلحة » ۰ 

(ه) في د : » ز : ١‏ الکافر » ٠‏ 

رم في د» ص :م تركا» وهو تصحیف * 

(۷) لقد اتفق الفقهاء على ان الز ندیق الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام 
بقتل ٠‏ ثم اختلفوا فيما اذا تاب » اتقبل توبته كالمرتد أم لا ؟ فذعب أبو 
حثيفة واحمد ۰ في اظهر الروايتين عنهما » الى أنه ۷ تقبل تربته » وهو 
مذهب مالك ٠‏ 

وذهب الشافعي الى انها تقبل ۰ وهر رواية عن آبی حنيفة وأحمد ٠‏ 

فراجم الام (5/ )١9 1-١58‏ والختصر (۰/ 1۱۵ والاشراف (۲/ = 


بت رقف 3 


وینقدح في مقابلة هذا النظر » أن يقال : أعرض النبي عليه السلام - 
على النانتین(۲۱ » مع تواتر الوحي بنفاقهم » وعلمه بهم > وظهور المخايل 
مهم » وأنكر باه الأمر على الباطن > وقال : « هلا شققت عن قلبه » > 
في الحديث المشهور” ۰ فاذا ألم المسلمون ببلد من ديار الكفار > فأسلم 
سکانها : وقد أظلتهم السبوف 3 1-۳۷] وغلبهم قهر المسلمين وسطوتهم » 
وتاطقوا بكلمة الشهادة - كففنا عنهم سیوفنا » ورددناها عن(۳) ار 7 
دا و نی مر لم یلهموا الهداية للدين » ولم تتشسر 
صدورهم لقان ؛ ولكن اق ا ا انا 
مقام العقيدة الباطنة الني لا نطلع 1 علها » كدأب الشرع في نظائره ٠‏ 


ويمكن أن يجاب : بأن العوام والمقلدة ينون الدين على الصلحة » 


۳ والمهذب (۲۳۹/۲) والوجيز )١77/5(‏ والافصاح (۲:۸) وني حاشية 
ابن عابدین (۰۸/۲) أنه ان اخذ بالز ندقة قبل التوبة ثم تاب لم تقبل 
توبته ٠‏ أما اذا ناب قبل أن بوخذ . فان ا * وراجم هامش 
أحكام القرآن (۲۸۹/۱) والقوانين الفقهية : ۲۹۰ ۰ وابن عابدين على الدر 
(۲۰۵/۲ و ۲۰۶ وقليوبي وعميرة على المحلى (5//الا١) ٠‏ 

(۱) أي : عن قتلهم « وانظر الحدیت في مسند الشافعي (۱۰۷) 
واحکام القرآن للشافعي : (۱/ ۲۹۶ ۲۰۰ وهامشه) ومسئد أحمد (2/۲ 
و۱۷ و۲۵۶ و8/5 : 2( وسنن الترمذي (۲۳۰/۲) والنسائي (۷۹/۷) 
والستن الكبرى ١95/4(‏ ۰ ۱۲۶/۷۰) والمنتقى )۹٤١/۲(‏ وليل الاوطار 
۲۳۹/۸ ۰ 

(؟) من حديث أسامة بن زيد حينما بعثة رسول الله صلل 00 
وسلم - الى آناس من جهينة » فانظر مسند أحمد (۲۲۰/۲ : ع) و 
البخاري )١55/5(‏ ومسلم )55/١(‏ والستن الکبری (۱۹۱/۸) رسكن 5 
داود (48/۲) وابن ماجة (۲۳۹/۲) ومعالم الستن (۲۱۹/۲) والشتاه 
(۲۵۹/۲) وذخاثر الواریث (۱۲/۱) وفيض القدين (۱۷/۳) ٠‏ 

(۲) في ها ل : » من » ٠‏ 

5( فِ طب :+ 9 أقيم ۾ ۰ 


بت ۲۲۳ 


فتلسون''' بها مختارين » وينتزعون عنها كذلك » وهم في كلا حالتيهم 
يعتقدون التحول من دين الى دين ٠‏ وكذلك یتقدون الالتزام باللسان مع 
القهر تركا نلدین ؟ ولأجله يمتنع المصرتون الصسمون في العقائد عن 
النطق به ٠‏ وأما النافقون » فكان يظهر كفرهم [ على النفاق ]أ بالمخايل 
لا بالتصریح > ولا يجوز بناء الأمر على المخايل ٠‏ وأما الزنديق » فقد جاهر 
بالالحاد » ثم حاول سره بتقبه هي من صلب دينه ٠‏ 

فهذا مجرى النظر » وعلى الأحوال ء لا صلح المسئلة للتمثيل ا 
نحن فيه - بحال * 

مئال آخر : فان قال“ قائل : اذا تبغ بين أظهر العوام نابغة من 
الندعه » وكان يدعوهم الى الضلالات والأهواء اللاطلة » والدع ا 
لا یکفر بمثلها ؟ وكان لا برعوی بالزجر » ولا يندفع شره الا بالقتل - فهل 
ترون حسم مادة فاده بقتله » اباعا للمصلحه ؟ 

فنا : لا سبل الى قتله بحال ؟ فانه لم بجر موجب للقتل" > ولا 
مصلحة قتضه » وقد شرع الشرع(۲۲ - في أمثال هذه الجایات - 
از يرات > وفوضها الى آراء الولاة ؟ وناطها باستصوابهم ؟ والهم زمام 
الامر في الافامة مرة والصفح اخری > ولا يلبنى ذلك على التشهي > بل 
بنني على ما يلوح لهم : من الصلحة في حال الجاني > فرب اسان تتفق 


(۱) في د : « فیعلتون » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه » ل , ز ۰ 

() في داه : و بما و ۰ 

(ی في د ء ل » ز : - قیل م ٠‏ 

(ه) في د : « الذي » ٠‏ 

(0) ورد في د بعد ذلك زيادة : د بحال » ۰ 


۷ في ه : «١‏ الشارغ » 
۲۲۲6 - 


له هفوة > دی او اید(۱) اياها » ما يكفه عن معاودنها ٤‏ ورب لتم لا بز بده 
الصفح والتحاوز الا تمادیا 2 الغى » وتابعا 2 القساد ۰ 


والنظر في كل ذلك یرجم الى استصلاح الولاة ٠‏ [ و ۳1۲ الختلفون 
من العلماء في اتباع المصالح » لم یخلفوا في انماع الولاة للمصالح”" في 
أمثال ذلك ؟ وقد نمطت بهم“ نصا واجماعا » وحكم في تفصيلها 
اجتهادهم ٠‏ 

وغرضنا أن نين : أن ما يحرى الكلام فه - من ابات الأحكام 
بالمصالح - ليس من هنا الطريق » ولا داخلا في هذا الجنس » وانسا 
الوظفة عل الولاة : أن لا بزيدوا في از پر ات على الحدود » وآن 
بحطوها عنها ؟ والیم الر أي في صان القادیر" دونه(؟) ۰ 

فلو تال قائل : رب جان لا برعوی ,التّمّر ير الحطوط عن الحد » 
تقتضى المصلحة الزيادة عله » وقد رأى مالك الزيادة على الحدود في 
التّّريرات » ولا يستقيم ضبط الأمر الا بأنواع من السباسة هذا مقادها ٠‏ 
وكذلك التدع الذي فرضناء!۳) ؟ دیما لا يرعوى بالتّمزير > وانما 

بق انطفية "اثرنه : تطهير' وجه الأرض عنه ۰ 


(۱) في دء ل ٠ه‏ : د اقالتها اياه » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

5 في دء ز : « الصالح » * 

(5) في دء ل : « به » ۰ 

(ه) قد اختلف الفقهاء في أنه هل يجوز أن يبلغ بالتعزیر قد 
الحد ؟ فنمب آبو حثيفة والشائعی وأحمد : الى عدم الجواز ۰ وزدب 
مالك : الى جوازه وان ذلك متروك لراي الامام + فراجع : احکام الارردي 
(۲۲۶) واحکام أبى يعلى (۲۵) والهذب (۳۰۳/۲) والافصاح (۲۵5) 
والهداية (۸۷/۲) ۰ 

(0) في د ء ز : « قدمناه م * 


بت ۲۲۵ 


فقال له : لس الأمر كما ظننت ؟ فالحدود مقادير مقدرة من جهة 
الشر ع » والزيادة عليها تحريف لصوص > [ ثم لا جواز لذلك 
بالصلحة ]۲۳۱ ٠‏ ولو فتحنا هذا الباب » وجلدنا غير الزاني : اذا بدت منه 
مقدمات الراودات > ومادىء فاحثه الزا ب لرجمنا الزانی الذي لس 
بمحصن للمصلحة » وتعدیا ذلك الى جميع الحدود ؟ ولاسخذنا داب 
الأكاسرة وعادة الملوك الغابرة » قدو تا في الايالات : تشوفا!۳) الى رعاية 
السلحة(۳) » ولا تخذ كل من له مسكة من العقل » ودربة في النظر 
[ والفكر ۲*۲ - عقله : دستوره وأسوته ؛ ولانقلب الشرع ظهراً 
لبطن » حتى لا تبقی له فاعدة مرعة ۰ وهو باطل على القطع » من 
وضع الشرع ۰ فالأولون""“ رالتابعون ومن بسدهم » اتفقوا على أن التحر یف 
للمقادیر مهجور » وأن ذلك خارج عن الدين ؟ والحنایات - التي لست 
يها عقوبات مقدرة - تجری من الکباثر » التي شرعت الحدود فها » مجری 
الأجزاء من الكل : فلا يساوى الجزء الكل ء ولا يزيد عله » وهي ناز له 
منزلة الحكومات [ ۳۷ ب ب ]:: بالستة الى الأروش المقدرة ٠‏ والمصير 
الى أن حكومة جناية على اصبع تزید على دية الاصبم » عصادمة للتقدير ٠‏ 
وهو“ باطل ٠‏ 


وعلى هذا یخراج المع من قتل البتدع ؟ فان البدع تجری كلها من 


(۱) في ها : « ولا تجوز تلك المصلحة » ٠‏ 
(۲) في د : « تشوفنا ه ٠‏ 

(۲) في ه هل : « الصالع » ۰ 

* لم ترد الزيادة : في د‎ )٤( 

ره) لم ترد ه الواو » فيز ۰ 

رح في ه : ه في الارلن والتابعين » ۰ 
(۷) في د , ل » ز : « فهو » ۰ 


۲۲۱ = 


الكفر مجرى الأجزاء من الكل" ؟ فلا تبلغ ميلنها في المقوبة ٠‏ كيف : 
وانما شرع القتل لمصلحة ؟ والمصلحة : في الحاجه الى القتل ؛ والحاجة” 
اله : اذا لم يحصل الغرض یمتا دونه ؛ ومقصود الزجر حاصل 
بالتعثز يرات الشروعة : اذا أحسن الولاة في وضعها مواضعها ؛ وذلك : 
بنصب المراقين في الخفية على البندع > بعد زجرء بجلدات النكال > 
وصب" ساط اللتسز بر عليه ۰ فان عاود دعوته وبدعته : عاود الأمام 
عقوبته ؟ ولا بزال يفمل كذلك : فتزید مجموع الضربات ‏ الوافعة في 
کر اتر عا لى مبالغ الحدود ؟ وذلك لا منع منه منه(۲۳ » فان عر عليه ذلك : 
فالحبس نوع من التمر یر زو رین 
فاد وعادية في استقل - الی(۳) أن تین مخايل الرشد!*) ۰ 
رت ل ل ۰ 
عن كل وجه مخترع بالمصالح ؟ وانما يظن الحاجة الى غير الشروع [ من 
لم يطلع على وجوه لطف الشرع ومحاسنه > فالشمز یر" مشروع ]۲۳ 
والحبس الى غير منتهى في التمزیر مشروع > وفي الحس الدائم > ومعاودة 
التمزيرات حلا بعد حال ما بتضمن الزجر عن کل خال وضلال * 


(۱) فى ه : ل : ١‏ الجمل » * 

(۲) في ه : م عنه » 9 

(۲) في ز : « الا » وهو صحیح ایضا ٠‏ 

(5) ان التعزیر انما يكون من کل ما یعصی به العبد ربه : من 
جناية على حق الله أو حق الادمي وحمو متروك الى رأي الامام : فقدبری 
الصلحة في العفو والاقتصار على التوبیخ ۰ كما أن له أن يضم الحبس الى 
الضرب ٠‏ وما الى ذلك ٠‏ فراجم : الهذب 1/۲ ۰ والوحیز (۱۸۲/۲) 
والافصاح (۳۵۸) + والهداية 007 


(ه) سقطت الزيادة من ز * 


بت ¥ - 


فتبين بهذا المثال : أا" ما دمنا نجد في الشروعات غنية » نکتفی 
بها » وندور”"2 علها ؟ فلا" تعداها بالصلحة المتخبّلة الى ما عداها ٠‏ بل 
نعلم أن مراسم الشرع ‏ فما أحاطت به - حاوية”"© لجمبع الالح 
ونتزاها ۰ 


مثال اخر : فان قال قائل : الصلحة داعية7*؟ الى الضرب باتهم في 
السرفة والقتل وما يجرى خفه وغصلة ؛ فان الحانی لا بتر على نفسه 


مختارا ؟ واقامة الحجج والبنات على الاختزال" الجاري في ظلام الیل - 
ممتنع » وتعطل الحقوق لا سبل اله ٠‏ وقد رأى مالك ذلك" . فا 


۱( ف ها : و أن و ۰ 

(۲) في ر : « فندور ۰۰۰ ولا ˆ 

(۳) في دء ز : « جارية بجسيم » ٠‏ 

(5) في د » هاء ز : ١‏ الداعية » ٠‏ 

(5) في ل : « الاختزالي » وهو تحريف ٠‏ 

)١(‏ لنا ملاحظات على هذه النسبة نوردها فيما يلي :س 

أ لم نجد فيما اطلعنا عليه من كتب المالكية ما يدل على أن الامام 
مالكا أفتى بجواز الضرب بالثهمة » بل وجدناه ب رحمه الله لا يرتب 
أي آثار على اقرار منتزع بالضرب أو التهديد فقد جاء في المدونة ):۲١/٤(‏ : 
قال سحنوت : قلت : ارایت ان آقر بشيء من الحدود بعد التهدید أو 
EEE‏ ای وا و 
قال  :‏ أي ابن القاسم - قال مالك : من قر بعد التهديد أقيل ؛ فالوعيد 
والقيد والسجن والضرب » تهدید كله واری أن يقال ؟ وراجم أيضا الاحكام 
السلطانية للمارردي ص (۲۲۰) ٠‏ 

فرأى الامام مالك واضح في أنه لا يقبل الاقرار ا بال سرب 
والتهديد , فهو اذآ لا يقرل بضرب التهم وتهدیده » ما لم تقم علیه البينة 
أو يقر * 

لكني وجدت في الشرح الكبير لابي البركات الدردير على المختصر 


(۲۶۵/۶) نسبه هذا ال راي الى سحنون ۰ قال : وقال سحئون : يعمل = 


- YA - 


رایکم فيه : ولا مصلحة أظهر" من هذه ؟ ان كان لكم رأي في انباع 
الصالح » فتوافقونه عليه وهو خلاف رأي الشافمي » أو تخالفونه > وفي 
الخالفة ابطال القاعدة التي مهدتموها في جواز اتباع الصالح ؟ ۰ 

قنا : هذه المصلحة غير معمول بها [ عندنا » ولس ۷۷ ۲۳۲ لا نرى 
اناع المصااح ؟ ولكن : لأنها نم تسلم عن العارضة بمصلحة تقابلها ؟ فان 
الأموال والنفوس معصومة ؟ وعصمتها تقتضى الصون عن الضاع ؟ وان من 
عصمة اللفوس ان لا يعافب الا جان ؟ وان الحناية شت بالححة ؟ واذا 
اتفت الحدة : انتفت الجناية ؟ وإذا انتفت الحناية : استحالت المقوبة ۰ 
فكان ‏ في المصير اله - نوع آخر من الفاد : فان الأخوذ بالسرقة قد 


که 5 ۰ ۳ يل 
یخون بریثا عن الحذابة » فالهحوم على ضسربه تفویت لحق تصمته من 


باقرار التهم باکراهه , وبه الحکم ؛ أي ان ثبت عند الحاکم أنه من أمل 
التهم » فيجوز سحنه وضربه » ویعمل باقراره » ٠‏ وقد ذکر الدسوقي 
(۲۵/۶) أن بعض العلماء نسب هذا الرأي للامام مالك ۰ وبهذا بتضح 
أن سحئونا هو صاحب هذا الرأي - آما من عداه من أثمة الذهب فانیم 
ذهبوا إلى القول بعدم صحة الاقرار المنبثق عن تهديد ونحوه ۰ وأنظر 
أيضا القوانين الفقهية لابن جزى ص (۲۱۱) ٠‏ 

ب اننا لو سلمئا ما ذهب اليه سحنون » فانا نقول : ان القائلين 
بهذا لم يستندوا في ذلك إلى المصلحة المرسلة » وانما استندوا الى فا روى 
أن النبي عليه السلام آمر الزبير أن يقرر عم حليي بن أخطب بالعذاب على 
اخراج المال الذي غيبه وادعى تفاده , فقال له : العهد قريب والمال اکش 
من ذلك » ۰ الطرق الحكمية لابن القيم (۸ - 6۵ فاعتمدوا على هذا الاثر في . 
قولهم بجواز عقوبة اهل التهم على أنه يمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه 
الحادثة وقعت مع اليهرد وفي ظروف الحرب » فلا تصلح شاهدا على ما نحن 
فيه وكأن هذا الاضطراب قد لاح للامام الغزالي في هذا المثال » فلم يقطع 
فيه برآي ٠‏ بل قال : هذه المسألة في محل الاجتهاد » ٠‏ 

(۱) في د ء ز : « اصلح » * 

(5 قي ه › ل , ز : :لا لان » ۰ 


- ۲۳۹ - 


نفسه اجا » لأمر موهوم : يرجم حاصله الى التشوف الى تأكيد 
عصمة الال ٠‏ فان كانت مصلحة ذي9؟ الال في ضربه » رجاء أن يكون 
هو الجانى فقر » فمصلحة الأخوذ : في الكف [ عنه ]° وترك الاضراد 
به ؟ ویس أحدهما ‏ برعاية مصلحته ‏ أولى“؟ من الآخر > فوجب 
الوقوف على جادة الشرع ؟ في أن لا عقوبة الا بجناية » ولا تظهر الجناية 
[ في حقه ]أ [ مع الخفاء ]۱۲لا بينة » کف : وفه مادة الفساد > 
وفتح لناب الدعوى عل كل من یضمر المرء عله حقدا() ۰ « ولو اعطی 
اتاس بدعاويهم : لادعى [ قوم دماء قوم وأموالهم » كما قال النبي عله 
السلام ٣‏ ؟ 


ولو قل : ان من ظهرت عدالته لا يعاقب » وانما [ یاقب متهم “(٣‏ 


(۱) فيز : ه باخر ‏ ۰ 

5 يد ز : « ذوی » ۰ 

5 لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

٠ » في د » ل : « باول‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في ه 2 ل ٠‏ 

(۷) في هاء ل ء ز : « حتفا » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(۸) ورد ف هه لدت بدل هذه الزيادة عبارة 8 بعضهم دماء 
بعض » ۰ وهذا معنی الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما » عن التبي - صل الله عليه وسلم ب قال : لو يعطى الناس 
بدعواعم » لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه » 
فانش صحيح البخارى (۳۵/7) ومسلم (09/1) وستن ابن ماجة (۲۸/۲) 
والنسائي (TEAM‏ والستن الكبرى (۲3۲/۱۰) وقد ورد فيها زيادة : 
د لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » ٠‏ وانظر الشكاة (۲۶۱/۲) 
ونصب الراية (58/5) ونیل الاوطار (۲۵4/۸) * 

(۵) في د : ه نعاقب متهما » ۰ 


ب 7560 هس 


بأمثال ذلك ۰ 

لقل('' : وم تعرف وجه التهمة » ولا سیل الى تصديق صاحب 
الحق فه [ ۱-۳۸] : فانه في الدعوی متهم آیضا والأغراض 
متطرقة اله ٩‏ 

فان قل : [ ان ]۲۳۱ التهمة شت بكونه معروفا بالسرقة » وبما 
يعرف“ من حاله في الترداد على الموضع الذي جرت فيه السرقة » قبل 
ذلك الوفت أو بعده ؛ أو ما یحری محراء : من المخايل * 

فنقول : یستحل الهجوم على عفوته باسرقة السابقة : اللي عرف 
بها » وعوئب عليها ٠‏ ويستحل أن يعاقب بما یتوهم عليه : من هذه 
السرقة المدعاة » فلس من ضرورة كل من سرق شا أنه يسرق أمثاله * 
وان كان من ضرورته : فالزجر بالقطع عن السرقه > شرع : كي لا بسرق 
انیا بعد ما قطعت يمبنه » ففية أكمل مقلع في الزجر ٠‏ 

فالهجوم على عقوبته تعر ض لحقه الناجز » بالتفويت لأر هر 
موطصوم * 

ويعتضد هنا بأمر » وهو : أن الجنايات قد كثرت في عد 
الصحابة : من السرئة وغيرها ؟ ولم ينقل عنهم قط الا الحكم بالاقرار 
أو بالحجة””) أو بالمين ٠‏ فأما المقوبة بالتهمة > فلم يمر اله هم 
صائر > مع كثرة الوقوع » وذلك يدل على أنهم فهموا ‏ من موارد الشرع 
ومصادره ‏ أن لله تعالى سرا في تضبق طريق الكشف عن الفواحتی > 


(۱) في زءل,ءه : « قلباء ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 
(۲) في ل : « يظهر » ۰ 

۰ » في د » ز : « الجناية‎ )٤( 
٠ » (ه) في د ء ز : « أو البينة‎ 


تقد قال عله السلام : « من ارتکب ب شا من هذه القاذ ورات» فلستشر" 
ستر انه ۲۰ وقال عليه السلام -لن كان يسأله عن السرقة ‏ : « اسرقت ؟ 
فل لو وال تعامى : : « أن الدين حون آن نشیم الفاحشة ف 


الذين آمنوا هم عذاب أل" ۳۰ وقفی الشرع : بأن انزنا لا يثبت 
الا بأربعة عدول » پشسسسهدون : انهم راوا ذلك نه قفي 
ذلك منها کالرود في الکحلة(*) » وكيف يتصور أن بحضس أربعة من 
از کین مشهدا تجری أيه الفاحشة » ويحدقون النظر الى ملتقى الأليتين ؟! 
وهل هذا الا سد لاب الاثنات > أو تضييق له > مع تعظليم أمر الجنلية » شرع 
العقوبة التناقمة فها : كي ينزجر اتيد عنها ؛ مع ارسال الستر : 


)١(‏ من حديث رسول الله ب صل الله عليه وسلم - قاله بعد أمره 
بجلد من إعترف بالزنا فانظر الأم (4۱/۶) والموطأ (۲۹/۲ و1۳) والتلخيص 
'الحبير (۲۵۲) وستن الترمذي (۲۷۱/۱ ۰ ؟5/5١٠)‏ والنسائي (۱۶۲/۷ 
و۱6۸) والستن الکبری (۲۳۰/۸) والاحکام السلطانية للماوردي (۲۵۲) 
ولأبى يعلى (۲۷۹) ٠‏ 

(؟) حديث تلقين السارق الذي اعترف ولم يوجد ممه متاع : من 
طريق أبى أمية المخزومي ورواه أبو داود (۱۳۰/۲) والنسائي (V/A)‏ 
وابن ماجة (۸۱۱/۲ : ح) وأنظر : نصب الراية (9/48/5) والتلخيص (۲/ 
) والشکاة (۲۰۳/۲) ٠‏ 


٠ )۱٩( : سورءة النور‎ )۲( 


)٤(‏ لقد ذهب الففياء الى أن الزنا به شبت بالاقرار أو بشهادة أربعة 
عدول ۰ فانظر : الهنب (۲۵۰/۲) والوجیز (1595/5) والافصاح (۲۰۲) 
والهداية (۸۰/۳ ۰ والاشراف (۲۱۳/۲) وأنظر ما آثر عن عمر - رضی 
الله عنه في حادثة المغيرة : في المستدرك ۶۷( والستن الکیری ۸۱ 
۰ ۲۳۷ ۰ 4۱۷/۱۰ ونصب الراية (۳/ ٠۳٤٤‏ 5531) واعلام الموقعين 
(۱۶۷/۱ و۲3۰) وتاریخ الطبري ۲۰۹/۶ ۰ 


(ه) في ز : « التعدی » وهو صحیح آیضا ٠‏ 


تب ۲۳۲ 


تضق الأمر [ عليه 2376 في الائات على فاحشة * 


وتال ينهم هذا من الع : ولا نهد أبو بكرا" مع عدلين 

زنا المغيرة » وانتهی الأمر الى الراء a e‏ 
yd‏ 
اللطق - حتى طراق اليه شبهة - وقال : ه أرى وجها وسيما » وأتوسم 
سيماء لیر فيك ؟ فا أراك تفضح رجلا من أصحاب النبي ي عليه السلام » ؟ 
حتى قال : « رأيته مستلقا عا لی بطنها » ورجلاها تخل کأنهما قفا 
خيزران » وحكى جمم ما شاهد من الحر كات في وفت الماشرة » فاستشر 
[ به ]۲۱ عمر » وأقام الحد على الشهود الثلانة۲) ۰ 

فعلم أنهم امتتصوا عن 'المؤاخذة بالنهم » التفانا الى الصسلحه التي 


ذكرناها ؟ وعلما بأن الشرع ینهی عن تحسسس الفواحش > والسعی 
بالاستنطاق بها بالحیل ٠‏ 


٠ز‎ 2 لم ترد الزيادة في داء ل‎ )١( 

(؟) هو : نفيع بن الحارث » أو ابن مسروح ٠‏ وهو ممن اشتور 
بكنيته ٠‏ وقد كان من فضلاء الصحابة » ممن سكن بالبصرة منهم ٠‏ راجم : 
الاصابة (۵۶۲/۲) ۰ 

(۲) هر : المغيرة بن شعبة أبو عيسى » أو ابو محمد » أو أبو عبدالله 
الثقفي ۰ الملقب بمغرة الرآي ٠‏ وأحد دهاج العرب , وأحد الذين شهدرا 
اليمامة وفتوح الشام والعراق ٠‏ وقد ولاه غمر البصرة » ثم عزله يسيب 
هذه الحادئة ۰ وقد توفی : سنة ۵۰ أو 2٩‏ أو ۱ص ۰ راجع الاصابة : 
(۳۲/۲:) ۰ 

٠ » صحف في هاء بلفظ : « وکان‎ )٤( 

زه) فيه : د تحته » ۰ 

رج لم ترد الزيادة : في د ء ز ۰ 

(۷) في ى : م الثلات » و کلاهما صحیح ٠‏ 


۲۳۳ - 


فهذا ما منعنا من اتباع هذه الصلحة ٠‏ فالانع في المثال الذي قبل هذا : 
أن لا حاجة الى العقوبة بالقتل » وفي التعزير حصول المصلحة » وال 
نی( هنا المثال : تقابل الصلحة من الجانبین مع الاعتضاد" بسستر 
الصحابة » والخایل الشاهدة( لاخناء!*۲ الفواحش ٠‏ 

وعی الحملة : هذه السثله في محل الاجتهاد ؟ ولمنا نحکم بطلان 
مذهب مالك رحمه الله ب على انقطم > ثاذا وفع النظر في تعارض الصالح : 
كان ذلك فريا من النظر في تعارض الأقسة الؤئرة التي ذکرناها ٠‏ 

مئال آخر : فان قال قائل : توظيف الخراج على الأراضي ووجوه 
الارتفاقات!*؟ مصلحة ظاهرة » لا تتظلم آمور الولاة ‏ في رعاية الجنود > 
والاستظهار بكثرتهم » وتحصل"؟ شوكة الاسلام - الا به ٠‏ ولذنك ل 
يلف عصر خال عنه ۰ «الملوك ‏ على تفاوت سيرهم » واختلاف اخلافهم - 
تطابقوا علد > ولم یستغنوا عنه ؟ فلا تتتظم مصلحة الدين والدنا الا بامام 
مطاع > ووال متبع 3 یجمع شتات الاراء »> ویحمی حوزء الدین وسضة 
الاسلام » ویرعی مصلحة المسلمين وغبطة الأنام > ولس ستتب ذلك له 
الا پنجدته وشوكته » وجنده وعدنه > بهم محاعدة الكفار » وحماية 
الغور » و کف أيدى الطفاة والارقین وذيّهم عن مد الأيدى الى الأموال 
والحرم والأرواح ؟ نهم [ ۳۸ - ب ] الحراس للدين عن أن تسیل" 


(۱) في د : دمن » ° 
(۲) قي ده ز : « الاعتقاد بسترة » وهي مصحفة ٠‏ 
5 في هاء ل : ١‏ الشاهدة » ٠‏ 
(ء) في دء ز : « باخفاء » . 
في ز : ١‏ الانتفاعات » ۰ 
رن في د : «دولا » ۰ 


(۷) في د » ز : « وتحصیل » ولعله تصحیف ۰ 


س ۳۳6 بت 


دعائمه » وتخاذل قواء بتوغل الكفار بلاد الاسلام ؛ وهم الحماة للدنيا عن 
أن يختل(١)‏ نظامها : بالتغالب » والتسالب » والتوئب من طفام الاس » بفضل 
المرامة ۲۳ [ والباس ولا يخفى ]۲ كثرة مؤنهم» وانشماب""" حاجاتهم : 
في أنفسهم وذرياتهم ؟ والسر "صد لهم : خمس [ الخمس من الغائم ۲*۲ 
والفىء ؟ وذلك مما یضسیق - في غالب الأمر ‏ عن الوفاء باخراجانهم > 
والكفاية لحاجاتهم » ويس يتم ذلك الا بتوظيف الخراج على الأغنياء ٠‏ 
فان كنتم تتبعون الصالح » فلابد من الترخص في ذلك مع ظهور وجه 
المصلحة ۰ 

قلنا : الذي نراه جواز ذلك عند ظهور [ وجه ]۲ الصلحة ؛ وانما 
اللظر في بان وجه المصلحة ۰ 

تقول أولا : توظف الخراج - في عصرنا هذا » و کل عصر هنا 
مزاجه ومنهاجه - ظلم محض لا رخصة فيه ؟ فان آحاد الجند لو استوفت 
جراياتهم » ووزاعت على الكافة" : لکناهم برهة من الدع (۸) » وقدرا 
صالحا من الوقت ٠‏ وقد تشحوا" : بتنعمهم وترفههم في الیش » وتبذيرهم 
في افاضة الأموال على العمارات » ووجوه التجمل على سنن الأكاسسرة ؟ 


(۱) فيه : « ينحل » وهو صحيح أيضا ° 
(۲) صحف في داء بلفظ : « العراقة » - 
(۲) فيه : ٠ه‏ والناس لا تخنى » ۰ 
)٤(‏ في د : « واستیعاب » وفي ز : « وانبعاث » ۰ وكلاهيا 
تصحيف ٠‏ 
(ه) في صاء ل » « خمس الفتائم » * 
O‏ لم ترد الزيادة : في د ء ل ءز٠‏ 
(۷) في ز : د الكفالة » وهو صحيح أيضا كما لا يخقى ٠‏ 
(۸) فيه : « الزمان و ٠‏ 
() في د ز : « تشمخواء ٠‏ 


بت ۲۳۵ 


فكيف تقدر احتاجهم الى توظيف خراج لامدادهم وارفاقهم » وكافة 
آغناء الدهر فقراء" بالاضافة الهم ؟ ۰ 

فأما لو قدرنا اماما مطاعا » مفتقرا الى تكثير الجنود : لسد" اللفور > 
وحماية اللك ۲۳۲ : بعد انساع رئعته » وانیساط خطته ؟ وخلا بت الال عن 
امال » وأرهقت حاجات الجند الى ما يکنهم » وخلت عن مقدار كفايتهم 
أيديهم » فللامام أن يوظف على 00 كافا لهم في الحال » الى أن 
يظهر مال في. بت الال ؟ ثم اليه النظر في توظف ذلك على وجوه الغلات 
والثمار کک لا ودی نخصص بعض ۳۳ به 3 الى ایغار الصدور € 
وايحاش القلوب ٠‏ ويقم ذلك فللا" من كثير : لا يجحف بهم » وبحصل 
به ۱ ۳2 ۰ ۱ 
به الغرض 

فان قل : فهذه مصلحة غرية لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها ؟ 
و حاصلها بجع الى مصادرة الخلق في“ أموالهم ؟ وهو محظور : نعلم 
هن دضع الشرع ؟ ولذلك ثم ينل J‏ قل ول عن الخلف.اء 
الراشدين : قل أن صارت الخلافة 9 عضوضا۲ > وانما أبدعها اللوك 


)0 في ل : د السلك » وهو صحیح أيضا ۰ 

(۲ في د » ز : « قليل » وهو خطأ وتصحيف ٠‏ 

۲( قد ذکر القرافى في کتاب : « نفائس الاصول » (ج ۲ ص ۲۰۳) : 
« أن امام الحرمین بری : أنه اذا ضاق بيت الال يجوز أن یجعل على الزدع 
والثمار مال دار مستقر : يجبى على الدوام » يستعين به الامام على حماية 
الاسلام ‏ من غير أن يتوسمع فيه » اه ٠‏ 

(8) في د »ل »ص : هعلىه * 

() لم ترد الزيادة : في د » ل , ز ٠‏ 

رن صحف في د ؛ بلفظ : « عموما » ٠‏ 

(۷) في دء ص , ز : « الترفهون » ٠‏ 


بت ۲۳۹ بت 


قلنا : انما لم ينقل عن الأولين ذلك » لاشتمال بت الال في زمانهم > 
واضاع وحوه الرزق؟ على أعوانهم » وقد نقل عن عمر - رضی الله عله 
ضرب الخراج على آداضی العراق ٠‏ فأصل الضرب ثابت بالانفاق220 ؟ وانما 
اختلاف العلماء في طريقه ۰ 


ثم الكلام اشافي للفلل » هو : أن السائل ان أنكر وجه الصلحة 
فيما ذكرناه [ أبديناه وا ریناه » وقلا : إن لم يفمل الامام ذلك ]۲۳ : 
تبدد الجند » وانحل النظام » وبطلت شوكة الامام » وسقطت أبهة الاسلام » 
وتعرض دیارنا لهجوم الكفار واسستلائهم ؟ ولو ترك الأمر كذلك : 
فلا ينقضى الا قدر سی » وتصير أموال المسلمين طعمة للنکار » واجسادهم 
دار بَة" للرماح وهدفا للبال » ويثور بين الخلق - من التغالب والتوائب - 
ما نضيع بها الأموال » وتعطل معها النفوس > وتنتهك فيها الحرم ٠‏ ونظام 
ذلك شوكة الامام بعدته » وما يحذر الامه - من الدواهي ‏ المسلمين : 
لو انقطعت عنهم شوكة الجند » التي تستحقر ‏ بالاضافة اليها ‏ أموالهم ٠‏ 
فاذا بو ون(؟) بين احتمال هذا الضرر المقليم » و بان تکلف الخلق حماية 
أنفسهم بفضلات أموالهم » فلا تمادی في تمين هذا الجائب ٠‏ وهذا مما يعلم 
قطعا من كلى مقصود الشرع : في حماية الدين والدنا » قبل أن نلتفت الى 
الشواهد العيتة من أصول الشرع ٠‏ 


)۱( في ل : ١‏ الرفق » ۰ 

(؟) راجع 2 ذلك : الاموال لابي عبيد (۵۷ وما بعدها) والخراج 
لانی يوسف (۲۳ وما بعدعا) ٠‏ 

(46 في د : ٠‏ وابديناه واریتاه ٠‏ قلنا : محال » لان الامام ان لم 
یفعل ذلك » ٠‏ 

() حرف في داء بلفظ : « أرددنا » ٠‏ 


5 YY - 


على أنا ان" حاولا اظهار هذا من شواهد الشسرع » وكشفنا عن 
ملاءمته لنظره”'2 وجدنا في ذلك مغطربا ؟ ولكن الحاجة الى الاعتضاد 
بالشواهد والملاءمة في اتباع مصلحة مظنونة - يتصور مخالفتها ؟ ومذه 
مصلحة في الصورة التي فرضناها(۳" - ان تصورت - قطعية من وضع 
الشرع :[لا]1* تفتقر الى شاهد من الأصول یصدنها » وينزل [ سل ](*» 
هذه الصلحة - من المصالح المظنونة ‏ منزلة المعلومات بالعبان [ ۳۹ - 1 ] 
أو“ بأخار التواتر من العلومات بأقوال الاحاد ؛ واا" نشترط فى 
الآحاد العدالة ثرجیح جهة الصدق على جهة الکذب » وما علم عانا آو 
تواترا > وانقطع التردد عنه - استغنى عن الترجیح ٠‏ 

ثم خاصية مثل هذه الصالح القطعة : آنها لا تعدم قط شواهد من 
الشرع كثيرة ۰ 

فأبعدها عن الشهادة ظاهرا - وهي أقربها تحقیقا - هو : أن الأب في 
حق طفله مأمور برعاية الأحسن ؟ وانه لصرف ماله الى وجوه من النفقات 
والمؤن في [ الغرامات و ]۱ العمادات » واخراج الاء من القنوات » وهو 
في كل ذلك ينظر له في ماله » لا في حاله > مکل ما يراه سسا لزيادة 
ماله [ في الحال ]۲۳۱ ء أو لحراسته في المآل ‏ جاز له بذل الال في تحصله ٠‏ 


(۱) في د : د وان » » 

(۲) في ه : ه لنظيره » » وهو تحريف * 

5 في د : د ذكرناها » * 

(5) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

ره) لم ترد الزيادة في د » ل » ز * 

رى في دء ل : « وباخبار » - 

(۷ في دء ل » ز : و فانا » - 

(۸) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز.۰ 

(9. سقطت الزيادة من د , ل » ز ۰ 
۲۳۸ 


ومصلحة خطة الاسلام وكافة المسلمين » لا تتقاصر عن مصلحة طفل 
[ واحد ۳۱۲ ٠‏ ولا نظر للامام ‏ الذي هو خلبغة الله في أرضه ‏ يتقاعد عن 
نظر واحد من الآحاد في حق طفله » فكف يستجز منصف انکار ذلك 
[ المعنى ۲۳۲ > مع الاعتراف بظهور هذه الصلحة ؟ وان أنكر منکر وجه 
المصلحة : فملنا تصويرها » والحكم بالتحريم عند انتفاء الصلحه ۰ 

وأما الشواهد الظاهرة القرية من هذا الحنس » [ فمنها ]© أن 
الكفار لو وطتوا أطراف بلاد("؟ الاسلام » يجب على كافة [ المسلمين و ©٣‏ 
الرعايا أن يطيروا الهم بأجنحة الجد ؛ فاذا دعاهم الى ذلك الامام : ولجب 
علهم الاجابة » وفبه اتعاب النفوس وانفاق الال ؟ ولبس ذلك الا" لحماية 
الدين » ورعاية مصلحة | لمسلمين ٠‏ فهذا ‏ في هذه الصورة - قطعى"؟ ۰ 

وان نزانا في التصوير > وقدرنا ما اذا لم يهجم الكفار » ولكن كا 
نحذر هجومهم » ونتوقع السعائهم ؟ فلو استشمر(* الامام من شوكة الاسلام 
وهنا وضعفا وتفرئا : لوجب على كافة الخلق امدادهم ؟ كيف : ولو لم 


(۱) فيدءل : « تتضاءل »۾ ٠‏ 

5) لم ترد الزيادة في د » ل ١‏ ز ۰ 

(۴) لم ترد الزيادة : في ه ءل ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في سائر الاصول * 

ره في ل ص : و دار » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة في د » ل , ز ۰ 

(۷) لفظ د ء ل » ه : « قطعية » ولعله تحريف ٠‏ هذا وقد اتفق 
الفقياء على أن الجهاد فرض على الكفاية » الا أن يصصير النفير عاما » فحینثة 
يصير من فروض الاعيان فراجع في هذا الیذب (؟/؟54) والهداية (۱۰/۲) 
والافصاح (۲۳۷۰) ۰ 


(۸) لفظ د » ل : ١د‏ واستشعر ‏ ۰ 


۲۳۹ - 


ينث جنود الملمين في ديار الکفار : انيثوا في ديارنا [ على قرب ۲۳۲ ۰ 
ولطالا قل : « الروم اذا لم تغز غزات »۰ ومهما سقطت شوكة 
الاملام » كان ذلك متوقعا على قرب من لأا" ؛ كيف : والجهاد في كل 
سنة واجب على الكفاية » على كافة الخلق » وانما سقوطه”*؟ باستقلال آقوام 
من الرتزقة۳۱) به" » فكيف يتمارى في وجوب بذل الال في مثل ذلك ؟ 

وان نزلنا في التصوير » وقدرنا - ضربا للمثل - انساط أطراف ظل 
الاسلام على [ أقاصى ]"“ الغرب والشرق » واطاق الدين الأرض ذات 
الطول والعرض ؟ حتى لم يبت من الكفار افخ نار » ولا طالب ار ب : 
فلا يؤمن هیجان الفتن بين المسلمين > .وئوران”*) الحن من نزعات الارئین ؟ 
وهو الداء العضال ء وفه سُستهلك اللفوس" والأموال ولاكاق"" لأمثالها 
الا سطوة الامام » ولا كاف" عن فادها الا فهر الوالى اللتظهر بحند 
الاسلام ٠‏ ولو انفق شىء من ذلك : لافتقر أهل الدنا الى نصب حراس > 
ونفض اکاس عل أجرهم ٤‏ م لا ينهم دلك ٠‏ فين( )١‏ مصلحة! 0١١‏ 
ملائمة قطعة » لا یتماری منصف في وجوب اتاعها ۰ 


(۱) في ها : « يبث » ۰ 

20 لم ترد الزيادة : في د , ل ٠‏ 

(۲) في د » : » الاسلام » وهو تصحيف ° 
(5) في هاء ل : ه سقوطها » * 

(0) في د : « الرزوقة » ۰ 

(ت) قي ھ ءل : «بپا ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۸) في د : « وترازل » ۰ 

(9) فى ل » د : « کافی » ويمكن تصحیحه ٠‏ 
06٠١‏ فيه :م وهله » ۰ 

(۱۱) في لء ها « مصالم » ۰ 


ب ۲2۰ - 


فان فل ف الاستقراض غنيه عن المصادرة واستهلاك الأموال » فقد 
كان" النبي عليه السلام ‏ يستقرض : اذا جهز جيشا > وافتقر الى 
سال(۲) 5 


فنا : نقل الاستفراض من النبي عليه السلام » ونقل - أیضا - أنه 
كان يشير الى ساسیر أصحابه : بأن یخرجوا شا من نضلات آموالهم(۳ ؟ 
ال“ انهم کانوا بادرون - عند ايمائه ‏ الى الامتتال » مبادرة العطشان الى 
لماء الزلال ء 


ولسنا كن جواز الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه ع ذا دعت 


٠ » في هاء ز : و« وكان‎ )١( 


(۲) كما في حدیث عبدالله بن عمرو ل رضی الله عنهما - : « ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب آمره أن يجهز جیشا , فئفدت الابل 
( قال ) : فأمرني رسول الله أن آخذ من قلائص الصدقه فكنت آخذ البعير 
بالیعرین » الروی مختصر! ومطولا : في مستد آحمد (۱۳۰/۱۰ ۰ /١١‏ 
۷ والمستدرك (۰۷/۲) وستن أبى داود (۲۵۰/۲) والدارقطني (۲۱۸) 
والبيهقي (۲۸۷/۰) والتلخیص (۲۳۵ و۲4۶ و۲۵). ۰ 


(؟) كأمره ب صل الله عليه وسلم أصحابه ‏ عند جهازهم في غزوة 
تبوك ‏ : أن یجمعوا صدقة آموالهم ليجهز بها من لا يجد ثباتا ٠‏ كما في 
مغازى الواقدي (۳:۰) وكما في حديث عثمان ‏ رضى الله عنه ل : 
« ۰۰۰ اتعلمون أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - حين جهز جیش 
العسرة قال : من ينفق نفقة متقبلة ؟ أو : من جهز جيش العسرة فله 
الحنة ۰ والناس مجهودون معسرون »2 فجهزت ثلث ذلك الجيش » والرری 
بالفاظ عدة : في مسند أحمد (۳۶۰/۱ - ۲۱) والطيالسي 1١5‏ و55 
وسئن الدار قطني )۵۰٩(‏ وتأريخ ابن کشر (5/0) وغير ذلك من آحادیث 
عامة صربحة في الحث على الانفاق في سبيل الله مما لا بتسم الجال لذكرها 
6 ۰1 


2 في د : « الا وأنهم » وزيادة « الواو » من الناسخ ۰ 


۲۵۶۱ بت 


الصلحة اليه » ولكن : اذا کان الامام لا يراتجى انصباب7'؟ مال الى بيب 
الال » يزيد على من العسكر ونفقات المرتزقة0"؟ في الاستقال ؟ على ماذا 
الاتکال في الامتفراض مع خاو اليد في الحال » وانقطاع الأمل في المآل ؟ 

نعم : لو كان له مال غالب > أو جهة معلومة تجری مجرى الكائن 
المونوق به » فالاستفراض أولى ۰ وینزل [ ذلك ]۲۳ منزلة المسلم الواحد : 
اذا اضطر ‏ في مخمصة - الى الهلاك » نعلى الغنى أن يسد رمقه » ويذل 
من ماله ما يتدارك به حشاشته ؛ فان كان له مال غائب أو حاضر : لم یلزمه 
[ وم - ب ] التبرع » ولزمه الاقراض ؟ وان كان قرا : لا يملك تقبرا 
ولا قطميرا » فلا نعرف خلافا في وجوب سد محاعته » من غير اقراض ‏ ۰ 

وكذلك : اذا أصاب المسلمين فحط وجدب » وأتسرف على الهلاك 
جمع ؟ فعلى الاغنياء سد مجاعتهم » ویکون ذلك فرضا على الكفاية ؟ يحرج 
تر كه الجمع » وبسقط بقيام اییض به التكليف ؟ وذلك ليس على سيبل 
الاقراض”؟ ؟ فان الفقراء عالة [ على ]۲۲ الأغناء » ینزاون منهم منزلة 
الأولاد من الآباء ؛ ولا يجوز للقريب أن ینفق على فریه بالاقراض » الا اذا 


۰ » في ل : « ایصال‎ )١( 

و4 في د » ز : و المسترزقة » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

)٤(‏ لقد ذهب المالكية والشافعية : الى أن المضطر له أن باخذ طعام 
الغير بعوض في ذمته ان كان معسر! ء أما ان كان موسرا : فلا يحق له 
الاخذ الا بعد دنم الثمن ۰ فان طلب المالك أكثر من ثمن الثل » أو امتنم 
عن بذله ‏ : فله أن يقاتل عليه ٠‏ فراجم : المهذب )159/١(‏ والاشراف 
(۲۵۸/۲) ۰ 

(0) في ص  :‏ الاستقراض » ۰ 

() لم ترد الزيادة في د ۰ 

- ۲۲ - 


كان له مال غائب ٠‏ فكذلك القول ما نحن فه ۰ 

فهذا وجه المصلحة » وهو من القطسات : التي لا مرية في اتباعها اذا 
ظهرت » ولكن النظر في تصوير المصلحة » على الوجه الذي قررناه » فأصل 
أخذ الال سفق عله عد العلماء ؛ وانما الاختلاف في وجوب تعين 
الاستقراض ٠‏ وفما ذ ثرناء من النفصيل > ما يشفى الفلل ۰ 

مثال آخر : فان قال“ قائل : اذا رأى الامام جمعا من الأغنياء 
يسرفون في الأموال وسنرون > و یصرفونها الى وجوه من الترفه والتعم > 
وضروب من الفساد ؟ فلو رای الصلحة في معاقتهم : بأخذ شىء من آموالهم» 
ورده الى بت الال » وصرفه الى وجوه الصالح فهل له ذلك 6 


قلا : لا وجه له ؟ فان ذلك عقوبة بتنقص الللك(۳) وأخذ الال > 
والشرع لم شرع الصادرة في الأموال(*) عقوبة على جناية > مع کثرة 
الجنایات والعقوبات ؟ وهذا ابداع [ أمر ]2*0 غريب [ لا عهد به » ولیست 
الصلحة قبه متعنة؟ فان المقوبات‌والتمز يرات مشروعة بازاء الجنايات ]> 
وفها نمام الزجر > فأما المعائية بالصادرة » فليس من الشرع ٠‏ ولس هذا 
كالمثال السابق » فان الأموال مأخوذة بطریق ایجاب الانفاق منهم على جند 
الاسلام لحماية مصلحة الدين والدنا ء لا بطریق الاب ؟ وسالك الانفاق 


(۱) في ه : » ل : و بين » ٠‏ 
(۲) في ل : « قیل » * 

(۲) فى دء ز : ١‏ الال » ۰ 
)٤(‏ في هاء ل ؛ « بالاموال » ۰ 
)٥(‏ لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
(") سقطت الزيادة من ه ۰ 


۲6۳ ¬ 


والادفاق مقدة من الشرع ؟ آما الممائية بالمصادرة فلس مشروعا ؟ والزجر 
حاصل بالطرق المشروعة > فلا یعدل عنها مع امكان الوقوف عليها ٠‏ 

فان قل روى : « أن عمر - رضى الله عنه ‏ شاطر خالد بن الولد!۱) 
على ماله » حتى أخذ رسوله فردة نعله » وشطر عمامته ° ۰ 


قلنا : المظنون“ بعمر - رضى الله عنه ‏ : أنه لم بیدع العقاب 
باخذ الال » على خلاف الالوف من الشرع » وانما ذلك : لعلمه باختلاط 
ماله بالأموال المستفادة من الولاية ؟ واحاطته ,تومعه(*2 فه ٠‏ ولقد كان 
عمر يراقب الولاة بعبن كالئة ماهرة ؟ فلعله خمن الأمر > فرأى شطر 
ماله من فوائد الولاية وئمراتها ؛ فکون ذلك کالاسترجاع للحق بالرد الى 
نصابه » فأما أخذ الال الستخلص للرجل عقابا على جناية ‏ شرع الشرع" 
فها عقوبات سوى أخذ الال - فهو «صلحة غرببة لا تلائم قواعد الشرع ٠‏ 


فتین بهذا امثال”"“ : أن ابداع أمر في الشرع - لا عهد به لا وجه 


)١(‏ هو : أبو سلیمان القرشي: الخزومي ۰ سیف الله .۰ وصاحب 
الفتوحات » التوفی بحمص أو بالدینة : سئة ۱ او ۲۲ هر ٠‏ راجم : 
الاصابة (4۱۳/۱) وأنظر مامش آداب الشافعي ۲۱۲ + 

(۲) لفظ دا ل › ز : «دفرد » ۰ 

(۲) راجم في هذا تأریخ الطبري (۲۰۵/۶ - ۲۰۵۱) وابن الاثير 
(۲۲۷/۲) وابن كثير ۸۰/۷ - ۸۱) والاصابة (۱1/۱) وسبرة عمر لابن 
الجوزي (۱۳۵ - ۱۳۹) ۰ 

(5) في ه : ١‏ الظن » ٠‏ 

(۰) في ل : « بالتوسع » ۰ يؤيد هذا ما ذكره ابن سعد قال : 
كان عمر - رضى الله عنه ب اذا بعث عاملا على مدينة كتب ماله - وقد 
قاسم غير واحد منهم » الطبقات (۲۸۲/۳) والنظم الاسلامية للدكتور حسن 
ابراهیم ص (۲۲۵) ۰ 

(1) في د , زءه : ٠‏ القال » ۰ 


۲۵6 - 


له ؛ ون - في اتباع الصالح - نتردد على ضوابط الشرع ومراسمه ۰ 
وئد ذهب الى [ تجویز ]۲۳ ذلك ذاهبون » ولا وجه له ٠‏ 

مثال آخر ٠‏ فان قال قائل : لو طق الحرام طقة الأرض أو خطة 
ناحية » وعسر الانتقال منها » وانحسمت؟ وجوه المكاسب الطية على 
العاد > ومست حاجتهم الى الزيادة على قدر سد الرمق من الحرام ؟ ودعت 
المصلحة الله فهل یسلطون على [ تاول قدر الحاجة ]2*7 من الحرام » 
لأجل المصلحة ؟ نان أبتم ذلك : خالفتم وجه الصلحة > وان رأيتم ذلك : 
اخترعتم أمرا يدع" لا يلائم وضع الشرع ٠‏ 

قلنا : ان انفق ذلك ولعل مزاج العصر كريب مما صوره السائل - 
شحوز لكل واحد أن يزيد على قدر الضرورة » ویترفی الى قدر الحاجة 
في الأقوات والملابس وانساکن ؟ لأنهم لو اتتصروا على سد الرمق : لتعطلت 
الکاسب » وانبتر”"” النظام » ولم يزل الخلق في مقاماة ذلك الى أن يهلكواء 
وفه خراب آمر الدين وسقوط شاثر الاسلام » فلكل [ واحد ]۲ أن 
یتناول مقدار الحاجة » ولا ينتهى الى حد الترفه والتتعم والتسع >[ أ ] ٠‏ 

٠ » صحف في د , بلفظ : « دلنا‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(۲) سقطت د الواو » من ف * 

43 في ه : « وانحسم ۾ * 

ره في ه : , تناول الحاجة » وفي د : « قدر تناول الحاجة » » 
وفیبا تقدیم ۰ وراجم في هذا : الاشباه والنظاثر للسيوطي (۸4) ۰ 

(") في د : « بدیعا » * 

(۷) في هاء ل : « وتبتر » ۰ 


(۸) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ ل * ورابعم الاشباه والنظاثر للسيرطي 
(۸۶4) ۰ 


78 اه 


ولا يقتصرون على حد الضرورة ۰ 

وقول القائل : ان هذا غير ملائم للفسرع ؟ فليس الأمر كذلك : 
فان الشرع سلط على [ أكل ]۱۳۱ لحم الخزیر » - وهو أخبث المحرمات ‏ 
عند الضرورة ؟ ولكن : اختلف العلماء في أنه [ هل ]۳1 يقتصر على سد 
الرمق > او یتاول فدر الاستقادل (4) و تلافی القوج(*) ٩‏ ۰ والحاجة" العامة 
- في حق كافة الخلق - تزل منزلة ابضرورة الخاصة في حق الشخص 
الواحد ؟ والحاجه عامة الى الزيادة على سد / لرمق » اذ“ في الاقتصار 
عليه وجوه من الضرر : تقاد الى بتر النظام » وانصراف الخلق عن افاسة 
شعائر انشرع » ومصانح النفس ۰ ومنتهى ذلك يقود الى أن يشت الرض 
والسقام » وتنوالى الآلام "2 ویتداعی ذلك الى الهلاك * فهذه مصلحة 
ظاهرة بعمومها وملاءمتها لنظر الشرع > لا مرية فه » 


مثال آخر ٠‏ فان قال" قائل : لو اجتمع جماعة في سفينة » وأشرفت 


(۱) في دء « ولیس » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د » ل ۰ 

9 لم ترد الزيادة في ه دل * 

(5) في د : «١‏ الاستظلال » » وهو تصحيف ٠‏ 

(ه) قد ذهب كل من مالك والشافعي ‏ في رواية عنه ‏ : الى أن 
الضعلر يتناول من المحرم الى حد الشبم ٠‏ وذهب آبو حنيفة : الى أنه لا 
یتناول الا ما يسد الرمق ۰ وهذا مروى أيضا عن مالك والشافعي ٠‏ فراجم 
الب ذب (۲:۸/۱) والاشراف (۲۵۷/۲) , والافصاح (۰5ع) واليداية 
(4۰۷/۱) ° 

() ورد في د بعد ذلك زيادة من الئاس ء هي  :‏ لا » وعبارة 
ص : « وفی ٩‏ ۰ 

(۷) صحف في د : بلفظ : م الایام » - 

(۸) فيد » ل » ز : « قیل » ۰ 


- ۲6 - 


على الغرق ؟ وعلم أنه لو ألقى أحدهم في البحر : جا الكل ؟ ولو امتتعوا 
من ذلك : لعمهم الهلاك » فلا شك [ في( اقتضاء ] الململحة أن يلقى 
واحد؟ في البحر بالقرعة ؟ لأن نه استبقاء الباقين ‏ وقي الامتاع ع 
ذلك اهلاك الجميع ؟ وايقاء النفوس وتقلل الاهلاك واجب »> وقد نقل عن 
مالك رضی الله عنه ‏ : قتل اث الآأمة لاستقاء نلشها ؟ من طریق 
الصالح!*) > فما رایکم فيه ؟ 


فلنا : هذه بدعة لا يجوز القول بها ؟ والوجه : التو كل على الله تعالى > 
وارتقاب نفوذ قضائه!*2 > تما الاقراع » والتخصيص بالاهلاك [ به ]۳ - 
فمحال ؟ لأن فه قتل من لس جانا قصدا ؛ ولا عهد في الشرع بتجريد 
القصد إلى قتل من لس جانا » لمصلحة غيره » فمصاحه القتل فانت > 
ومصلحة غيره ليست أهم من مصلحته في حقه » ولا تر مصلحة في حقه 
بالكثرة » ففي قنله تفویت كل أمره » [ وكيف لا ولو ]20 أكره ظالم 

)۱( في ه ١‏ ل : « في أن اقتضاء » » وهو صحيحة أيضا ٠‏ 

(۲) فی د : « نلقی واحدا » ٠‏ 

(۲) فيد ز : »من » ۰ 

)٤(‏ قد ذکر القرافی في « نفائس الاصول » (۲۰۲/۲) : « أن امام 
الحرمين قد نسب الى الامام مالك : أنه يجيز قتل ثلث الامه لیقاء الثلنین » 
بناء على مصلحة الاغلب ۰ ثم قال : « ان الالکية ینکرون ذلك انكارا 
شدیدا . وان هذه اللسبة لم توجد في کتبهم » انما هي في كتب الخالف 
لهم » ینقله عنهم » وهم لم يجدوه أصلا » اه ° فیکون الغزالي قد اعتمد 
في التقل على ذكر شیخه في البرهان (۲۳۹/۲) ٠‏ 


ره) في صاء ل :ه قضاء الله تعالى » ٠‏ 
(") لم ترد الزيادة في ده ز ٠‏ 


(۷) في دء ز : « ألا تری لو » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 


تب ¥ 


شخمين على تل شخص واحد » لم يبح لهما القتل : لتكثير الابقاء ؟ ولو 
أكره مسلم على قتل ذمى » أو عالم تقى على فتل فاسق غبي ب لم يحل له 
قتله : لمصسلحة احاء النفس وابقئه(۱ ؟ لا بطريق التقديم بالفضل » 
ولا بطريق التقديم بالكثرة ؟ لأن المكره على قتله لا جناية من جهته ؟ وحقه 
مرعى من عصمته في نفسه(۳) » فلا يجوز تفویته بالصلحة ٠‏ 

هذه مصلحة غرية غير ملائمة تصرف الشرع ؟ فیس في تصرفات 
شرع قتل غير الجاني قصدا لمصلحة غيره ۰ فهذا مثال المصلحة الغريبة ٠‏ 

فان قل : موت هذا الذي یقتل(۲۳ بالقرعة لابد منه على الأحوال 
كلها » ولنا في الاقين طريقان ؛ أحدهما : التخلیص(* » واشاني7* : 
الاهلاك » والاهلاك محظور » والابقاء مقصود ؟ وهو ممكن » أما هذا 
الواحد » فموته ‏ قتل > أو لم يقتل ‏ لابد منه ٠‏ 

قلنا : ما یتفق - من الموت بالآفات السماوية » لا عن قصد - فجميع 
الخلق بصدده ؟ والأمر في التقديه0') والتأخير قريب > وأما تحريد القصد 
الى الاهلاك » جناية على الروح قصدا اصلحة الغير ‏ فضه تفویت مصلحة 
القتل بالكلة ٠‏ 

(۱) فمذهب الشافعية : أنه يجب القود على المكره ( الآمر ) قولا 
واحدا ٠‏ وأما المكرآه ( المأمور ) : ففيه قولان المعتمد منهما : وجوب القود 
عليه أيضا ٠‏ وذهب الحنفية : الى أنه يجب القود على الکر ه دون المباشر ٠‏ 
وذهب الالكية والحنابلة : الى وجوب القود على كل منهما ؛ فراجم : المهذب 
(۱۸۹/۲) والانصاح (؟؟؟) والاشراف (۱۸۲/۲) والبداية (۲۶۰/۲) ٠‏ 

(۲) في د , ل » هھ : و ینقسه » ۰ 

(۴) في هاء ل : د نقتله » * 

(5) في ز : « التخلص » ٠‏ 

ره) في ھ » ل :م والآخر » ٠‏ 

(7) قي د » ل : « التقدم » * 


- ۲A - 


ومن هذا الجنس ؟ ما اذا اضطروا في مخمصة ‏ وعلموا أنهم يهلكون 
جوعا لا محالة » وأنهم لو فتلوا واحدا بالقرعة وأكلوه لتخلصوا- فهو 
محرم [ في النسرع ]۲ قطعا » وعليهم الانقاد لقضاء الله تعالى > فأما 
التخلص”" بالقتل : فاطل لا وجه له" ۰ 
نعم : لو ورد [ حكم ]241 الشرع في صورة السفينة ب مثلات 
بالالقاء بالقرعة » لكأن ذلك تسها على رعاية هذه الصلحة » حتى نطردها في 
المضطرين في المخمصة » وبه يتبين أن ابات الحكم على وفق الناسبة » تبيه 
على ملاحظته ؛ ولكن : اذا لم يرد الشرع بالحكم على وفقه » ولا رأى 
ذلك ملائما لتصرفات الفسرع ‏ كان ذلك أمرا [ بدعا 2١7]‏ مستحدا في 
الشرع بمحض الرأى > من غير التفات الى قالب الشرع » وهذا باطل كما 
قدمنا ۰ 
مثال آخر : فان قال(۷) قائل : رأيتم فطع الأيدى الید ز الواحدة ]۲) 
قاسا على قتل النفوس بالنفس [ الواحدة ]۳۱ ٠‏ فما مستندكم في قتل 


سس 


(۱) لم ترد الزيادة : في د » ز ۰ 

(۲) في دء ز : د التخصیص ٠»‏ ۰ 

(۲) قد أجمع الفقهاء على منع ذلك » ثم اختلفوا فیما اذا كانت الميتة 
لحم آدمي ولم يجد المضطر غيرها » فقال مالك وأحمد : لا يجوز الاكل ٠‏ 
وقال الشافعي واصحاب أبى حئيفة : یجوژ ۰ فراجم : الیذب )۹/1( 
والاشراف (۲۵۸/۲) دالافصاح (ه٠٠)‏ ۰ هذا وللشافعي - في الام (۲/ 
۶۵ واحکام القرآن )٩۲ ٩۰/۲(‏ كلام في هذا القام لا نطب له 
فراجعه ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

(۵) في د « ولم يرد » وهي تصحيف ۰ 

)3 لم ترد الزيادة ف د ۰ 

رم لفظ د لء ز:ه قيلء ولم ترد الزيادتان التاليتان في 
جميعها ۰ 


- 7440 


النفوس بالنفس الواحدة ؟ هو(" المصلحة [ أم النص أم الاجماع ٩۲۳]‏ 
فان ۱: بعتم [ 4٠‏ - ب ] المصلحة » فما وجه کون هذه المصلحة ملالمة 
ا ريا كل ميدن ا على الكمال > وهو مستبعد ؟! 

قلنا : لم ينقل فه نص عن انشارع ؟ وانما المأنور عن عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ في قل قتله جماعة ء أنه تال : ٠‏ لو تمالا عله آهل صنماء : 
لقتلتهم به »۲۳ فكيف يدعى فيه نص أو اجماع » ومذهب مالك : أنه لا 
يقتل من جملتهم الا واحد خرجت القرعة عليه ؟ 


)۱ في هھ » ل : و آهی » ۰ 

و۵ في د » ز : د أو الاجماع » فقط ٠‏ 

)۲ في ز : ه لتصرفات » ۰ وقد ذهب آبو حتيفة ومالك والشافعي : 
ال قتل الجماعة بالواحد وهو احدى روايتين عن أحمد ج وذهب في رواية : 
الى وجوب الدية دون الفرد في هذه الصورة ۰ وهو مذهب الظاهربة ٠‏ 
فراجع : الام (5/1) والهذب (۱۸۱/۲) » والاشراف (۱۸۲/۲) والافصاح 
(۲۲۲) » والهداية (۱۲۶/۶) » والبداية (۲:۳/۲) ۰ 

3 ف ه :هد من ٠‏ 


ره) كما ورد في مسند الشافعي )1٩(‏ وص حيح البخاری (۸/۹) 
والوطاً (۷۲/۲) وستن الدار قطني (۲۷۲) والستن الكبرى (4۱/۸) ونصب 
الراية (۲۵۳/6) وأعلام الموقعين (۲۰۷/۱) والشکاة (۲۱۵/۲) ٠‏ 

رم لم أجد في کتب الالكية ما يؤيد هذا النقل عن الامام مالك » بل 
وجدت الأمر على العکس من ذلك , فقد جاء في الدونة (1951/5) : قلت : 
أرأيت النفر اذا اجتمعوا على قعل امرأة » أيقتلون بها في قول مالك ؟ * قال : 
نعم ۰ قلت : فکذلك لو اجتمعوا على قتل صبي أو صبية عمدا , آیقتلون 
بذلك ؟ ۰ قال : نعم ٠‏ وراجع الخرشي على المختصر »/ ۰ والدسوقي 
على الشرح الکبب (۲۵/۶) ۰ وجاء في النتقی على الموطأ (۱۱0/۷) : آما قتل 
الجماعة بالواحد یجتمعون في قتله ٠‏ فانهم بقتلون به ۰ وعلیه جماع 6 
العلماء ٠‏ وانظر الاشراف على مسائل الخلاف (۱۸۲/۲) ۰ 

واللاحظ أن الامام الغز الي ب متل اکثر الاصولیین بری أن قتل 
الجماعة بالواحد ثابت بااصلحة» ونسیه الى الامام الشافعي ٠‏ وقد نسب = 


- ۲۵۰ 


٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ٠ e ۰ 


الزنجاني هذا الراي الى الامام الشافعي بناء على الأصل من أن الشس‌انع‌ي 
لا يحتج بقول الصحابي اذا انفرد برأى » ولا يجب على من بعده تقليده ۰ 
انظر تخريج الفروع على الاصول ( ۱۷۱-۱۷۰ و ۸۲) ۰ 

غير أن ما في الرسانة لا يشدهد لهذا الاتجاه : اذ ورد فیها ما يفيد أن 
الامام الشافعي یاخذ بقول الواحد من الصحابة اذا لم یعرف له مخالف ٠‏ 
انظر الرسالة (۵5۸) ۰ ثم ان الشافعي في الواقم يبني قتل الجماعة بالواحد 
على الأئور عن - عمر رضی الله عنه - ۰ ويشهد لهذا قوله - رضی الله عنه ب 
بعد أن نقل رواية ابن السیب عن ع.ر في قتل الحماعة بالواحد - و« وقد 
بنیت جميع هذه المسائل على هذا القول » ٠‏ الأم (5/؟؟) * وبهذا يتبين أن 
الامام الشافعي بحتج بهذا القول ویذهب الى هذا المذهب إستنادا اليه لا لى 
المصلحة ٠‏ 

وقد خالف الظاهرية في هذه المسآألة محتجين بقول الله تعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين » ( الائدة : 15 ) وقوله تعالى : 
ه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثی » ( اليقرة : ۱۷۸ ) ٠‏ 

والامام الشائعي. أزال كل اشكال يرد حول الموضوع فقال : فان قال 
قائل : ارات قول الله عز وجل : كتب عليكم القصاص في القتلى ٠‏ الآية » 
هل فيه دلالة على أن لا يقتل حران بحر » ولا رجل بامرأة ؟ * 

قيل له : « لا نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالراة » فاذا لم يختلف 
آحد فى هذا » ففيه دلالة على أن الآية خاصة » ۰ ثم ذكر أن سبب النزول 
كان في حيين من العرب اقتتلوا قبل الاسلام بقليل » وكان لاحد الحيين فضل 
على الآخر ۰ فاقسموا ليقتلن بالانثى الذكر وبالعبد منهم الحرء فلما نزلت 
هذه الآية رضوا وسلمواء الأم(۲2/۳) وأحكام القرآن للشافعي (۰)۲۷۱/۱ 
وتفسير القرطبي (۲۲۹/۲ و ۲۲۲ ) ٠‏ 

فالاية اذا وردت لسبب خاص » وهي ساكتة عن حکم قتل الجمایة 
بالواحد * 

آما الآية : « وکتبنا علیهم » , فانها ليست نصا على عدم شرعية قتل 
الجماعة بالواحد ؛ لان هذه الآية انما هي اخبار عن شريعة قوم موسبی » 
والراجح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا لم یثبت في شرعنا ما يؤيده ٠‏ 
راجع !١‏ تصفی (۲۰۵/۱) ٠‏ فاذا سقط مستئد الظاهرية ء فان مستند = 


۲۵۱ 


فدل أن كل واحد ‏ من الشافعى ومالك سلك مسلك اللصلحة > 
وهو الذي راه عمر رضی الله عله ٠‏ وذلك يدل على انفاق سالك العلماء 
العاسين : ي انماع المصالح المرسلة ؛ وان لم يعتضد بشهادة اصل معان 
مهما كان ب من جنس مصااح الشمرع ؟ ووجه ااصسلحه : 
أن القتسل معصوم » وقدش عمدا ؟ واهداره داع الى خرم 
مقصود القصاص > وانخاذ الظلمة الاستمانة ذريمة الى [ بختهم في ©٣‏ 
سنك الدماء [ وقكل الأعداء ۱(۲) ٠‏ وهدا وجه في الصلحة ظاهر > ٠‏ 

ولا يشهد له بطريق الأعالة" - تقل الفرد » ئانه قاتل 
تحققا - على الكمال ٠‏ ومقابلة الفس بمثلها » لا تدل على متابلتها 
بأمثالها * ولكن التصود - المعلوم على القطم من أصل القباس - یتقاضی 


الجمهور الاستحسان عند من يقول به » أو المصلحة , عند الآخرين ۰ وبهما 
استدل كثير من العلماء * انظر المبسوط للسرخسي (153/553 - ۱۲۷) 
وتخريج الفروع على الأصول (۱۷۰ - ۱۷۲) وراجم ضوابط المصلحة 
)16١-1١49(‏ آو نقول : ان الستند هو ما أثر عن عمر رضى الله عنه في 
هذه المسألة »کماصرح الامام الشافعي ٠‏ 

بقى أن نذكر انالقرطبي في تفسير آية البقرة (۱۷۸) (۲۳۲/۲) نص 
على أن الامام احمد بن حنبل استدل بالآية على قوله : لا تقتل الج‌اعة 
بالواحد ؛ وقد رد على الامام أحمد استدلاله هذا ٠‏ 

غير أن ابن هبيرة في كتابه الافصاح ( الاشراف ) ص : ۲ , ذكر أن 
هناك عن أحمد روايتين ٠‏ أحدعما : تقتل الجماعة بالواحد » كمذهب 
الجماعة ؛ وهي التي اختارها الخرقي ٠‏ والأخرى : لا تقتل الجماعة بالواحدء 
وتحب الدية دون القود ۰ 

)۱ لم ترد الزيادة : في د . ز ٠‏ 

(۲) في داء ل ١‏ ز : ه الاصلية » ٠‏ 


۲۵۲ - 


الحاق المشتر كين بالفردین ۰ 

وقول التمائل : ان هذا أمر بدع في الشرع غريب » وهو : قتل غير 
القاتل + قلنا : لس كذلك ٠‏ 

آما أبو حنيفة » ثانه يزعم : ان کل واحد قاتل على الکمال ؟ مصیرا 
الى أن حد القتل جرح يتعقبه زهوق الروح ٠‏ 

ونحن لا نرى ذلك » وانما تسم المصلحة > والیه يشير مذهب مالك 
- رحمه الله في المسثلة » ولکنا - مع ذلك لم نقتل غير القائل ؟ تان 
القتل حاسل ء وهو مضاف إلى التمانتین على الجرح ؟ هم( القاتلون > 
ولم نقتل الا القاتلين ۰ نعم : لا يسمى كل واحد منهم قاتلا على الكمال 
[ والتمام ۳۱۲ ؟ ولكنا تقول : جميعهم في حكم شسخص واحد > والقتل 
مضاف اليهم اضائته الى الشخص الواحد ؟ فاذا جمعتهم رابطة الاستعانة > 
فقد صاروا في حكم الشخص الواحد » بالتعاضد على مقصد واحد » ومن 
جرح اسانا : فقد فصد قتله ؟ ناذا جرحه غيره : فقد أيد قصده ء وعضد 
غرضه ؟ ولم یزاحمه عن مقصده » بل عالأه وعاونه عليه » فحسسن 
تنزيلهم منزلة الشخص الواحد » والقتل" مضاف الى جميعهم تحقيقا » 
فلم نقتل الا جمعا قاتلا » وانما [ النظر ]241 : في تتزیل الأشخاص منزلة 
الشسخص الواحد ؟ وقد دعت اله [ الحاجة و أ المصلحة > وأشار اليه 
سر المشاركة ؟ فلم يكن ذلك متدع(") ۰ 


(۱) في د › ل » ز : و فانه » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د , ل 2 ز * 

(۲) لفظ د : ه العقل » , وهو تصحيف * 

(5) فيز : « اللبس » وفي د : « اللسن » , وهي مصحفة عنها » وقي 
ل : « السر ء بل التعسر > ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 


(1) فيه : ١‏ مستيدعا » ۰ 


5 ok - 


فان قل : في مذحب مالك ب رحمه الله ما يحصيل الزجر ؟ نان 
آحادهم اذا کانوا") على مخافة من خروج القرعة عله" » اتتهض ذلك 
وازعا > وتوقع" خروج القرعة على الغير لا يكون سيا لجرأ“ على 
القتل »> كتوهم العفو من ولى الدم ۰ 

فلنا : لم بر الشافعي ذلك : من حبت ان الصارف عن قل الكل 
اقتحام قتل من لبس قاتلا على الكمال ؟ وفي قتل الواحد منهم ارتکاب لهذا 
الأمر المحظاور””) ؟ والقرعة لا تؤثر في تكميل جنايته وتخصصه بالوجب 
عن غيره ؟ وانما تصلح””2 القرعة : عند تعارض الأساب الكاملة للتعين في 
حق الأشخاص ؟ كما اذا لم يبلك الا ستة أعبد » فأعتقهم في الرض : 
أترع بنهم » وا عتق انان" » لأن سب العتق كامل في حق كل واحد » 

وفي هذا المقام لم تتکامل الجناية من كل واحد ؟ فاذا جاز الاقدام 
على القتل : فلا فرق ان ۳ وشخص ٠‏ عل أن مقصود الزجر 
غير حاصل به ؟ وكل” یقدر انحراف القرعة عنه » لاسما اذا كانوا جمعا 
غفيرا ؟ وتوقع خروج القرعة عله لا ينتهض وازعا ؛ وهو كتويع الاسان 

( ف د : « كان » , ولعله تصحيف ۰ 

49 في ل » د : « عليه » * 

(۲) حرف في د » بلفظ : « للجرأ » ۰ 

(5) في ى » ل : « (لحذور » ٠‏ 

(۵): في د » ل » ز : و تحسن » * 

رح وال هذاء ذهب مالك والشافعي واحمد ٠‏ آما آبو حنيفة + فقد 
ذهب : ال أنه یعتق من کل واحد ثلثه » ویستسعی في الباقي فراجع الام 
(۱3/۷) واحکام القرآن (۱۰۲/۲) والوجیز (۲۷۷/۲) والهذب (1/5) 
والبدائم (59/5) » والاشرف (۲۰/۲) والافصاح (14۳۲) ٠‏ 


02 في ه : د شخصين وشخص واحد ‏ ۰ 


¬ ۲۵6 - 


اموت فجأة في كل حالة : فانه ما من شخص الا ويجوز ‏ في كل وقت ب 
أن يموت [ فه ]۲۲ ؛ ولا آثر لذلك على قله ٠‏ ولس ذلك كتوقع العفو 
من ولى الدم : فانه - بعد ایذار صدره » واثارة الحقد والضغنة في [4۱ -1] 
باطته - يعد الاتکال عله ۰ 

وعلى الجملة : المسألة اجتهادية ؛ وانما هنا نظر : في تعين الطریق 
في رعاية المصلحه ؛ مع الاتفاق على مراءة الصلحه ۰ 

فان قل : فاذا تعاون رجلان على السرئة » فلقب أحدهما واخرج 
الآخر الال - فهلا أوجبتم القطم : رعاية للمصلحة » وحسما لباب ؟ اذ 
فه تمهند ذريءة ‏ هة الدرك > فريية اللال - لسرق”'؟ الأموال > على 
اختلاف الأحوال ؛ وهو الغالب من عادات السراق ٩‏ 

قلا : لأنه لم يبن لا أن القطع مشروع لعصمة الال » كما بان 
کون القصاص مششروعا لعصمة انفس + ودل عله ثلالة آمور : 

آحدها : وجوب القطع مع رد الال بکماله ؛ ولس به تفویت 
وانلاف وحاجه الى جر ٠‏ 

و الاخر : أن النفس مثل النفس > ولا مناسة بين ید دیته(*) 
خساله دیناد - وفيه تعریض الروح للهلاك - وبين ربع دینار ۰ 

والآخر : أن القطم لو وجب عصمة للمال » لوجب لستحق امال : 
حتی سقط باسقاطه کالقصاص ؟ فلاح [ بهذه الشواهد أن قطع اليد © 


(۱) لم ترد الزيادة : في ص ۰ 
(۲) في ز : « لسراق » ۰ 
5 في ل :مله ۰ 
(4) لم ترد « الواو » : في د ۰ 
(ه) في د + ل › ز : « قمیتها » ۰ 
40 في ده ز : أن القطع » ٠‏ 


- ¥0 


عقوبة وجبت لله تعالى » بازاء فاحشة ارتكبها السد - ؛ لتفاحش الجريمة » 
وما فيه من هتك المرء حرمه نفسه بالتضمخ بتلك الرذيلة ٠‏ وانما الصورة 
المتفاحشة : السرقة ؟ والناقب لم يصدر منه إلا تخر یب جدار الغير ؟ وهذا 
وان كان محظوراً : فلا یتفاحش في العقل والعرف والشسرع > تفاحش 
السرقة ؟ وشريكه لم يصدر مه الا أخذ الال عن مضيعة ؟ وليس ذلك 
على مضاهاة السسرقة : في التفاحش""* ۰ ومرانب القبج في الفواحش 
تخلف > وتفاوت سسها العقوبات الواجة بها ؟ ولا منامسة بين هذه 


الور ۰ 


)۱ وهذا ما ذهب اليه الشافعي » فقد نص عل اله : 
لو نقب رجل البیت فاخرج المتاع من النقب كله قطم » ولو وضعه في بعض 
النقب » ثم آخذه رجل من خارج ۰ لم يقطع » لان الداخل لم بخرجه من 
جميع حرزه ولا الخارج » ۰ الام 5 : ۱4٩‏ ۰ وانظر الزیلعی عن الکنز 
۲ : ۲۳۲۲ ۰ 

والمالكية وافقرا على ذلك ؛ واشترطوا! لعدم القطع أن لا يكون بینهما 
اتفاق على ان ینقب احدهما ویأخذ الآخر ۰ فان اتفقا على ذلك قطع الخرج 
على مذهب الدونة ٠‏ ومقابل المدونة : انهما بقطعان عند الاتفاق » وعليه 
ابن شاس وتبعه ابن الحاجب فى الختصر الفقهي ۰ أنظر الدسوقي على 
الشرح الکبر * : ۳۶۶ ٠‏ 

وعن ابى بوسف ان على الداخل القطع على كل حال ٠‏ لان الهتك تم 
منه » قصار الال مخرجا منه أو بمعاونته » واما الخارج » نان ادخل بده 
قطم + انظر : الزیلعی على الکنز ۳ : ۲۲۳ ۰ 

وذهب أحمد ال قطع كل منیما مطلقا ۰ الافصاح (۲۱۲) ٠‏ 

وذكر الشيرازي في المهذب ۲ : ۲۸۰ ۰ انه آن ثقب رجلان حرزا » 
فالخذ احدهما الال ووضعه على باب الثقب ۰ وأخذه الآخر ففيه قولان : 
احدهما : انه يجب عليهما القطم , لانا لو لم نوجب القطع عليهما » صبار 
هذا طريقا الى اسقاط القطع ٠‏ والثاني : انه لا يقطع واحد منهما » وهو 
الصحيح » لان كل واحد منهما لم یخرج الال من كمال الحرز » ۰ وراجع 
الوجیز (۱۷۲/۲ و۱۷۵ والاشراف (۲۷۱/۲) والهداية (۸۹/۲ و۲٩ ٠‏ 


- ۷0 


فان فل : لو اشترك رجلان في النقب وسرفة المال » بحيث لم يتميز 
فمل أحدهما عن الآخر د فما تولکم بها“ ؟ 

ق : ان بلغ الال نصايين وجب القطع ؟ وان بلغ تصابا واحدا 
فلا : لأن كل واحد [ منهما ]۲۳ لا يخصه صاب (4) واحد » وما دون 
اللاب لس في محل التشوف : لحقارته وخته ؟ فلا يفتقر فه الى 
[ شرع ]۲ انزاجر » کاللفرد بما دون النصاب ٠‏ 

فان كل : فالقطرة الواحدة من النيذ لا شتهی » والطاع لا تتشوف 
الها : لأن'' القصود [ منها ]۲۳ الطرب والهزة المستثمرة من استیفاه 
داح ؟ فلم.شرعتم فيها الحد ؟ 

قلنا : ل نقتبس ذلك من الصلحة ؟ ولكنا ألحقناه بالسير من الخمر > 
وقد ثبت فيه التحريم نصا ٠‏ وسببه : أن قليله داع الى كثيرء ؟ ولا وازع 
من حبث الطبع : فالرجل ستخل0*) بنفسه في شرب الخمر » ولا حامي 
ولا عاصم وراءه ۰ 

آما الأموال [ فانها ۲۲۱۲ مصونة محروسة بالأعين الكالئة » محفوظة 


(۱) في ه » ل : «١‏ فيه » ۰ 

(۲) في د » ز : قيل » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ ل , ز٠‏ 

٠ في ل : « الانصاب » ۰ وزيادة « الا » من الناسخ‎ )٤( 

(۵) لم ترد الزيادة : في د . ز ۰ وقد ذکر الشيرازي أن آبا ثور 
يرى وجوب القطع على الشريكين : اذا سرقا نصابا واحدا » كما لو اشترك 
رجلان في القتل ٠‏ وقد نص على أن هذا خطأ : لأن كل واحد منهما لم يسرق 
نصايا ‏ ویخالف القصاص ٠ ٠‏ الهذب (۲۷۷/۲) * 

)0 في ص > ل : م« اذ » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 

(۸) يي هھ " « يختلى ۰ ٠‏ 

(۵) لم ترد الزيادة : في د ° 


ب ۲۵۷ 


بالقلاع المشدة [ العالية أ" وفي التسلق'" عليها : تغرير بالروح > 
واقتحام [ متن ]۲ الخطر » مع التردد في قضاء الوطر ٠‏ فعزازة المل 
ونفاسته هي الداعية اله > ثم النظر الى الشرع في تقدير اللفس > وتمبیزه 
عن الخيس ٠‏ 

وهذا وان كان ناسا وتفطع عله السرفة > فلسنا تراه على مذاق 
الصالح الستقلة » دون شهادة الأصل ٠‏ فلو لم يرد الشرع بتحریم كليل 
الخمر » لا كنا بالذي يحرمه بهذا القدر من اللاسة ٠‏ ولکن : اذا 
ورد الشرع بالحكم على وفقه » شهد للاحظته ؟ فنقس به ما بقازبه وهو 
اللیذ ؟ ولا يتقل بالات الحكم » دون شهاد: الأصل > وان کان ملائما ٠‏ 
على ما سبق وجه ملاسته » ولکه واقم في الرية الأخيرة من الناسات*" 
الحاريه محسری المه والتکسلات للقواعد المينية على الحاجات أو 
الضرورات ؟ على ما سبق تفصل القول فيها ٠‏ 

فان فل : فلم الحقتم الأيدي باللفوس في حكم القصاص > ووجه 
السلحة في النفوس : عموم التعاون فيه على القتل غالا » لاستقلال الواحد 
بدفع الواحد في الأعم الأغلب ؟ والتعاون' على قطع الأطراف على الوجه 
الذي يشترطه الشافعي ‏ : من امتزاج الفعلین بحيث لا یتمیز [ 4١‏ - ب ] 
أحدهما عن الآخر ۱ بعر ض إلا ادرا ۰ فكيف”2 يلحق به بطريق 
المصائح ؟ 

قلنا : اذا ثبتت قاعدة على مصلحة © لم شع آحاد الصور مس 

(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ ا 

(۲) في د » ل » ز : ١‏ الت لتسلیط » ولعله 5 تصحيف ۰ 

(۲) نم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

(5) في د ز: « ما » ۰ 

(ه) في دء ه : « المناسية » 0 


القاعدة [ على هدمها ۲۱۲ بل انسحب الحكم على جسع الأطراف » مسع 
التفاوت في مراتب الحاجة ٠‏ والشركة في النفوس أيضا قد تجری وفانا 
ولا تحری تواطوًا ؟ وقد تجرى مع الأب والأقارب > وهو نادر > والحكم 
مسحب ٠‏ والممكن [ فيه رعاية )° امکان الاستعانة » لا رعاية الاستعانة 
وجودا ؟ والامكان جار في الأطراف ؟ ونحن نحذر اتصاب ذلك ذريعة 
الى الاهدار ٠‏ واذا علم الناس أن ذلك مدرأة للقصاص : اتتحوا ذلك 
فصدا » وجردوا اله العمد احتالا وصمدا » واتخذوا ذلك طريقا وصار 
عاما ٠‏ كما صارت صورة مسألة العينة عامة بين الخلق : 'ذ عرفوا“ أن 
ذلك حملة في الخلاص من الربا ٠‏ وكل من قصد مقصدا > وكان 
الطريق اليه محسوما > وسنحت له حيلة في تسيرها ب انتهض لها بأقصى 
الجد والتشمير ؟ وصارت الحله الغرية بصورتها عامة في الوفوع > 
بذلك ٠‏ 


فهذا طريق الالحاق » والغرض : بان وجوه الترداد على المصااح 


(۱) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز » 
(۲) في دء ل : هو رعايته فيه » , وفي ز : «١‏ رعاية ۾ ٠‏ 
(۲) في ز : « اذ آعلموا » 0 


(5) ان بيع العينة هو : أن يبيع الرجل متاعه الى أجل » ثم يشتريه 
في المجلس بثمن حال ٠‏ وقد ذهب أبو حتيفة : الى أن العقد الاول صحيح . 
والثاني فاسد - وقال محمد بن الحسن : انه مذموم اخترعه أكلة الربا ٠‏ 
وذعب مالك وأحمد : الى أنهما باطلان ٠‏ وذهب الشافعي : الى اجازته ان 
لم يشترط الثاني في الاول » وقال في ذلك : من باع سلعة الى أجل وقبضها 
الشتري فلا باس أن یبیعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ودين 
ونقد » لانها بيعة غير البيعة الاولى ٠‏ وهو مذهب أبى بوسف ۰ فراجم : 
الام (۲۳/۲۳) وحاشية ابن عابدين (558/5؟ و0۳۸۷ والافصاح (۱۸۰) 
والبداية (۱۲۲/۲) ۰ 


۲۵٩ 2‏ هه 


الرسلة واناعها ؟ فأم(۲ أعان هذه المسائل > فالقول فها في مظنة الاجتهاد ؛ 
وکل محتهد مثاب على ما يتحراه من السداد والصواب + 

فان قبل : ايجاب القصاص الثقل » هل هو مى" على المصلحة 
واتهاض ذلك ذريعة عامة ؟ 

فاا : هذه مصلحة جارية فه ظاهرة ؛ ولكن : انض" فها 
الاستشهاد بأصل معين ٠‏ فالحای(*) المقل [ بالجارح ]220 بالعنی المفهوم 
من الجارح ‏ جار على شكل الأقسة اليتدة237 بالأصول اأشاهدة المعنة ؟ 
ولکن نضح القاس وعلت رنته : لاستمداده من هذه الصلحة > التي لها 
رتة الاستقلال [ لو قدر اننکاکها عن شهادة الأصل الم ٠‏ واذا اعضد 
شكل القباس بمصلحة لها رتبة الاستقلال ]۲۳ : وفع" في الرتبة العليا من 
القوة والظهور ۰ 

وهذا ما ردنا أن نذكره : من الأمثلة للمصالح التي يعم جدواها » 
و [ شمل ۲ فائدتها » ولا تخص الواحد المعين ٠‏ ثم قد تکون أسبابها 
غالبة في الوقوع » وقد تکون 'ادرة ٠‏ ونحن نذکر أمثلة [ الصالح التي 
تظهر ]۲ "۲ بأساب ثادرة في حق [ آحاد 2١١77‏ الأشخاص ۰ 

(0) في 

0 عي ا 

(۲) في دءالء ز : و انتظم » ٠‏ 
yT‏ 
(۵) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 
(5) لفظ ه ء ز : « القيدة » » ولعله تصحيف لا اثبتناه ٠‏ 
(۷) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 
(۸) فيه : « ووقعت » ٠‏ 

0 لم ترد الزيادة : ف د 

(۱۰) في د ل : ز : « لصالح تظهر » ۰ 
(۱۱) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 


- ۲۸۶ 


في د » ز : «وآما و ٠‏ 


مثال [ ذلك ]۲ : فان قال قائل : ما فولکم في الفقود زوجها اذا طالت 
غبة الزوج عنها وانقطعت الأخار » واندرست الآثار » وبقيت المرأة محوسة 
في حالة'"! النكاح » مع الفقر والاضاقة وانحمام طريق النفقة » ولا تعرف 
من زوجها موتا ولا حباة » ولا تسمع من حديثه همسا ؛ فهل تلط 
[ الرأة ]۲۳ على اللکاح : تقديرا للموت في حق زوجهاا ۲ »> ورعايسة 
اصلحتها””؟ وتخليصا لها من هذه الضرورة التي لا منتهى لها الى منقرض 
اجلهيا ؟ 

فنا : اختلف العلماء [ في هذه المسألة 2١7]‏ ء فالذي راء عمر - رضی 
الله عنه ‏ آنها تكح اذا طالت الدة » واندرست الأخار » وظهرت آنسار 
الوتاة ٠‏ واه ذهب الشافعي في القدیم ٠‏ 

ونص - في الحديد ‏ على أن لا طريق لها الا الاصطار والاتظار : الى 
أن يتحقق الحال بظهور نئه ء أو بانقضا() مدة يقطع فها بتصمرم عمر 
الزوج ٠‏ ولس هذا من اشافعي امتناعا عن اتنا ع الصاح > وانما هو رای 
راه في عين هذه الصلحه : من حت ان في سلطها على التزویج خطرا 
عفليماً ؛ ولا ندارس الأخار أسباب سوی الوفاة : من تائي الزاز » وناعد 
الأقطار » وانقطاع الرفاق ؟ لا سما اذا" كان الرجل خامل الذکر ء ازل 


(۱) في ه : د آخر » , ولم ترد الزيادة في ل ۰ 
(۲) ورد في د ء ل بعد ذلك زيادة : « في » 
(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 

(۶) في د : « زوجته » ٠‏ 

(5) في دء ز : « الصلحة » ٠‏ 

(0) في د » ز : «فیها » ٠‏ 

(۷) في ه : , وانقضاء » ۰ 

(۸) في د ل . ز : « ان » ۰ 


- ۲۸۱ - 


القدر ال بعدا > وربما یمود 
را ی بلغا هلر »وت الشود دار 
1 (۲ 
على الزوج ٠‏ ونحن بين أن أمرها بات اتربص [ على التكاح 7" فصر بها 
ان كان زوحها في علم الله الى متا ء أو سلطها على التكاح : قنضر" 
بالزوج ان كان في علم الله تمالى حا ٠‏ واا اضرر في تربص أيم وتعزبها آهون" 
_ وذلك معاد شرعا وغرفا - من الفسرر في تسليم زوجه منخوحة إلى 
واطيء ۰ 
فاستعظم الشافعي ‏ في الحديد ‏ الخطر في هذا الأمر ؟ وانضم اله 
ندور [ هذه 7" الواقعة » واختصاص [ ٤۲‏ - أ ] الضمر: بالشخص 
الواحد ۰ هدا وجه نظره + 


وللقول!؟؟ القديم الوافق ؛ رای عمر رضى الله عنه وجه لا یخفی 


= 1 
نقر بره( ۰ 


(۱) في هاء ل « الخطر » 

(۲) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في د٠‏ ل ٠‏ 

(5) في ده والقول ٠٠‏ » وفي هھ » ل و وللقديم » 

(۵) في د : د وجهة » ۰ 

(7) قد ذهب آبو حنيفة , والشافعي في الجدید » وأحمد في احدی 
الروايتين عنه : الى أن زوجة المفقود لا تحل للازواج حتى تمض المدة التي 
يعيش ف مثلها غالبا ٠‏ وذهب مالك , والشافعي في القديم » وأحمد في 
الرواية الاخری : الى أنها كرشن ادنع بين ٠‏ وهي اقل هلا ال ٠‏ 
وأربعة أشهر وعشرا 2 وهي عدة الونأة ۰ ثم تحل للأزواج بعد ذلك : 
اعتبارا بصنیم عمر رضی الله عنه ۰ فراجع : مختصر الزنی )1 (f°‏ والام 
(۰/ ۲۲۱) والمهذب (۱۵۱/۲) دالاشراف (۱۷۲/۲) والافصاح (۲۱۲) ٠‏ 


- ۳۷۱۲ بت 


مثال اخر : اذا كان للمرأة وللان »فاذنت”'2 لهما في تزویجها!۲۳ > 
فزوجها كل واحد منهما من اسان واستهم الابق [ واللاحق ٩۳۱۲‏ > مع 
العلم بجريان المقدین"*" على التعاقب ؟ وانحسم طريق الكشيف والتذكر ء 
ووفع الاعتراف بالاشکال - بقيت”*؟ هذه المرأة محبوسة بين الزوجين 
مترددة(") ولا" طريق لأحدهما اليها : فلا سبل لها الى التكاح > وقد 
جری عل القطع عقد صحح ٠‏ قا مص لى داعه الى فسخ العقد الدي 
جری في علم الله تعالى » وتسلبطیا على النکاح > وتخلصها عن هذه الحالة 

وقد اختلف فها فول الشافعى » وهو دليل مله الى الصالح ورعایتها ؟ 
اذ هذه المألة لا نظير لها : فالمسر الحاصل بالنسیان لم بر قط قي الشمرع 
معتبرا في فسخ العقد ؟ ولكته ‏ على الجملة ‏ ملائم لجنس تصرفات الشمرع؟ 
ا“ لله : وله )دوو e‏ 5 بع o‏ 
فان الشرع يرى فسخ ا! د : اذا تعذر امضاۋها > وامتنع استفاژها۲ ؛ 
فاذا!" "۲ وفع اليأس عن الكشف > فلا شك في اقتضاء الصلحة الفسخ ؟ وقد 
جاز الفسخ بالجب والعنه » دغعا للضرار عنها ؟ اذ فه فوات التحصين ؟ 
وذلك جار فما نحن فه ؛ الا أن شهادء هذه السائل ضعفة : لأن الضرر 


(0 في ل : « فاذن , ۰ 

0 في د . ل » ز :ه التزويج » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د 2 ز ۰ 

٠ » في د : « العقد‎ )٤( 

(ه) فيه : « وبقيت » ٠‏ 

(6) في د : « مرددة » ۰ 

(۷) في ه : و فلا ٠‏ 

٠ » والصلحة‎ ٠ : فيه‎ )۸( 

ر فيه : ء العقد ۰۰۰ امضاژه ۰۰۰ استيفاؤة » ٠‏ 
(١٠0)ف‏ د : » واذا ۾ ۰ 


N =‏ بت 


يها ينشأ من عيوب وأسباب جبلية » ۷ تقصير فيها من العافدين > وأما العسر 
على هذا الوجه بالنسان [ ف 20 ادر ؟ ومسه : تقصير وترك تحفظ > 
وساهلة في احتاط [ لا محالة 251 ۰ فالحاقه بهذه الأساب لس سدیدا ؟ 
وانما المول عليه » الصلحة ؟ وهو في محل الاجتهاد والتردد » كما ردد 
ااشاتمي فوله هذا فه : اذا لم يتعين السایق ٠‏ 


فلو تعين أولا » ثم نسی - فطريقان : منهم من فطع بأنه لا سيبل الى 
الفسخ » ومنهم من طرد القولين : لاستواء الصلحة ٠‏ وظاهر المذهب ‏ من 
حبث النقل ‏ : الفرق + ومسه : ظهور التقصير عند النسسان بعد العلم > 
وبعده عن ملاءمة الأساب الوحه ار ۰ 

مثال آخر : اذا طلقت المرأة الشابة بعد السس > ولزمتها السدة > 
وتربصت الأقراء : فشاعدت حيضتها سنین - فقد قال العلماء : یلزمها التربص 
الى سن اللأس » ولا یغنها الاعنداد بالأشهر ٠‏ وهنا ضرر عظم ظاهر > 
وفه تعطل عمرها وشسابها » ومنعها من النكاح ٠‏ ولكنا نری هذه الممألة 
مجمعا علها » وتكاد تهدم انماع الصالح(*" في المالين السابقين : فانها فريبة 
منهما » ولكن : وجه الرأى فد - والعلم عند الله أن الله تمالى قال : 

٠ لم ترد ه الفاء » في سائر الاصول‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في ل ۰ 

(؟) اذا كان للمرأة وليان فأذنت لهما في التزويج » فزوجها كل 
واحد منهما من انسان ٠‏ واستيهم السابق ‏ :فان كان العقدان ف وقت 
واحد » أو لم يعلم وقتهما أو علم أن احدهما قبل الآخر ولكن لم يعلم 
عبن السابق منهما ‏ بطل العقدان : لاله لا ٠زية‏ لاحدهما على الآخر ٠‏ وان 
علم السابق » ثم نسى : وقف الأمر ۰ فراجم : الأم )١5/8(‏ والمهذب 
(4۱/۲) والوجيز (۸/۲ - )٩‏ ° 


(4) في ل , ز : « الصلحة » ٠‏ 


- 4 - 


e 


« والمطلقات یتربصنن بأنفسهن لا قروء ۳۱۰ ؟ والتررص واجب على 
كل من تحيض ؟ ولسنا نعنى [ بقولا ]۲۳ : تحض » وجود الحيض عند 
الطلاق ؛ الطاهرء تطلق ويقال : !انها ممن تحض > تربص الحيض ٠‏ 
فالمعنى : امكان الحض » أما من ۲۳۱۷ يمكن في حقها الحيض جلة : 
كالصغيرة والعجوز الهرمة ؛ فلها العدول الى الأشهر ٠‏ وما“ دامت المرأة 
جاریه ‏ في وسط العمر - بان طري الوجود : تایکان الحيض جار في 
حتها ء وقد آمر الشرع بترص الطاهرة للحض ؛ فعلها أن نتظر الحض > 
وما من لحظه تقضی الا وهي على رجاء من هجوم الحیض ٠‏ نعم : لو علمنا 
آنها لست تحیض الى مشهی الهرم » لکنا نعدل بها الى الأشهر ٠‏ ولکن ذلك 
ان کان : فهو في علم الله تعالى » و ي - في کل ساعه تبفی الشمروع في العدة 
بالأشهر - یتوقع الحض لها حالا على حال ٠‏ فان مضت منة أو سنتان : 
لم ينقطع هذا الرجاء ؟ فرب امراة لا تحض سين تم یماودها الحیض ؟ 
ومن لها الى الاتظار سيل : فليس لها في الشرخ الا التریص ٠‏ وانما الضرد 
ینتم تقدیره بتمادی الطهر سنبن كثيرة ٠‏ ونحن ‏ في الحال - لا علم 
تراخها سين ؛ وانما ندرك ذلك بعد مضنها ء ولا سسسل إلى تلافها + 
وطریق الرجاء والأمل منم في الستقبل ۰ فهذا هو السسبب والعلم عند 


(۱) سورة البقرة (۲۲۸) ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
( في ها : ولم » ۰ 
(۶) فيه : «فما » ٠‏ 


(۵) في د » ل + ز : د وان » ۰ 


¥ بت 


الله تعالى“ » بخلاف الثال ٩۳‏ السابق : فان انشیء اذا سى على فرب عهد 
به » استحال في العرف ‏ تجدد علم به > بعد طول المهد بالأمارات * 1 

فان قل : عقل“ قطعا أن مقصود العدة براءة الرحم ؟ وید حصل 
بمضى أربع سنين : فان مدة الحمل لا تزيد عليها ٠‏ فهلا اكتفتم بها“ ؟ 

فنا : علم أن البراءة مقصودة من العدة [ 4۲ - ب ] » ولم يعلم 
أنها المقصود فقط » بل علم أن للشرع وراءها تصدا في المدة ؟ فانه لو قال 
لزوجته : اذا امتيقنت براءة رحمك فأنت طالق ؟ فاذا استيقنت : طلقت 
ولزمتها العدة”أ؟ ۰ فلم يمكن تحرید النظر الى معنى البراءة ۰ 

هذا ما أردنا أن نذكره : من أمثلة الصالح ؟ وفيه الكفاية اصاحب 
الهداية ؟ ان شاء الله تعالى [ ولله الحمد » وبه التوفق ۳۲۲ ۰ 

القول في الطرد والعکس 
السلك الخامس : في مات کون الوصف علة بالاطراو(*) 


والانعکاس ٤‏ وهو : أن بو جد الحكم بوحوده > ویعدم بعدمه > نعل به 


(۱) قد ذهب الشافعي في القديم : الى انها تمكث حتی تعلم براءة 
رحمها » ثم تعتد عدة الآيسة ٠‏ وهو مذهب مالك ٠‏ وذهب الشافعي في 
الجديد : الى انها تمكث حتى تیاس من الحيض ٠‏ ثم تعتد عدة الآيسة - 
وهو مذهب أبى حنيفة ۰ فراجم ۳ الأم )1۹1/۰ —~ (AAV‏ راذب 
(۱۵۳/۲ ۰ والوجیز (5/۲) ۰ والاشراف (113/9) ٠‏ 

(۲) في د : د السيب » 5 

)۳( فيز 00 علم @ * 

(۶) في هھ ءل : و به و ۰ 

)^ ف د : و ولا و ٠‏ 

(7) راجم في صذة المستلة : الآم (۱۹۸/۵) والهداية (۲۲/۲) 
والوجيز )٩۹۳/۲(‏ والاشراف (؟538/5١)‏ ° 

)۷( لم ترد الزيادة : في دء ل2 ز * 

(8) في هاء ل : , الاطراد » ٠‏ على انها الخبر ٠‏ 

۰ » في ل » ز : « فیعرف‎ )٩( 


- ۲۷ بت 


أنه مؤئر فه » وموجب له ؟ وأن وجوده بالاضافة الى الحكم » ليس 


که 

وهذا قد اختلف فه الأصوليون اخلافا ظاهرا ؛ [ فالذي اخاره 
القاضی أبو بكر : أن ذلك ]۳ لا ححة فه ؛ من حبث ان الطرد [ الحرد 
لسن حل ۲ » والعکس لس شرط في العلل الفقهية : فلا تأثير 
لوجوده > ولأن انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسثلة7؟؟ » واللبوت عند 
الشوت مسئلة أخرى منفصلة عه > فكيف بعتضد آحدهما بالآخر ٠‏ الى 
كلمات مشهورة قررلاها في كتاب « اانخول من الأصول >° ۰ 

ولس بحصل. - في هذه القاعدة ب ثسقاء الغلل » الا بالتشل 
واتفصل ٠‏ 


فأقول ‏ وبالله التوفيق : 


الطرد والعکس یذ كر من و جهین : احدهما مدید ٠‏ والآخر اند ٠‏ 


(۱) راجع کلام الاصوليين عن هذا السلات : في المعتمد (۷۸:/۲) 
والستصفی (۲۰۷/۲) وروضه الناظر (۲۸۰/۲) والاحکام (1۳۰/۳) و تنقیح 
الفصول (۱۷۲) والکشف على البزدوی (۳۱5/۳؛ والتيس (55/5) وشرح 
السلم (۲۰۲/۲) ونزهة الشتاق (۷۱۲) › ونبراس العقول (ده۲) 
والکاشف عن الحصرل (۲۱۲/۲) وشرح الختصر (۰۱/۲:) ۰ 

(۲) في د » ل » ز : « فاختار القاضي آبو بكر أنه » : وهو محمد بن 
الطیب : من كيار علماء الكلام ٠‏ ومن را المذهب المالكي . وانتیت اليه 
الرياسة في مذهب الاشاعرة ٠‏ ولد بالبصرة وسكن بينداد » وتوفی بها 
سنة ۰۳ ۰ انظر تاريخ بغداد (/۲۷۹) والوفیات ٠ 58١/١‏ والدییاج 
المذمب ۲۱۷ ۰ 

(۲) في د » ز : « بمجرده 2 لا حجة فيد » ۰ 

٠ ورد في ه. - بعد ذلك ب زيادة : « آخری و‎ )٤( 

(۵) راجم : المنخول. (س ۱۲۸ : مخطوعلة دار الكتب المسرية : رقم 
۸ أصول ) وانظر الاسنوي على النهاج (۷۰/۲) ۰ 


- ۲۵۷ - 


وای۱۱) الفاسد » فهو : اظهار وجود الحكم عند وجود وصف في 
محل » واظهار عدمه عند عدم ذلك الوصف في محل آخر > كما یقول 
الحنفي مثلا : الجص مكيل » فيجرى فه الربا كابر » شقال له : ولم قلت : 
ان العلة في البر هي الكيل ؟ فقول : لأن البر مع الأشاء الثلائة » لا كان 
مكيلا مقدرا : جرى فيه الربا ؟ والثياب والسید [ لا لم تكن ۳" مكيلا 
مقدرا" : لم يجر وها الربا ٠‏ فوجد هذا الوصف مع وجود انحکم » 
وعدم مع عدمه ٠‏ 


فپذا و أمتاله(*) فاسد : لأن الحکم بو جد مم أوصاف وقافية ار نها > 

وینعدم عند انعدام أوصاف وفاقية » فلم يستمكن هذا الستدل من أن 
قول : وجد الحکم بو جو دد وعدم عد مه ۱ بل قال(“ : وحد مع وحوده 
في موضم » وعدم مع عدمه ۰ وهذا وان سلم سلامته عن القض في الطرد 
والعكس ء فلا خر فه من طريق الاطراد والانمکاس ٠‏ وقد يمكن التعلق 
بد بطريق اشبه » لما سنذکر وجهه و کفته [ ان شاء الله تالى ]۲۳۲ ۰ 
هذا وجه £ الطر د والءکس 3 

والوجه الثانى : ان نکن المستدل من إدعاء وجوده برجوده » 
وعدمة عدمه ٠‏ 

وذلك : اذا امتقام [ فهو ]۲۳ دلل على کون الوصف علة عندنا ۰ 

(۱) في ز : د اما » ۰ 

[49 في د . ز : « لا كان لیس » ۰ 

۰ » في هاء ل : « ومقدرا‎ (f) 


03 في د : « ومثاله » ۰ 

(ه) في د , ل » ز : ه بقول » ٠‏ 

(0 لم ترد الزيادة : في ه * وانظر ما سياأتي : (س ۷؟ب) “ˆ 
0۸ لم ترد الزيادة : في ه »ل ٠‏ 


۲۱۸ - 


بل تزید تقو : اذا سلم عوله : انه وجد بوجوده ؟ کفاه ذلك » ولم 
پشتر ط آن نين انعدامه بعدیه > بعد“ الوجود ؟ اذ في الوجود بوجوده > 
سان الا نعدام بعدمه ؛ اذ كان فول الوجود منعدما » و کان انعدامه پانعدام 
ما وجد بوجوده ٠‏ فهذا القدر كاف ۰ 

ونحن نضرب لذلك ثلالة أمئلة » ونرتب الدلیل على تقریر وجه 
الامثله : 

[ المثال ۲۳۲ الأول » هو أن تقول : العلة في تحریم الخبر : الشدة 
والاسکار ؟ لأنه يوجد بوجودها ء اذ كان منعدما : حبت كان عصيرا > فلم 
يتحدد الا اشدة فتحدد التحر بم(۳) نم حار خلا » فصار حلالا : فانعده 40) 
بعلمةه ه 

وهذه زيادة لا حاجه الها ؟ اذ في تحدد التحريم > بتحدد الشدة ‏ ما 
يدل على أن الشدة هي الملة فقيس بهذه الرابطة سائر الأنبذة » على 
الخبرء 

المثال الثاني : [ هو ]7 أن يقول الحنفي في الصبي العاقل : انه 
تعقد بمارته العقود » لأنه عاقل : تتامقد النقود بصارته - كالبالم ۰ 

فقيل [ له ]۲ : وما الدليل على أن العقل ‏ في حق البالغ - هو 
الخاط لصحة العارة ٩‏ 

فقول : انه عدم بعدمه » فانه اذا جن : لم يعدم الا العقل ؟ فاذا 


٠ في د » ل , ى : « بعلة الوجود » » وهي مصحفة‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في سائر الاصول‎ )۲( 

٠ » الحكم‎ ١ : فيه‎ )۲( 

(۶) في د : « وانعدم » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ 

رت لم ترد الزيادة : في د * 


بت ۹ - 


اغاق : لم یتجدد الا المتل ۰ وقد وجد بوجوده > وعدم بعدمة ٠‏ 

الخال الثالك [ هو ]أ أن تقول في المد : انه رقق » فنشطر حد 
الزنا في حقه كالأمة » ونقيس على الأمة : لأن اللص وارد في حق الآمة > 
اذ قال تعالى : « فاذا أ حصن فان أن بفاحشة فعلیهن تصف ما على 
المحصنات من العذاب ,° ء٠‏ 

فقال : وما الدليل على أن الرق علة ؟ ٠‏ 

قلنا : [ هو أن ]۳ التشطير يعدم بعدمه ؟ فانها لو عتقت(۳" : لم 
ينشطر حدها ۰ 


فنی(*) هذه الصور(؟ : اذا ظهر الوجود بوجود الوصف > كما في 


الطرف الأول : من شدة الخمر وخلولها ؛ [ أو ]© أظهرنا العدم يعدم 
الوصف ‏ كما في انعدام التشطير بعدم الرق »> وانعدام العارة بعدم العقل 
عند طریان الحنون - فقد استقل الدليل على کونه علة الى" ان [ 4۳ - 1 ] 
یبن الخصم في الناظرة » أو بتبين للناظر بنظر خر : أن الحکم لم بحدث 
بحدوثه » بل حدث بحدوث معلى 7 آخر ۲ بتضمته الحادث > أو معنی 
يجاور الحادث ؟ أو حدث به مع وصف آخر سایق عليه في الوجود > 
أو حدث عنده بعلة أخرى متقدمة في الوجود عليه + و کل هذه الاحتمالات 


(۱) لم ترد الزيادة : في د » ل * 

9) سورة التساء (۲۵) ٠‏ 

59 لفظ د : د فوات ۰۰۰ أعتقت ء ٠‏ 

(5) في د: هوهي » ۰ 

(۵) في دء ل » ز : «١‏ الصورة » ٠‏ 

(1) هذا هو الصحيح التعين ٠‏ والوارد في هاء د, ل : « اذ » » 
وفي ز : داذاء ۰ 

(۷) في د » ز : « الا » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ۰ 


- ۷۰ 


متطرقة اليه ؛ ولكن لا ندرأ دعوى التعليل في مادىء النظر ۰ وعلى من 
يدعى شتا من هذه الاحتمالات > اقامة الدليل »> واظهار الناسة ۰ 

فان كيل : كيف تفعکم هذه الأمثلة > وانما نلم فيه د 
التأثير بالاسة لا بالأطراد والأسكاس ؟ ٠‏ فان وجود العقل وعدمه یناسب 
اطلاق التصرف وحسه » ووجود الاسكار يناسب تحریم الشرب » وضعف 
حال اارفق یناسب تخشف العقوبة ۰ فکان الاعتماد على الاسه ۰ واذا 
سلمت الناسبة : سلم بالاتفاق دعوى التعدل ؟ فأين تأثير الطرد والعکس ٩‏ 

قلنا : الاسبة جارية في هذه الأمثلة » ولكن : قبل أن يطلع الناظر 
[ على وجه الماسبة يفهم أن الحكم انما حدث بحدوث وصف مرتبا عله ؟ 
فذلك !"2 الوصف هو الموثر قبه > وهو الوجب لحصوله ٠‏ هذا ظاهر 
الظن في آول(۳ النظر ؛ فان اعتضد هذا النظر بالناسية : ازداد وضوحا > 
وهو حاصل قبل الماسبة > والدلل عليه ما قدمناه في سالك الايماء : أن 
كل حكم رتب على سیب بفاء التعقيب > أو بصيغة الشرط والجزاء ‏ أشعر 
بکونه سیا ۰ کقوله : + من جامم في نهار دمضان فلكثر » » لو ورد هذا 
اللفظ ٠‏ وكقوله الوارد : « من بدال" دینه فانتلوه (*۲ ۰ 00 
سيه من الناسه ؟ بل یفهم من الاضافة اللفظة » بدلل أنه لو هال : 
مس ذكره فلتوضاً » » [ يفهم كونه سا وان لم بناسب ا 

٠ » فيه‎ ١ : فيه‎ )۱( 

(۲) ورد مكان هذه الزيادة , في د » العبارة الاتية : ه عليها دل أن » ۰ 

5). في دء ل » ز :ه وآول » ۰ وراجم الاسنوی على المنهاج )1١/١(‏ * 

(؟5) حديث صحیح روى من طرق عدة » فانظر : مسند الشافعي 
(۱۰۷) دالوطاً (۲۱۱/۲) ومسند أحمد (۳۱۵/۴:ع) وصحيح البخاري 
(۱۱/۶ ۰ ۱۰/۹ و ۱۱۳) وسنن أبى داود )١531/5(‏ والترمذي (۲۷۶/۱) 


والستن الکبری (۱۹۵/۸ و ۲۰۲) ونصب الراية (۵51/۲؟) وفيض القدیر 
(5/هة) وتخریج النروع (۱۷۹) والشکاة (۲۸۱/۲) ٠‏ 


من مس الجدار فليتوضأ ١1‏ » لفهم أنه جمل مس الجدار سيا ؟ ثم زدنا 
عليه » وفنا : اذا حکم رسول الله مل افع را لم » عقب 
واقعة ذكرت له : فالواقعة سیب للحكم > كما قال الأعرابي 1 
جامعت أهلي في نهار رمضان > قال : « اعتق رقبة » » فنهم(۳) [ مضه ] 
أن الحماع علة الاعاق ؟ ولم يفهم من [ طریق ] الناسية : فانه 
لا مناسة ٠‏ ولو [ قدرنا حكاية ]۱ أمر لا یناسب » کفول القائل مثلا : 
رأيت في النام البارحة آني كنت آشرب ماء في كوز » قال البي - صلى الله 
عليه وسلم - : أعتق رقة ؟ لفهم أن رؤياء سیب » ولقضت المقول 
سماعه العجب » [ وبأية حكمة جمل ]2*7 سبا ولا منامية ؟ وانما التعجب 

0 يلة نا * 

وهذا كله قدمناه ؟ وستند النهم فيه : حدوث الحکم عند حدوث 
الواقعة مرتما عليه ؟ وهو عين الطرد والعکس الذي ندعه > وانما المغير 
العارة ۰ ثانا تقول ل ا 
3 شرعا » ول , تحد يتجدد منه الا الجماع » فتجدد ازوم الكفارة » فقد وحد 
بوجوده ؟ و و ب أنه كان مدنا فل ذلك عدي + نينا طريق 
يعرقنا کون الجماع سبا وعلة » حتی تیم السیب ونقول : ورد ذلك في 


(۱) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه » ل 2 ز ۰ 

(۲) في د : « نهم » . ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(5) في د : « قدر مکانه » » وفی ه , ل : « قدر حكاية » ٠‏ 

ره) في ل : د وانه باي حکمة جمله » » وی ز : « ولاية ۰۰۰۰۰ 
وف ه : «وباي ۰۰۰ ۰ 

(7) في ز:ه بحکم » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

0 في ز : معن » - 

(۸) في ل » هاءز: و فلم » ۰ 

۰ لم ترد « الواو » : في ه‎ )٩( 

أ ۳۷۲ 


الأعرابي » [ فلحق به كافة الخلق » أو : ورد في حق حر » فلق 
به المد » أو : ورد في حق رجل ] : تلحق به المرأة » على الرأي 
الأظهر » أو : ورد في جماع الأهل > تملحق به جماع الأمة والأجنة 0 
وستند ذلك كله » فهمنا أن الحكم حدث ,حدوث الجماع ٠‏ ولیس 
يستند ذلك الى المنامية : اذ هذا الفهم > وهذه التصرفات بسنها والالحاقات 
تجرى في مثل'"؟ الرؤيا التى أبعدنا [ النجعة في تصويرها ]۲۳۷ > [ شعد 
2 ۲ الناسة ١ ٠‏ 

وكما عرف هذا في الواقعة المرفوعة الى النبي عليه السلام » فهو بعنه 
مفهوم في حدوث الوصف على المحل الخالي عن الحكم ٠‏ فالعصير لا 
في شربه » ولم تجد الا الشدة > فتجدد التحريم ٠‏ فعلم أنه حدث 


دور كه ٠‏ 


و کذلك : البائغ : اذا جن امتنعت7*) عبارته > ولم يعدم الا عقله : فان 
لوخ سس خی موی بعدمه - أنه كان قائما بوجوده » وأنه 
السب فه ‏ فأي- ره 10 بقل لول مه اسان :اند لت 
فقول 7 شربه ؟ ففیم کون الشدة سا » وین أن نعرف من 
الشرع والاجماع أنه مهما اشتد [ العصير ]۲۳۱ حرم ؟ ٠‏ فاذ! كانت الحرمة 
مقرونة [ 4۳ س ب ] بالشدة وحادثة معها » علم أنها موجة لها » 

۰ فيه : « ویلحق » , وقد سقطت الزيادة من » ز‎ )١( 

5 في ل » ز : « مثال » ۰ 

(۳) فيه : « نجعة بتصویره » » ول ل : « ۰۰۰ بتصویرها » ٠‏ 

(5) في ز : « لبعید عن تقدم » ٠‏ 

(5) في د : « امتنم » ۰ 

() عبارة د . ز : ٠‏ بقول الرسول عليه السلام : اذا اشتد العصبر 
ا 

(۷) لم ترد الزيادة : في دء ل » ز ۰ 


وعلامة علها + 

وكذلك : لو سئل النبى ‏ عليه السلام - [ مثلا ] 
أتناع ؟ نقال : لا ؟ لاعتقد أن الموت سبب تحریم السع : اذ كان عرف جواز 
الح فل الوت ولم پتحدد الا الوت > فتحدد بجر مه السع > فعرف أنه 
تجدد بسیه ؟ ولو عرف شرعا أن الشاة اذا مانت حرم ببعها » لحكم بأن 


7" عن شاة مانت : 


اموت هو السبب - كما في صورة السؤال وترتیب الجواب عليه وهنا 
دون أن تمرف مناسبة الموت ؟ بل لا تعرف له مناسية ٠‏ وآية فهم کونه علة : 
تمدیته الى الابل والقر وسائر الحوانات > قبل البحث عن" مناسیته > 
ومل اأوقوف عله + 

نعم » لو فال بالحث : لبس ععللا بالموت > وانما هو معلل بخروجه 
عن الالة ؟ فان المال : ما ينتفع به > وهذا لا منفعة له - فهذا كلام مناسب 
معقول ؟ وبه تبین أن الوت لسن سبا لعينه » وانما هو سیب لمعنى یتضمنه > 
وهو : تفویت الخافم » وابطال المالية » فكون“ مضاها لقولنا : ان قوله 
عله اللام : « لا بقض القاضی وهو غضان » ء مشير الى التعلل 
بانفضب في أول النظر > ويعرف بالنظر الثاني : أن الشضب لس سا لسنه > 
بل هو سب لا يتضنه + من ضعف العقل ودهشته + وضربنا أمثلة ذلك 
في الأوصاف التي أضيفت [ الأحكام الها ° ؟ فهذا یجری 

(۱) لم ترد الزيادة : في د ء ز ۰ 

(۳) فيز : «على» ۰ 

(۲) فيه : ١‏ ویکون » ۰ 

(ء) حرف في ساثر الاصول , بلفظ : ه مشييرا » ۰ 

(ە) في ز : » بالارصای » ۰ 

ر فى ز : » للاحکام » ۰ 

۲۷۵ 


هذا المجرى ٠‏ 

ثم للمعلل بائوت » أن يبطل هذ! المعنى ويقول : لم تبطل منفمته ؟ فان 
جلده ينتفع به بعد الدباغ » ولحمه يجعل طعمة للجوارح والكلاب ٠‏ وهو 
غرض مقصود ؟ وفضم الدواب مال لغرض اعلاف الدواب ؟ فكذلك طسة 
الجوارح ؟ فسطل هذا المعنى > ویرجع [ هذا ]۱ التعليل الى عين الموت ٠‏ 

ولاظر آخر » أن يقول : سبه ما يتضمنئه الوت : من اللحاسة > 
يتعدى الى كل نجس » ولا یتمدی الى حيوان مات ولم نجس : لو 
تصور ذلك ٠‏ 

وهذا [ يسلم أن لو كانت ]۲۳ النحاسة متأسبة تحریم الیع ؟ نان 
لم نكن : عدنا الى التملق بعين الموت ٠‏ 

فان قبل : رجع الاستدلال الى أنه حدث بحدوانه ؟ ومن يسلم ذلك ؟ 
وانما السلم : حدوئه مم حدوثه أو عند حدوئه » فلت هذا بالوجه 
الآخر الذي رفضتموه"*۲ » وجعلتم فيه وجود الوصف وفاقا!*" ٠‏ 

فنا : هذا حکم حأدث بحدوث آمر > فوجب اضافته الى أمر حادت + 
ولا حادث الا ما ذکر تاد ؟ فتسنت الاضافة اليه ؛ فنعا الدلل من آمرین ؟ 
أحدهنا : وجوب التعلل باقر حادث » والاخر : آنه لا حادث إلا 
ما ذکرناه ۰ 

فان قبل : ومن سلم أنه لا حادث الا ما ذكرتموه ؟ فلعله حدث ب مع 


(۱) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ۰ 
(۲) في د .ل ۰ ز  :‏ مسلم ان كانت » ٠‏ 
(۳) فيد ز : ه تناسپ » ۰ 

(5) في ه : م زیفتموه » ۰ 

(ه) فيد ه : ٠‏ وفاقا » ٠‏ 


۰ » في د , ل » ز : « وشاً‎ )٩( 


مه ۲۷۵ 


هذا معنى”١2‏ آخر خنی عليكم ؛ [ وذلك ]۲۳ هو السبب ؟ وهذا الظاهر 
جری ووایا ۰ 

فلا : نحن تجوز ذلك » وعلى مدعه آن بدیه ؟ وتحویز ن" ذلك 
لا يقطع دعوی الاضافة اله ؟ كما أنه لو كان مناسبا : لم یتقطم هذا 
الامكان » بل احتمل حدوث وصف(*۲ خفی آظهر مناسة مما ظهر ؟ 
فكون هذا هو العلة والآخر ساقطا" » ولکن الظاهر هو الأسبق الى 
الآن » فهو متعلق به الى أن يظهر ال خفی بدفق النظلر ؛ و كذلك الحادث 
الظاهر : يضاف [ الله فى ]۲ أول النظر ؟ وهذا النظر بعرضة الفساد 
ہما“ يظهر ‏ : من معلى آخر خنی - باللظر الدقق » ولكن قبل ظهوره 
هو متعلق به ؟ فهو مرئة في اللفار تقل به هدم العلل ؟ وشرط انمامه : 
آن لا بظهر عة » آو یفسد ما یظهر واه + كما في الماسب » وكما في 
الاضافة اللفظة : الى الغضب في حر یم القضاء » والی القتل في حرمان 
البرات > والأمثلة السابقة ٠‏ 

فان قبل : المتند ‏ في تلك الأمثلة ‏ : الاضافة**2 اللفظة ؟ وفي 
الأوصاف المخلة : اللامة » فهو الذي يقرر أول قدم العلل » الى أن 
یستتزل عنه بنظر وراء [ فما الذي يستقر به قدم العلل في هذا المقام > 


۰ في ز : و الأمر ه‎ )٠١ 

(۲) لم ترد الزيادة : في داء لم زا ء 

5 في د : « وتجوزنا » ۰ 

(5) في ز : « اس » ۰ 

(ه) في د » ز : « ساقط » ۰ 

زم لم ترد الزيادة : في د 

2 في د :هلم ؟ ٠.‏ 

)4 في د : « الاضافية » , وهر تحرش * 


ری فيل :ه ورده »2 وهي مصحفة ٠‏ 


۲۷۲ - 


3 11 المت ض ال استد اله عه نيل ورا 6 سل به ١‏ 
جي عفر انعر صر سس کر 2 5 يه في 


معارضته ؟ ۰ 
فنا : المستد في هذا العام : حدوثه مرتا عليه وعقب”") حدوله > 
كما في حكم ابي - عليه السلام - عند وقوع واقعة : ناست الواقعة أو 


۳9 ۲ + ۳ - 1 و‎ 5۳ i 
اسب » الى ان سين‎ ١ هي‎ ١ لم اسب ؛ فالظاهر ان الواقمه بور تیا‎ 


أنها سیب : لا تضمن من المعنى » لا بمنها ونفسها ٠‏ فهذا الظن لا ينقطع 
الا تتدیر [ 46 أ ] معنى””2 آخر وراه ما ظهر ؟ وامكان ذلك لا يقطع 
الظن ؟؛ [ فان امكان ماسب آخر اظهر » ممكن” في الأوصاف الناسة > 
فلم ينقطع انظن ] بامکانها وتجویزها"" » وان كان ینقطع بظهورها : اذا 
ظهر س(۲) 3 

ألا تری أن ظن أبى حننة ظاهر في قوله : ان [ علة ]أ أهلية 
المبارة العقل” دون البلوغ ؛ لاله لم يعدم البلوغ بالحنون » وانما انعدم 
به العقل ؟ الى أن يقال [ له ]۳۱ : لا > بل انعدم شىء سوى العقل » وهو : 
التكلف ٠‏ فالصبي العاقل غير مكلف ؟ فبهذا ینقطم الظن الأول > وبحب 
رد النظر الى أن التکلف أصلح لأن يكون © مناطا » أو إنمتّل ؟ فان 


مت مرو و سس و سم تج 


۰ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

(۲) في د : « ووجد عقیب » ۰ 

(۳) في ل : ه تصوبرها , ٠‏ 

۰ » في د» ل »ص : « هو‎ )٤( 

ره) في ز : « آمر » » وقد سقطت الزيادة إلتالية منها - 
(5 في د : « وتجوزها » ۰ 

(۷) في ها : ١‏ ظهر > ٠‏ 

رم لم ترد الزيادة : في د» هی - 

( لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۸۰ في د » ل , ز : « لکونه و ٠‏ 


ب ۲۱۷۷ . مب 


التكليف المدم مم انعدام المقل('“ ٠‏ 


وكذلك : لو أظهر الترض أنه حدث شيء [ اخر و سنو 
پوت ى اهال الدي هو نامع وبحت هل ا * جع الوق 
عله او ترك التعلل بالموت ۰ 

نان قل : فهل نجوزون”) التعليل تحریم الخمر بالرائحة الفائحة 
المخصوصة بالخمر » ثانها حدئت مم الشدة ؟ فلو قال فال : التحریم معلل 
بالرائحة الفائحة [ المخصوصة ]۱ فانها حدئت : فحدث الحكم مها ٠‏ 


فنا : او تصود أن بخنی على ناظر حدوث شيء آخر سوى 
الرائحة » لكان" هذا ول نظرء » الى أن يتين وت با هو مناسب 
- وهو : الاسكار ‏ فكان أولى منه ؟ ولكن هذا ضعيف : لأنه ساوقه معنى 
[ آخر ]۱ : أصلح للتعليل » وأظهر للنظر » وأسبق الى العلم والاحاطة ٠‏ 
ونحن لسلم بطلان هذه الاضافة مهما ظهر ما هو أولى منه ؟ وذلك لا يدل 
على أن أول الاضافة نس على مربة في النظر بستقر به القدم ؟ كما أن 


)١(‏ لقد قسم الحنفية تصرفات الصبي العاقل فيا لم يكن من 
حقوق الله تعالى الى لا أقسام » الاول : ما هو نفع محض , نيصح منه 
مباشرته ٠‏ الثاني : ما هو ضرر محض » فليس بمشروع في حقه ۰ الثالث : 
ما يتردد بينهما » فله مياشرته باذن الولي ٠‏ أنظر الکشف على البزدوی 
(05*5/:5؟ . ۲۵۷) ٠‏ أما الشافعية فلم یجیزوا تصرف الصبي قبل البلوغ 
مطلقا ٠‏ فراجع : الهذنب (۲۳۱/۱) ° 

٠ لم ترد الزيادة : فياه » ل‎ (Tj 

۵0 في د : د يجوز » ۰ 

(:) لم ترد الزيادة : في ه ء ل 2 ز ۰ 

٠ جواب « لو » محذوف للعلم به . وتقدیره : فماذا تقولون ؟‎ )٥( 

( في د : و کان » ۰ 

2 لم ترد الزيادة : في ه » ل ٠‏ 


- ۷4 - 


الناسب الأظهر : اذا ظهر » بطل الماسب الأخفي ؟ ونعنى [ باثناسب 
الاظهر ان : الأقوى الذي بظهر تاسا ٤‏ و بالأخفی : 3 الدى 
يظهر أولا ٠‏ 

فان قبل : لو أظهر المعترض [ حدوث ]° معنى آخر لا يئاسب 
فهل یبطل به النظر الأول 4 

قلنا : ان كان الأول لا يناسب : اعتدلا ؛ ولم يكن أحدهما أولى من 
الآخر » فملی العلل الترجح والانفصال ؟ وان كان الثاني مناسا : ار 
بمجرد مناسته ب مقدمأ عل الأول الظاهر الذي لم لاسب ؟ وان كان 
الأول مناسبا > والثاني غير مناسب : لم يقابله ؛ وان كان مناسبا مشل 
مناسته : اعتدلا » على العلل الترجيح ؟ وان كان أقوى من الأول : ترجح 
عليه بقونه » فتير الناسب يعادل ‏ في هذا القام - غير المناسب - كما أن 
المناسب يعادل الناسب ۰ 


اف م ا 1 
وي هدا المقام' 0 بفاری ما نحن هله : من الو حود بحدوت 
الوصف - الاضافة اللفظة ؛ فانه لو قال القائل : لس الغضب علة لعنه 
وانما هو لى تة ی بحاور ه 4 وذلك العنی ET‏ كا إغضب 
ا ا : لأن النطق به ححة ۰ 


ا ها هنا : فن نطق ؟ وانمسا الستند : حدوث الحكم 
بيحدوثه ؛ وقد حدث وصفان : فالاضافة الى أحدهما تحكم ea ٠‏ 


(۱) فی ل » هاء ز : « بالاظير » ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة في ل ٠‏ 

(۲) في ه ء ل : « الموضم » 

(5) في ه : ل : ه فنتعلق د 

(۵) فيه : و اما » ٠‏ 

() في ل »هھ ز :لاء 


- ۲۷۸ - 


يضاف الى واحد : فانه الفلاهر فقط ؟ فاذا نبه الخصم على الوصف الثاني : 
بطل انتلن (۱) الأول » واحسج الى التر جح » ولا ترجیح بالحدوث > ولا 
ترجیح بأن الأولى"' هو انني ظهر أولا : غان التقدم والتأخر في انظهور > 
يستلف بالأشخاص ووجوه البحث ٠‏ وذلك لا یرجم الى قوة العنی ٠‏ 
فالظلاهر ثانا بعد ظهوره ‏ يساوي الظاهر أولا ء 

فصورة"' [ سؤال الشارع ‏ في هذه القضية ‏ تلتحق ]۳۱ بالاضافة 
اللنظية ء لا بالاضافة الوجودية التي نحن فيها ؟ لأن تريب الحكم على 
منطوق السائل » کترتبه على كلام نفسه » فلا فرة بين أن يقول السائل : 
ائند العصير » فيقول الشارع : حر م وبين قوله : اذا اشتد العصير حرم - 
في أن الظاهر : کون الشدة سيا وان لم تتاسبه » ولا يقاومه معنى اخر : 
لا ٩۳]‏ يجاوره ولا یناسب ؟ لأنه لم بقع منطوفا به ٠‏ 

فان قل : بحتمل أنيكلون السبب هو الوصف الحادث مع وصف 
آخر هو مستمر في هذه العين ؟ والحكم النوط بوصفين : يوجد بطريان 
احدهیا بعد ملق الأول و ینعدم بعدمه ؟ نم لا تہ ذلك الوصف الفرد > 
دون انضمام الوصف الا خر [ اله ]2*0 ۰ ومثاله : أنه لو صرح الشارع 


بأن العلة شدة عصير الب لكان الحکم [ 44 - ب ] یوجد بوجود 


(۱) قد صحف في ز , بلفظ : « الوصف » ٠‏ 
(۲) في ل : « الأول » ۰ وهو تصحیف ٠‏ 

(۲) في ه 2ل » ز : « وصورء » ˆ 

(:) في ه ء ل : « السؤال عن ۰۰۰ ملحق م ۰ 
(ه) في د : ١‏ ولا يقاربه » ٠‏ 

وى سقطت الزيادة من د . ل 2 ز ۰ 

(۷) في دء ل : یتفم » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في ل * 

8 في د : د كان » ۰ 


۲۸۰ - 


الشدة وینمدم لمدمها*۱) > 3 تم !۲۲ الشدة في غير عصير النب » لأن 
كونه عصسير العنب وصف ذاني له متمر » [ والآخر عارض يطراً 
ويزول ]۲ ؟ والحكم موفوف على الوصف العارض + واحد الوصفين اذا 
كان مستمرا » والآخر عارضا : يطرأ ويزول » فالحكم يدور“ مع انعارض 
ويزول بزواله ؛ فانه منوط بمحموم الوصفين » وفي حدوئه الاجتماع > 
وني زواله زوال الاجتماع ٠‏ 


فلا : هذا مسلم لا ننكره > ولكن لبس في تجويزه ما يقطم الظن عن 
اناع الوصف الحادث ؟ فان المعنى النامب - أبضا- لا يمنع أن تون عه 
وصف آخر یز بد بن المناسة(أ) ۶ ویکون الحکم مرتا على محموع 
الوصفين ٠‏ ولكن : اذا [ ظهر واحد ماسب ]۲۱ انقطعت المطالة عنه » 
الخصم تبهه على الزائد الضموم اله ء حتى ینفصل عه ۰ 

نعم » ان كان محتهدا : فنفی أن يبحث ؟ فان [ تعذر ابداء وصف 
ان ]۲۸۱ : اقتصر على الأول ؟ وان كان معللا : ذکر ما ظهر > واستقر قدمه 
في النظر الأول ٠‏ وعلى الخصم أن ینهه على الوصف الثاني » حتی 
عع 


۰ » فى ه : « بعدمه‎ )١( 

(۲) في د » ز : « تنقع » ۰ 

(۳) سقطت الزيادة من ص ء ل * 

(4) في ز : م بتقرر » ۰ وهو صحیح آیضا ٠‏ 

(ه) في ز : « على » ۰ 

0 قي دء ل . ز : ه متاسبته » ۰ 

(/) في ل : « آظهر واحد مناسبا » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

اليل ی مه : ع فقد زائدا ا داوق , ز : ه تعذر زائدا ه » ونییا 


ره محيف ٠‏ وفى ل : و تعذر ابداء » ٠‏ 


- ۲۸۱ ¬ 


وكذلك التهد في سئلتا: يبحث ويتأمل » فلعله يعثر على وصف 
آخر » ان لم يعثر : اعتمد على الوصف الحادت > وان كان معللا : كفاء 
ذلك”'2 الوصف الحادث ؛ وعلى المعترض ان يقول : ما الذي يؤمنك من 
كون الوصف الفلاني مضموما الى وصفك ؟ واذا ذكر هذا القدر : لزمه 
الانفصال > واذا لم یذ ثر » وقال : لمل وصفا آخر خنی عليت» هو كامن”؟) 
مضموم! الى وصفك > فما الذي یژمنك منه ؟ فهذا لا یلز مه(*) الجواب 
عله » كما في اللاسب ٠‏ 


فان بل : الحکم بظهر بحدوث الشرط عند تقدم العلة » كما بظهر 
بحدوث العله ؛ فمن اشترى فريه : عنق عله ؟ وود حدث العتق بحدوث 
الشراء والملك [ جميما ]۲۳۱ ؛ ولس اللك علة العتق > وانما [ العلة ”© 
القرابة » ولکن القرابة وصف ذاني ستمر : لا يطرأ ولا يزول ؟ واللك 
يطرأ ویزول » فظهر انحکم بظهور الشسرط » وهو محل العلة لا نفس 
العلة ٠‏ 

فنا" : هذا من قبل الؤال السابق ؟ فان المجتهد يجب عله أن 


(۱) في ل ز : « ذکر و ۰ 

(۲) في ل : « کائن » ۰ 

(۲) في حم : ه مضموما » 2 وهو صحيح آیضا ٠‏ 

(5) فيد ل » ز : هلا يلزم » ۰ 

ره) لم ترد الزيادة في ه » ل » ز ۰ 

)1( عبارة ه : د العتق علته » ۰ وقد ذهب جمهور الفقهاء : ال أن 
من ملك أحدا من أصوله أو فروعه » عتق ۰ وعل هذا اقتصر الامام 
الشافعي ۰ وزاد الامام مالك : الفرو ع الشارکة في الأصل القريب »2 وهم : 
الاخوة ۰ آما أبو حنيفة : فأوجب العتق لكل ذي رحم محرم بالشسب ٠‏ 
فراجع : الیذب (4/۲) والبداية (۲۱۸/۲) والاشراف (۳۱۵/۲) + 

(۷) في د › ز : « قیل » " 


= YAY - 


سحث عن الأوصاف ام ۱(2) سوی الوصف الحادث ؟ فان ظهر وصف 
[ ما ]أ ياوى الحادث : جمل العلة مركة من الوصفين ؟ وان ظهر 
وصف مناسب : جعله علة » وجعل الحادث شرطا ٠‏ كما في شراء القریب » 
وان لم .يظهر : جعل الوصف الحادت مناطا للحكم وعلما له » وأضاف 
الحكم اله ء 

دعی الاحوال 3 لا يجوز اعطيل الوصف ا الدي ظهر الحم 
به : اما أن يشر وصف ”° علة » أو شرط علة > أو علة" ؟ والنظر (*) 
الأول یقتضی الاحالة عليه » وتقدیر الاستفلال له بافادة الحکم » فان سلم 
هذا النظر ‏ في المرتبة الثانية » والثالئة ‏ من النظر عما ينقضه : سم ؟ 
والا : حك" يما ظهر انا ۰ 

والثرض أن الملل تنقطع عنه الطالبة » ولا : توجه عله : ما نم یت 
الترض على وصف اخر نضموم(" اله : يقدره وصفا أو علة مستقلة ؟ 
5 يدر ذلك الوصسف الآخر اصلا مستقلا » والحادث محاو را و وای(۷) ٠‏ 


۳ 


0 1 


كما لم شه صل شىء من ذلك : لا توحجه مطالت (۸) ۰ تیدا هو الغرض ۰ 
فانه ان سلم في الرئية الثانية من" النظر > ولم بظهر غيره ‏ جاز للمحتهه 


(۱) في ه , ل » ز : ١‏ الكائنة » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة قي ه , ل 2 ز ۰ 

(۲) کذا في د » ز » ل ۰ أي : أمارة علة ٠‏ وفي ص : « نصف »م ۰ 
ولعله تصحیت على ما سياتي قریبا 

٠ » في د : « فالنظر‎ )٤( 

(ه) في ل : « حکمه » ۰ 

(5) في ص : م مضموما » » وهو صحیح أيضا ٠»‏ 

(۷) في هاء ل ء زاده وفاقيا » ٠‏ 

(4) في دء ز : « الطالبة » * 

رم فيه : مق 


- VAT - 


ان يجعل الوضف الحادث علما على الحكم متا » كما في تريب اليجواب'؟! 
من انشارع على الوائعة » و تسا في اترنب اللفظي بفاء التعقيب » نان 
الاضافة الى السرط [ لفظا ]۲۳۱ جائز » کما یجوز الى العلة » ولكن الأصل : 
أن الضاف اله هو انوجب » الى أن يظهر وصف هو أولى بالايجاب منه » 
فكذلك ما نحن فه ۰ ۱ 

فان قبل : اذا جوزتم أن یعلل بانوصف الحادث وان كان لا یناسب > 
فم ينكر الملل على العترض اذا فال له : سلمت لك أنه سیب » ولکنه سیب 
فى هذا الحل عى الخصوص > کقوله : سلمت [ لك ]۲۳۱ أن الشدة سب » 
ولکن السب شدة عصير العنب > [ فيم “نكر عله ]۲۳ : وعاينك أن تقول : 
هذا تخصيص بوصف أو بمحل لا مدخل له ولا تأر له في ايجاب الحكم ؟ 
على معنى أله لا بناسب > فأصل الوصف - أبضا - غير [ ۵ أ ] مناسب > 
واضافة الحكم الله على مذاق التحكمات التي لا تعقل » ولا فرق بنه وبين 
التخصيص بهذا المحل ٠‏ وفه ما يمع الاتفاع بجنس هذا التعليل » وبقصر 
الحم على محل النص والاجماع ؟ ۰ 

وهذا هو السژال الأعظم على هذه القاعدة » [ و ]أ في دفعه تمهد 
هذا الاصل ور بره ۰ 


فلا : تكلم على هذا السژال » من وجهين : 


آحدهما : هو أن يقال : يجب على العلل أن ببين أن هذا الحكم ليس 


(۱) صحف في هاء د بلفظ : ١‏ الجواز » ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ء ز ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : فيه ءل ,2 ز » 
(:) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ز * 
© لم ترد ( الواو ) في : د ٠‏ 
A -‏ = 


مخصوصا الحل ومقتصرا على الذات [ التي فهاع(١)‏ الاجماع ؟ واذا بطل 


كقولنا : صوم مفروض > ففتقر الى التسيت كالقضاء ٠‏ فقول الخصلم : 
لا مناسبة لکونه مفروضا ؟ فلم فلتم : ان علة وجوب الست في القضاء ء كوله 
مفروضا » وهو لا لاست ب 1٩‏ ۲۳۲۷ » بل العلة فيه كونه قضاء » حتى 
یقتصر عله ٠‏ فقال : وبالاجماع الست ت لس مخصوصا بو صت کونسه 
واء ء فان النذر والكفارة وسائر المام يشترط فه التست ؟ فطل 
التخصص بالحل والذات » ووجب التعليل بوصف يتعدى" 

وكذلك اذا قلا : إن المستعير يضمن > لأنه أثست يده على مال غير 
لغرض نفسه» من غير استحقاق؟ فضمن”2؟ كالمستام ٠ ٠‏ فقيل نا : هذا الوصف 


)0 في ه , ل : ١‏ الذي فيه » وفي ز : « التي فيه » ٠‏ 

(۲ لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ 

(۲) قد اتفق الفقهاء على وجوب النبة في صوم رمضان والنستور 
والكفارات والتطوعات ۰ ثم اختلفوا في وجوب تعیب المنوى في صوم رمضان 
وفي النذر المعين » فذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه : الى أنه 
لابد من التعيين » فان نوی صوما مطلقا ام يجزه ۰ وذهب أبو حنيفة وأحمد 
في رواية آخری عنه : الى أنه اذا نوی صوما مطلقا أو صوم تطوع آجزاه ٠‏ 
واختلنوا کذلك في وقت النية 2 فذهب الجمهور : الى أنه لا تصح الا أن 
تقم قبل طلوع الفجر الثاني ۰ وذهب ابو حنيفة : ال أن النية كما تجوز 
من الليل ا اذا وقعت فیما بين طلوع الشمس دالژوال ٠‏ 

أما ما بثبت بالذمة ر كقضاء رمضان والندور والكفارات ‏ : ذلا يجوز 
يه ا ادر > بالاتفاق ٠‏ 

أما صوم النفل ۰ فذهب الجمهور الى صحته بنية في النهار قبل 
الزوال ٠‏ وذهب مالك : الى أنه لا يصمح الا بنية قبل الفحر 

فراجم في ذلك كله : المهذنب (۱۸۰/۱) رالهداية  45/1١(‏ 4۸۵ 
والاشراف  1١94/١(‏ ۱۹۵) والافصاح ٠ )٠١9(‏ 

(ع) في ز : « الغير ٠.‏ 


(۵) فى د ل » ر : و فضضمن » ۰ 


- ۲۸۵ - 


لس علة في الستام ؟ لاله لا ناسب » قشيغى أن يقال : انه غير معقول ء 
لس علة في السنسام ؟ لانه لا يناسب » فنفی أن يقال : أنه غير معقول » 
او هو بضوص بمحله وصورته » وهو : يد السوم » فقال : وبالاجماع 
ضمان الابدی غير مقصور على بد السوم ؟ اذ هو جار في ید الشراء » ويد 
و ی ی 
آمران » آحدهما : وجوب العليل ؟ [ والآخر ]۱ الاضافة الى الوصف 
الحادث : لأن الحکم حدث بحدوث وصف ‏ وهذا مما" يحب تعليله ؛ 
قد“ كان الرجل برىء الذمة » فضمن بالأخذ ؟ فأضيف الى الأخذ > 

ال 0 
تملا به : لأن ذلك منقوض بالاجماع ؛ و کل وصف انتقض بالاجماع 
فقد بان الاجماع أنه ليس مناطا للحكم ؟ حتى [ لو ۲( عللنا الضمان في 
بد الوم : بأنه ابات يد على مال الغير ء وتر کا خصوص جهة الوم ب 
لبطل بد الوديعة > فلابد أن نزيد > فنتول : أت اليد لفرض نفسه ؟ 
احترازا عن الوديعة ٠‏ وهو ایضا منقوض بد الاجارة ؟ فلابد وأن نزيد 
فولنا : من غير استحقاق ؟ فاستقام" * التعلل بهذا القدر - وان كان 
لا يناسب ‏ : من حت أن الحکم [ حدث ٩۱3۲‏ مع حدوث ,سیب نم فی(۲) 

۰ لم ترد الزيادة : في د » ص » ز‎ )١( 

(۲) في ل : « ما » ۰ 

(۲) في د » ز : » وقد » ۰ 

(4) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 

(©) فى ه : « واستقام » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل ۰ 

(۷) في ه : « فيعرف » ˆ 


- A - 


ارتاطه [ به ٠ ٩(۲‏ فنغلرتا في تتقیح المناط وتهذيبه وتحدیده"") > فاستقام 
ما ذكرناه بعد وجوب التمدية من محل الاجماع ‏ وهو [ جهة ]۲۱ السوم ب 
بطريق المافضة التي ذكرناها ه 

انعم : لو اقتبس انخصم من ید السوم وصفا آخر : يطرد له أيضا » 
ولا تقض »> ولا تمدی الى العارية ب كان مقاوما معارضا لكلامنا > وعلتا 
الترجح ٠‏ 

وهنا كقوله : ان الستام انما ضمن : لأنه أخذ بجهة الشراء(*۲ م 
والشراء جهة ضمان“ ؟ والأخوذ على جهة الثىء : کالأخوذ على حففته > 
وتعدی هنا الى بد الرهن(*> وتقطع عنه يد العارية ٠‏ فهذا2'؟ يقاوم كلامنا 
الى أن نرجح جانا بطريقه » وعلى المجتهد البحث عن هذه المعارضات 
وتعين واحد منها بالترجبح ؟ ولس على المعلل ذلك » بل كفاه أن يذكر 
وصفا يدعى ظهوره [ له ]37 الى أن يقابل بغيره : فتکلم عليه ٠‏ 

ولا ضغى أن تخل الناظر [ ان النظر 2277 في هنا المثال > استقام : 
لكون“ الأوصاف فها مناسبة ؟ اذ لا مناسة لها ؟ وان ظن فان أن فها 
منامسة > فهذا المنهاج جار فل الشور على وجه الاسه ؟ فلقدر عدم الناسية 


یت أ وت وت رت وت روت مرو سر رن ون سوت 


(۱) لم ترد الزيادة في د ۰ 

(۲) في ه : « وتجریده » وهي مصحفة ٠‏ 

(6) لم ترد الزيادة : في د , ز ۰ 
(5) في د : « الشری » وهو مصحف عن « الشری » ٠‏ 
)20 في دء ز : ١‏ الضمان.» ۰ 

() فيدءز.ه : , الراهن » » 

(۷) في ز » د : « ومذا » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : فى ه ٠‏ 

۰ » في د » ز : « بكون‎ )٩( 


- ۲۸۷ - 


الى بتخلها!؟) : فان غرضنا الثال * 

وكذلك فاس الشافعي ‏ رضی ا عنه - تعذر الثمن بافلاس 
الشتری » على تعذر العبد البيع'"2 بالاباق ؟ وهذا“ حكم واجب التعليل 
والاضافة : فان الخار حدث بحدوث الاباق » قدل أنه السب بعنه أو بما 
یتضسمنه > فلم يختص باباق الد في الم - وهو أخص [ 4۵ - ب ] 
ااصفات - إذ هو جار في اباق الحارية » وجار في نفار الدابة وطيران الطير > 
بل هو جار في غصب اللقولات ؟ فوجت التمدية(؟) » فقيل : الشامل 
لحسع هذه الصور : تعذر العوض ٠‏ فكان الاباق علة بهذا الاعتار ؟ وقد 
تعذر امن بالافلاس ٠‏ 

ثم هذا القدر يطل تمد استيقاء الصداق : فانه ۷ يشت البضاد في 
النكاح > وتعذر اسشفاء البضع بالاباق لا يوجب الق( ٠‏ فوجب أن لزید » 


)١(‏ في د: « قبلها » ۰ وراجم في ضمان اليد من الغاصب والشتری 
والمستعير : الهذب 5١9/١(‏ و 5668 و5535 و ۳۷۰ و ۱۳:) وحاشية ابن 
عابدين A/D‏ والاشراف (۷/۲ و ۲۹ و ۶۱ و 53 و 18) والافصاح 
(۲۰۲) ۰ 

(۲) في ل : « المتنم » * (۲) فيه ل : م وهو » ۰ 

)٤(‏ وال هذ! » ذهب مالك والشافعی واحمد ۰ وذهب الحنفیه : الى 
أنه لا خيار , بل البائم مساو لغيره من القرماء * فراجع : الأم (۱۷5/۲) 
والیذب (١1/١31؟‏ و ۲۹۶ و 555) ۰ والوجيز (۱۷۲/۱) والافصاح )١95(‏ 
والهدایة (۲۰۹/۲) ۰ 

(5) قد ذکر الشيخ آبو اسحاق الشببرازي : أنه اذا آعسم الرجل 
بالهر ففيه طریقان ء فمن الاصحاب من قال : ان كان قبل الدخول ثبت 
للمرأة الخیار في الفسخ ۰ وان كان بعد الدخول فلا يقبت * ومنهم من قال : 
ان كان قبل الدخول ثبت الفسخ » وان كان بعده قفيه قولان » احدهما : 
لا بثبت ۰ والاخر : بشبت » وهو الصحیح ٠‏ وذهب الالكية والحنابله : ال 
أن لها انخیار مطلقا ۰ آما الحنفية : فانهم لم يذهبوا الى الخیار » بل ذهبوا : 
الى أن للبراة أن تمنع نفسها حتی تأخذ الهر ۰ وهو الختار عند الغزالي 
فراجم : للهذب : (15/5ا) والرجيز (۱۷۳/۱) والاقفصاح (۲۱۷) والهداية 
(5/؟5١)‏ والبداية (۱4۵/۲) ٠‏ 


- ۷۸۸ - 


قول“ : ت«در عوض في عقد بع » فبطل الخصوص بالاجماع » ویجب 
التعليل للتحدوت بحدوث الوصف » فبه يدفم السؤال ٠‏ 


۰ 


نم الخصم أن يعبد 4 أأوصف شد آخر : يتعدى محل التص » 
ولخن ألا معدی إلى مسحل ( ( النراع 3 وهر إن ول : ودر ی غان € 
قلا بعدی إلى امن وهو دين وع" ان تکام عله بالابطال او الترجح 3 
فنقول : ببس مخصوصا بالعين ؟ اذ يتعدى”* الى الملم فه : اذ! انقطع 
حه 3 وهر دن :5 قول : تعذر ق عوض مھ و د هو محل العتد 3 


والثمن لسن محال للعقد ؟ نکر ذلك > فنقدل107) : بل هو محل المقد ؟ 


امه" واشمی عوضان تعادلان عندنا » ذهب فى الاستدلال باوادد 


على کوئه محل العقد » ویذهب في معارضته ٠‏ 


وقد ,عر ااسارة 3 وشول : العلة تعدر 2 مقصود دل القبضص تن 
فه القيض ؟ وسنرج عله المسلم فه ؟ وتعکس العلة في الثمن : فانسه 
لا يتمين فه القبض ؟ اذ يجوز الاعتاض عنه ۰ أنتكلم عليه بالنم أو 
بالابطال أو بالترجح ۰ 


الأوصاف ؟ وهي : التي وجب“ اضافتها الى الحادث » ورجع النظر الى 


لست امم م سسسب سوسس ت 


(۲) في ز : ه فیندفم » ۰ 

(4) في د ء ل ز : « صورة » ٠‏ 
(۵) في دء ل » ز : « تعدی » ۰ 
(1) في ع ء ل : « ونقول » ۰ 
(۷) فيه : ١‏ والئمن » ۰ 

(۸) في د : « نوجب و * 


- ۲۸۵ 


تسین وصف من الحادث ء أو الى تقیح جملته : بالفاء بعض ‏ وابقاء 
بعض ۰ فكل ذلك جار دون الماسية > ول العثور على المناسية ٤‏ ومعظم 
الأحكام القاسة من هذا الیل : فانها أحكام حدثت بحدوث أسباب موجية 
وم النظر : في تسين الأوصاف من الوجات الحادثة > أو في 'تقيحها ۰ 

وقد دجع حاصل هنا الجواب » الى أن السؤال الداعي إلى تخصيص 
الحكم بالمحل لازم » ولک( تين سقوطه بالاجماع » وهو كمعارضة 
أخرى تقاوم الوصف المذكور : في أنه [ لا ]۲۳ يناسب ؟ فانه یندفع 
بالنقض : بالاجماع » أو بمسلك من الترجح » وذلك جار ا بن الوت 
المتعدى وين الوصف القاصر ٠‏ 

وقد قال قائلون : التعدی أولى من القاصر في العلل » والتعدی الى 
فروع أولى من المتعدى إلى فرع واحد ؛ وعلى هذا الذهب » یصل 
آلترجیح بمجرد التعدية ٠‏ 

والجواب الثاني - وهو المختار : أنه اذا انفق شيء مما ذکرناء في 
الجواب الأول : من دلالة الاجماع على بطلان التخصيص ؟ فيو ظاهر 
جل لا شك فه » ولكن لس ذلك مشروطا ٠‏ 

وقد شرطه فريق ؟ اذ قد نقل عن بشر الریسی(*) وجماعة > آنهم 
قالوا : لا يجوز القاس على أصل » بمجرد قام الدلیل على أصل تجویز 


(0) لم ترد د الواو » في ها * 

(۲) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(۲) صحف في ز , بلفظ : م جائز » ٠‏ 

)٤(‏ هو : أبو عبدالرحمن الفقیه الحنقي العتزلي ۰ صاحب آبی 
بوسف وراس الطائفة الريسية ۰ التوفی : سته ۲۱۸ حى ۰ و و الریسی » 
نسبة الى « مريسة » ( بالفتح فالتشدید ) : قرية بمصر او الى « مریس » 
ر کامر ) : من بلاد النوبة ٠‏ انظر : الجواهر الضية )1١14/١(‏ ۰ والنجوم 
انزاهرة (۲۲۸/۲) وهامشس آداب الشانعي (۱۷۵) ٠‏ 


بت ۲۹۰ - 


القباس » بل لابد وان يدل دلل خاص على أن الأصل الذي عليه 
القناس ‏ معلول بعلة » فا0 ب [ مم 1" ورود الدایل على أصل القاس - 
جوز أن يكون من جماتها أصل لا يعلل » بل بخصص بمورده » 
فلابد من دلل على کون الأصل سلا" ٠‏ 

راست(*) أعرف لهذا المذهب وجها الا ما ذکرته(*۲ > ذان الوصاف 
الخصص اذا عادل الوصف التعدی : في الانفكاك عن الخاسية » تقاوما ۰ 
کلاید من دلل عل التعدية ۰ 

فان خصص صاحب هذا المذهب مذعبه بهذا الجنس : من العلل 
الخالي عن الماسبة ؟ فله وجه ٠‏ ووجهه بان كما ذکر ناه ۰ 

وان طرده فما ظهرت فه العانی الماسية » وقال : يجوز أن يلحظ 
الشرع الاسب في محل مخصوص ؛ فلابد من دليل التعدية ؟ أو فال : 
يجوز أن يقدر وقوع هذا المناسب وناقا - فهو في هذا الطرف أضعف > 
واستمداده من القول بانکار أصل القاس ٠‏ واله أثار نفاة القاس : في 
وجوب الافتصار ۰ 

[ وع © 
فلا تشترط دلالة الاجماع على التعدية ؛ ولو اتفقت : فهو الأعی 


الجملة : هذا ] المذهب غير مدید( في جمع الصور ؟ 


(۱) فيد ز:م فاما » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

© راجم في هنم المسئلة : العتمد (۷۷۱۱/۲) والستصفی (۲۳۲/۲) 
وما سیاتی (۸۲ ب) والاحكام (۲۸۷/۳) وشرح الاسنوی (555/54) ٠‏ 

(؟) في د ز : دولا * 

(ه) في ه : « ذکرناه » ٠‏ 

(7) في ه : ٠‏ على الجملة ٠‏ وهذاء ٠‏ 

(۷) قد ورد في ها + ل س بعد ذلك زيادة : « على الجملة » ۰ 

(۸) في ص » ل : الأجل » ٠‏ 


- ۲۹۱ - 


والأوضح ٠‏ ولكنا تقول : اذا حدث وصف > وحدث عقييه حكم 49 - 3] 
و حدوله عقب حدوله » عل أن ااوصف الحادث : مناطه ؟ وان 
الحكم بتع الوصف دون المحل ٠‏ ثم ان كان الوص ماسا : ظهر 
تسمته علة » وان لم يكن مناسا : فالظاهر أن الحكم مضاف اليه ؟ ويحتمل 
أن لا يسميه علة من يفهى من العلة الماسبة ؟ ويحتمل أن يسميه علة من 
يفهم من العلة العلامة؟ ويحتمل إن ,حمل اسم العلة له میجازا والممناسب؟) 
حقيقة > تان الناسب عرف وجه تار ه في الحكم » وعذ! لم يعرف وجه 
تأیه » ولكنا نظن أنه متضمن للمعنى المناسب ااصلحي الذي ام طلسم 
عليه » فهذ! !ارصف أمارة تلك المصلحة التي غابت عنا وعلامتها > ونغان 
أنه لا تنفك عه" في غالب الأحوال » وتزل منزلة القالب والظرف > 


تشمته علة : ,طریق تضمته للقلة2؟ - على طريق الحاز - لسن يعدا ۰ 


وهذالأ؟ الاختلاف يرجع الى التسمية » وقد صرح الأصوليون بهذا 
الاختلاف ؟ ولا خر وه » فان الملامات اللصوية من جهة الشرع متعة : 
سواء ناسبت ما هي علامة عليه » أو لم تاسب ؟ فلا پنفی أن تسوی القواعد 
على [ الألفاظ ؟ بل ينبغى أن تسوی الألفاظ ]27 على الماني ۰ 


(۱) قد ورد في ها , ل بعد ذلك زيادة : « على » وهي مس 
الناسخ ٠‏ 

= 

(۲) فيه : د والتاسب » ٠‏ 

6 في د » ه: رمنه » ۰ 

۰ » فی ه : « فتنزل‎ )٤( 

(ه) في د , ز : « العلة ء وعو صحیح أيضا ٠‏ 

۰ » فی ه : « وهو اختلاق‎ )٦( 


(۷) ورد فى ز ‏ بدل ما بين القوسي ‏ عبارة : د ألفاظ » فقط ۰ 


بت ۲۹۲ بت 


E‏ رجم حاصل انار الى أن العلم على الحكم الحادث هار 
الوصف الحادث : الذي ظهر في أول النظر حدونه ؛ وأن الحكم يتم 
الوصف دون الحل > فالاضافة!۲۳ الى الحل سافطة : عند ظهور العامة" 
كما أنها ساقطة عند ظهور الا ۰ 

زان قال" قائل : فهذء”*> حكاية المذهب » قماذا دلیلکم "۲ عله ؟ 
فلنا : اشتمل الذعب على دعویین ۰ ففي ماذا اللزاع ؟ ‏ احداهما : 
أن الوصف اللاعر حدوئه علامة ؟ والأخری(۲) : أن الحكم يتبع العلامة» 
دون امحل الذي العامة ظهرت فه ۰ 

فان موزعنا في #ولنا : إن الوصف الحادث علامة > غدأله ما تسق : 
من أن حدوئه بحدوئه [ دل عليه ۳۲" كما في الاضافة اللفظة » وكما ي 


2 3 


م 


حكم الرسول ‏ عليه السلام ب عند وفع و افعة جديدة > بحخم جدید ٠‏ 

والدلیل عليه : أنه لو عام مثلا أن لا حادث الا الوصف الذي 
ذكرناه » لوجت الاضافة !له * فان اصل التعلل والاضافة وأجب قطما 
ببحدوثه بعد أن 5 يكن ؟ فافتقر إلى محدث : یتمز به عما قلى الاحداث > 
فلو لم يعلل » لبطل قولنا : ان الاضافة وإجبة ٠‏ وهو معقول » ولو لم بعال 
بهذا الحادث » بطل قولنا : أن لا حادث سواه ٠‏ هذا : اذ علم ‏ يبر 
قطعى ‏ أن لا حادث سواه ٠‏ 


(۱) في د : د واڌا» ۰ 

(۲) في د : ١‏ والاضافة » ٠‏ 

(۲) في هاء ل : ٠‏ العلامات ٠٠٠‏ المناسبات » ٠‏ 
(5) فيدءل2ز:ه قیل » * 

ره) في د . ص : وفهذله ۰ 

(5 في د : «١‏ دليلك » ۰ 

ر۷) في د : « والآخر » وهر تصحيفا ٠‏ 


(A)‏ لمترد اأزبادة : ف د۰ 


A‏ بت 


فان لم يعلم > وكان ذلك مظنونا ‏ كفى ذلك الجتهد"؟ ؟ ويكفى 
من المعال بأن یمین وصفا يزعم : أنه لم یظهر له سواه ؟ [ الى أن يبه 
على وصف آخر ظهر سواه ]۲ : فلزمه أن يتكلم عليه ۰ 

ولا توجه(۳) عليه المطائبة بان يقال له : ولم قلت : أن لا حادث 
سوى ما ذکرت ء ولعله حدث وصف غاب عنك ؟ لاله(" لو تج هذا 
الباب في الجدال : لا نحسم طریق النظر > ولتوجه ذلك على کل من 
يبدى الناسب > ولقيل له : اتسلم"*۲ بطلان علتك الناسبة لو ظهرت علة 
آخری أظهر [ مناسية ]۲۷۱ مما تدعه ؟ على ما نقرر() : من استحالة تعلیل 
الحکم بعلتين عرفا بطريق الناسبة ؟ فاذا" قال : نعم » فقال : وما الذي 
ينك من وجود مناسب آظهر مما تدعه وأقوى » ولم تطلع عليه ؟ فهذا 
السوّال مدفوع في الجدال ٠‏ 

وقد قال القاضی أبو بكر : يحب السبر على العلل » وهو : أن ینصب 
عقته » ويين انتفاء ما عداها + وطر د" هذا في الناسب أيضًا ٠‏ 

وهو بسد في حق المجادل » منجه في [ حق ]أ المجتهد ؛ اذ على 
المجتهد تمام النظر : اتحل له الفتوی ؛ ولس على المعلل الا ارقاء مرتسة 


۰ للمجتهد » وهو صحيح أيضا‎ ١ : فياه ء ل‎ )١( 
٠ » في ل : « الى أن يظهر وصف آخر » وینبه عليه‎ )۲( 
۰ » في ز : « تتجه‎ )5 
۰ » في د : د ولانه‎ )5( 
ˆ ٠ فيه : « تسملم‎ )5( 
٠ لم ترد الزيادة : في ها » ل » ز‎ )( 
۰ » في ه » ل : و ستقرر‎ )۷( 
٠ » واذا‎ ١ : فيه‎ )۸( 
٠ سقطت الرز بادة من د‎ )٩( 
- ۲۹۵ - 


من مراتب النظر » الى أن یستزل عنها(۲۲ الى مرتبة أخرىء بالتاومة(۳) 
والمناظرة ۰ فان الناظرة : معاونة على النظر ٠‏ ولو آلزم الملل ذلك : لألزم 
بان اللامة عن المارضة(*) > وللزمه السبر > ولکان! ۲۳ يجب أن لا سقى 
للخصم کلاما » فق" ویقول : [نعارضه بکنا]("۲ » والکلام عله لا يخلو 
اما أن یکون كلت وك ۰ فأخذ في ابطاله ؟ [ ثم أدلة ابطاله ]۲۲۷ 
ایضا - تفتقر الى آنواع من السبر ؟ ویتسلسل الى غير ضبط + 

وقد كان - من عادة القاضي في الناظرء - ذلك : فکان یستقصی - في 
أول الأمر - کل ما[ كان ]220 یتوهم تعلق الخصم به - بطریق [45 - ب] 
السبر - وییطله : بحیت(*) لا ییتی للخصم متعلقا ٠‏ 

وهذا بسد عن مصلحة الناظرء ؟ اتفق الناظرون على خلاند ۰ 

ناذا بطل هذا انسلك » استقر(" ١‏ قدم الملل في دعواه ؛ أن ا! 


ل الو تس 


الذي ظهر حدوثه » هو العلامه على العلة او 1 E‏ العلة ٠‏ وملى 
الخصم أن يشير الى وصف آخر : ان كان عنده » حتی يتكلم عليه ٠‏ 
فهذا بان احدى الدعويين > وهو : أن الوصف الحادث علامة أو 


(۱) في ز:ه الظن » وهو صحيح أيضا ٠‏ 
(5) في ل ه: « عنه » ۰ 

م في د : « بالمعاونة » وهو تصحيف ٠‏ 
(5) قي ص : ل : و العارضات > ٠‏ 

رهم في د۰« وکان » ۰ 

رت) فيه : ١‏ في معارضة هذا » ٠‏ 

9 سقطت الزيادة من ل ° 

(8) لم ترد الزيادة : في د . ز * 

ری في ص : ل - زيادة : م كان » * 
(۱۰) في ل : « استقل و ۰ 

(۱۱) لم ترد الزيادة : في د » ل * 


49 سس 


علة » و قلا متا ي لرن وانعد کی * من العلل بان يستدل 
على كونه عاة : بحدوث 1 حكم عقب حدوئه ۰ ويل عليه سلکه : بان 
ين [ 4 Cr‏ أنه حدث عقب وصف آخر » حدث مع هذا الوصف : 
[ ستقلا أو مضموما البه ۲٩۱۲‏ ؟ فما الذي رجح أحدهما : [ على 
الأخر 0 e‏ » وعلى الحنهد البحث عن "۷۳ وصاف المقدرة الموهومه : التي 
تقدر حادثة مع هذا لوصف مستقلا أو مضموما اله + 
ما الدعوى اثانية - وهي المقصود بالاثيات ‏ : أنه اذا سلم کونه 
علامة أو علة » فما الذي يمنع اختصاصه بذلك الحل » فقل : الشدة 
في ماه العنب علامة » دون الشدة في غيرء9"؟ ؟ وغنية ما ني الباب أن يقال : 
لا مناسية لهذا ااتخصص ؟ واصل e‏ 3 لاءناسية نه ۰ 
ويف الخ 00 
فقول : اذا سلم أن !يحدوث عقب الوصف الحادث » دل على 
أن“ الوص الحادث علامة - فالعقول شي الى اماع العلامات » 
والاعراض عن التخصيص باللحال”' ۰۲۲ وهنا معلوم منتصمرفات علا © 


(1) في د » ز : « وكلتاهما » ۰ 
(۲) في د › ز : « فليكةفى » وهو خطأ وتحريف ناسخ 


(۲) لم ترد الزيادة : في د , ز » هاء 
() لم ترد الزيادة : في د » لى » ه ۰ 
(ه) لم ترد الزيادة : في » ز » ل » د ٠‏ 
() في ل : « ومضموما » ۰ 

۷ فيل :دز :د غرها» - 

(۸) نم ترد الزيادة : في د » ها ° 

۰ » في هھ :« کون‎ )٩( 

رحى فى د :م باعل »+ 


(۱۱) فى هال ز : و عقلاء » ۰ 


- ۲۹۹ - 


o ۲‏ ۰ بس و 3 
السرع > وهو راسخ ي عقولهم - على وخه : بعد انخاره عنادا وحهلا 
/ 


فان قبل : فلو تخر منکر إشارة العقل الى هذا » فلس سقى بأيد يكم 


۷۱ الث والانكار » مع المح زر عن ایامه دلبل بهتدی به ه 


فلا : انكر 7 هذا امقام - تضرب له الأمثلة ؟ حتی اذا أصغى 
واعترف : اعتدی (۲) ۰ من أ وجحد : اختزی واعتزی الى مخالفه 
علماء الأمة [ ومناكرة من سلف ومطى ۳۲۲ و نحن ةرب تلانه أمثلة : 


مثالا مقدرا > ومثالا ص مذهب الشانمي » ومثالا من مذهب ۳ حنمقه ۳ 


أما الثال المقدر » فهو" ما قدمناه : من أله لر قل تللمی - عله 


انسلام - مانت شاة » فهل باع ؟ فقال : لا ؟ لهم ده أذ الوت 
علامة اتحر بم(۲) ا ٠‏ اذ كان يجوز بها قل الموت > ولم ييحدث الآز 


غر حاول اوت ؟ فحكم محر یم اليم ۰ ففهم أن ! اوت عاكية 0 فذو مات 


بقرة أو لا : لحكم بمثل هذا الحكم > وهذا لا سيل الى جحده > ولم 


تعرف مناسة الوت ؛ اذ ما يتخل فه . : من تعطل المدائم 2 وقد ]9 
ر 


~e a 5 7‏ 
ابطلاه ¢ وگ أنه شال ۰ وأو ور, ۱:۱ الاخار عن وديف اخر حدات : 


)00 لم ترد الزيادة في د2, ز ٠‏ 
(۲) فی د » ل : « وان » ۰ 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(5) في ه ال : « هو ٠‏ 
(ء) لم ترد الزيادة : في د ° 
و يك لو د تعر 6 
رم لم ترد الزيادة في د 2 ل ٠‏ 
(۸) في ز : » قدرنا » ۰ 


۲۹,۷ مه 


أبعد من هذا الوصف ؛ لكان“ الحكم عند حدوث ذلك الوصف مفهوما 
اضاته الى ذلك الوصف » و کون الوصف علامة عله : حتى تقدر مشار كة 
البقرة والنافة للشاة فها ؛ وان أنكر منكر هناء كان مناكدا" > وان زعم 
أنه من قل ما في معنى الأصل ؟ تنا : هذه عارة اشتهرت > فلابد من 
البحث عنها ٠‏ فان قم بمثل هذه المبارة » فنحن تقول : الشسدة 
[ المطربة ]۱*) لا تاسب - مثلا - [ وهي ]أ علة أو علامة » وشدة بيذ 
لمر کشدته وقي ممناه ٠‏ فلا :مجز عن اطلاق هذه العارة في جميسم 
المواضع ٠‏ ومعنى فوا : في مناه ؟ أنه ثارکه فما عرف كونه علة أو 
علامة ؟ وأنه انما فارقه فما ليس له مدخل في العلامة » وهو : كونه شاة > 
وكونه بقرة ٠‏ وعذا لا مدخل له ؟ فكان يمكن أن يقال » العلامة والعلة 
هو : الموت في الشاة » كما يقول : هو الشدة في عصير الب ۰ 

هذا هو الخال القدر » وهو واضح ٠‏ وفي تقرير أمثاله مع ؟ وهو : 
كل وصف حادث رتب الشارع "۲ عليه حكما » والوصف الحادث 
لا بناسب الحكم ٠‏ 

الثال الثاني من مذهب الشافعي _ قوله : أن بم العنب [ بالعنب 
رطا“ ] كيلا بکل باطل > لأنه یتوقع نقمانه عند الجفاف : فصار 


(۱) في د : ه کان » ٠‏ 
(۲) في ل : « متاكرا » والنی واحد ۰ 
5 في ل : « قبل » ۰ 
(4) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ل ب ز ٠‏ 
ره في دء ز : هو« الشرع » ٠‏ 
(۷) سقطت الزيادة من د * 


- ۲۵۸ بت 


00 7 
فقل() وام رت : ان توفع النقصان في ثاني الحال علة الابطال > 
مع حصول اتائل في الحال ؟ وهل هذا الا تعلل بما لا بناست ؟ 

نقال!۲۳ : الدلل على بات الوصف في الأصلء توله - عليه السلام - 
للسائل : « أينفص الرطب اذا جف » ؟ فقال : نعم» فقال(* : « فلا اذن »۰ 
فلل بالقصان عند المجفاف ۰ 

نلو قل [ له ٩۲۱]‏ :علل بتقصان الرطب عند الجفاف > فلم عدیت 
الى العنب ؟ ‏ فلا يمكنه الانفصال باظهار الماسية : اذلا مناسية > وانما فیم 
الحكم » وفهم علامة الحكم » وهو : قوقع النقتصان ؟ فكان الحكم 

۷ العلامة - غير مخصوص [ 4۷ - أ ] بمحل الملامة » فت ٠‏ 
0 في اللبن واللحمان وجمم الأشاء الرطية > وقدر لجميعها حالة 
الكمال ‏ اعشر 97 التمائل بالاضافة انها ٠‏ 

(۱) قد ذهب الشافعية ومحمد بن الحسن : الى أن علة انح من 
بيع الرطب بالرطب هي توقع نقصانه عند الجفاف » فقاسو! عليه العنب 
وسائر الفواكه ٠‏ وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : الى جواز بيع العنب 
وما اليه مثلا يمثل » وهو مذهب المزنى ٠‏ فراجم : الام (۲۱/۳) والمهذب 
(۲۷۲/۱) والوجيز (۲۱۳۷/۱) والاشراف (۲۱۰/۱) ۰ والافصاح (۱۷۰) 
والهداية (4۸/۲) والبحر الرائق )١155/5(‏ والبدایة (۱۲۱/۲) ٠‏ 

(۲) قي د › ز : » فیقال » ۰ 

(۲) في د : « فیقال » ۰ 

(5) في دء ل : « قال 

Keak. )8( 

() لم ترد الزيادة : في ه 

)۷( في ها ٠‏ ل : « قبع » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(۸ قي د ل عه ١:‏ حتى ۰۰۰ واعتبر » ٠‏ 

(ة) في د » ل : « واعتبر 0 ۰ 


نب ۲۹۹ - 


ومن عرف صالك الناسبة على ما قدمناء''2 » عرف أنه لا مطمع في 
المناسية في هذه المئاة ؟ ونكن اتبع العلامة كما انم العلة المناسبة ٠‏ والعال 
الناسيات ‏ عند التحقيق ‏ علامات : فانها لا توجب الاأحکام ۳ لذواتها . 

فان قبل : لیس هذا وزان مسئلتکم ؟ فانه تلقی التعلیل من الاضافة 
وال بماء من جهة الشار ع ع لا من جهه الحدوت ۰ 

[ قلنا أ" : ولسنا نورد هذا الثال دللا على أن الحدوث عقب 
الوصف علامة التعلل؟ وانما أوردناه دللا عا ی من سم آنه عرف بالحدوث 


عقسه کو نه علامد > اندلیل الذي سبق 5 دل کین ۳(۲) e‏ و علامة ف 


الم یستتکر لعدم الاسية في الأصل » وني هذا لا بختاف ۳ باختلاف 
طرق هدرفة العلامة ؛ #النقصان عرف كونه علامة بالايماء » وهو - بعد 
كونه علامة ب لا بخص بالحل ؛ فكذلك الوصف : اذا عرف آونه علامة 


بالحدوث عقسه <« لا بت باللحل وان لم پناسب ٠‏ 


على أن الشانمي كيف يتعلق في التعدية بالاض انة » والاضافة الى 
نقصان الرطب » اذ قال : أينقص الرعاب اذا جف ۰ » فنقصان اپ كيف 
صار علامة ؟ فدل أن العنب کالرطب(** محل العلامة > والییک م تسم 
العلامة ؟ وكذلك القول في الشدة التي لا تناسي مثلا » هي باللسسة إلى 
عصير الرطب > كهى با" لنسية الى عصير الب » والموت بالنسة الى انشاة > 
کهو(* بالنسة الى القرة وسائر الحوانات ٠‏ 


(۱) فی هاء ل : « قدمتاها » ٠‏ 
(۲) فيد ل » ز : « الحکم » 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في ها ل ٠‏ ز : و والرطب »> ۰ 


ره) في د : « کهی » ٠‏ 


وبهذا » يتين اتفاق العلماء على اتباع العلامات دون المیحال(۱۱ ۰ 
الثال الثالث : قول أبى حنيفة : الجص مكيل » فبحرم فه ربا الفضل 
کالب ؟ فطولب به » فقال : ظهر تاثير الكيل في ريا الفضل ٠‏ قلنا : وما معنى 
ا ؟ تال : ظهور الحکم به » ومظیر ۳ الحكم علة الحکم ٠‏ وهذا 
[ منه ]۲۳ دلل على تسمبة العلامة علة : لأن العلامة 'نظهر كالملة ۰ 
قال : ووجهه أن الفضل - الذي لا مقابل له - حرام في الييع 
بالانفاق ؟ وهو أن يقول : بعك هذا المد بهذا الثوب > على أن تزیرد*) 
درهما ؟ فاندهم فضل لا مقابل له » فهو حرام » وانما صار فغلا : بأن 
صارت المقابلة بحكم الشرط والصيغة » مقصودة على العبد والثوب ۰ 
والشمرع شرط!"' الممائلة في مقابلة البر بالیر ؟ فکانت الزيادة فضلا 
على المثل : ۷ مقابل له(" بحكم الشرع ٠‏ وانما يمير فضلا على الثل > 
بحصول المائله ٠‏ وانما تحصل المماثلة ٤‏ القدر : بالكيل 0 وی المعنى : 
بالحنسة » العلة مر كة منهما ؟ اذ بمجموعهما؟» ظهر(" القضل ء 
۲ ۰ ۰ ۳ 2 = ی مر 1۷ )۹( 

وبظهور الفضل ظهر التحريم ٠‏ فمى عله : لانه مظهر [ يظهر ] 
الحكم ٠‏ وهو الذي رددنا القول ف 05-5 جلسه عله او علامة العله ۰ 
والغرض : وراء هذا » وهو أن يقال له : هذه الأوصاف لا تادب » وهي 


(۱) في د » ز : ١‏ المحل » ٠‏ 

(۲) في د : « ویظهر » ولعلها مصحفة * 
(۲) لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

(5) في د : « يزيد درهم » ۰ 

(۵) فيه : « شرع » ۰ 

(7) فيد : « لپا » ۰ 

(۷) في دء ز : « بمجموعها » ٠‏ 

(۸) في ز : « ظهور  »‏ 

() لم ترد الزيادة : في د ء ل » ز ۰ 


- ۳١ ےہ‎ 


مظهرات ٠‏ فان سلم لك أنه( العلامة > فهي علامة في الأياء الستة ؟ فلم 
عديتها الى غيرها : وأنت لا تطلع على وجه الماسبة ها ؟ فقول : اذا سلم 
[ لى ۲۲۲۲ آنها مظهرة > فهى علامة بنفسها حث وجدت ء ولا" تخص 
نج ١‏ 

ومن سام له کونه علامة لا ینازعه في الطرد > وانما اللزاع في طریق 
بات کونه علامة ؟ اذ يقال له : والر التهیء لحصول المائلة فيه قدرا 
وجنساء لم تشرط" [ الشسرع ] المائلة المکنة فه ؟ وبم عرفت 
[ ان علامة الحکم ]۲۳۳ الامکان۲۳ ؟ والقصود أنه عدی الكيل والجنس > 
وهي علامة مظهرة » ولست علامة ماسبة أصلا ٠‏ 

فقد تبین - بالأمثلة من مذاهب العلماه - أن العلامة التي لا تناسب 
[ متبعة "° » لا يجوز تصصها بالحل » کالملامة التاسة ۰ وأن(0) 
المناسبة احدی الطرق التي یعرف بها کون الوصف علامة ۰ وقد يعرف 
بغيرها : کاللص » والایماء » واسستعقاب الحکم عند الحدوث ۰ فان من 
اعترف بكونه علامة » وعرف ذلك بطریق من هذه الطرق » وجب عله 
اناع العلامة > و فطع النظر عن AT‏ » وقد حصل بدنك دقع هذا 
السؤال [ على أوضح وجه » للفطن المأمل ؟ إن شاه الله تعالى ]° ۰ 


(۱) فی هھ : « آنه » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

95 فى د : « قلاء ۰ 

(؛) في هاء ز : « يشرط » » ولم ترد الزيادة التالية : في ه ٠‏ 
(۵) ورد في ز - بدل ما بين القوسین ب لفظ : « علة » ٠‏ 

(1) في د : « للامکان » ۰ وهو تصحیف ۰ 

0) لم ترد الزيادة : في د ˆ 

(۸ في د : «وانما » » 

(5) في ها/ ل , ز : ١‏ الحل » * 

(۱۰) لم ترد الزيادة : في » ز ٠‏ 


¥ 


وفيه تمام بيان الطرد [ ٤۷‏ ب ] والعک )0 


ان قبل : حاصل ستصمکم في التاق" پاطرد والمكس > برع 
الى التعلق بأن لا متجدد الا الوصف الحادث » وقد كان الحم معدوما 
قبل » ووجد الآن ؟ ولا فارق۳ بين الحالتين الفترتتین(۳ في الحكم ء 
الا الوصف الحادت » فکان الوصف الفارق”'2 مناطا للفرق بين الحالتين " م 
وعلامة على الحکم. التحدد ؟ وهذا في وصف یعتری على ذات واحدة > 
فكان الوصف فاركا بين الحالتين + 

ویلزمکم - على مساق القول به الحكم بأن الفارق بين الذاتين » 
المفترفتين في الحکم علامة الافتراق : اذا لم يظهر فارق سواه » وان لم يكن 
مناسبا * فان ظهر فارق آخر : قابله » الى أن يترجح عليه » كما في الوصف 
الحادث الفارق بين حالتى الذات الواحدة ۰ 

وبانه : أنه لو قدر الخمر الشتد مائما بنفسه » غير [ متصف 
بالعصير ]2 والخل ؟ بل كانت الشدة وصفا ماوقا لوجوده ؟ وورد 


)۸۶۲/۲( راجم كلام الأصوليين عن الشسبه : في العتمد‎ )١( 
(Y/Y) والستصفی ۲/ ۰) , وروضة الثاظر 0۹۰/۳ والاحكام‎ 
وشرح الختصی (۰۰/۲:) وشرح الأسنوی (۱۰۰/۶) وشرح جمم الجوامع‎ 
السلم‎ EY )05/4( وتنقيح الفصول (۱۷۱) والتيسسير‎ )۲۰۲/۲( 
٠ )۲۳۰( ونبراس العقول‎ )۲۰۱/۲( 

(۲) في ٠‏ ز : « التعلیل » وهو صحیح أيضا ٠‏ 

۲( فيد ز : ۰ فرق » ۰ 

63 صحف في د » ز - بلفظ : « القرونتن » ٠‏ 

ره) في ل : « الفرق » ٠‏ 

(7) ورد في ز - بعد ذلك زيادة : م المقرونتين فيالحكم الا الوصسف 
الحادث » وهي من التاسخ ۰ ۱ 

(۷) عبارة هه » ل > ز : د محفوف بطرفی العصبر » * 


۳ د 


شرع بتحريمه ونحليل الخل والعصير والأدهان » لأمكن أن ,قال : 
1 ۷ فرق اك سنه وين سائر الائعات إلا الشدة » فلتكن الشدة علامه > 
حنی بتعدى الى شاد آخرهو تسد التمر مثلا > هذا مثال مقدر ۰ 


ص 


ونذكر" "مثالا واقعا » وهو : أن التكرار مشروع في غسل الأعضاء 
وفانا » وغير مشروخ في السح على الحتف وفانا فاذا نظر الناظر اله : لم 
إتميز اسح عن الفسل الا يكونه مسحا ؟ والا فهو ر كن في الطهارة » وجار 
مجراد في كل فضية الا في كوله ملحا ٠‏ فليكن کونه ملحا علامة ترك 
التكرار » حتى يتعدى الى مسح الراس ؟ وهو متازع فيه ٠‏ واذا قل 
ذلك > يقابله أن الل شرع أنه التکر ار » وتمز عن الح غلى الخف 
بکو ند أصلا : لا مدخل لامدل فه ؟ فتعدی إلى مسح ألرأس » فتصح كل 
واحدة من !أعلتين » الى أن يظهر اثترجیح ٠‏ 


وكذلك يقول الحنفي ؟ لا ربا في الثاب والسد » وجرى في الأشاء 
الستة ؟ ولا تفارقها الا في کونهاا") مقدرة ٠‏ فهو الملامة » وتتعدى الى 
التدرات ۰ 


والالکی يقول : [ بل ۲۲ خائف الاشاء الأربعة غرها من السد 


والشاب » في کونها فونا ؟ فهو العلة والعلامة ۰ 
والشافعى بقول : لا ء بل فارق في کونها مطعوما ٠‏ 
(۱) سقطت الزيادة من ز * 
)۲( ف د : « فنذکر ۾ ۰ 
5 في د › ل : ز : « واح. » ۰ 
(5) في ها ل : « کونه » ۰ 
(۵) في د › ز : » فهی و ٠‏ 
(ى لم ترد الزيادة : في د » ل » هاء 


ff 


وتقاوم هذه الأوصاف ؟ فقشی(٩)‏ بأن كل واحد صالح » فلابد من 
الترجح والامتحان بالشواهو!؟) ٠‏ ولو فتح هذا الاب : لاسم النطاق في 
قباس ء ولأمكن التعلل بكل ومف مطرد ڪر منتقضص ۰ 


قان فلتم بذلك : کنتم محدثين أمر! بدعا بين المحققين عن العلماء » 
وانغمستم في غمار الحضوية من الطردية ٠‏ 
)١(‏ في ز : « فیقنفی » ۰ 


(۲) في هذا الذي ذکره الامام الغزالي » اشارة الى ما وقم بين 
الفقهاء : من تفاوت في وجهات النثر ال حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم ب في الربا » وفي أن حکم هذا الحدیث معلل ام لا ؛ واذا كان معللا : 
فما هی العلة ؟ واذا عرفت العلة : فهل هی قاصرة أو متعدية ؟ فش.د 
حكى عن طاوس وقتادة ومسروق والبتی وداود وساثر نفاة القیاس : آنه 
لا ربا فیما عدا الاصناف الستة النصموص عليها » وأنه لا بجوز تخطیها 
الى ما سواها تمسکا بالتص »2 واطراحا للمعانی ٠‏ وذهب جمهور الفقهاء : 
الى أن الر با بتجاوز التصوص عليه الى ما شا رکه في معتاه » ولكنهم اختلفوا 
في هذا العنی : ففی البر وإلشعير والتهر والملح » مذاهب شتى ٠‏ فدهب 
ابن سین : الى أن علة الريا الجنسن + قاجراء في سائی الأجداس ».مدع 
التفاضل فيه حتى التراب بالتراب ٠‏ وذهب أبو بكر الأصم : الى أن. العلة 
المافعة مطلقا ۰ وذهب الحسين البصری : الى أنها المنفعة في الجنس » وذهب 
سعید بن جبير : الى آنها تقارب المنافع في الأجناس ٠‏ وذهب ربيعة الرأى : 
الى أنيا جنس تجب فيه الزكاة ۰ وذهب مالك : الى أنها مقتات مدخحر 
جنس ۰ وذهب ابو حنيفة وأحمد : الى أنها مكيل جنس ٠‏ وذهب سعيد بن 
السیب : الى آنها مطعوم مقدر جنس » ربه قال الشاذعي في القددم ۰ وذهب 
في الجدید : ال انها مطعوم جنس ۰ وفي الذهپ والفضة » ذهب أب حنيفة 
واحيد : الى أن العلة الوزن والحنس , وانها متعدية ٠‏ وذهب الجمهور : 
ال نها الثمئية وأنها قاصرة ٠‏ فراجم فى مذا كله وما يتعانق به من 
استدلالات ومناقشات الأم (۱۲/۴ وما بعدها ) والحاوى (2/1؛ --31) » 
والجموع (۲۹۲/۹ وما بعدهان » رفتح العزیز (۸ ۰ والهداية (10/۲) 
وإليحر الرائق (5/؟١)‏ والاشراف (۲۵۲/۱) والافصاح (۱1۸) والبداية 
ر ۱۱۲/۲) ۰ 


3 ۵ 3 


وان أببتم ذلك : لم تجدوا فرقا وفصلا بين هذه الرتبة > وبين الطرد 
والعکس الذي قدمتموه + فان ذلك [ برجم حاصله الى اضافة الافتراق 
في الحکم » إلى وصف فارق بين حالتي ذات واحدة » وهذا ]۲ رج 
حاصله الى اضافة الافتراق في الجكم > الى وصف فارق بان ذاتن متعد دين » 
9y,‏ فرق بين القابین ۰ وكبف”" يعتقد ببنهما فرق مع تقاربهما'؟؟ ؟ 
وأي فرق بين أن نعلم أن الكلب مح ك 
سائر الحوانات دون الكلب جائز ؛ فكان السبب كونه كلا : فاه 
الفارق ٠‏ وكان هذا كما لو تصور أن يصير حوان* 0 
بالانقلاب کلاء لکنا نقول : فل الانقلاب باع ء وبعده لا يباع ؟ ولم 
بحدت الا.وصف الكلبية » كما لم بحدث - في انقلاب العصير ‏ الا وصف 
الخمرية والشدة ٠‏ فلا مدرك للفرق بين القامین "۲ وفه تح باب الطرد 
والاسلال عن ضط المعلى التاسب وتر » وذلك لا وجه له ؟ 

[ كنا 0 : هذا الزام تقول بالشبه » وهو : : الوصف الذي 
لا يناسسب » ویظن كونه علامة متضسمنه للعلة التي غابت عا ؟ فحکم 
بالاشتر الكدني الحكم » عند الاشتراك فه ٠‏ 


(۱) سقطت الزيادة من ل * 

(۲) في د : « فلا » ٠‏ 

(۳) في ل : « فکیف ۰۰۰ تفاوتهما » + وفیه تصحیف ۰ 
ز٤)‏ فيه : د يحرم ۰۰ القائل و ٠‏ 

(۵) في د : و وانه ۰۰۰ حیونا » , وفیه تصحیف ٠‏ 
() في د : « القدمين » » ولعله تصحیف ٠‏ 


(۷) سقطت الزيادة من ز ۰ 


ی ۳۳ 


والقول "۲" به تلو القول بانطرد والعكس - كما سيق - الزامسه 
as‏ ؟ والقول بالطرد والعكس هو [ تلو ۲ القول 0 [ الأحكام 
الى الأسباب ]220 الواقعة الحادثة > [ التي يترتب ] جواب الشسارع 
علها(۲۳ > والقول به [ هو تلو ٠]‏ القول باضافة ۳ 2 إلى 
ای » باللفظ : بفاء التعقب > وصنفه الشرط > والصفع الفارقة ۰ 
كما ضرباء ۲۱ : من الأمثلة في مسلك الایباء ۰ والقول بجميع ذلك > 
تلو القول باتصریح ,التعليل ٠‏ والناسبة غير مشروطة في شىء من هذه 


٠ امراب‎ 


ومن قال بالأول > لزمه القول بما یله : بحت لا نجد بين الرتبتين 
فرقا » و یتحط الى رة [ 4۸ - أ ] الطرد : فل فلزمه القول بالطرد ٠‏ ونعنی 
بالطرد : الوصف الذي لا يئاسب ٠‏ 

O‏ انکر الطرد : یلزمه انکار الشيه > فانه عين الطرد كما 
سنذکره » ومن 9“ أنكرهما : لزعه انكار الطرد والعكس > والحدوث 

(۱) في د : « فالقول » ٠‏ 

(۲) قي ل » ز : « عليه » ۰ 

ر۳) سقطت الزيادة من ه ۰ 

ر في د , ه »ل : « الحکم الى » ۰ 

ره) في د  :‏ الذي یندرج » ۰ رفي ه » ل : ه التي خرج » ۰ 

0 في ف ‏ ل : « اليا » ٠‏ 

رم سقطت الزيادة من زا ء 

٠ » ی ه » ل » د : « الحکم‎ (A) 

6 ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « اللفئلية » » وهي من الناسخ٠‏ 

٠ » في ص  ل :ء شریتاها‎ 6٠١ 


(۱۱) في د » ز : ء فمن و ' 


(۱۲) فيل : « واذا ي ٠‏ 


لد ¥ بت 


عند حدوث الوصف ءوترتیب الحكم على جواب الواقية ؛ وهلم جر الى 
المرانب التي قبلها » حتى ينكر الدرجة العلا في الظهور » وهو : صمریح 
التعلل ۰ 

فاذا قال الشارع مثلا : اتنلوا هذا لأنه أمود ؟ فقول هذا القائل : 
لا يتبع السواد في شخص آخر » بل بخص [ ذلك ۲۲۲ السکم بذئك 
(اشخص ؟ وقد انجر القول الى هذا الحد بمنكرى القباس > وهو اللازم(۲) 
على مساق انکار [ القول بالطرد ]3 » وانجر القول بالقاسین(* الى القول 
بالطرد » وهو اللازم!"" على مساق القول بانقاس ۰ 

والوقوف على مرتية من الرانب تحكلم محض » مستنده : تصود 
[ النظر عن الوئوف على ]۲۲ [ وجه ]۲۱ الزام رة على رنية » وكيفية 
ترب درجة على درجة » وهذه هی المغاصة الكرى » والحارة العظمی » 
کی و :من برشل ادن حل المناطة :+ 

فان قال فال : سا قول منكم بتكائى الأدلة » ورد على جميسم 
أهل اللة ؟ فانكم أبطلتم الوقوف على مرتة : لاستحالة الفرق ؟ وأبطلتم 
انکار الطر 0 : فانه يتداعى الى انکار(" ۲ صسریح التعليل ؟ وآ بطلتم 


٠ ام ترد الزيادة : في ه ء ل‎ )١( 
٠ » في د» ل» ز : « الالزام‎ )5( 
۰ في د : « القول بالقياس » وقي ه ؛ ل : « القياس » فقط‎ )۲( 
* ) في ه » ل « بالقياس » ( بتشدید الياء‎ )٤( 
٠ » في د : « الالزام‎ )۵( 
۰ » في دء ل » ز : « نظر الواقف على وجه‎ )3( 
لم ترد الزيادة : في هاء‎ )۷( 
٠ » فيد » ز : « فهذا‎ )۸( 
۰ » القیاس‎ ١ : في د.ل , ص‎ ۵ 
٠ » في د د ابطال‎ )۱۰( 


5 


القياس : لأنه('؟ ينجر الى القول بالطرد » والقول بالطرد باطل » وما يلزم 
عليه الباطل فهو باطل »مما سل الترقى عن هذه المهواة ؟ ولاید من کشف 
الضمير > وابداء المعتقد [ فه 2 

فلا : القول بالقاس حق » عرف ذلك تطعا ب من الشرع > 
وتصرف علماء الصحابة واجماعهم عليه > فکّون ۳ أصل القیاس حقا 
مقطوع (۳) به ؟ و کل ما يدعو إلى انکار القباس الحق نهو باطل ؟ و کل 
ما يلزم على القول بالقاس فهو حق ٠‏ لان القاس حق في الشسرع على 
القطع ۰ 

وعد هذا ندی ما هو السر ؟ فنقول : ماس الطرد صحیح » والمعتى 
به : التعطل بالوصف الذي لا لاسب ؟ على الحد الذي يدمناه في بان 
الناسات ٠‏ 

وعند هذا » ربما تفر طاع بنى الزمان عن سماع [ مثل ۲*۲۲ هذ 
الكلام ؟ لكثرة ما قرع امع : من التشنعات على الطرديسة 
وأصحابها ٠‏ فعتقد [ به "2 السامع أن هذا مذهب مبتدع خارج عن 
آقاویل اکابر العلماء > وأنه لا دلل عليه ٠‏ 

ونحن قم الدلل عليه » ونين أنه مقول به عند أكابر العلمساء : 
كالشافسي دأبى حنبغة ومالك رضى اله عنهم » ونین أن المشنعين على آرباب 


٠ عبارة د : د لأنه لا ينجر » وزيادة « لا » من التاسخ‎ )١( 
۰ لم ترد الزيادة : في د » ه‎ )۲( 

(۴) في د : د فيكون ٠٠‏ مقطوعا » ˆ 

(4) في ز : دوما , ۰ 

(ه) لم ترد الزیادة : في ى . ل » ز ٠»‏ 

(5) فيه : « اسماعهم » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ل از ۰ 


۳ - 


الطرد - من علماء العصر القريب : كأبى زيد رحمه الله » واستاذى امام 
الحرمین ری الله عنه - من القائلین به ؟ الا أن امام الحرمين كان يعر 
عن الطرد الذي لا ناسب : بالشبه ؟ ویقول"*) : الطرد باطل » والشه 
صحح ٠‏ وأبو زيد يعبر [ عن الطرد : بالخل > وعن الشبه : بالژثر ]7") 
ويقول : الخل باطل » والوثر صحح ؟ وقد بنا بأمثلة : أنه [ أراد ]© 
بالژثر ما اردناء بالضل(؟) ۰ 

وسنین بالأمثلة أن الذين قالوا بالشه وآنکروا الطرد » فقد آرادوا 
بالشبه ما آردناه بالطرد ٠‏ وانعا!؟ انقمام الوصف الى قسمين : ماسب 
كما ذكرناء وغير مانب ۰ 

فالاسب ۲۳ حجة وفاقا » ومنهم من لقبه : بالمؤثر » وأنكر الخل + 
حتى ظن فريق ففوع الاختلاف”"2 بين اجنين ؛ وانما المختلف : العبارة 
لا العنى ۰ 

وغير الناسب - ایشا - ححة : اذا دل عله الدلل ؟ وقد له 
فریق : بالشه » حمث اضطروا الى القول به » حى ,تخل متخل ان الشبه 
غير الطرد » والطرد غير الشبه ؟ ولو سثلوا عن الفرق : اعترفوا(" بأنهم 
لا يحسون بنهما فرقا محققا(" ؟ وانما يرددون الفاظا لا حاصل وراءها ٠‏ 


(۱) فيه : « فيقول » ٠‏ 
(؟) عبارة ه » ل » ز : « عن الطرد والخیل » بالژثر » ٠‏ 
(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 
)٤(‏ في ز : « من الخیل » ۰ 
(ه) في ل : « وأما » ٠‏ 
زا في د : « والناسب + * 
(۷) في ه > ل : « اختلاف » ٠‏ 
(۸) في د : د واعترفرا بأنه , ٠‏ 
(5) في ه : د تحقيقا » ٠‏ 


۳۵ 


ونحن تکشف الغطاء عن هذه العمايات اط ا 
البارات > بضرب الأمثلة : حتى بطلع الناظر على غور هذا الفصل > فلقد 
یل 3 1 هذا ان العصر من بستقل بشهم هذا الكلام » فضا عن درايته > 
والامتداد بتقريره الى نهابته ٠‏ فقول : 

اختلفت الذاهب فِ الطر د والعکس وااشه 1 فمنهم 0 من قال بأحدهما 
دون الآخر > ومنهم : من أنكرهما » ومنهم : من فال بها ٠‏ ونحن 
تقول : 
مذهب الشانعي وأبى حنيفة ومالك رطى الله عنهم ‏ القول بهما ؟ فان 
ونحن نذکر الدايل > ثم [ ننتفل الى ]269 الأمثلة > وبتقرير الأمتلة 
يتين الدلل ؛ فان الدليل على هذه الأمثلة : أن نين آنها محصلّلة غلبة 
الظن ؟ وذلك بحصل بضرب"(؟ الخال ٠‏ 

أما الدلل الحملى » فما ذكرناء في الطرد والمكن > وهو : تلوه > 
لأنا قد بنا أن الوصف [ 4۸ - ب  ]‏ الفارق بين الحالتين في ذات 
وأحدة ل أوجب اضافة الانتراق في السکم البه > لأن هذا افتراق واقم لم 
يكن : اقتقر الى علامة معرفة » ولس ذلك الا الوصف الظاهر ٠‏ وعماد 
هذا الكلام أن لا يظهر وصف [ آخر حادث ۲۲ سوى ما ذكر > 


(۱) في ز : « ومتضمن » » وفي د : « ومنتظم » ۰ 
(5) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) في د » ل : د فانهما قالا » وهي مصحفة ٠‏ 
(؟) في ها : م ننقل » فقط ۰ 

(۵) في هاء ز : و بتعيين و ۰ 

(0) في م » ل : ه فهذا » ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 


۳۱۱ بت 


وظهوره ممكن » وعلى المحتهد البحث عنه » وعلی المعلل الانتهاض أرداه : 
اذا ذكر » ولا شىء عليه قل أن یذکر(۲) ۰ فکذلت( الفارق بين 
الذاتين : كالفارق بين الحالتين في ذات واحدة ۰ 

اذ وال الشارع : القاتل لا يرث؟ فهمنا أن القتل علامة البح رمان» 
ناست أو لم تاسب ؟ انه لو قال : الطویل لا يرث » والأسود لا يرث ؟ 
لكنا تقول : الطول والسواد علامة » وهما بتضمنان وجها في الصلحة 
لا نطلع عله ۲۳۲ ٠‏ ولو" لم يرد هذا اللفظ » ولکن(") عرف من الاجماع 
أنه لا يرث > أو حکم دسول الله صل الله عليه وملم ‏ > في شخصن(۸) 
أأخبر عن قتله » بأنه لا يرث - لكنا نفهم کون القتل علامة للفرق بين 
الوارت وغير الوارث > باضافته الى شخص آخر : يساويه في القرابة » اذ 
يقال" : لا يفارقه الا في كونه قاتلا > فهو اللاط - كما يقال : لا تذارق 
حالة الشدة ما قلها ء الا في الشدة ‏ وان احتمل”' ۲۲ أن يكون الماط معنى 
يتضمن القتل ؟ ولكن ذلك لا یمنع جمل القتل علامة ء ۱۱۷۲ أن يشان 
متضمن" له أولى بلاعتار منه ۰ 


(۱) في د : « وادا » والزيادة من الناسخ ٠‏ 
(۲) في د : « یذکره » ۰ 

(۲) في ز : » و کذلك » ۰ 

(5) في د : « واذا » ٠‏ 

ره) في د : م علیها » ۰ 

(1) فی ص , ل » ز : دوان » ۰ 

2 في د : « ولکنه » ٠‏ 

(۸) ورد في د » ز - بعد ذلك زيادة : « آخر » ۰ 
ر6) في د : « قال » * 

و۰ فی ز : ه تخیل » ۰ 

ا في هال : « الى »۰ 

ات 


والغرض : أن اضافة الحك”؟ الى شخص »> كاضافة الحال الى 
حال" : في قضاء العقل باحالة الافتراق على الوصف الظاهر الفرق 
[ أولا ؛ وتنمة ]۳۱ هذا النظر(*) : سان أنه لا نارق سواه يجاور الوصف 
الظاهر » او يتشمنه الوصف الظاهر ٠‏ 

وكذاك : !ذا عرف أن الأسود لا يرث » فبعرف کون السواد 
علامة - بمقابله بالأْبض » كما یعرف ذلك بمقابلته بحالة سابقة ‏ على 
ذلك الشخص بعنه - كان فها أبيض ۰ 

وکذاك القول في الرق : يعرف کونه علامه الحرعان © تقدیر 
الطریان مرة على شخص واحد » وتقدیر الاضافة الى ذات حر ٠‏ 

فالفرق مطلوب بين الذاتين » کالفرق بين الحالتين » واذا لم يكن بد 
من الفارق - ولا" فارق الا الوصف الذي ادعاء العلل - : فهو مناط 
الفرق : ان“ سلم أنه لا فارق الا ذلك ؟ كما فررناه في الفادق ين 
الحالتن العافتن على ذات واحدة بحری - في حق المحتهد والحادل 
العلل على ذلك الذاق بمنه ؟ فانه [ هو هو ء ودلله دليله )أ وانسا 
تضح وجه الدلالة » بضرب الأمثلة ٠‏ 
وعلى الجملة : لا يجوز التحكم بجمل الوصف علة بالتشهى » بل 


۰ في دء ل 2 زه الشخص » وهو تصحيف‎ )١( 
» » في دء ل » ز : « الحال‎ )۲( 

(۲) في هه › د : «الى أن يتم » ۰ 

۰ » الظن‎ ١ : في ه‎ )٤( 

(۵) في د : « بحال » ٠‏ 

(7) في د : د اخری » ۰ 

(۷) فيه : « فلا » ٠‏ 

(۸) في د : « وان » ۰ 

٠ » في د ز : ه هو دلیله‎ )٩( 


- ۳۱۳ - 


احوجنا المعلل الى ديل » وهو : حدوث الافتراق بحدوثه في الطسرد 
والعكس » ووقوع الافتراق [ وكونه ]۲۲ بكونه : في صورة الشبه ء فكان 
الطرد والعكس [ أولى و ۲ أجلى ٠‏ وبين هذا بأمئلة : 

الثال الأو ل ٠‏ قال الشافعي : بیع المذرة أمتنع لنجاستها ؟ فمداما 
الى السرقين وسائر اللحاسات ‏ ناذا طولب بالائات : ۳ برجم فه الى 
مناسية » فانا ينا أنه لا مناسبة فيه م كما تقدم > وانما المکن [ فيه ]۲۱ 
تخل افاعى تقل [ به OF‏ الدلانه » دون العثور عله ٠‏ ووجهه أن 
كول : کان الطمام قبل أن يتاوله الآدمى جائز الي ؟ [ فالتاول لم يجدد 
فه بلا استتحالته ]أ الى التجاسة ؟ فکان هو العلامة » وتتعدی الى سساثر 
الأرواث ٠‏ فهذا ظن یظهر أولا » وتمامه بالسير ٠‏ وهو أن الخصم 
يقول : لا > بل امتنع ببعه : لأنه خرج باستحالنه۳) عن کونه منتفما به ؟ 
فطلت مالته ٠‏ قلا : لا » بل هو منتفع به لتسميد الأرض > كما في السرقين 
بعنه : من غير فرق ٠‏ فطل هذا الخال » وصح الأول ٠‏ فيقول الخصم : 
حدث أمر آخر ء وهو : الاستحالة ؛ فهو السب دون النحاسة » فقال : 
الاستحالة لا تمنع الع ؟ كما قاله الخصم في السرفين » و کنا قاله العلماء 
كافة في استدالة الخمر خلا ؛ فانه لا استحال الى الطهارة » واستمر 
الانتفاع ‏ جاز الع ٠‏ فقول الخصم : حدث أمر آخر » وهو : اند صار 
جزء! من الأدمى ؟ والآدمى لا باع » فكذلك أجزاؤه ٠‏ 

(۱) لم ترد الزيادة : في د 2 ز ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ص , ل ٠‏ 

5 لم ترد الزيادة : في د ° 

* لم ترد الزيادة : في هاء ل‎ )٤( 

(ه) عبارة ص : « فبالتناول لم يتجدد الا الاستحالة » ۰ 

() في هاء ل : م بالاستحالة » ٠‏ 
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وهذا متمد الخصم ؟ وعليه يخرج لبن الآدمية » منم ببعه : 
وان كان طاهرا" ٠‏ وهو [ ان استقام ]۲۳ أجلى من التعليل بالنجاسة ٠‏ 
فنتهض(۲ الشافمی لابطاله » ويقول : العذرة لست جزءا من الادمی 
بحال ؟ وانما من نا ۲ استحال في معدته وانفصل ‏ كما یستحل 
الخمر في الدن » والرقة في القدر ؟ فلا بحدث له حکم [ في ]أ الجزئیةه 
فطل مسلکه بهذا الثرق) » وربما رجح في هنا القام جانب "۲ على 
جانب ٠‏ والغرض أن ظن الشافعي - في الاحانة على النحاسة - الم الى أن 
بظهر سب آخر حادث يحال عله ٠ه‏ 

ولو قل للشاقعي : النجادة حکم شرعي > فم تتکر على من بقلب 
التعليل » ويقول : انما نجس لاه امتتع یه ؟ - فقال : امتاع السع 
مئلئون ء والنحاسة معلومة ؟ والعنوم لا ستفاد من الظنون [ ٠ ]1 - 4٩‏ 
ولأنه لو كان يجنا لامتناع عه » لحکم بنجاسة(") الحثر" والستوند ت > 
والموقوف والرهون » وا مكاتب > وكل ما امتنع عه ؟ فلم یصلح( "2 للتعليل 


* » في د » ل ؛ ز : « فمنع‎ )١( 

(۲) الى هذا ذهب الحنفية ۰ وقد ذهب الالكية والشافعية والحتايلة 
الى جواز بيع لبن الآدميات وشسرائه ۰ فراجم : الوجيز (۱۳۹/۱) 
والهداية (۲۶/۷) والاشراف (۲۱۰/۱) والافصاح ز۱۷۰) ٠‏ 

(۴) لم ترد الزيادة : في د * 

(5) في د : « فلينتهض ۰۰۰ ليس » ٠‏ 

ره) لم ترد الزيادة : في د * 

(8) لم ترد الزيادة : في م ءل » ز ۰ 

(۷) في ل + ز : « لطريق م ۰ 

(۸) في دء ز :هرجح ۰۰۰ جانبا » ٠‏ 

٠ حرف في د » بلفظ : « بنجاسته و‎ )٩( 

(۱۰) في د : م يصح التعلیل » ٠‏ 


- ۳۵ 


على هذا الوجه » وصلح على الوجه [ الآخر ]أ الذي ذاثرناء * 

هذا طريق اثارة الفان من التعلل بوصف لا يناسي » تلقا من 
الحدوث بحدوئه ۰ 

ولو قال قائل : فهم ذلك لأن النجاسة تاسب بطلان السم ٠‏ 

فنا : اي مناسه بين امتناع الاستصحاب في الصلاة > وبين امتاع 
ايع ؟ » ولو فنع انتکرون بهذا القدر من الخال الاقناعي الذي قدماء في 
النسجامة » فلا ملرد ‏ في عالم الله الا ويقدر الفطن التشدق - الأنس'؟) 
بسالك تخل الشعراء » وتلفق الوعاظ - على تشه( مناسة من هذا 
الجنس منه » وقد لاح على القطم - ظهور أول الظن »> بظلهور هذا 
الوصف !لحادث ؟ ونمام هنا الظن : بانقطاع الخالات المارضه ۰ 

وقد يستثار الظن من هذا الأصل بسته» بطریق القابلة بذات أخرى > 
كما تقول : جاز بیع الحمادات : كالتراب والخشب وسائر الأموال » وامتتع 
بيع المذرة ۰ ولا تفارقها في اللفعة والمالة ؟ وانما تفارقها في النجاستة ؟ 
يدل“ على أن التحاسة مناط الثرق ؟ فتعدی إلى الأرواث كلها » فنشاً 
نلن أو لی" سابق من سباق هذه القابلة ببنها وبين سائر الأعبان > كما ينشاً 
من ساق المقابلة بنها وین الحالة المتقدمة علها قبل الاستحالة ۰ 

[ الا أن هذا الظن ]۲۱ أضعف وأخفى وادق » وابطاله آهون > 
فقال له : [ لا ٩۳]‏ بل فارق سائر الأعان : في الاستحالة » أو في كونها”؟» 


(۱) لم ترد الزيادة : في د , ل »ز٠‏ 
(؟) في ص : « السالك مسالك و ٠‏ 

() في داه : م تنشئة و ۰ 

(4) في د » ل, ز : , فدل ٠»‏ 

(5) كرر فيد ما بين القرسين » وهو من الناسخ * 
رح لم ترد الزيادة : في م ٠‏ 

(۷) في ه : , كونه » ۰ 


۳۱ بت 


جزء! من الآدمى » إلى غير ذلك مما قدمناه * فتکلم عليه كما يتكلم على 
تلك الطريقة ؟ فلا فرقان بين المسلكين ۰ 

وهذا ‏ من كلام الشافعي ‏ یعرف تعلله بالوصف الذي لا يناسب 
وقد بنى عليه تحريم بع سائر النجاسات » وتحريم بع الکلب وغره ۰ 

المثال الأخر(۲۳ : تملل الفقهاء كافة ‏ أعنى : الشافعی وأا حشفة 
رحمها الله - سقوط التكرار في صح الخف > وشرع التكرار في سل 
الأعضاء ٠‏ 

نقول أبو حنفه في مسح اإرأس : انه مسح » فلا یتکرد سح 
الخف د 

ورل الشاقعى ۳ أصل 3 الطتهارة € تسكرر كالفسل ۰ 

ذان قلى : تعليل أبى حنقة [ تعليل بمؤثر ٩۳۱۲‏ » لأند يقول : السح 
خفیف في ذاته » فحاز أن یخف حكمه ٠‏ 

قلنا : ان كانت الناسية عارة عن تحانس(* الألفاظ » كينا مؤثر 
ناسب ٤‏ وان کان المناسب ما قدمنا حد”د » فهذا طرد محض + ويتابله 
قول القائل : ان" ما خف في ذانه أولى بان“ يلتك حکنه ؟ قارب 
الغسل > وبتدل بنهسا الأمر » فان ما غلظ في ذاته » لو غلظ حكمه : 
لتراکم اتنلند » وكل ذلك تلفقات لفظة : لا مناسبة لها + 


وقول آبی زيد على ما قدمناه - : انى انما عللت باسح لظهور آثثر 


(۱) يدا ز : « بلا » ۰ 

(۲) في ز : د الثاني » 2 

(۲ في د » ز  :‏ موثر » ۰ 

(۶) في د , ل » ز : « خف » ۰ 
 )۵(‏ ل » ه : ز ٠:‏ قبجنیس م ٠‏ 


(7) فيه : « بان ۰۰۰ أن » ۰ 


بت ۳۱۷ - 


السح في التخضف > وهو الافتصار على ما ينطلق عليه الاسم * 

قل له : ومن سلم لك أن ذلك من أثر کونه محا ؟ فتضطره 
المطالية الى أن یعترف بعدم اثاسبة » لا بل هو من أثر کونه مجری!۳" على 
الشعر : لو وقم عليه ۰ وهو طرد في مقابلة کلامه ؟ فأي مناسة لكونه 
مسحا : في تجوير الاقتصار على ما يقع*' عليه الاسم ؟ وانما منتهاه أن 
يقول : ذا قوبل مسح الرأس ساثر الأعضاء » فارقه في جواز الاقتصار 
على أقل ما يسمى باسمه » فلا يفارقه الا في كونه مسحا ؟ فهو علامة الحکم» 
وهو عين ما ذكرنا : من طلب الفارق بين الذانين > بعد مقابلة احداهسا 
بالأخرى ٠‏ 

وكذلك يقول : مسح الخف اذا قوبل سائر الأعضاء ول 
الر جل“ » لم ینارتها!*) الا فى كونه سحا ء نهو العلامة » ويتعدى الى 
مسح الرأس : في سقوط التكرار * 

فقول الجادل المعاند : [ لا ]20 بل فارقه في وقوعه على الخف ۰ 

فقول : لس مخصوصا بالخف > فان التيمم ‏ ایضا - یسح على 
الوجه بالتراب ولا يكرر » ولا شر كة بنهما الا في وصف کونه مسحا * 

وكذلك ,برد عاد الماند : أن الاقتصار على الأقل لاجراله على الشعر 
لو آجری( عله » بخلاف مائر الأعضاء » ویقول ۲ : سح الخف آیضا 


(۲) في د » ل » ز:ه مجریا » ۰ 
(۲) في ز : « یتطلق » ۰ 

(5) في ز : الرجلين » ۰ 

() في ه.ء ل : « یفارقه » ۰ 
(ت) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 
(۷) فيد زمه :د أ » ۰ 


(۸) في دء ل » ز : « اذ یقول » " 


۳۱۸ - 


تان في الاقتصار »> ولا شركة ببنهما الا في عموم وصف المح ٠‏ 
فكان التعليل بالوصف الجامع الشترلد - الشابط لجميع محال" الحكم - 
أولى ٠‏ 

فقول الشافعي ‏ في مقابلته - : لا »> بل فارق مسح الخف سائر 
الأعضاء : في كونه ونلفة بدلة ليست أصلة ؟ وانما الأصل : الغسل على 
الرجل » وبهذا يفارق السح [ على الرأس ٩۳۲‏ : ثانه أصل كالفسل في 
سائر الأعضاء » وني“ هذا بشارك التبمم ؟ فانه لما كان يؤدى بدلا" > 
لم يشمرع فه التكرار 8 

وعد هذا » يتقابل القامان + ولابد من الترجح » وقد سلكت كل 
[ 64 - ب ] من الفريقين ‏ من قدماء علماء المذهيين ‏ ملك الترجح : 
فدل آنهم رأو! التمدل بالوسف الذي لا يناسب > بطريق المقابلة » وطلب 
الفارق بين التقابلن ٠‏ كما ذکرناد؟ في طلب الفارق بين حالتى النات 
الواحدة ٠‏ 

فان قل : ذكروا هذا بطريق !شه ٠‏ 

قلا : لا نضايقهم في هذا التلقيب ؟ وكل طارد بلقب طرده ایشا بلقب 
التشسه ‏ واذا قال : أردت به تشسها يغلب على الظن + » فقول : وتشسهی 
هذا الذى لشته بالطرد ‏ يغلب على الفلن ؟ فكل مسلك یذ کره يعارضه 
في طرده ؟ حتى يقول : المحكم فنه الذوق السليم ؛ فان هذا يغلب على 


(۱) ق هھ : و ساواه » * 

() في دءلءها:ء محل و ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل ءز٠‏ 
3 ی د »اه : «وملا و + 
رمق هاءل : « يبدل » ۰ 

(5 في د » ز : ه ذکرنا » ۰ 


بت ۳۱۹ - 


الظن » والطرد لا يغلب ٠‏ فقول : وقد غلب هذا على ظني > ولم يغلب 
شيهك( على ظني ؟ وما" الذي ا 
ويرجع االأمر ألى حدس في الم مير مير : لا يصلح للمحاجة » وتقابل" ف 
الدعاوى ٠‏ 

فان قال : تشيهي يوهم الاجتماع في مخل(*) هو مأخذ 0 . 
فقول : وجمعي - الذي لقبته بالطرد أيضا - يوهم ؟ فما الفارق : 3 
ما ينطق به لسان الشّه » ينطق”*؟ به لسان القائس الذي سمى طاروا" 

فلتحذف هذه الألفاظ جانا ء ولسقل : لابد من ا 2 
انوصف علامة » عن ظن أنه ليس بعلامة [ ولابد ]۲۳ لغلبة الظن من 
طريق ؟ وطريقه : طلب الفارق اوئوع الاقتراق بين الذاتين ٠‏ وهو الذي 
اعتمده العلباء في سح الخف وتعلله 

فان قبل : عوال الشافعی على مناسب(*۲ وهو : أن الخف لا نغى 
تنظفه » والتكرار لتكملة النظافة » والخف يتخرق بالتكرار » مين 
عه لذلك + 1 

قلنا : هذا خال ؟ تان الخف كما لا یتخرق بأصل السح فلا یتخرق 
بتكرار"“ امرار المد الرطة عله ۰ 


(0 في دءزءل : «اولم ۰۰۰ شبهك » ٠‏ 
(۲) فيه , ل : « ومن » ۰ 
(۲) ف د : « قیل » ۰ 
)٤(‏ في د 2 ز : ه محل » وهو تحریف ۰ 
(ه) في ه » ل : ٠‏ ينطلق » ٠‏ 
)٩(‏ صحف في د » بلفظ : « طارد » ٠‏ ” 
20 ف ل : « وهو » ٠‏ 
رم في ز : و متاسية » ٠‏ 
(5) في ها : « بتکریر » ۰ 

۳ 


13 قوله : الخف لا يغى تنظيفه » قلنا : فلم شرع أصل السح ؟ 
فلیکن تکرار السح للفرض الذي شرع له أصل المح : تكميلا له ۰ 


نان قبل : لس“ في السح نظافة » ولکنه وطفه تصدیه ؟ حتی 


لا تعود اخلال [ هذا ]۲۳۱ العضو : فنركن الى الدعة في حالة الکشف > 
ولا نغسله ؟ كما في الشمم : : فانه شرع لثل هذا المقصود ؟ والا فلا نظافة فه» 
قلنا : لكن كن تكرار السح تأکیدا لهذ. الوظيفة العبدية وتكملة لها » 


أو ايك" ان الرأس لا اكتفى أيه بالمسح : فلم يقصد تنظيفه حتى 
يكمل بالکرار** ؟ تأي نظافة في الح على شعرة واحدة ؟ فلترك 
التكرار ٠‏ 


وهذه وساوس وخالات في غاية الضعف [ والوهى ۲*۲ » لقبها بعض 
فقهاء العصر ‏ وهم التلقفون عن أبى زيد ‏ بالعاني المؤثرة المعقولة ؟ وذلك 
لظنهم أنه لا مدرك للدليل عا لى کون الوصف مناطا للحكم » وعلامة عليه 
سوى الئاسة ۰ 1 ۲ للطرديات صنفة الاسات ؟ واخرجوها في 
معارضتها » فغلب على كلامهم [ الحکم ۲ الضعفة الوعظة » وهي - في 
اثارة الظنون ‏ أبعد من المسالك التى ذکرناها ٠‏ 

المثال الآخر“ ء قول ع ٩‏ فى سئله اتست والتعين : أن 


)3غ( في د ه اليس » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د 2 ز ٠‏ 
(۲) في ه : «١‏ أو يحكمء ٠‏ 

(5) في ز : ل»2« ولم » ٠‏ 

ره) في د : « بالتکریر » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ز - 
(۷) في ص : « فوضشعوا » ° 
(۸) سقطت الزبادة من د ٠‏ 
)٩(‏ في ز : د الثالث » ۰ 

ر۱۰) في دء ز : ١‏ العلماء » ٠‏ 


- ۳۲۱ - 


صوم رمصان صوم مفرو ض 0 الى الست ت كالقضاء ۰ وهم / بقولون : 
انه صوم عين » فلا يفتقر الى الست كالتطوع + 

وقولهم : سوم عين فلا يفتقر الى التسين ؟ من ثبل المؤئر : لو سم 
على السسر ٠‏ أما استعماله في مسألة النست » فهو" من قبل الطرد » وأي 
مئاسية بان کونه فرضا وين کونه مفتقر ۱ الى النست ¢ والثر ض واللفل 
استويا في الدة ؟ [ وأي مناسية بين كونه عنا » وبين الاستغناء عن الست : 
اذا لم يمر“ عن اصل النية ] ۰ 

آما امامي - رضى الله عنه ل فكان يقول بهذا القباس في مسألة 
التبيبت”" » ویقول : انه تشبيه » ولیس بطرد ٠‏ 

وأما الراوزة » مانهم لا انث فهم کلام ۳ زيد : من طلب التأثير > 
ولم بحطوا باغواد ذلك الکلام » وما فيه : من وجوه الالساس لم یجوزوا 
الاستشهاد بالأصول ٠‏ واقد ناظرت جمعا من آفاضلهم » فكانوا يلون كل 
من يستشهد بأصل في كلامه : بأنه أحكامى لا يعرف الفقه ٠‏ وأي ضلال 
- في عالم الله سبحانه وتعالى ‏ يزيد على هذا ؟ فمعظم أحكام انشرع يشت 
بالقاس ؟ واسا اتنظم القاس : باستاط العانى والعلامات من موارد 
النصوص » فکف يستجيز التصرف في الشرع > من يحسم باب الالتفات 
الى الشواهد والاستمداد من النصوص ؟ ويزعم : أن العاني المعقولة الؤثرة 
هي التي ي القبل دون الأحكام ؟ ولذلك انفتح علهم باب من الهذيان ضلوا 
فه ¢ وأخذوا یشنون أحكام الشر ع عل حکم صعفه 4 خاله ۰ : بستر كلها 


(۱ في د » ل » ز : «فمن» ۰ 
(۲) في ل : ه یعرض » وسقطت الزيادة من ز ۰ 
(۲) لفظ : ل : م التعيين ب ۰ 


ارذال الواعظين ؟ وهحروا [ ٠ه‏ 1 ] لأجلها(۲) سالك علماء السلف > 
وما تقل ع 7) الشامي - صاحب الذهب - في مائله ٠‏ و کذلك یفمل الله 
تعالى بمن لم يؤيده بتوفقه » ولم يرشده الى طريقه * 

فترجع”' الآن الى التصود » ونقول : 

ونا : صوم مفروض فیفتفر الى التبيت ؟ طرد محض لا يناسب > 
ولكن الظن حاصل منه ؟ وطريقه : - أنه تقابل أصلان : القضاء والتطوع ؟ 
ودار صوم رمضان بنهما » ففارق التطوع : في کونه فررضا ؟ وهو الوصف 
الذي سبق الى الفهم کونه أرقا » فقدر ذلك علامة على الحكم : متضمنة 
للمناسبة المغبة عناء وقد شار كه صوم رءضان في هذا الأصل : فالتحق به » 
وانقطع عن التطوع ٠‏ 

وهذا يقابله قوله : لا » بل يفارقه في كونه صوم عين » ر 


صوم عين » وبين الاستغناء عن التسبت ۰ فانه لا مناسية [ ایض !2 بين 
الفريمة وبين التست ؟ ولكنا نين أن صوم التطوع لبس بصوم عين » كما 
ذكرناه في تلك المسئلة . 

ولو تال قائل : فارق القضاء التطوع : في كونه فرضا > وفارقه ‏ 
أيضا : في كونه قضاء » وکل واحد لا يناسب ؟ فهلا جملتموه مناطا وضابعطا 
سک ؟ 


فنا : لأن صوم الكفارات والنذور كلها يفتفر الى التصین( » وليس 


)۲( في ف » ل : « ورجم » ۰ 
(5) لم ترد الزيادة : في د: ز ٠‏ 
(۵) في ز : ١‏ التبييت » ۰ 


تب ۳۲۳ 


تضاء ؟ فالوصف الشامل الجامع هو" الفرضية » ولم يفارقه الا التطوع ٠‏ 

انان تال" : ویضاف الحكم في الكفارة الى کونه كفارة » وفي النذر 
الى كونه نذرا ؟ فاذا جاز(۳) التعليل بالطرد : فيجوز أإيضا تعليل الحكم 
بعلل ٠‏ 

قلنا : ولكن العلل بالفرضية تشهد له جميع الأصول ؛ ولو علل 
بالقغاء : لم تشهد له سائر الأصول » فاذا علل ذلك بالكفارة : ل( 
يشهد له“ القضاء ٠‏ فالوصف المسترك الجامع للحكم المنترك أحرى بأن 
يكون علامة : متضمنة للمعنى المصلحى [ المغب عا ]۲۲ ؟ وهو أغلب على 
اللن من ان امون متفرفه لا تتوارد عله الشهادات ۰ 

فان قيل : فالحج(*) أيضا مفروض » ولا يفتقر الى امین ؟ فم 
تجبون عنه في مسئلة النسين ؟ 

فنا : وهو مشكل على الخصم - ایضا - في مسئلة التعيين ؟ فان الحج 
لا .تعين وقته ولکن بان لنا - بالدلیل - أن الحج مخصوص بقضايا > بعلامة 
کونه حجا ؟ وأن ذلك لم يتمد : [ لا ٩۱]‏ الى الصوم ء ولا الى الصلاء ۰ 
فتضمن ونا : صوم » احترازا عنه ؟ وحقعته ترجم الى أن القضاء : اذا لم 
ینجذب الى الحج » الأداء أيضا لا ينجذب اله ۰ وماسية الحج للقضاء ؟ 

(۱) في د : دهله » ۰ 

(۲) في ز ؛ « تیل » ۰ 

(۲) في د : « واذا كان » ۰ 

() في ديه : و ولم » ۰ 

.)0( ورد في د بعد ذلك زيادة : « الا » وهي زيادة ناسخ ۰ 

۰» في دءز: « العین‎ CC” 

(۷) في ز : « التعنيل » ٠‏ 

(۸) في ع ۰ ل : د والحج و ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 

5 4 3 


کمناسته("" للاداء » فقام(۳) الشبه ہما ذکرناه"۳) ۰ 

م3 کل مثال غرضان ؛ آحدهما : بان أله مقول به من جهسة 
الفريقين > وقد ماء الأصحاب ومحدايهم » والثاني : ابانة كيفية اثارة الظن 

من هذا النوع من التعليل > مع الانفكاك عن الناسبة » وكيف لا شور ان ٠‏ 

اذا لع بین معنی مناسب في التسست » وعرف أصلان في 1۱" شرع متقابلان 
- فيجب”*) أن يحكم بقضية في محل النزاع » وهو دائر بين الأصلين > 
زنارف التتلوع :يي بویا > ENE‏ انه مس شارك 
التطوع الا في كونه صوما ؛ وفي هذا شار لك القضاء ٠‏ أيضا > ونحن نقدر معنى 
منأسا لم لم نطلع عليه في القضاء وق التطوع > فعلم فطع ان الأغب على 
الفلن : أن المتعدى إلى الأداء معنى القضاء » لا ممنى التعلوع - قبل الاطلاع 
على ذلك المعلى ء وهذا مى انتشبه ٠‏ 

وحاصله راجم الى طلب الفارق » والتعلل بعلامه المصلحة المجهولة > 
لا بعين المصاحة > وانات " کون الوصف علامة - من بين سائر الأوصاف ‏ 
بالمقابلة وطلب الثارق » كما تام ۰ 

الثال الآخر > قول العاف رضى الله عنه ب : طلهارتان » فكيف 
وج a‏ تقول ESS E‏ 
حكمية ] » وطهارة : موجذها في غير محل موجيها » فأك. و ا 
وقد تقابل ها هنا أصلان : ازالة النجاسة » والتيمم > فاردنا أن نطلب مناطا 


مس 


(۱) في دء ل » ز : ه كمناسية الاداء » ٠‏ 

(۲) في صاء ل : « فیقام » - 

(؟) لم أعلم مخالفا : قي إن الحج لا يفتقر الى التعيين ۰ فراجم : الام 
(۱۰۸/۲) وااینب (۲۰۵/۱) والافصاح (۰ع۱) * 

(*) في هه : د« فوجب : وف ل » ز : « ووجب » * 

(ه) في ه : « على القطم , ۰ 

٠ في ه ء ل : « فاشبه » . وقد سقطت منهما الزيادة السابته‎ Cı 


- o 


للفرق بنهما من أوصاف التبمم ؟ فکان - من الأوصاف العامة أن 
رة : فيطل بازالة النجاسة » واعم منه أنه شرط الصلاة : فیطل بسستر 

العورة »> واستقال الفلة » وأخص من الطهارة أنه طهارة بحامد : فسطل 
بالاستتحاء ٠‏ فكان الأخصس والأولى أن يقال : طهارة حكمية » وطهارة عن 
حدث » وموجبها في غير محل موجبها » و کل ذلك يرجع الى شیء واحد > 
وفي هذا [ القام ٩]‏ یستوی الوضوء والتدمم ؛ فغلب على الظن أن ذه 
هي العلامة الشتملة على المصلحة المجهولة ٠‏ 

فكان”" ذلك لمیجز نا عن ابداء المناسبة » حتى لو أظهر الخصم مناسا : 
انحل هذا التعلیل » بل ينحل [ هذا بقولهم ۲ : طهارة بالماء » فأشه ازالة 
النجامة » وان لم يذلار وجه الناسبة ‏ الى أن تتکلم عليه * 

ولو سلم للخصم ما یدعه : من أن الاء مطهر لعيئه > والتراب غير 
مطهر لعنه ؟ فافتقر الى قصد [ ٠ه‏ ب ] - لكان“ ذلك قرا معخلا ء 
ولكن الشافمي يقول : هو مطهر للنجاسات العنة لمینه ؟ وأما ازاانسه 
الحدث : فالشرع کالتیمم »من غير فرق ٠‏ فهو مشابه له" . وكذلك : 

(۱) فيد ز : « انها ۰ 

)۲( لم ترد الزيادة : في د» ل , ز ° 

(۲) في د » ل » ز : «وکل » وهو صحیح أيضا ٠‏ 

(4) في هب » ل : م بقوله » ۰ 

(ه) في د » ز : « كان » ٠‏ 

(۱) فيه : « بعیته » ٠‏ 

(۷) قد افق الغقهاء على أن غسل النجاسة لا يفتقر الى نية » وذهبوا . 
إلى وجوب النية في انتیمم : ما عدا زفر : فانه شف وقال بعدم الوجوب ٠‏ 
وذهب الجمهور : الى وجوبها في الطبارة من الحدث بالماء ۰ وذهب أبو 
حنيفة : ا ل‌عدم وجوبها فیها ۰ فراجم : الهذب (۱۳/۱) والوجیز ( ۱۱/۱ 
و ۱۸ و ۲۱) والهداية 5/١(‏ و )١5‏ والافصاح (۸) والاشراف (۷/۱) 
والبدایة (۷/۱ ر ۳۸ و 9۷ ) ° 


۳۲۹ = 


اذا سلك الخصم مسلك الفرق ٠‏ وتکلم عليه حتى يسلم لنا هذ! الجمع : 
ولا اخالة له » وهو محض التشسه » وهو : الطرد الذي لا يناسب » ولكن 
طريق اثيانه : المقابلة بين الأصلين التقابلین » وطلب الفارق والتصرف في 
المألة المترددة » بالعلامة الفارقة أو الحامعة(۱) ۰ 


ولا بنبغى أن ينخدع الحصسل بما يذكر في الطهارة الحكمية : من 
الاخالة بانه۲۳ ينبىء عن كوله تعدا وعادة وقرية ؟ والقربات تفتقر الى 
البات » لأن“' اتقار المادات الى النات لابد من تعلله بمسلك مضل > 
وعد أبى حنيفة : لا فرف بين السادات [ وأمور العاملات ]2*1 في اة ؟ فان 
اة عنده تعتیر ۲۳ فما لا يتعين » يجب ذلك في قضاء دين العاد » ولا يجب 
في رد الفصوب » وبحب في فضاء الصوم » ولا يجب في صوم رمضان »> 
فى هذا يديره » فلا" ناسية بين کونها حكسة وبين الافتقار الى النبة 
بحال » وانما حاصلها يرجم الى التشببه ٠‏ 


ولذلك”*2 اطلق السانمي القول » فال“ : طهارتان » فكف 
تنترقان ؟ استبعد أن يكون بنهما فرق متبر > مع الاشتراك في وصف : 
یکاد یوم متام الخاصه ؟ وهو : آن کل واحد طهارة عن حدث » فرای 

(۱) في د : « والجامعة » ٠‏ 

(۲) في د ‏ ل : و فانه » - 

5 فيد ز : و گونها ه ۰ 

ر( قي د» ز : ه فان ۰ ۰ 

(ه) عبارة هى : « وغير العبادات » وقد سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

زا) في د  :‏ تعيين » وهي مصحفة ٠‏ 

(۷) في د » ل ز : مولا هء* 

۸ في د ۲ ل » ص : « وكذلك » ˆ 

ع في م : «١‏ وقال » ۰ 


بت ۳۲۷ بت 


الاضافة الى هذا الوصف متعن ۰ 

وكل ذلك إشارة منا الى أن التعلل بالوصف الذي لا بناسب » مقول 
به من كافة العلماء : السلف منهم والخاف ٠‏ فلا مضايقة في التلقيب : بالشسه 
والمؤثر ؛ بعد ان لاح الفرض ٠‏ 

مثال آخر : اتفق الفريقان على أن ید السوم توجب”© الضسمان » 
وطلب كل فریق علامة يجعلها مناطا للحكم * 

فقال الشافعى : هو أخذ مال الغير لغررض نضه » لا بالامتحقاق > 
محترزا بأحد الوصفين : عن الوديعة » وبالآخر : عن الاجارة » ويد الوت 
له بالنفعة » ويد المرتهن ٠‏ فكانت هذه الأوصاف ‏ التي بها الاحتراز - 
علامات لا تناسب > فلم ينبغى أن يكون ائنات الد على مال الغير اغرض 
نفسه ‏ من غير استحقاق ‏ سبا للضمان ؟ فهذا لا يمرف ذونه سما [ آلا 
بتصب الشارع اياه سسا ٠‏ ولم يصرح الشارع بنصبه سيا ]0 باعتبار هذا 
الضط » وهذه الملامة ٠‏ ولكن توصل اله الشافمی بنظره والتفانه الى 
المائل » فجمله علاية ٠‏ ۱ 

وقال آبو حنفة : لا » بل علامته : أنه مأخوذ على جهة الضمان > وهو 
الث ى » والمأخوذ على جهة السيء > کالأخوذ على حقته »> وخرج [ عل 
ید الرهن ] وعكسه في العارية » فكيف یطمع في مناسسبته ؟ ولو عكس 
[ وقوبل ]۲۲ وقيل : [ لا » بل ۲ الأخوذ على جهة الشي» لبس 

` في د » بلفظ : « معيتا » وهو تصحیف‎ )١( 

(۲) في ها ء ل : و موجب للضمان » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(؟) في ز : « الیها .م ˆ 

(ة) عبارة ه : « على هذا ۰۰ الرتهن » ۰ 

(5) سقطت الزيادة من ه , ل * 

(۷) سقطت الزيادة من د » ز ۰ 


- TYA مت‎ 


کال خوذ على حققته ؛ لاعتدل القولان » ولم یفترقا ۰ 

والغرض من هذا الثال : بان القول بالوصف الذي لا یناسب > من 
الفريقين ٠‏ ووجه تنشئة انظن منه یستقصی في "نلك المسألة ٠‏ 

مثال آخر : حكم الشرع بضرب الدية على العائلة » على خلاف الخل 
في سائر الأموال والغرامات والكفارات ٠‏ فوقم”'' النزاع في القليل ٠‏ 

نقال۳٩‏ الشافمي : القلل واجب بالجناية على الفس ‏ فيضرب على 
العاقلة كالكثير » وهذا يجرى مجری العلامة الشابطة للمصلحة الجهولة : 
في ضرب الدية على الماقلة + 

تفلو“ قال قائل : لا > بل علامة الأصل(* : كونه كل بدل الفس - 
بطل بالأطراف ۰ 

ولو قال [ قائل ٩]‏ : علامته كونه كثير! مجحفا ؟ بطل بخصص 
الشر کاء » وقمة المبد القللة" > وغرة الحنين ۰ 

ولو تال : علامته : کونه مقدرا ؟ بطل بأرش الحکومات(* ٠‏ 

(۱) في د : « ولن » ۰ 

(۲) في د : ل » ز : ه ووقع » ۰ 

(۲) فی د» ل , ص : « قال »۰ 

(5) في د : د ولو » ۰ 

(ه) في ل : « التعیین » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في د ص ٠‏ 

(۷) في دء ل 2 زه القلیل القيمة » ٠‏ 

(۸) قد أجمع الفقياء على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل 
الخطی: » وذهب الحنفية والشافعية : الى ان الحکم كذلك في دية شيه 
العمد ٠‏ وقد جعلها المالكية في مال الجاني ٠‏ أما قطع الاطراف : فذهب 
الحنفية والمالكية والحابلة : الى أن الدية في مال الجاني , وهو قول للامام 
الشافعي , وذهب في, قول آخر : الى أنها على العاقلة * وقد اختانو! في الحر 
اذا قتل عبد خطأ , ار قطع بده : فذهب أبو حنيفة : الى ان قيمته على = 


A 


واذا بطلت هذه العلامات : سلم ما ذکرناء * 


مثال آخر : أوجب الشسرع في يد الحر صف دلله ٠‏ وتال(۱) 
الشافمي : في يد العبد نصف قيمته ٠‏ ولا اخالة فيه : اذ الناسسب انباع 
التقصان ء كما في الكل » ولكن نعلم ضرورة أن [ غناء ]۲۳1 يد العبد من 
المد >[ كفناء يد ]۱ الحر من الحر ء وأن اشة۱) مستوية» ولا يجرى 
ذلك في البهائم ٠‏ وان كدر الشرع يدل کل الحر » فسبيه : صانته عن 
الاستخدام ۾ وهذا غير محذور ٤‏ الطرف : تان اروش الحكومات تعرف 
بتقدیر القیمه ؟ ثم تکثر ,النسبة الى [ مبلخ ] اندية » فما تقتفی فه القمة 


> إلعاقلة » وهو قول للش.انعي - وذهب مالك واحمد : 
ال أن الدية في مال الجاني » وهو قول آخسر للشسانمي ٠‏ 
فراجم في هذا كله : الأم (:/۲۳ و ۱۰۱) والرسالة (۰۲۸ - ۵4۰) والهذب 
(۲۲۷/۲) والوجيز (۱۵۳/۲) والهداية (۱۱۷/4) والانصاح ۲۲۳۲) 
والاشراف (۱۹۲/۲ - ۱۹۲) والبداية (۲۵۶/۲) والقوائين الفقهية ( ۲20 - 
۰.۳۷ 


(۱) في د , ز : « وقال » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

(۲) فياه : م كيد » ٠‏ 

(4) لفظ د : « النسبية » » وهو تصحيف * وقد ورد في هال بعد 
ذلك زيادة : « الحهولة » » وهي من الناسخ + وقد اجمع الفقهاء على أن 
دبة بد الحر نصف الدية , واختلفوا في دية بد العيد : فذهب الشافعية 
والحنفية والحنابلة الى أنه يجب فى يده نصف قيمته ۰ وذهب الالكية : الى 
انه يلزم ما نقص من قيمته " 

فراجع : الام لتكت واایذب (۲۲۱/۲) والهداية (3/5؟١‏ و ۱۵۵) 
والافصاح (۲۳۲) والاشسراف (۱۸7/۲) والبداية (77/5؟) والقوانين 
(۲۵۱) ۰ 

ره) لم ترد الزيادة في ف * 


ی 5 


دیتارا مثلا - لكونه عر" القيمة - توجب مائة دیناد » ومع هذا 
[ بقدر" ؛ فعرف أن ذلك لسر ]۲ في خلقة الآدمى : اقتضى وقوع اليد 
من الجملة موقم النصف ؛ وهو في العبد كهو في الحر [ ۵۱ - أ ] فكانت 
هذه العلابه العخامة مقدمة على الخل المرسل المتسع * 

مثال آخر : لأبى حنفة رحمه الله > قوله : إن السد تقدر" قمته 
کالحر > والمناسب لا بوجب التقدير مع تفاوت البخصال : كما في البهائم > 
ولکن شهه بالحر » وهدا يدل من مذهه ‏ على القول بالشسه ۰ 

فان قل : لا > بل هذا قول بالمؤثر ؟ لأن بدل الدم مقدر > والعيد 
يضمن منه الدم : فکان متدرا » فهذا من قبل دخول تفصیل تحت جملة » 
ویرجم شکل الدلل فه الى مقدمتين وتحة كما قدمتموه ۰ 

قلنا : الشافعي ‏ رحمه الله لا يسلم کون“ بدل الدم مقدرا > 
وانما القدر بدل دم الحر ٠‏ وأبو حنفة - رحمه الله يلحق اليد به : 
بالتشيه ٠‏ وهذه طريقة لا في تلك المسألة ؛ اذ سلم أن العبد دم » ولكن 
تقول : المقدر دم الحر > ونستدل بالسد القليل القسمة * فيرجم”” النظر 
عند تحاذب القول ‏ الى" أن التقدير معلوم(۳* بعلامة الدميّة » أو 
بعلامة الحرية ؟ ويكون ذلك نظرا في العلامات دون الوقوف على المعانى ۰ 
وان سلما [ له ]2*7 [ أنه نس مقدر! ۲۱۲ بعلامة الدمة » فنقول : بدل 


(۱) فى ل : « جنس » ٠‏ 

(۲) عباره ىه : « فقد يعرف أن ذلك ليس اعتى » ٠‏ 

ر؟) في هھ › ل : « تتقدر » ٠‏ 

۰ » أن ۰۰۰ مقدر‎ ١ : في ص » ل‎ )٤( 

(ه) في د : ه يرجم » ۰ 

(1) في ه : « فيه » ٠‏ 

(۷) في دء ز : « یتعلق » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في داه ۰ 

۵ عبارة ل : « أنه مقدر ه وهي ناقصة ٠‏ وعبارة ز : « أنه مقدر! » 
وهي محرفة ٠‏ 


طم - 


المال [ غير ]۲ مقدر » وقضة الأموال والدماء متعارضة فه ۰ فنسلك مسلك 
التغليب »> وتصير المسألة تشبها من طريق آخر على ما سنذکره۳) طريقا 
آخر لتغليب الأشاه ۰ 

ويقرب من هذا الأخذ » النزاع في أن دية المبد : هل تضرب على 
العافنه © وهو راجع الى تحاذب العلامات ٠‏ 

مثال آخر » وهو البرهان القاطع على ول زعماء القاسين » وعلماء 
وایماء من جهة الشارع ؟ وأنهم سموا ذلك الوصف - وان كان لا يناسب - 
عله » في اصطلاحیم » ۷ علامة ۰ 

وهو : تعلل الحديث الوارد في الربا - المستمل على الأشاء التة ٠‏ 
فقال الشانعي : [ نعلل بالطعم والنقدية ]۲۳۱ أو الط( واتقدبر على 
قول ٠‏ وقال أبو حنفة : تعلل بالكل والوزن ٠‏ وقال مالك : [ نسملل 01 
بالتقدية والقوت » وكلهم اتفقوا على تعدية الحكم بهذه الأوصاف ؟ ومی 
لا تاسب » وانما هو الذي لقه فريق بالطرد » وآخرون بالشه ۰ 

فان قبل : آبو حنيفة تلقى ذلك من وله صلى الله عليه وسلم : « وكذلك 
ما يكال ویوزن »۲۲ ؟ فکان ذلك عاما + 


(۱) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(۲) لفظ دا ز : « سنذکر » ۰ 

(۲) في ل : « نعلنها بالنقدية » ٠‏ 

(5) في د : « والطعم » ۰ 

(ة) لم ترد الزيادة : في د ز ۰ 

(3) هذا جزء من حديث لابی سعید الخدری » مرری من طریق حیان 
ابن عبيداللٌ عن أبى مجلز » قد استدل به الحنفية والعترة على ما ذهبوا اليه 
فى علة الربا : من آنها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن , وهو حديث 
متكثم فيه من جهة حيان المذكور » فراجعه مع الكلام عليه : في السسنن 
الكبرى (5/ ۲۸۵ ن ۲۸۱) والمستدرك (۶۲/۲) والروض التضير (۲۲۷/۲ - 
۸ ) وبل الاو طار (۱۱۵/۰) .8 


- PY = 


قلا : هذا [ حديث ١١‏ كذب, موضوع [ متقول ]9) ولم ينقل 
عن أبى حنفة ٠‏ واصحابه - السابقون واللاحقون - سلكوا مسلك العلل 
بالاستناط » لا بهذه التكملة”” المختلقة ۰ 

فان قل : أبو حسفة لا يقول الا بالقاس المؤئر الاسب ؟ وقد أظهر 
تأثير الكل كما عرف ذلك من [ كلامه و ۲٩]‏ كلام أصحابه ؛ وهو الذي 
بالغ أبو زيد في تفريره » حتى واه الى مضاهاة المعقولات »> وأظهر تأیه ٠‏ 

وبانه بالابجار : أن تحريم الیع في الأشاء الستة » ینبنی أن یتعرف 
مما اعتبره الشرع في موضع آخر في التحریم » وليس ذلك - في هذا المقام ‏ 
الا تحريم الفضل الذي لا مقابل له بالاجماع ؟ وهو أن يقول : بعتك العبد 
بهذا الثوب على أن تزید") درهما ٠‏ فالدرهم رباء وهو فضل لا مقابل 
له » فاذا باع صاعا بصاعين ؟ فالصاع الزائد فضل لا مقابل له ؟ وان( 
صار ذلك فضلا : بشرط( الششرع الممائلة في القابلة » بقوله : « الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل ء والفضل ربا 24506 » ومشروط الشرخ كمشسروط 


(۱) لم ترد الزيادة : في د» ل , ز ۰ 

(۲) في ه : « ولم بصح منقولا » ۰ 

(۳) صحف في ز » بلفظ : و الكلمة » * 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ز » ص - 

(0) في هھ , ل : « بالثوب » ٠‏ 

( في د : « يزيد درهم » ٠‏ 

(۷) في د» ز د عم , انما » » 

(۸) في ل : « لشرط ء ۰ 

)٩(‏ ورد هذا الحديث في شرح الهدایة بزيادة : « يدا بيد » وهو 


معنى جزء من حديث. طويل مروى عن عبادة بن الصامت ٠‏ وأبى سعيد 
الخدرى » وعمر ٠‏ وأبى هريرة ۰ فراجع : نصب الراية (9/4؟ ب ۲۱) 
ومسند أحمد )١١١/١۲(‏ وصحيح مسلم ,)595/١(‏ والستدرك :)1955/١١(‏ 
والمستدرك (۳/۲:) وستن الترمذى (۲۲۳/۱) والبيهقى (۲۸۹/۵ -581) 
وانظر هامس الرسالة (۲۸۱) ٠‏ 


۳۳۳ 


العاقد > ثم اختص بالمقدرات المتجانسات : لأن الفضل يظهر بعد ظهور 
المائة » والائلة تظهر بالحنسية والتقدير » ولا يظهر النضل بن 
جسين' [ غير مقدرين بالکل أو الوزن ] : اذ لا مسار للمائلة5) 
[ همه ] ٠‏ ولا يظلهر بين الشمیر والحنطة : اذ لا محانة في الصفات > 
فظهر الفضل المحرم بهذين الوصفين : فسمياء علة لذلك ۰ تأما فضل 
الصفات فال < الشرع متها وله : ٠‏ جدها وردیها سواء 046 وهذا 
أظهر ملك ف‌الأیی(") فکف يكون هذا شها وتعشلا بوصف لا يناسب ؟ه 


فا ال ت هذا الکلام على معظم أبناء الزمان » لکشرة 
ی a a eg GES‏ 
التعقدات » [ بتسلم ]۲ جميع المقدمات ؟ وهو : أن الفضل ‏ الذي 
لا مقابل له 0 الفضل بالكل والجنسية [ على ]40) 
ما ذكروه ٠‏ ولكن لا بظهر الفضل - في مسألتتا ‏ ما لم #صمر المائلة 

(۱) في ز : « الجنسين »»ء وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن د , ل ٠‏ 

٠ في د : « للمثالة 6 وهو تصحبف» وسقطت منها الزيادة العالية‎ (Y) 

5 فی ه :و آلفی » * 

(4) ورد هذا الحديث في شرح الهداية » وذكر صاحب نصب الراية 
(۲۷/۶) : أنه غريب يؤخذ معتاه من اطلاق حديث أبى سعيد الخدرى » 
أنه ۰ ویژیده ما ثقله النووى عن العلماه ب على ما في الروض التضسير 
۲۲۸/۲ - ۲۲۹) - : أن هذا إلحديث يتناول جميع أنواع الذهب والورق 
من جيد وردىه ۰۰۰ الخ ٠‏ وحديث أبى سعيد مذكور في لصب الراية 
(5/5؟) وسنن النسائى (۲۸۷/۷ - ۲۷۹) ونيل الأوطار (137/5) 
وغيرصا ۴ 


(ه) في ز : « القياس » ٠‏ 

(5) صحف في دء ل - بلفظ : و حسن » * 

(۷) في ز : « بتسليمها ء فالتبس » وفیها تحريف * 
(۸) في ھ . ل : ١د‏ الى تمام » ٠‏ 


- ۳۳۸ - 


مشروطة ٠‏ وعن علته البحث ؟ فلم شرطت الممائلة في بع التمائلات المقدرة ؟ 
ولم لا يجوز أن قابل صاعا بصاعین » کذراع بذراعن > ولخثسة بخشبتین ؟ 
وعند هذا یتین عجزهم عن ابداء اللأثير ؟ فقولون”' : لأنه متمائل متجانس 
يمكن تحصيل المائلة فيه [ ۵۱ - ب ] ۰ 


قا : وما أمكن تحصیل المائلة فيه » لم تشترط فه الممائلة الممكنة ٩‏ 
[ وما هذا ۲۳۲ الا كقول القائل : ما أمكن رؤبته [ شترط رؤيته °۲ 
وما أمكن”* قضه يشترط قضه في الحلس » وما آمکن نقله يشترط 

قله ٠‏ وهلم جرا الى الممكنات ٠‏ فتأثير'*2 التجانس والتقدير : في تحصيل 
امكان اشمائلة "۲ > فلم كانت المائلة [ الممكن ] حصواها شرطا ؟ ولم 
شرطها!"" الشارع ؟ + ان عقل ممه : فليذكر حتی یتعدی ؟ وان لم يعقل 
فلقتصر على مورد اللص ۰ 

فتيين أن تطويلاتهم مسلمة » ولا منفعة فها » وانما محری النظر > 
وموقع البحث : طلب علة 5 الممائلة فما آمکن فيه تحصل المائلة ؟ 
حتى اذا عقل ذلك المعنى : اتبع في الافتصار والتعدی ٠‏ ولو اجتمع الاولون 
والآخرون على أن را ل يايد 

فان قال قائل : لاح على القطع - من أبى حنيفة القول بالوصسف 

(۱) في هاء ل : « فسيقولون » ٠‏ 

(۲) في ها ء ل : « وهل هذا » 

(۴) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في د : « يمكن » ۰ 

(5) صحف في د ۰ بلفظ : د فیاتی » ٠‏ 

() ورد فى ل ب بعد ذلك زيادة : د الممكنة » ۰ ولم ترد الزيادة 
التالية فيها - 


(۷) في د » ز: د یشترعلها » ٠‏ 


5 ۳۲۵ 3 


الذي لا ناسب والتعلل به من غير نص وايماء ٠‏ ولكن كيف يصح ذلك 
من الشافعى في هذه المسألة : فانه يتمسسك فها بالايماء » من قوله : ه لا تسعوا 
الطعام بالطعام »۲۱۲ ؟ وقد يتملك [ فها ٩۳۱]‏ بمناسية الحرمة لاظیا 
الشرف ؟ بالتقسد بالشروط(۳) ٠‏ كما قدمتموه في أمثلة الناسات ؟ ٠‏ 

قا : أما التعلق بالايماء فقد ثررنا طريقه ؟ ولس مسلك الشافمى 
مقصورا عله ؟ فانه علل الربا في الدراهم والدناني » بکونهما!*؟ جوهرى 
الأثمان ٠‏ ولا ايماء فه ٠‏ وأما تلك الناسة ۶ فمن محدثات التأخر ی ب٤‏ 
یذ کر ها(*) الشاهمي ؟ وانما حدثه من لم 31 حوصله لدرك جم 
[ مدارك ] التعاليل! ل E‏ قاعدة الشه ٠‏ تشوفوا ای 
خالات هی به ان التحقق تحفق فاخات الصابون : تكشف بأدنی بحث 
[ عن ]۱ غير طائل ٠‏ وقد [ نهنا على وجه ]200 فاد [ هذا الناسسب 
بما ]أ “ تقدم ٠‏ ومن لم يستقل فهمه بدرك وجه الفاد في كل مناسية : 
خلت في مسثلة علة اثربا من [ كل ]۱ "الجوانب » فلا ينتفع بكلامنا هذا » 
[ ولا مطمم له في فهمه 2١9]‏ : فان درك فسادها من الجليات ؟ ومن تقاعدت 


(۱) سبق الكلام عنه في ص )١868(‏ ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز ۰ 
(۲) في د : « من الشروط » ۰ 

ز٤)‏ قي د » ز : « بكونها, ٠‏ 

(د) في د » ل » زه یذکره » ۰ 

رن لفظ ه » ل : « التعلیل », وقد سقطت الزيادة السابقة من د ۰ 
(۷) في د , ز : «دف ۰ 

(۸ لم ترد الزيادة : في د 

(۵) في د » ز : « بينا» ' 

(۱۰) فی هى : و هذه المناسية فيما » ۰ 
(۱۱) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ۰ 
(۱۲) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 


5 ۳۳۷ 35 


رئته عن درك الجدات : كيف ترتقى فريحته الى فهم هذه الدقائق [ التي 
لا يكشفها فضل التقرير > وانما تدرك بد" التأمل واتقاد القريحة ء بعد 
الانقاض(۱) عن كدورة الألوفات وشوائب التقلدات ؟ ]) ٠‏ 


والذي يدل على أن الشانمي لم يذهب في التعليل مسلك الاخالة > 
فصلل" ذكر.”' في كتاب الرسالة - وقد نقلناه بلفظه : 


قال الشافعي : وال الله تعالی « والوالدات رفي أولاد هن ليل 
الآية ٠‏ وأمر النبي عليه السلا هذا : بأن تأخذ من مال أبى سفيان0*) 
ما يكضها وولدها [ بالمعروف ]27 ؟ وکان الولد من الوالد : فأشر على 

(۱) لفظ د ء ل : و الانتفاض » » وهو تصديف ٠‏ وقد سقطت 
الزيادة من ؤ ۰ ۱ 

)۲( صحف في د ٠‏ بلقظ : « ذکرره » ۰ والفصل الشار اليه مذكور 
في الرسالة ( ص ۷ - ۵۲۷ ) ۰ والنقل عنه وارد ببعض تصرف أو 
اختصار أو اختلاف لفظي ۰ 

(۲) سورة البقرة (۲۳۲) ۰ 

(۶) في نسخة الربیم : ه هتد » » وحذا الاسم یصرف دیمنع * وهي : 
ينت عتية دن ربيعة والدة معاویة » الصحابية التوفاة : في خلافة عثمان » ار 
في خلافة عمر ۰ انظر : الاصابة (505/4) وهامش آداب الشانعي (31؟) ٠‏ 

(ه) هو : صخر بن حرب القرشي الاموي » والد معاوية ٠‏ التوضی 
بالمدينة : سنة ۳۱ - ۳2 ه ٠‏ إنظر الاصابة والاستيعاب (۱۷۲/۲ و ۰۱۸۳ 
ومامش آداب الشافعي (۱۸۱) - 

٠ سقطت الزيادة من د . ز ۰ والحدیث رواه الجماعة الا الترمذی‎ )١( 
فانظر الرسالة (۵۱۷) ومسند آحمد (۲۹/۹ و ۵۰ و ۲۰۹۱ ح) وصبحیح‎ 
)۰/۲( ر ۷۱) ومسملم‎ 11/٩ ۰ ۷ البخاری (۷۹/۲ د ۱۳۱ ۰ ۵/۷ و‎ 
واحکام القرآن للشافعي )1/1( وسستن ابن ماجة (۲۶/۲) وأبى داود‎ 
)159/5( والنسائي (۲2/۸) والدارقطني (5؟5) والدارمي‎ )۲۸۹/۲( 
وذخائر‎ )۲۷۹/٩( والستن الکبری ۷۷/۷ ۰ 08۲/۱۰ ونيل الاوطار‎ 
GETTY) المواريث (555/5) وفيض القدير‎ 


۳۳۷ 7 


صلاحه في الحال الني لا يغنى نها عن نفسه ۰ فکان(؟ الأب : اذا بلغ آن . 
لا يننى عن نفسه بكسب ولا مال » قعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته ۰ 
قاسا على الولد" » ولم يضيع شيثا هو منه » كما لم يكن لالد" ذلك » 
والوالدون وان بعدوا » والولد وان سفلی - في هذا المعنى [ مشتركون ]10م 
فقلنا : ينفق على كل محتاج مهم غير محترف » وله النفقة على الغنى 
المحترف ٠‏ 

وذكر حكم رسول الله عليه السلام بأن الغلة بالضمان""۲ » وقال : 
فكانت" الغلة لم تقع عليها صفقة”") البيع » فيكون لها حصة من الثمن ٠‏ 
فكانت في ملك الشتری : في الوقت انذي لو مات فيه العد مات من ماله > 
فدل أنه انما جعلها لد : لأنها حادئة في ملكه وضمانه ٠‏ فقلنا كذلك في مر 

() لفط ه : و فان » ٠‏ 

زفقة كذا فيه , ل » والرسالة * ولفظ د , ز : « الوالد » » ويمكن 
تصحيحه أيضا ٠‏ 

(۲) كذا في الأصول ونسخ الرسالة , ما عدا نسخة الربيع : فان 
لفظها : ١‏ للولد » ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ۰ ولا نی الرسالة‎ )٤( 

(۵) اشارة الى حديث : « الخراج بالضمان » ۰ الذي روى بهذا 
اللفنظ ٠‏ وبالمعنى من طرق عدة * فانظر مسند الشافعي )۸٤(‏ والرسالة 
(55 د 555 2553) ومسلكد أحسد 25/5 د ۰ ۱ و ۲۰۸ 
و ۲۲۷ : ) والستدرك (۱:/۲ وستن أبى داود (YEA)‏ والترمذی 
(۲:۲/۱) وابن ماجة (۱۷/۲) والنسائي. (۲۵/۷) والدارقطنی (۲۱۱) 
ونیل الاوطار (۱۸۱/۶) ومعالم السنن (۱1۷/۲) وراجع اختلاف الحدیث 
۳۵۰ و ۳۷۲ ۰ 

)1 في د » ز : « فکان »» وهو تصحیف - وانظر الرسالة (ص ۵۱۹) ۰ 

0) ورد في د بمد ذلك زيادة لم ترد في الرسالة ایضا 2 هي : 


دمن » ۰ 


- ۳۸ بت 


النخل » ولين الاشية وصوفها > وأولادها وولد الحارية » وكل ما حدث 
في ملك الشتری وضمانه ٠‏ وكذلك وطء الأمة الشب وخدمتها ٠‏ و « نهى 
البي عليه السسلام عن الذهب بالذهب » والورق بالورق » والتمر 
بالتمر > والير بابر > والشمير بالشمير > واللح باللج ؟ الا مثلا بمثل > 
يدا بد »۲۳ فلما حرم النبي ‏ عليه السلام - في هذه الأصناف الأكولة ‏ 
الني شح الناس عليها حتى باعوها كيلا لعنین أحدهما : أن رباع منها شيء 
بمثله دينا » [ والآخر : زيادة أحدهما ]۲*1 على الآخر نقدا(* 2‏ كان ما كان 
في معناها محرما : قاما عليها م وذلك(١!‏ : كل ما أكل مما سم موزونا ۰ 

» ورد في ه 2 ز  بعد ذلك زيادة لم ترد في الرسالة أيضا‎ )١( 
0 » وحمي 1ط بيع‎ 

(؟) هذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة بروايات متعددة والفاظ 
مختلفة » ففي رواية لسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ؛ ولا البر 
بالبر » ولا الشعبر بالشعير , ولا الملح بالملح » ولا التمر بالتمر ۰ الا مثلا 
بمثل سواء بسواء عينا بعين ۰ فانظر في ذلك : مسند الشافعي (58 و ۵۱ 
و ۲ و ۷۵) والرسالة (۱۷۲ و ۲۷۰ و ۵۲۳) ومستد آحمد (۲/؟ وما بعدها 
و 1٩/۵‏ و ۲۲/۱۰۳۱٤‏ : ح) وصحیح البخاری (۷4/۳) دمسلم (15۹۰/۱) 
والموطا (۱۳4/۲) وستن الترمذی (۲۳۳/۱) وان ماجة (۱۸/۲) والسالي 
(0۸/۲ والدارمی (۲۵۸/۲) والسئن الکبری (۲۷۹/۵ و ۲۷۹ ۰ ۱۰۷/۱۰) 
ونصب الراية (5/5 و 8؟) ونیل الاوطار (۱5۱/۵) ومعالم السنن (۸/۳) 
واعلام الموقعين (TIV/Y)‏ والمشكاة 85/9 - (A1‏ . 

(۲) كذا بسائر الأصول » وفي سائر نسخ الرسالة ٠‏ وذكر محقة 
أن أصل الربيع لفظه : ه خرج » ( بالتحريك ) فراجع الرسالة (ص 0۲۳) 
هامش () «: 

(5) عبارة ه » ل : د والثاني : الزيادة ف أحدهيا » ۰ وانتلر عبارة 
الرسالة (ص ۲۲۳ و ۵۲۵) ٠‏ 

(ه) صحف في زء بلفظ : د دينا » * 

0 هذا لفظ ه ء والرسالة ٠‏ ولفظ دء ل ء ز : « وكذلك » ٠‏ 


۳۳۹ - 


والوزن والكل في ذلك سواء ٠‏ وذلك : كالسل والسمن والزيت والسكر › 
وغيره : مما [ يكل ويشرب ]2 ویاع موزو؟ » ولم يقس الموزون على 
الوزون!۲۳ من الذهب والورق : لأنه يجوز أن [ ۵۲ - أ ] شستری 
بالدراهم والدنائير نقدا عسلا وسمنا الى اجل ؟ ولو قسن عليه : لم یجز 
الا يدا بيد » كالدنائير بالدراهم 20 و ه ما“ الذهب والفضة فمحر مان(“ 
في أنفسهما : لا يقاس [ شيء 2١7]‏ علهما ؛ لأنه لبس في ممناهما : لانهما 
الأئمان والقيم الا الدیات(۲۳ » والمأكول الكل محرم في نفسه » ويقاس به 
ما كان في مناد" : من الأکول الموزون ؟ لأنه في معناه ٠‏ ۰ 

هذا كله نقلناء من لفظ الشافمي ؟ فلتأمل المنصف : لعرف كف علل 
بهذه الأوصاف التى لا تناسب » ذاها الى أن المشارك له في هذه الأوصاف 
في ماه » غير معرج على المناسية والايماء ء ۱ 


(۱) هذه عبارة هه » ل » والرسالة وفي د » ز : « يكال » ۰ 

(۲) في د : « الوزن » ۰ 

9 في د » ز : د والدراهم » ۰ وراجع كلام الرسالة : (6؟6) ٠‏ 
() فيه : د نأما » ٠‏ 

(ه) في د : ٠‏ فيحرما »» وهو مصحف ٠‏ 


رم وردت الزيادة : في د » ل » ز » والرسالة (ص ۵۲۷) ٠‏ ولم ترد 
في هاء 

(۷) هذه عبارة ه » ل ء وهي الموافقة لعبارة الرسالة (ص ۵۲۸) » 
فراجعها ٠‏ وعبارة دء ز : « للديات » ٠‏ ولم ترد فيها اداة الاستثناء + 


: ولفظ ز‎ ٠ )۵۲۷ كذافي ه ءل , دء والرسالة رص‎ (A) 
٠ » د معناها‎ 


۳۵0 لم 


ول ابو بکر الفارسي” "۲ من لفظ ابن سريج”'؟ ‏ في مساق كلام له 
في تصحبح العلل بالاطراد > والسلامة عن النواقض - فصلا » وهو قوله : 

« قلت : نان قل قائل : اذا ادعيتم أن العلل تستخرج وتصح بالسبر 
والظر والاطراد 2 معلولانها ؟ فان عارضها اصل يدفعها : علم فادها > 
وان لم يعارضها أصل : صحت فأخبروني : اذا انتزعتم علة من أصل 
[ محللا ]۱ » واتتزع مخالفوكم [ علة محرما )أ » فما [ الذي ]۲۳ جمل 
علتكم أولى ؟ فان أحلتم ذلك أريتاكموه”" : زعم المراقی في علة”؟' البر : 
أنه مكيل » وأن ذلك لا ينكسر » وزعم الشانمي : أنها هي الأكل » وأن ذلك 
بط د » ۰ : 


[ فأجاب, عن ذلك ۲۳۲ - بعد فصل طویل لسن من غرضنا - : « أا 
تقول بالاعلال بالأكل دون الککل*) ؛ فتقول : انا تر کنا جعل كل واحد - 


(۱) هو : آحمد بن إلحسين بن سهل الفقیه الشافعي » صاحب 
کتاب « عیون السائل » في نصوص الشافعي ۰ التوفی : سنة ۲۰۵ ه ۰ 
انظر : طبقات الشافعية (۲۸۹/۱) و کشف الظنون (۱۱۸۸/۲) ۰ 

(۲) هو : آحمد بن عمر بن سريج آبو العیاس البغدادي الشافعي » 
كبير الأصحاب في زمانه ۰ المتوفى ببفداد : سنة ۳۰۹ هب ۰ انظر : تاريخ 
بغداد (۲۸۷/۶) ء وطبقات الشاافعية (۸۷/۲) ؛ وتیذیب الاس‌ماء 
(۲۵۱/۲) » و کشف الظنون (۷۰۵ و ۱۲۵۷ و 1٤٤٤‏ و ۲۰۰۵) ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د , ل » ز ۰ 

ری في ل : « فحویا » , وهي مصحفة ٠‏ وفي د : « محرما » فقط ٠‏ 

ره) لم ترد الزيادة في ه , ل ٠‏ 

() في دء ز : ١‏ أريناكم » ۰ 

»۷ في د : « مسئلة > * 

رم) في ه » ل : م ففال مجییا عن هذا » * 

ر( في ز : « الأكل » ء وهو تصحیف ٠‏ 


د ۳۸۱ 


- من هذين الأمرين ‏ علة : [ لأنه يبخرجنا ]27 عن" قول العلماء الذين 
احتجا الى ترجبح قول بعضهم على بعض > ومعارضة [ قول ]۱ بعضهم 
بقول بعض » لأن الشافعي آقتصر على الأكل » والعراقي على الكل ؟ فرجحنا 
هذه على تلك : بأ وجدنا الكل ماه معنى الوزن > ووجدنا ما حرم 
[ من الوزن ]2*0 من الذهب والفضة - لا يدل على تحريم الموزونات ؟ 
[ وذلك : أن الذهب لا يجوز بالورق نسا(۲۱ » ويجوز الذهب بالوژونات 
ساء ] ۰ ۰ 


وقرر هذا الکلام » ثم قال : « دل هنا على أن الشيء حرام لمنی فيه » 
كالذهب والورق : فانه"“ أصل التقلب وقم التلقات > وفها فرض 
الزكوات ۶ فلم بحرما : لأن ها هنا مر“ يعرف به مقدارهما وهو : 
الوزن ؟ بل لما فهما: من نافع نس ۳۶۱۱۱ 2 زي٩‏ 
سواهما » من التقلب والنقد الذي اله مرجع المعاملة الدائرة بين الناس + 
و کذلك ۲۲۲ البر والشمير » انما حرما : لأنهما الأقوات والمعاش > والغناء 


(۱) صحف في د » بلفظ : م لا یخرجناء ۰ 
(۲) فيه » ل » ز : «من » ۰ 

5) لم ترد الزيادة : في د » ل ى ٠‏ 
(۶) فيه : هلان » ۰ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د » ز * 

رت) في د : د بنساء » وقد سقطت الزيادة من ز ۰ 
(۷) في د » ل : « واتهما » - 

رم في د١‏ ز ءل : ه الستهلکات » * 
() في دده : م آمر » + ولعله تحریف ۰ 
(۱۰) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۱۱) في د ءل ؛ « فیهما » » وهو تحریف ۰ 
(۱۲) في داه : « فكذلك » ٠‏ 


مب - 


1 
3 


والطعام » ثم جرد من ذلك كله الأكل » فکانت(۲۳ أعم الأمور » رد ضم 
الها - في قول لأصحابنا آخر ‏ الكل والوزن ٠‏ قال الشافعي في كناب 
البوع القديم : وروی عن ابن المسيب آنه قال : لا ربا الا في ذهب أو ورق > 
أو ما يكال أو يوزن : مما يو كل أو شرب" » وقول ابن اسب ني هذا 
من أصح الأقاویل » ۰ 

فهذا جملة ما أردنا نقله من لفظ الشافعي وابن سریج » لین طلبة 
العلم ‏ من آهل العصر . أن أرباب المذاهب ٠‏ بأجمعهم ذهبوا : الى جواز 
اتعلل بالوصف الذي لا يئاسب من غير استناد؟2 الى ایماء ونص ومناسة ۰ 
ولو نقل كلام الشافعي وابن سسریج » وكلام المتلقفين عن( الشافعي 
- في" علة الر | - لبلغ راا ٠‏ ورجع كل ذلك الى التعليل بهسنه 
الاوصاف : من غير تعریج على مناسه وايماء ونص ؟ وانما المناسسات الصعيفة 
لفقها الحدثون الظانون : أن مدارك العلل محصورة نها ؟ التقاعدون 
- بلادنیم » وقصور ری 7 - عن الاحاطة بکلام الأولين ومدارك 
نظرهم ؟ فحصروا اللظر على خلات اناعه » وخالات خطایه > تستمال 

(۱) في ز : « وکان » ۰ 


(۲) ورد هذا الأثر في الوطاً (۱۳۱/۲ - ۱۲۸ والسئن الکبری 
(۲۸۱/۵) ونصب الرایة (۲۹/۶ - ۲۷ ) والحاوی للماوردی ۵۲/۷ ب) 
والروض التضیر (۲۲4/۴) وراجع صحیح البخاری (۸۳/۲) رستن ابن 
ماجة (۱۹/۲) والنسائي (4۵/۷) والدارقطتي (۲۹۶) ٠‏ 


9) في ه : « الذهب » ٠‏ 

۰ » في د » ز »ل : « اسناد‎ )٤( 
* » فيه ل : و من‎ )۵( 
* في ه : « من ه‎ )0( 

(۷) في د » ل › ز : « فهمهم » ° 


بت ۳۶۲ 


بها اتفوس النخدعة بالتزويقات » وهجروا كلام الأئية » وطسسوا 
سالکهم » وزعموا : أن القباس ينحصر في المؤثر ؛ ومنهم : من زاد الخل ؟ 
ومنهم : من زاد الشیه*"۲ » ومنهم : من زاد الدلالة » والتبس مضمون هذه 
العارات على جماهير فضلاء الدهر ؟ ثقاموا وقعدوا » وصونوا وصعدوا > 
ولم یتحصلوا - في ضبط الراتب - على طائل ٠‏ 

وغرضنا الآن أن نين نقلا من علماء الشرع ‏ كمالك وأبي حنيفة 
والدافمي - رحمهم الله القول [ ۵۲ - ب ] بالوصف الذي لا يناسب » 
وسمتهم ذلك : علة » ولذلك”2 استتب تعليل النقدين بالنقدية القاصرة ؟ 
والشبه لا يقوم الا بفرع وأصل ٠‏ فلم يكن لهم مسلك الا طلبهم فارقا بين 
النقدين وغيرهما : مما لا يجرى فه الربا » فكانت النقدية علامة سابقة الى 
الفهم » سلمت عن العارضة با هو أولى منها » وهو مأخذ هذا الجنس من 
ااتعلل ۰ 

فان قال قائل : لم تزیدوا - فیما ذکرتموه - على أمثلة ضربتموها » 
ومذاهب نقلتموها من الأئمة » والذاهب لا تتهیش( ححة » فما الحجة 
على القول بالوصف : الذي لا یناسب ولا يدل عليه ایماء ولا نص ولا تأثير 
[ ولا اه 9۲۱ 

فلا : انما استقتصسا القول في نقل الذاهب » لنفرة بني الزمان 
7 عن ذلك 247 وتشوفهم الى الؤثر والخل ء وال الایماء ولص ؟ 


“ » فى د : « التضبيه‎ )١( 
۰ في د : « وكذلك ۽‎ )۲( 


(۲) في د » ل : « تتضمن » ٠‏ 
)٤(‏ سقطت الزيادة من د ٠‏ 
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وحصرهم المدارك فيها » ومن قبل هذا الجنس [ من التعليل ]2'1 لقبه 
بلقب الشسبه”"؟ » فأريناه ‏ من تعليل الشافمي باللقدية القاصرة التي لا فرع 
نها ب أنه ليس مقصورا على الشیه( ؛ اذ الشبه"" انما يقوم من فرع 
وأصل » ولا فرع لهذا الأصل ٠‏ 

ودلل القول بهذا الجنس : اثارته لغلبة الظن ؟ ووجه تغليب الظن 
فه [ قد ذكرناء بما ]۲*1 ضریاه : من الأمثلة ٠‏ ونحن نحرد الآن - عن 
ذلك عارة رشقة » فقول : 

نقدم أن الصفة الطارئة ‏ التي حدث الحكم بحدوثها ب علة" للحكم » 
أو علامة 7 له ]۲۳۱ ٠‏ وستده : أن حدوث الافتراق افتقر الى فارق > 
ولا فارق الا ما ظهر + وهذه مقدمتان لو سلمتا : لا يبقى للنزاع وجه » 
فأما الافتقار الى فارق - مع وئوع الافتراق - فقطمی ؛ وأما قولنا : لا فارق 
الا ما ظهر ء فتمام" النظر فيه : بالسبر والتدوار" على جميع الفوارق 
الممكنة » وابطالها » أو ترجیح( ما ظهر ولا" عليها » فقع اتظر في 
التسین » بعد وجوب طلب النارق » وکان هذا الحنس جلاء لوجوب القول 

(۱) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز ۰ 
(۲) في ه , ل : د التشبیه » ٠‏ 
(۲) في ز : « الشیه » ٠»‏ 
)٤(‏ قد ورد - مکان هذه الزيادة - في د » ل , ز ا لفظ :د ماه ٠»‏ 
(ه) لم ترد الزيادة : في د * 
(5) في د » ل » ه :و یتم » * 
(۷) في دء ز : « التداور ۾ * 
(۸) في د » ژ : ه ویصح » ۰ 
() في د : « أولى » وهو مصحف مما اثبتناه ٠‏ 

۳۸۵ = 


بالتعليل وطلب الفارق ؟ وذلك : لأن الحكم حدث بتغير أمر » فكانت 
[ الصفة ]۲ المغيرة للنات هي الغيرة للحكم ٠‏ 

وكذلك نقول في الشبه بعد الفرض في الربا : جرى الربا في الأشياء 
الأربعة ولم بيجر في الشاب والعيد > واس ذلك الا لافثراقهما ف ععلى : 
اتضی الفرق» فلابد من طلب فارق» ولا فارق الا الطعم» ولو سلمت المقدمتان 
بت وغو + ألة لابد من فارق » وآن لا فارق لا الطعم - لکانت الاضافة الى 
الطعم ضرورية » وانما الشأن : في ابات المقدمتين ؟ فانهما - بعد الشوت - 
تلتحق الشحة المستفادة منهما » بدرجة العقلات ٠‏ 

OU‏ 0 لا فارق إلا انطعم 4 ات به 1 أنه 8 لا فارق أولى 
من الطعم ء قانه اول من الکل والقوت والمالية » وكل ما یفرض : من 
الصفات ء وطريقة' الترجیح كما ذكر في تلك المسألة » وكما سنذكر الآن 
طرفا منه » والكلام في هذه المقدمة مجال الفقهاء » وند أكثروا فه ؟ وانما 
الغموض في القدمة الأولى ٠‏ وهو : أنه لابد من طلب نارق وعلامة فأصلة 
زائدة على المفاراقّة الواقعة بالنات ۰ فان [ الأشياء الستة ]2*0 متمزد» 
بأساميها وذواتها ‏ [ عن غيرها ء فلا تحتاج الى اعلام حكمها بأمارة زائدة 
على آسامها وذوانها ]۲۳ ٠‏ ولا ظهر الاحشاج الى العلامة الفارقة - في صودة 


(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

)۹( نی هھ : ١‏ واأما » * 

(۲) لم ترد « الغاء » في الاصول ٠‏ 
(4 لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

(۵) صحف في دء بلفظ : « الشبه ۽ ٠‏ 
(5) في دء ز : : منارقه » ۰ 

(۷) ستطت الزيادة من ز * 


الطرد والمكس - كان النظر فه أظهر ٠‏ 

ومن أجاب عن هذا السؤال » فقد قرر تاعدة الشيه والقول بالوصف 
الذي لحاس وجل ده عله الر ۷ > و کفت التطاءعنها + ٠‏ فقول في 
فاعدة اار با : بان لا بلاجماع أنه لا بد من اعلام محل الحكم بأمارة فال 
جامعة مائعة » زائدة على على الاعلام بالاسم والدات > فان الر با بالأجماع غير 
مقصور على الأشاء الستة ؟ اذ اتباع الاسم والتخصیص پذات المسمى 
- يقنغى أن [ يقال ]۲۳ : لا يجرى الربا في الدقق والخز وما يؤخذ من 
البر » ولا فما يؤخذ من التمر : لأن اسم البر لا يطلق على الدقيق > ولا هو 
متصور بصورته ٠‏ فلن يعرف حكمه باسم البر ؟ فانه غير البر : اسما وصورة 
ومعنى ٠‏ ولذلك قلنا : ان الدقیق لا يقوم مقام البر في ااز کوات » لأنه بدل 
النلصوص لا عين المنصوص » وأبو حشفة یقیمه(۳) مقامه باعتار الممادلة 
eS‏ يذهب أحد من الأمة : الى أن 
الربا لا يجرى في الدقق والخز ؟ وكان“ الخلق في زمان الصسحابة 
بحتر زون عه ٠‏ 

وان نازع مناز ع “© فه» فقول : الرطب مم بحری فه الربا » 
ولس مرا ٠‏ ولذلك نقدره بدلا في الزكوات عن التمر کساثر الأبدال > 
فلس هو مسمی باسمه > ولا [هو](١2‏ متصور بصورنه » وهو غير متصوص 


(۱) في هاء ل : م بعلامة » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في د » ز ۰ 

(۲) فيه ء ل : ه يقيم مقامها » ۰ 

(4) في د ء ل » ز : ١‏ فکان » ٠‏ 

(۵) في ه ۲ ل : « معاند » ۰ 

«) لم ترد الزيادة : في دء ز ۰ 
۳۷ 


عله » فان نکر منكر ذلك : دفعناه باجماع الصحابة ؟ فانهم اعتقدوا 
جریان الربا في الرطب » حتى جاء الحاویج من الأنصار الى النبي - عله 
السلام - وشکوا اليه احتباجهم الى الرطب » وأن لیس بأيديهم الا فضول 
قوت من التمر ؟ فأرخص لهم اللبي - عله السلام - في العرایا : فيما دون 
خمسة أوسق”“ و [ او ]۳ لم يكن اثرطب ربویا : لكان بيع التمر به 
[ ۵۳ - أ ] كبعه بالشاب والسد > فدل أن الصحابة وكافة الأمة اعتقدوا 
من عند اخرهم : أن الرطب ب وان لم یتناوله اسم التمر ب تعدی اليه الريا > 
و کذلك البر ٠‏ فوجب طلب الصفة التي وقمت ها“ الفسسركة بين البر 
والدقيق > والتمر والرطب ٠‏ انها علامة محل الحكم > لا الاسم الجرد 
الخسوص بنات المسمى ٠‏ والدقيق لا يشارك البر في كونه برا ؟ وشار كه : 
في كونه مالا ومکلا » ومطعوما وفوتا ٠‏ فوجب امتحان هذه العلامات > 
وسرها بالعرض على اشهادات ٠‏ 

قثبنت" بهذا على القطع - المقدمة الأولى » وهو : وجوب طلب 


(؟) حديث صحيح » فرإجعه في : مسند الشانعي (۵۰) والرسالة 

(۲۳۲ و ۲:۸ و ۵1۷) » واختلاف الحدیث (۲۲۳ - ۳۲۷) والموطأ (۱۲۵/۲ 
و )۱٤۷‏ ومسند آحمد (۲6۸/7 و ۲۷۰ ۰ ۲۲۹/۱۲ : ع) وصحیح البخاری 
7/9 و ۱۱۵) ومسلم 11۷/١(‏ و 1۷۰) وکتپ الستن أجمع » ونصب 
الراد (۱۳/۶ ب )١5‏ ونيل الاوطار (۱۱۱/۵) * هذا والعرایا : بیع الرطب 
على النخل بالتمر على الارض خرصا » وقد ذهب مالك والشافعي واحمد الى 
جواز بيع العرايا ٠‏ بشرط ان لا تتجاوز خمسة أوسق ۰ ومنم منه الحتفية 
على الاطلاق فراع في هذا الام  57/5(‏ 59) والمهذب (۲۷۲/۱) والافصاح 
(۱۷۰) والهداية (۲۲/۲) والبحر الرائق (45/5 -45) ٠‏ 


5 لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
(5) في د : « فیه » ۰ 
(۵) في د , ل : « رولبتت » ٠‏ 


مس ۳۸ 2 


علامة للحكم"“ زائدة على الاسم والذات ٠‏ ثم اذا وجب : فلابد من الحصر 


والتعمين”'2 ؟ وهي القدمة الثانية ٠‏ 


وبهذا » انتهى الكلام في فاعدة الربا الى رتبة في الوضوح : لم يبق 
علها عار لن ا الاحاطة به ٠‏ اذ بان وجوب طاب علامة الاجماع ¢ 
زائدة على الاسم الخصوص بالذات؟ ويان0*؟ ‏ على القطم» [أو]””' بالا جماع» 
أو بغالب الظن المستفاد من [السبر]**؟ ‏ أن لا شر كة الا في الصفات الأربع * 
وبطل - عند الشافعي - [ جميع ]20 الصفات : فتعين الطعم ٠‏ واذا سلمت 
هذه المقدمات : اتضح الأمر ؛ وهذا! ساق اثبات [ كل ]1 وصف 
لا تشن 
نان قال قائل : [ ساعدکم(") - في هذه الصورة - ابانة ] 
الاجماع على وجوب تعدى [ الحکم عن ]۲۰ السمات الخصوصة ؟ فهل 
تشترطون هذا في كل مسألة : تسلکون فها مسلك التشیبه ونصب العلامة 
الخالية عن الماسة ؟ 
فلا : لا نشترط ذلك » ولکن إن ساعد : فهي الرنية العلا ؟ [ وتلتحق 
درجة الظن فها ] ' بالطرد والمكس ؟ لأنه ظهر نم وجوب طلب الفارق» 


(۱) في د : « الحكم » وهو صحيح أيضا * 

(۲) فيدء ز : « والتعلیل » ٠‏ 

(۲) في ه : « آحس » وهو تحريف * 

* » في د» ز : « فيان‎ )٤( 

ره) لم ترد الزيادة في ز ۰ 

(") سقطت الزيادة من د ٠‏ 

۷ سقطت الزيادة من ز » وورد فى د بدلها کلمة « حکم » ٠‏ 
A‏ عبارة ه : و نساعدكم ۰۰ على ۰۰۰ ٠‏ 

٠ سقطت إلزيادة من د ؛ ل » ز‎ )٩( 


(۱۰) عبارة د » ز : « ویلتحق الظن فيه م 
9غ" بت 


وقد التحقت هذه الرئة بها : في وجوب طلب العلامة الحاصرة ؟ وهما 
- في المقدمة الثانة » وهو : سير الصفات الممكنة وتعيئها ‏ لا یختلفان > 
ويلتحق بهذه الرتية عندى كل أصل : عرف الحكم فيه باجماع مرسل » 
لا بلفظ خاص منقول ء كالحاقا قليل الدية بكثيرها : لأنه عرف بالاجماع 
[ أصل الضرب ]22 » ولم يقل“ لفظ خاص في مقدر خاص » حتى يقال : 
يكتفى تمسزه باسمه الخاص ٠‏ 

فان قبل : المستند ما روى : « أنه عليه السلام ضريم الدية على العاقلة 
في قصة تخاصم الجاريتين ۳۰ وهو عبارة عن كل الدية * 


قلنا : وعرف بالاجماع أنه لس مخصوصا يكل الدية » ولا بالمقدرات : 
اذ جری في الحکومات ؛ ولا بالکثبر(* : اذ ولف حصة آحاد") الشر کاء 
ب وقد قلت" حصصهم - على العاقلة » و کذلك قمة المد القلبل القيمة » 


)و في ر : « الخاطرة » وهو تصحيف ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

9 لفظظ د , ز : « يعقل » وهو تصحيف ٠‏ 

(5) لفظ ىه : ٠ه‏ جاريتين » والقصة والضرب في الحديث الصحيح 
الذي رواه الجماعة » فانظر : مسند الشافعي (۷۰ و ۸۲ و ۱۱ والرسالة 
(۲۷: - 4۲۸) ومسند آحمد (۰/ ۱٤۹‏ ۰ ۲۰۵/۱۲ ۱۲۰/۱۶ : ع) وصحیح 
البخاری (۱۳۵/۷ ۰ ۱۱/۹ ومسلم (1/۲:) والوطاً (۲/۲) وستتن ابی 
ناود (۱۹۰/۶) والترمذی ۳22/۱ وابن ماجة (۲/ ۷۳ والستن الکبری 
(2۳/۸ و ۱۰۵ - ۱۱۱ ونصب الراية (۳۳۲/6 و ۲۸۱ و ۲۹۸) ونیل 
الاوطار (۱۷/۷ ۰ ۵۸ - 0۰) وآداب الشافعي (155) والشکاة (۲۱۷/۲ - 
۷۸ ) ۰ 

ره في د :« بالتکذر » وهو تحريف ۰ 

)و ف د د أحد : ٠‏ 

¥( 5 8 « تقل ۰ 

o» . 


عن الضبط » ووجب - على الضرورة ‏ طلب علامة : معر فة محل الحكم > 
حاصرة فارقة بينه وبين الواجبات الني [ لا ]۲ تحمل » فتعين أن يكون 
منوطاا؟* بدل الحناية على النفس ٠‏ 
ولا یبقی - في هذا الا سؤال بعد لمن ستمد من انكار القاس من 
حيث لا يدرى ء فقول : لنقتصر على العلوم اجماعا » ولنترك الافي على 
الأصل ۰ 
وهذا فاد : فان محل الاجماع لم تعين بعارة منقولة ؟ وانما استع 
الاجماع“ في القلل : لخالفة الخصم ؟ فهو الذي كدر الاجماع ٠‏ فلع( 
تقد ؟ [ وما حمله("* على الخالفة ] ؟ وم( بنط" محل الحكم : 
ويستحيل أن [ بضط الا ٩]‏ بالاجماع ؟ وانعقاد" الاجماع مبنی على 
موافقته ؟ فتكون موافقته مثبة!۲ ۲۲ على الاجماع » والاجماع مثا" على 
موافقته ؟ ولم ينعقد الاجماع : لأنه لم يوافق » ولم يوافق : لأنه لم ينمقد 
الاجماع » وهذا 'ناقض + 
(۱) سقطت الزيادة من د ۰ 
(۲) في ز : « تحتمل » ۰ 
(۲) فياه : « مضبوطا » وهو صحيح أيضا ٠‏ 
(4) في ر : « الامتناع » وهو تصحيف ٠‏ 
(0) في د : « ولم » 
(50) في ز : ١‏ خالف » ٠‏ 
(۷) لفظ ه ء ل » ز : « حامله » وسقطت « الواو » من د ٠‏ وورد 
فيها ب بعد ما بين القوسين ‏ زيادة : د فلم خالف » ؟ 
(۸) في د : «ولم » ۰ 
(۵) في ص , ز « يضيط » ۰ 
(۱۰) فياه : « نضبطه » 
(۱۱) فياه : « مبتنیا » 
(۱۲) في د» ل » ز و مبتی » * 
5 ۳۵۱ - 


فان قال : أعتمد الاجماع !لذي أنا مسبوق به ۰ 

قلنا : ولا تقدر على أن تقل من أهل الاجماع » اخراج القليل عن 
محل الاجماع ٠‏ فان" أهل الاجماع لم يتعرضوا للضبط : حتى تين 
به" اخراجهم القلل > أو ادراجهم [ له ]۳۳ تحت الجملة ٠‏ فان نقل 
خلافا ممن له : كانت الححة منأولئك مقامة على المخالف فه » كما 
أثمناه علهم : لو كان خلافهم فيه مبتدثا غير مسبوق باجماع سایق ۰ 

ومن هذا القيل أيضا : قدیر [ دية ]۳ أطراف الأحرار ؟ فانه لم 
لم ینقل بلفظ مخصوص بالحر > فكان الضبط بعلامة الحرية » وبعلامة 
الآدمية ‏ أمرا : يتعين طلبه لحصسر محل الحكم ؟ فسلك””2 فيه ممسلك 
الترجح : اذ لم برد اسم خاص » حتى يقال : انه تمرز باسسمه » 
فلا يتعدى ٠‏ فلو نقل ناقل مثلا أن النبي - عليه السلام - فال : في يد الحر 
تصف ديته ؟ كان ذلك لفظا خاصا » ولم یقم الحاق المد به في هذه 
الرية ء فلو" نقل أنه قال : في يد الرجل :صف ديته ؟ فهذا يشمل 
الد » فعلى الخرج عن هذه العلامات الشابطة ‏ الدليل ٠‏ 

ومن هذه الرآبة الواضحة : اللية في الطهارة ؟ نها لم تخص بذات 
السمم بالاجماع » بل تعدی الى وظائف ية سواها » وكذلك يد السوم ۰ 

وأكثر أمثلة الأشاه نظفر فه بمثل هذا السلك ؟ وعند ذلك تضح 

(۱) في هاء ل : «ولکن » ۰ ۱ 

(۲) في ده بهم» ولعله تصحیف ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة فيه »ل ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من د » ل ء ز * 

(۵) لفظ ز : م فتسلك ٠٠‏ اذاء ٠‏ 

٠ » فيه ل : «وان‎ )١( 


¬ o بت‎ 


رئبة الكلام ؛ اذ الغموض الأظهر في فولا : لابد من طلب علامة حاصرة 
فارقة » وانه [ لم بخصه 220 باسمه وذاته » فقال : كيف افتقرنا إلى طلب 
ما هو موجود ؟ وقد اندتع هنا الغموض في هذه الرانه ۰ 


الرئمة الثانية : أن لا تساعد دعوى الاجماع على وجوب نعدى”؟) 
المنصوص » وقد صار التصوص علما محصورا باسمه ٠‏ فالكلام في هذا 
الطرف أغمض ؟ ومع ذلك فجری القول”" بالتئسيه بالعلامات فیه » وسيل 
الكلام هو أنا تقول [ ۵۳ - ب ] للمنكر : أتسلم في هذا الجنس جواز الحاق 
ما في معناء به ؟ فان قال : لا » كان معاندا وأخرج من“ زمرة العلماء ؟ 
فان ما في معنی الأصل : من الشمرعات > جار مجرى السرورات : من 
العقلئات ؟ ومنكره جار محری السوفسطائة ٠‏ فحشوية منکری القاس 
سوفسطائة الشرع ؟ ولسنا نخاطب آوائك » وانما نخاطب طبقة القائسين » 
وهم علماء الدین ؟ وس تقو لون(۱) : نسم » فنقول : هل ینستن لكم أن 
الدقيق في معنى ااير »> ون الرطب في معنى التمر ؟ كما بان للصحابة حتی 
سألوا عن مسئلة المرایا ؟ » وهو" بيان مستند( الاجماع التقول في الرية 
الأولى ؟ فقولون : نعم ٠‏ تقول : هل يتين أن الزبيب في معنى التمر ؟ فان 
أنصفوا قالوا : نعم» نقد قال القاضي أبو بكر الاثلاني : أقطع بأن اثزیب 


(۱) في د » ل » ژ : « لنحصر » ۰ 

(۲) في د : « دعوی » وهو تصحیف ٠‏ 

5 ورد في د بعد ذلك زيادة : « فيه » ˆ 
(5) فيه : دعن » " 

(۵) فيه , ز : « جارى » و کلاهما صحيح ۰ 
(5) في ز : « فادا قالوا » ۰ 

اف في ه ۲ ز : , ومذا » ۰ 

٠ في د : « مسألة و‎ A) 


52 e _ 


في معنى التمر » وأن الأرز في معنى البر > وأن الذرة في معنى الشعير ۰ 
(. 

وما ذ لره بين 

فان" جاحد مجاحد هذا : فذلك لکثرة تفكره في هذه المثلة » 
وشغفه بطریق المحاجة والملاحة فها ؟ وذلك قد يعمى طریق الصواب > 
وید الذوق اسلم من ذوی.الألاب » فنترقى به الى مثال آخر » فتقول : 
[ لو ]ت الوضوه ند التمر » هل كان سذ الزبب في ماه ؟ أو تقول : 
لو ورد الحکم في تمر صبحاني اتفق السوال عه » هل كانت العجوة في 
في معناه ؟ و کف ینکر هذا شافعی(۳* : وقد طرد الشافعي نقصان ابرطب 
في حال الجفاف » في ساثر الأشاء الرطة » وقال : انها في معناه ؟ وطرد 
أبو حنفة سقوط الفطر في الجماع ناسا » وزعم : أنه في معنی الأكل > 
مع حکمه بأنه على ضد القباس » حی [ لم کاس بات عم 
الى غير ذلك : مما عرف من کلام( ۰ فلا نطول الكلام م0 دن 
نعتقده خارجا عن زمرة النقهاه المتصمرفين ۰ [ وقد قال بما في معنى الأصل 
جميعهم ٠‏ ان قال المنصف ]۲ نعم » نمترف بأن الزیب في معنی التمر ٠‏ 

فلا : فقد اتضح بطلان الاعلام E me‏ وس ادي 
بالشركة فه التحق الزبسب بالتمر > والتحق النظر بالرتية الأولى ۰ 

)0 ورد في ه » ل بعد ذلك زيادة : « ونحن نقول » ۰ 

(۲) في ل : « وان » ۰ وسقطت الزيادة التالية من « د » ٠‏ 

(۲) في ها ل » د:ه شفعوی » ° 

۰ سقطت الزيادة من ز‎ )٤( 

(۵) فياه : ١‏ کلام » ۰ 

(5) في د ل : « على » ۰ 

(۷) سقطت الزبادة من د ° 

- ۳۵۵ 


فان قال" : آطلب وصفا بخص التمر والزیب ولا يتعداهما؟؟ ٠‏ 
فنا : ان قدرت عليه فعلیا ابطاله » فان [ أحد ۲ الأوصاف انما 
یسلم : اذا بطل غيره أ و رجح عليه ف 


وفرضنا أن لبن وجوب طلب علامة زائدة على الاسم الضدوسص(* 
بذات المسمى > وقد حصل به“ الغرض ۰ 


فان قال : أقتصر في التعدى على ما علم!"2 أنه في منی النص > وهو : 
ما يتناهى القرب فيه » وعلم ذلك على وجه لا بتطرق المراء اله : كالآمة 
مع العبد في العتق ‏ والزیب مع التمر [ ها هنا ]أ ۰ 


فنا : وها () يجوز في العقل ‏ من حث الامکان - وقوع مقدار 

ن التقا رب( لا وسكا فر الظن كانه ای ما[ و 
۳ : لاء كان خارجا عن قضغمة العقل فان كل( °( لك لان 

(۱) ورد في د ب بعد ذلك زيادة م قائل » ٠‏ 

(۲) ورد ف ه سا بعد ذلك زيادة : + قلما : فما الوميف الجامع 


بين الزبيت والتمر 2 حتى نسب الفارق فيه الى المناد ؟ وكيف خفی في 
التمر والسقمونيا » ٠‏ 


(۲) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

٠ فيه : « المخصص ۰۰۰ هذاه‎ )٤( 
٠ » (ه) في ص ء ز : « أعلم‎ 

(5) لم ترد الزيادة في د » ز * 

(۷) في د : » وهو » ٠‏ 

(۸) في ل : » التفاوت » وهو تصحیف ° 
(5) لم ترد الزيادة في د ۰ 

06١‏ في د :د كان و 

(۱۱) في ز : « يتصور » ۰ 


- 8 


أن يكون مفیدا للعلم » فهو الى افادة الظن أقرب17) » وان قال : نعم : 
فنا : والظن كالملم في وجوب الالحاق » فانا لم نستین"۳* من المناسبات 
۷۱ الظنون ۰ 

فان قال : لم ینقل عن الصحابه هذا الجنس > فلنا : المنقول عنهم لم 
ينحصر ء بل فهم من سالکهم اناعهم غلات الظنون > وهو : الحکم 
باثراى الادجح ٠‏ 

فان قال : فكم من رأى غالب تركوه ٠‏ فلا : ذلك لخالنته نصاء 
أو قاسا ء أو رأيا أغلب على الظن منه ٠‏ فأما اعراضهم عن" الرأى الغالب 
ا عن القوادح والمارضة - فلا" يظن بهم » ولا يستجيز ملم 
أن يتقول ذلك على“ صحاى أو امام متدين ؟ نان من أنكر الشبه ء 
أنكره : من حيث [ انه )ا لم ین(" له وجه غلبة الظن [ منه ]۲۳ ۰ 
ومن اعترف بحصول غابة اظن » ثم انکر الحكم به ب كان معاندا * 

فان قال قائل : قد مت بما ذكرت أن نوعا من القرب يجوز أن شد 
ظنا ؟ وهنا( 2١‏ لا نفيك في هذه المسئلة ؟ فان القرب بالطعم لا نسلم أنه 
مغد ظا * 

(۱) في هاء ل » ز : « أسبق » ٠‏ 

(۲) في هاء ل» ز : « نستشر » وهو صحيح أيضا ۰ 

(۲) صحف في داء بلفظ : ٠‏ الى » ٠‏ 

(5) في ه : « يتجنس » وهو صحیح المعنى أيضا ٠‏ 

(5) صحف في د بلفظ : « على ۰۰۰ التسليم » ٠‏ 

رد لم ترد « الفاء » في الاصول ۰ 

(۷) في د : « عن » ۰ 

ری لم ترد الزيادة : في د . ل ۰ 

(9) في زه يكن » وهو صحیح أيضا ٠‏ 

(۱۰) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 هاء 

ˆ » لفظ د ل : و وهو‎ )1١( 


5 ۳۵ 3 


فنا : ولس من غرضنا عين هذه السئلة(۲۱ » بل غرضنا : اقامة 
الرهان على جواز اعلام الحکم فة لا تاسب > يقع - بالمقارية والمشاركة 
فيها ‏ الاشتراك في الحکم ؟ وقد حصل الفرض ۰ 

تم طریق تقرير الظن في هذه السألة : أن نين" أنه لا علامة » 
تقدر حاصرة أو جامعة » للتمر رالزیب - الا القوت والكل والالئة 
والطعم > وقد بطل الكل الا الطمم > أو ترجح الطعم : فصار أولى > واذا 
سلك هذا السللت حصل الظن > وعند ذلك تجوز الفتوی به والعمل عله ۰ 
وقد تقررت القاعدة ؟ فما من اصل الا ويقاربه ما هو في معناه ؟ علما » أو 
ما هو في مناه : ثلنا ٠‏ وكل ذلك : لشار کته اياه في علامة معلومة أو 
مظونه ؟ دن لم بوجد ذلك > افتصسر على النص : اذ من النص‌و 
ما لا يتعدى حکمها ؟ اذ لا يوجد ما هو في معناها ٠‏ آما الزيب > تقد عل 
أنه في معناء : قل أن تعين الملامة ؟ لأنه کنما تصور [ في العقل ]*» 
العلامة » یملم قبل العدور على عنها أن الزیب [ ۵4 - 1 ] يشاركها في تلك 
العلامة ٠‏ وقد قال البي عليه السلام : ۰ من أعتق شرکا له في" عد 
قوم عليه الاقي » ٠‏ فالسد معلوم باسمه > وعلم أن الأمة في ماه ثبل أن 
شین حد العلة والعلامة"“ الحاصرة 4 ولو أعتق نصفا من عد يبلك 

)١(‏ ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « فان القول بالطعم لا نسلم 
أنه يفيد ظنا » وهذا لا ينفعك في هذه المسألة » وهي من الناسخ ٠‏ 

(۲) قي د » ها : و نتب » ۰ 

5 في ها ل : « ومام ۰ 

(؟) ف ه ‏ ل » ز : «١‏ یعلم م * 

(ه) في د : ١‏ العقل في » ٠‏ 

(1) في ه : دمن ٠6‏ 

0 في ه + ل 2 ز : أو العلامة , ٠‏ 

(۸) صحف في ز بلفظ : م الحاصلة » ٠‏ 


بت ۳۵۷ 


جميعه : لم يقوام عله » ولم يكن ما عقه مسمى باس" الشمركة ؟ ولكن 
نعلم أنه يعتق وأنه في معناه ؛ ولو أعتق نصفا معينا من عبده » أوعضوا كيده 
أو رجله - غلبعلىالظن أن بعض‌السد فيمعنى بعضه ؟ شالع كان أو مستاء 
كما كان تصف العد السخالصفيالمنك : فيمعنى التص ف الممزوج بملك‌الفره 
ولكن ذلك معلوم » وهذا مظنون ٠‏ وائما يتكشف هذا انظن بأن ین أن 
لكون [ الضاف اله محلا قابلا ]۲۳۱ لسائر التصرفات ‏ آئر” © في سريان 
العتق » فينقطع ما ظناه > أو بطل علية ما ذکره(؟۲ فسلم انظن الأول ۲ 


2 


و ال وصف لا يناب وعلامة شبهة ظهرت اول“ > فهى على 
خطر الاتتهای ی ٠‏ تتاب ”يه [ هو الي ۱ ار او ۶:۳ 
وکذلك كل مناسب بظهر آولا » فهو على هذا الخطر > وذلك لا يدل على 

واذا انتهى الكلام إلى هذا النتهى > فلو تحدینا وادعنا أن القول 
بالشبه قطمی في "فن الأصول: لم بعد ؟ اذ بان عل‌القطم أن غالب‌الفلن 


شم » وباان ۱۲ في القل جواز استفادة [ الظن من نوع من القسرب 


(۱) فياه : ه بتسمیته » ۰ 

(۲) في ص : ٠‏ العتق الضاف الى محل قابل » ۰ 
(۲) في ز : د آثر » وهو تحریف ۰ 

(4) فيل : « ذکرتم » ۰ 

(د) صحف في د » بلفظ : « أولى » ٠‏ 
(0) في دءز: و لعنى و * 

40 صحف في د » بلفظ : ٠‏ ظواهر » ˆ 
را في دا زه وأول » - 

٠ قي ز : دعنيا,‎ )٩( 

(۱۰) في ه : و من » ١‏ 

(۱۱) سقطت « النون » من ز ٠‏ 


- ۳۵۸ - 


لا یناسب > كما جاز استفادة ]۲ العلم مه > وانما الغموض في آحا 
اسائل : لتعارض انصفات ١‏ 0 والفارد فها» وعسر[ مدارك التر جح 
ف بعضها » والا القول بهذا الجنس بترقى الى رنه القطعات » بالتقر بر 
الدي [ كنا ۲ ذکرناه ٠‏ 

فان قال قائل : فنهونا(") عا یر بق سير العلامات الفارفة الحامعة 
عند تمارضها"“ > وطریق ترجیح البعض مها على العض ترام الا 
مسئلة الربا : فانها معار النغلر > وعلبيا تدوار(۲۳ الأصولين في أمئلة 
العلل ؟ وهي من أغمض المسائل ٠‏ 


قنا : الطريق فه أن ردد" النظر بين الطعم والكيل أولا””؟ > 
ونقول : التمليل بالكل باطل لوجهين > اشاد الشافعي الهما : 

أحدهما : أن الكل مثل الوزن ؟ والتعدل بالوزن باطل : لأنه لو 
علل به » لوجبتحريم بع" الموزون بالموزون”2 نساء » كما حر 
بم المكل بالكل ' ؛ وکل جنسين مختلفین اشتركا في العلة ٠‏ 

۰ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه 2 ل 0 ز » 

5 في د : « نبهونا ٠٠٠‏ تعارضهما و " 

(8) في د : ١‏ تداور , ۰ 

ره) في د : « نرد ۰۰۰ اول » ٠‏ 

ر( لفظ د » ز : ه سلم » ۰ 

(۷) عبارة د » ز ` في الوزون » ۰ 

(۸) في د : « يحرم » ۰ 

( في دءز: « سلم »۰ 

(0۱۰ عبارة د . ز : ء فی الکیل » ۰ 

را لفظ د : ١‏ وكذلك » ۰ 


- ۲۵۹ - 


والاجماع منعقد على جواز اسلام النقدين ني الأشاء الوزونة من النحاس 
والرصاص والزعفران وغيرها ٠‏ وبهذا(۲۳ المسلك » عرفا وجوب 
التعلل لحکم !ار با ۶ اذ لو افتصر نا عل موجب الاسم » لقنا بامتاع 
اسلام" الدراهم [ في ]۲۳ الموزونات > فانه قال عليه السلام عقیب ذكر 
الاشاء السته : « ناذا اختلف الجسان فسعوا کف شنم يدا بد »۲۳۱ » 
وهذا يقتضى تحریم اسلام اللقدین في الأشاء الأربعة » كما اقتضی تحریم 
اسلام احد اللقدین في الآخر » واحد الأشاء الأربعة في اناقات » ولا دلبل 
- من حيث اللفظ - بوجب تقاطع النقدین عن الأشاء الأربعة ؟ [ فدل 
على ]أ الرجوع الى التعلبل > وانما ممناه : ناذا" اختلف الجسان من 

هذه الحملة الك شترکه في علامه الربا » لا من هذه الحملة المعلومة 131 
وصورتها ٠‏ وهذا الاجماع نص في وجوب البحث عن" العلة » والتجاوز 

(۱) لفظ : د « وغيرهم » ٠‏ 

)۲ و 1 ۰ 

)( لفط کہ ٭ 0 : 9 سلم م * 

۰ من د‎ u سقطت‎ )٤( 

(ه) هذه من رواية أخرجها مسلم من طريق عبادة بن الصامت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة › 
والبر بالبر » واله لشعه بال لشعار > والتمر بالتمر واللح بالملح مثلا بمثل 
سواء سواه » يدا بيد > فاذا اختلفت هذه الاصناف ٠»‏ فببعوا كيف شكتم 
اذا كان بدا يد » ۰ فانظر صیحح مسلم )1911/١(‏ ومسند أحمد (۱۸۵/۸) 
والشافعي (1۲) والمستدرك (۶۳/۲) ونصب الراية (0۳۸/۶ والروض 
النضير 0 ۰ و ۲۲۲) ونیل الأوطار (۰/ ۱۲ و ١35‏ و ۱5۵) والشکاة 
(A/D‏ » 

50 في ز:م فوجب »° 

(۷) في ها د : دواذا» * 

(۸) في د : ١‏ على » ۰ 


عن موجب الافظط ء ولف بتماری فد منصف مع وول ار المؤمئين عمر 
ب رضی اله عنه ‏ : إن اللاس لقولون : ان عمر اعرف 0 
بأبواب الربا ؟ ولوکت عالا بها : لكان احب" الي" من حمر العم ؟ وان 
الربا من آخر ما نزل على الى مإ ل 227 
ينه لا ه قدعوا ائريا N‏ ).ولو كان الحكم يقتصر عسلى 

E ۳ ۰ 1‏ )£( عه 
السمیات : لما خفى على العوام ؟ [ فكيف عمر ]"*" مع ما اشتمل عليه 
اللفظ من التفصل والتعدید(") ٠‏ فكيف ينتهى اشکانه الى أن يشب عمر 
الى الاختصاص بدركه من بين كافة الصحابة : وهم الغواصون في عام 
الشريعة » والحتهدون في مصادرها ومواردها ؟ 

وغرضنا الآن بطلان التعلل ,الوزن » مع انعقاد الاجماع على 
الام( النقدين في الوزونات ٠‏ 

فان قالوا : السام محرم الاجماع في الثمنية أو" المثمنية ؟ كان 
ذلك تحکما مستحدما [ لا أصل له 7 دعاهم الى ذلك مساق مذهیهم > 


(۱) في ز : ه من آعلم » ٠‏ 

(۲) فيه : « ولم » 

(۲) لم نعتر على لفظ هذا الاثر فیما لدینا من الراجم ٠‏ وانما عثرنا 
على قوله : « ان آخر ما نزلت آية الربا + وان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قبض ولم بفسرها لنا : فدعوا الریبا والريبة » الذي آخرجه ابن 
ماجة (۲۱/۲) وصاحب الشکاة )٩۱/۲(‏ ۰ وله خطبة تعرض فيها اثل 
هذا العنی ٠‏ رواها البخاري (۱۰۵/۷- ۱۰۱) > ومسلم (۱۱/۲) * 

٠ لم ترد الزيادة في ه 2 ل‎ )٤( 

(ه) في د « التقدير » ول : « التحديد ه ٠‏ 

( في د »ل » ز : «سلم »* 

5 في د ءل , ز : « والمثمتية » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في ها » ل ٠‏ 


~~ TY 


ولا مستند له » وان زعموا أنا فهمنا ذلك من الاجماع > قلنا : وهلا فهمتم 
من الاجماع اختصاص انقدین بعلتهما » كما فهمناء(۳) حتی لا تخر جوا 
الى الضبط بالثمنية والثمنة ٩‏ 

الوجه الثاني للابطال" » هو : أن التعلل بالكيل يوجب اخسراج 
الحفة [ والحفنتین ]أ عن حکم الربا ؟ واخراج الحلی عن ذلك » والربا 
جار فهما بحکم اتص ۰ 
الشبه جریان اثربا في كل ما بسمی ,اسم البر والذهب > وذلك جار في 
القلل والحلی ؟ والعحب آنهم خر جوا القدل وآدر جوا الحل و خوانم(*» 
[ 5ه اب ] افص > ولم بطر دوا ذلك ی کا الحديد ٠‏ ف 7 


عرف تاقض هذا الأصل ٠‏ 


۳ 


فان قل : أبو حنيفة أساء [ في ]۲ التفریم ؟ فيمكن التعلیل بالکل 
وطرده في الجنس » واجرا(۲۲ الربا في الحفتة » وذلك لا يدل على أن 
الکل غير صالح ۰ 

لا : لا » بل استد في التفریم") ؟ فانه أراد بالكل“ والوزن 

(۱) فی د »هھ » ل : «دفهمناها » ٠‏ 

(۲) في لء ز : ه تحو جنون » ۰ 

) في د : « الابطال » ٠‏ 

۰ سقطت الزيادة من د » لم‎ )٤( 

(ه) في ده وخراتيم » ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ ز ۰ 

(۷) في د ء ل : « وأجرى » ۰ 

(۸) في د : ٠‏ التعریف ۰۰۰ الكيل » ٠‏ 


- MY - 


اعنار هنا لا ی هن ول او و كل تر الا يروك 
فيه اللحم » فلا بأس بطابق بطابقين ٠‏ والحفنة والخواتم لا يعتاد فه 
التقدیر "۲ » فلو قل : انه من جنس القدر ء لتعددت العلة » ولکانت العلة 
في الكثير“ أنه مقدر» وي القليل : أنه من جنس القدر ء ولکان کقوننا : 
[ ان نتير ]۲ الخمر محرم بعلة الاسکاد » والقدل بعلة کونه داعا الى 
السكر ؟ وهما علتان : احداهما خفة ضعغة > والأخرى قوية * و تقسسم 
البر ۲ بتعدد”"2 علته » محال لا وجه له ٠‏ نهذان وجهان لابطال مذعبه ٠‏ 

وقد اشار الشافمي الى وجهين آخرين » ,صلحان" 


؟ للتر جمح. > 
لا 7 و بطال : 


أحدهما : أن الطعم مقصود هده الاشاء » ولأجله فطرت وخلقت ؟ 

(۱) حرف في لء ز - بلفك ‏ : ٠‏ لامکانهما , ۰ 

(۲) هو : یعقوب بن حبیب الانصاري الكوق البغدادي , قاضي 
القضاة وكبير اصحاب أبى حنيفة » التوفی بيغداد : سنة ۱۸۲ ها ۰ انظر : 
أخبار القضاة لوكيع (۲۵۶/۴) وتاریخ بغداد (۲۶۲/۱۶) والجواهر المضية 
(۲۲۰/۲) والنجوم إلزاهرة (۱۰۷/۲) ومامش آداب الشافعي (۱۷۲) * 


(؟) قد ذهب الحنفية : ال جواز بيع الحنفة بالحفنتين » وآرادوا 
پذلك : أن الربا لا یجری فیما دون نصف صاع ۰ وذهب الجمهور : ال 


عدم حوازه 3 فر لجع : الافصاح (ATV)‏ » والهداية (50/۲) والبحر الرائق 
)١115/5(‏ والحاوى ٠ )0١/56(‏ 


۰ » صحف في د » بلفظ :5« الكيل‎ )٤( 
٠ ۰ ره) لم ترد الزيادة في د‎ 
٠ » في د » ل : د السبر » وهو تصحيف ۰ وفي ز : « الشىء‎ (0 
٠ في ز : « بتقدیر » وهر تصحیف‎ )۷( 
۰ » فيه + ل : ه تصلح‎ )۸( 


٠ ستطت الريادة من د‎ )٩( 


۳ 


ولا ظهر مقصودها شح الاس علها : فاعوها مقدرا"" لا جزافا » فتقدير 
القصود الخاص علامة » أولى من تتديسر ما يجرى مجری العام 
للمقصود ٠‏ والدراهم والدنائير متميزة بمقصودها الخاص : الذي 
لا يعدلهما [ فيه ]۲۳ غيرهما ؟فكون الخاصية علامة للحکم - آغلب على 
الظن من العدول الى الوزن المعرف للمقدار!۲۳ > لأجل المشاحة فى 
العابلات(*) , ۱ 

الثاني : أن الكل علامة الاباحة » فيبعد””؟ أن یکون علامة التحریم 
وان اختلف محله » وحن قد عددنا علامة الاباحة وعلامة التحريم ؟ 
واحالة تضاد الأحكام على اختلاف العلامات أغلب على الظن من احالتهسا 
على اختلاف المحال » مع اتحاد العلامة " ۰ 

وقد تر جح آیضا بتأییده بقوله عه السلام : ٠‏ لا تسعوا الطعام 
بالطعام » ۰ 

والبارة الحررة لأصحابنا في الترجیح معروفة ؛ وهي" : أن علتا 
سلمت عن العارضه والافضه » واستندت الى عموم اسمها » ولم تخر 
عن حکم أصلها » ولم تتناقض في نفسها » وقد استقصی ذلك في التعاليق ٠‏ 

30 في د : « مقدرة » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه , ل 2 ز ۰ 

(۲) في ز : « القدار » ۰ 

٠ » في ه , ل » ز : « العاملة‎ )٤( 

(ه) ف ه » ل : و قبعد » * 

)١(‏ قد وضع الاوردی عذین الوجهين ٠‏ فراجه کلامه : في الحاوی 
( ۶۱/۹ ) * 

(۷) في د ل » نه : و وهو » ٠‏ 

ME -‏ بت 


[ فلسنا للاطئاب فيه » وانما الفرض التنبيه على طريقه ؟ فان" الترجیح 
من المسالك الجارية في هذه المسئلة التعنة فها : في بعض أطرافها ] ٠‏ 
نان قل : [ تأيدت ]20 علتهم بقوله عليه السلام : « الا كيلا بكيل »۰ 
فلنا : ذلك مذكور للخلاص [ من الربا ]۲۳۱ ؟ وهو متر علامة 
للخلاص والاباحة ۰ 
فان قل : ایجاپ المائلة - في القابل للممائلة ‏ أولى ؟ فلعلم(*» 
الشرط بامكان حصوله » فللكيل والجنسسة تأر في اظهار محل الحكم > 
فهو أولى بأن یجمل علامة عله“ ۰ ولأن الربا شرع مقرونا بالخلاص > 
وفي التعليل بالطعم اجراژه في السفرجل والبطخ وما لا خلاص فيه ۰ 
قلنا : لهذا »> ضم الشانعي في فول الكيل الى الط » واعتبر 
اجتماعهماء وقال : فول ابنالمسيب فيهذا مناصح الأقاويل كما سبق قلهه 
وهذا قول" فوی جامع لجمع أطراف الكلام » فتکون العلامة ‏ على هذا 
القول - اجتماع الأمرين ٠‏ ولعله رجع في الجدید عن هذا ؟ لأنه وردت 
أخار في الربا في حلى الذهب > والخرز الذي اع عددا ٠‏ فقد علم النبي 
ب عليه السلام - طريق بعه : في عقد اشتمل على خرز الذهب 


(۱) لم ترد كلمة د فان » في د » وقد سقط ما بين القوسين من ز ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في ز * 
(۲) سقطت الزيادة من د » ل » ز ٠‏ 
)٤(‏ في د» ز : « فليعمل » وهو تصحيف ٠‏ 
)٥(‏ في دء د أوعلة » ٠‏ 
(5) في ص » ل » ز : « منه » ۰ 
6 في د : « نقل » ۰ 
۳۹۵ بت 


والاكلى!') وذکر ت( القضه ف سكلة مد عحوه € فعرف به أن المقصود 
هو المع » دون التقدیر » وید پر رن(۳) وجه ذلك ف سئله الحفئة ٠‏ 


فان قبل : فتدوار كم“ على المقصود الخاص > اتبيه على متانة طریق 
مالك - رضى الله عنه في التعليل بالقوت : فانه الأخص ٠‏ 


فلا : 1 لولا ورود 7 الح : کان( التعلل به أخص 0 ولکن 
عدل الشائعي عه لأجل املح ٠‏ 


فام قوله : ما يستصلح به القوت [ قوت ]۲0 > فاد : لأنه 


(۷) كما ف حديث فضالة بن عميد الأنصاري م أتى رسول ۳ 
- صل الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذعب , وهي. من 
المغانم ‏ تباع : فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده » ثم 
قال لهم : الذحب بالذهب وزنا بوزن » ۰ المروى بألفاظ مختلفة ؛ فراجعه : 
في صحيح مسام )0۹5/۱1 وسنن آبی داود (۲۹۶/۲) وانظر نيل الأوطار 
(۱۱۷/۵ - 1318) والروض النضیر (۲۳۷/۴) والستن الكبرى (۰)۲۹۳۲/۵ 

(۲) في د » ز : « وذکر » ۰ وهذا اشارة الى ما ذکره الامام في الوجیز 
(۱۳۷/۱) من قو له : لا يصح بيع مد ودرهم » بمد ودرهم » لان حقيقة 
المائلة غير معلومة » اذ المائلة همئا لا تکرن حقيقية , بینما العتیر في الريا 
المائلة الحقيقية ۰ ومن الشافعية من صحح العقد فیما اذا باع مد عجوة 
ودزهما » بمد عجوة ودرهم ٠‏ والدرهمان من ضرب واحد ۰ دالدان من 
شجرة واحدة ۰ انظر فتح العزیز على الوجیز (۱۷۲/۸ - ۱۷۱ والروض 
النضير (۲۳۲/۲ ۲۳۳ ) ۰ وأصل الستلة تناوله حدیث ابن مسعود 
المذكور في الس.تن الكبرى (83/80؟) والمستدرك (55/5) ومسسند 
الطيالسي (۲۸۸) ۰ 

(۲) في د : ه قدرنا » ٠‏ 

- » في دء ز : « فتداور کم‎ )٤( 

ره( في ز : « لو ورد » ۰ 

(0) في د : م كان . ٠‏ 

6 في دءز:.ءوأما ٠‏ (۸) سقطت الزيادة من د »ل » ز ٠‏ 


بت ۳۱ بت 


لا يخلو اما ان یکون(" علة(* على حالها كالنقدية » فبلزم [على مساق 
جواز اسلام البر في الملح » وهو خلاف الاجماع » أو يقال : هو برجم 
الى القوت لاتصاله به بطريق الامتصلاح » وذلك يلزم أن یعدی الى 
الحطب والتور وما تصل اصلاح(*) القوت ؟ ومهما تعدی الى ذلك عل 
تبعية القوت » فتعدیته الى الفواكه التي تسد مسد القوت » والى الاأدام(*) 
اني تفع عا للقوت : كاللحم وغيره - أولى ٠‏ وعد ذلك تداعی الى 

واا" قال : للملح خاصية ليست لغيره 6 قلنا : ان لم یکون هو 
القوت فهو علة أخرى > فنحز" اسلام الاشاء الثلائة فه » كما جاز 
اسلام النقدين في الاشاء الاریعه [ هه 1 ] وهو خلاف الاجماع » فلولا 
المح لكان ما ذكره مالك أولى وأخص ۰ 

وعلى الجملة : تعلل الأشاء الأربعة بعلة واحدة > أولى : فانه اذا 
[ كثرت الأصول » كان ككثرة "“ الشواهد > فاذا ] اشتر كت في الطعم » 
كان الطعم مشهودا له من جهة الملح أيضا ٠‏ فهذا يتبين بطريق الترجيح ۰ 

فان قبل : فلكن. تعلبل آبی حنبفة بالتقدير الجامع للاشياء السسستة 

)0 قال در ۰ 

)۲ فيز : و علته ۾ ۰« 

(۲) لم ترد الزيادة في د » ل ز ۰ 

(4) في ها » ز : و باستصلاح » ٠‏ 

(۵) :صحف في د . بلفظ : ٠‏ الاحام » ئ 

۰ » في هھ » ل , ز : «وان‎ )٩( 

(۷) في دء هاء ل : » فلیجوز » * 

(۸) فی ه : « کثرة » ۰ وقد سقطت الزيادة من ز : ۰ 


مت ۳۹۷ - 


أولى ؟ أو للکن تعلیل ابن الاجشون""" بالالية أولى ٠‏ 

قلا : الوزن غير الكل عند أبى حنفة » كما ذكرناه ٠‏ وانما التقدير 
عارة شامله ؟ ولذلك لم بعد الى الذرع والعد » وهو نوع تقدير ٠‏ وأما 
[ مالية ابن الاجشون ]أ فهي آوسع الصفات وأعمهاء وأبعدها عن الخاصبة 
القصودة + وهو مضطر الى تجویز اسلام اللقدين في غيرهما ؟ وفه التفریق 
في العلة ٠‏ وعلى اللجملة : لا تلفی !۳" اخص الصفات - مع صسلاحها ‏ 
بالأعم ؟ فهو“ ليس آخذا مذهبه من الشبه””2 والعلامة ؟ ولعله يأخذ من 
اشم من اجتاح الال وتفوته من غير مله ومحمده ومتوبه > واله ترجع 
مقابلة الشيء بمثله"' ؟ ثم يعتذر عن الجد بالردىء » بما اعتذر أبو 
حنيفة به : من اسقاطه قمة الجودة ٠‏ 

فان قل : فهلا جمعتم بين هذه العلل ؟ قلنا : اعتذر(؟ ابن سريج 
عن هذا : بأن ذلك يخر جنا عن قول العلماء » وسنذکر مستئد قول العلماء » 
فان التعلل ‏ في مثل هذا المقام ‏ بعلتين > غير جائز الا إن" يجمل 
الجميع علة ؟ كما قال اشافعي في قول : ان العلة هي الطعم مع التقدير > 
وال مالك : القوت » وفه الجمع بين الكل ٠‏ 


عصم تحت متس مس سس س 


(۱) الراد به : عبداللك بن عبدالعزيز بن عبدالله التيمي النکدری , 
صاحب مالك » التوفی : سنة ۲۱۲ ى على ما صرح به الفخر الرازي في 
تفسسيره (۲۵۸/۲) وه الماجشون » مثلث الجیم » معناه في الأصل : الورد , 
أو الابیض الاحمر ۰ ثم لقب به كثيرون من هذه الاسرة ٠‏ انظر : تأریخ 
بغداد (4۳۱/۱۰) والدیباج (۱۵۲) وهامش آداب الشافعي (۱۱۲) ۰ 

(۲) ورد في د » ز - مکان ما بين القوسین - لفظ : و الالية » فقط ٠‏ 

(۲) في ز : « تنفی » والعنی واحد ۰ 

زگ( وردفٍ د - بعد ذلك زيادة من الناسخ » وهي : « تولیس » 

(۵) في صاء ز : « التشییه » ۰ 

۰ » فى ه : « بمثليه‎ )١( 

6 فى د »ل »هھ : و اعتذار > ۰ 


(۸) فی هھ : م الا بحعل » ۰ 


۳۹۸ - 


القول في سان الفارق بين الشبه والطرد 

فان قال قائل : دجم حاصل نظر كم - في القاعدة السابقة - الى أن 
الوصف الذی لا یناسب » يجوز أن یکون علامة على الحکم ؟ وزعمتم : 
أنها علامة متضمنة لوجه الصلحة وملتزمة لها م وان كان لایطلم على. 
وجه الصلحة ۰ فما الثرق بان ذلك وبين الوصف الطر دی (۱) الذى 
اتفق المحققون على رده » مع الاعتراف بان كل واحد منهما ينفك عن 
امناسبة بنفسه2©7 وانما بتوهم اثتماله!) على مناسبة خفية » وقضية 
مصلحة : غابت عنا ۰ وما من وصف طردى7 الا ويمكن ان تدعی لبه 
هذه القضية ٠‏ فكيف يتميز عن الطرد الردود » مع الاستواء فى هذه 
الخاصة؟ 

فلا : هذه غمرة عظيمة خاض فها فريق : فدارت رؤسهم > 
وخارت عقولهم » ولم يحصلوا““ على طائل ٠‏ فمن طلب مالم یخلق > تعب 
ولم يرزق ؟ فانهم النمسوا فرقا بين الطرد والشبه [ بامر ]أ يرجم الى 
تمدز أحدهما عن الآخر » بوصف [نی ]۲*۱ ذاته والثى: لا مز عن جسه 
ومثله » برصف یرجم إلى ذانه ٠‏ وها نحن تكشف الغطاء عن هذا السر > 
ونشول : 

الاحكام انما تظهر ‏ فى حقنا - بعلامات منصوبة عليها ؟ والملامات 
للأحكام تقسم : إلى السامی اللفوية > والى الأوصاف الزائدة على 
الأسامى ٠‏ 

فاما السمات المعلومة بعلامة الأسامى“ فهی( التى يقتصر فها 


۰( فی د زل «١:‏ الطرد » ٠‏ 
)۲ فى هم › ل : « بنفسها ٠٠٠‏ اشتمالها » 
9) فى د , ز »ل : «طرده ۰ (5) فى د : « بتحصلوا »۰ 
ره) لم ترد الزيادة : فى ص » ل ,2 ٠‏ 
)1 فى د : والاشياء » ٠‏ 
;¥( لم ترد « الفاء » فى الاصول * 


مت ۳۹۸۵۸ بت 


على مورد النلص 1 ولاحاجه فی انها الى اطناب ۰ 

ی المعلومات بعلامات زائدة على الاسامي » فهي(۳" التي يقال 
ها : انها فاسیه ٠‏ وتلك العلامات تقسم : الى ما یناسب الحکم في ذاتها » 
على ما أوضحنا معنی!) الناسة ٠‏ والى ما لا يناسب » ويعرف کونه علامة 
الطرق التی ذکرناها فى علة الربا ۰ 

فما پناسب كله جنس واحد > ندرج تحته الشعب الْتشمرة 
التى قدمناها ٠‏ 

وما لایناسب - أيضًا ‏ كله جنس واحد : من حث الذات واللفس؛ 
وهو متناول لا سماه السمون : شها » ولا سموه : طردا » ایشا ٠‏ فلا 
فرق بين اليه والطرد» عند اننظر الى ذات الاوصاف التي لاتناسب الأحكام * 

[ فالکل والقوت والطعم 0 كله طرد في لغة هؤلاء واصطلاحهم ؛ 
وان سموه شبها: فلا حرج في الاطلاق» وانما الغرض‌بان ان الوصفالذي 
لایناس جنس واحد بالنظر الى خانه ٠‏ فطلب الفرق بتسز العض عن 
اللعض بالجنسة »> طلب ۱ لا ينال أبد الدهر ٠‏ 

فان فال قائل : کف تکرون هنا الفرق : وانتم مضطسرون الى 
الى الاعتراف بأن كل وصف من الأوصاف وجد مع الحکم » لايجوز أن 
يعلل الحكم به » وأن یحمل علامة عليه » ويتبع فى ابات الحكم ونفيه ؟ 
بل هو مقسم : إلى ما يصلح للاعتماد » والی مالا يصلح؟ فما الفبصل 
الفارق؟ وقد سامحناكم بحذف لفتل الطرد والشبه ۰ 

قلنا : نعم ؟ الاوصاف الني لا تناسب ‏ أيضا ‏ تنقسم [۵۵ - ب] الى 

[ ما تصلح للاعتماد علها » والى ما لا تصلح ]۳ ؟ كما ان الناسب أيضا 

(١)فى‏ هاء ل 2 زر : « آما » ٠‏ (۲) لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ 

(۷) فى د » « فی » ٠‏ (۶) فى د : « ویندرج » ٠‏ 

(۵) فى ه : « فالكيل کالطعم والقوت > ٠‏ 

0 فى د » ها : و ماه ۰ 

)¥( لم ترد « لا » : في د ° وعيارة ه : ما يعتمد » وال ما لا = 


5 F¥+ 


نم : الى ما ,صلح للاعتماد وال مالا پصلح ۰ ولكن لس انقسامه 
لافترای(۱) راجع الى النات ؟ وانما هو بالاضافة الى السلامة عن المعارضة 
بما [ تقول : انه ]۲۳ اولى منه ؟ والى عدم" السلامة عنه ۰ وهذا یستوی 

وایضاحه [ هو ]أ : بأن نقسم الکلام ونجریه في طرفين ؟ أحدهما : 
فما يعتمده الجتهد » ویجوز له أن یفتی به والآخر : فيما يسمع من 
العلل » ويسوغ له الاقتصار عليه في متدا(؟) التعلیل » الى إن يستنزل عنه 
بالاعتراض و" العارضة بما هو اولى منه ۰ 

أما المجتهد » فلا بحل له الاعتماد على محرد ظهھو ر“ الوص 
الذى لایناسب » مالم سبر مائر الاوصاف سبرا حاصرا : من حيث 
الامكان والاستطاعة في حق المجتهد » وما لم يقابل الوصف الذي ظهر 
له أولا بسائر الأوصاف ٠‏ فاذا قابله بها » وابطل(") جميعها أو رجح 
ما ظهر أولا على يرما" - على ما ذکرناه في مسثلة علة [ ارب ]7 "2 ب حل 
له الاعتماد عله : فيالعمل والفتوى ٠وهذا‏ السبر ستأيضات واجب [عل ](۱۱) 
في اللاسب ؟ فانا سنيين أنه لا يجوز تعلیل الحكم بلتين «ناسبتين : عرفا 
= يعتمد » * وعبارة ز : « مالا يعتمد , والى ما لا يعتمد » . وفيها زيادة 
ناسخ 


٠ » فى هاء ل : « بانتراق‎ )١( 
٠ فى د : «عدمه»‎ )۲( ٠ فى ها ل » ز : وهوه‎ )۲( 
٠ لم ترد الزيادة : فى ها » ل‎ )5( 
۰ » فى زاهأو‎ )« ٠ ) (ه) فى ه : ( متال‎ 
۰: فى ز : « وجود‎ )۷( 
٠ » ره کذا فى د ء ل »> ز : « وهامش ها ۰ ولفظ ه : ه عطل‎ 
۰ » في د ۰ ز : « غره‎ )٩( 
* لم ترد الزيادة : فى د » ل » ز‎ )۱۰( 
۰ لم ترد الزيادة : فى ل » ز‎ )۱۱( 
- الم‎ - 


بشهادة ۲۳ الحكم » فلابد أن تبطل سائر الأقسام ؟ اذ لو ظهر مناسب أقوى 
مما ظهر اولا : لصار الأول بالاضافة الى الثاني كالطرد الهجور ٠‏ ولذلك7؟) 
لم یلتفت الى سلامته عن النقض والمعارضة وغيره ٠‏ 

وكذلك”'2 لابد من استقصاء السبر فى الأوصاف التی لاتاسب ؛ 
فان ظهر وصف لايناسب فحث وسبر » فعثر على ماسب - انمحق 
الوصف الاول واضمحل ؟ وان لم يشر على ماسب » ولکن عثر على 
ومف آخر لايناسب - وهو آمس" للمقصود » وأخص”" منه بالغرض- 
انمحق الأول وبطل » كما ذکرناه فى الطعم بالاضافة الى الکیل ٠‏ 

ناذا : کل وصف ظهر وسلم - بعد السبر ‏ عن البطلان بظهسور 
ما هو اولى مله > جاز الاعتماد عليه م وهو الذی عبر عه : بالشبه ۰ 
وكل ومن لير او 2 وکن عو قن اه وم لخر انا عل 
اللديهة أو بالتأمل7؟؟ - هو إولى واخص من الاول : فالاول لا يجوز 
الاعتماد عليه » وهو الذى يعبر عنه : بالطرد ٠‏ فرجم الافتراق بين 
القسمين » الى الاضافة » لا إلى الذات ٠‏ وهنا الافتراض جار فسی 
المناسات20 ۰ 


فاأجل هذا > رأيا ان نهجر عارة الطرد والشه : كلا تخل 
افتراقا من حبث النات ؟ فان فهم ما اله رجم الافتراق » فلا حرج بعده في 
الاطلاقات ء والاصطلاحات بالتعريفات ۰ 

(۱) فى د : «لشهادةه ٠‏ 

(۲) فى ه » ل » ز : ه وکذلك ۰۰ فلذلك ۾ ۰ 

(۳) ورد فى ل س بعد ذلك زيادة : و«به» ٠‏ 

(۶) فى ه : «١‏ التأمل » ° 

(5) فى ز : « وهو أدل ۾ ۰ 

(7) فى د , ٠‏ الناسبة » ٠‏ 

۳۷۲ - 


وعارة الشبه [ أيضا ] مستكرهة من وجه آخر » وهو : آنا قد 
بنا ان ذلك لایقوم الا بفرع وأصل ؟ وأنا نعلل النقدين بالنقدية القاصرة > 
ونظن آنها هى الصفة الملتزمة التضمنة للمصلحة الخفة النائة عا + ولا 
فرع لهذا الأصل » وسنذکر ما نریده(۳) بالعلة القاصرة م وندرأ عه 
[ اعتراض الخصوم » واستمادهم ]۲۳۹ وقد تین أن الوصفف الذي لا یناسپ 
جنس واحد » وأن ظهور الفرق : بالاضافة ؛ انکل(*) بظهر آولا : 
فيظن أنه“ علامة > فظهر الطعم - بالطریق الذي ذکرناه ب ویصیر 
أولى('؟ مه ؛ فنقلب الكبل مائطا مطرحا ؟ وقد يسر عه : بالطرد » 
وعن الطعم ‏ الذي مار اولی - : بالشبه ۰ وقد یظهر بالتأمل للناظر في 
الرمة [ الثالثة ]۲۳ أن القوت اولی بأن بحمل آسارة() » هجر 
الطعم ويطرحه > ويعبر عنه : بالطرد » وعن القوت : بالشبه ٠‏ ثم فد 
شين له بطلان القوت.بالملح كما سبق » فنعطف إلى الطعم وول : 
هو“ الوصف المشير الذي یغلب على الظن كونه علامة ؟ ويجمل القوت 
طرد|(' ۲۲ مهجورا ٠‏ 
ولا فرق بين هذه الاوصاف الثلائة : من حيث الذات ؟ وانمسا 
(۱) فى د : « مستنکرة » * 
(5) فى ه : و نرید » ۰ 
(۳) فى د , هاء ز : « استبعاد الخصوم » ٠‏ 
(4) فى ز : « کالکیل » ۰ 
(۵) ورد فى ل بعد ذلك زيادة ناسخ » وهى : «لاء ٠‏ 
(5) صحف في ز » بلفظ : ١‏ اولا » * 
(۷) فى ىه : « الاولى او الثانية » وفى ز : « التانية » ` 
(۸) فى ه : ١‏ علامة » » 
)٩(‏ فى د » ز : «هذاه ۰ 
(۱۰) في د : « مطرحا » ٠‏ 

- ۳۷۳ - 


افترقت : بالاضافات » فلهذا استکرهنا عارة الطرد والشه : فانه يوهم. 
جنسين مختلفین ٠‏ ولا اختلاف : اذ الطارد يزعم انه شبه بين الفسرع 
والأصل » بما ذکره من الوصف ؟ وتسمته شها - بهذا التأويل - 
صحبح ٠‏ والمنيه يسمى : طاردا » من حث انه اتی بوصف لايناسب ۰ 
وسمته طاردا ‏ بهذا التاویل ب صحیح ۰ 

فلم يكن [ لفظ ]۲ الطرد والشبه الا مشوشا ومعميا لمقصدود”؟) 
الكلام ؟ فوجب اطراحه”" والقول بأن الأوصاف تقسم الى [ما يناسب]“ م 
والى ما لا تاس۲( ؟ وغير المناسب ينقسم الى ما يسلم عن المعار ة0 
زوه - ۲۱ بعلامة هي أولى منه ؟ فصلح!۲) لاعتماد الاجتهد [عليه] بعد السیر؟ 
والى ما لا یسلم عن وصف هو أولى منه » وهذا ینقسم فمنه : ما يكون قرب 
وصف آخر معلوما""“ باليديهة » [ ومنه : ما يعلم بالنظر ٠‏ 

فما يعلم بعده » وقرب غره » وكونه أولى مه بالبديهة ]0 - نهو : 
الطرد الفح الذي لا يتصور أن يكون معول"" "۲ مجتهد + 

وما يعلم کون غيره أولى منه بالتأمل » یتصور أن بختلف في المثور 
عله المجتهدون بحسب احتلاف ترائحهم ؟ فسمه من لم يعثر على 


(۱) لم ترد الزيادة فى د * 

(۲) فى د « بمقصود » * 

(۲) فى ه د اطراحهما » ٠‏ 

* » عبارة ل : « ما يسلم عن المعارضة يئاسب‎ )٤( 

(ه) فى د «غير مناسب » ٠‏ 

(1) فى ز : د المقاومة » ٠‏ 

)¥( فى د : « فيصح » ولم ترد اازيادة التالية فيها ولا فى ل ٠‏ 
(۸) فى د : « معلوم » وهو خطأ وتحريف ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ز * 

(۱۰) فی س : « معلولا لمجتهد ۾ ٠‏ 


بت ۳۷6 


الأولى' : شبها » ومن عثر على الأولى"“ يسمى الآخر : طردا ۰ 

فان قبل : فهلا"" حددتم الوصف العتمد - الذي عبر عله قري 
الشه - [ بالوصف ۱۲ الخاص > أو بالمقصود ‏ كما قاله المعبرون7*؟ ب 
0 أله عن الطرد 8 


فنا : لأن الخاص اضافة ؟ فالشىء يكون خاصا : بالاضافة الى شىء > 
عاما : بالاضافة الى غيره + فالطمم خاص بالاضافة الى المالية > عام بالاضافة 
الى القوت » والقوت خاص بالاضافة الى الطعم » عام بالاضافة الى الذات 
المسمى ,اسم الر والتمر ٠‏ والأخص غير مشسروط بالاتفاق عند انقائلين 
بالشبه ؟ فان الأخص في النقدين : النقدية ؟ ولم يطل الوزن بالاضافة اليه 
لأنه أعم : اذ لو بطل لذاك(*۲ » لبطل الطعم بالاضافة الى القوت : لأنه أعم * 


وأما القصود فلس يشترط في صحة الشبه - عند المطلقين لهذه 
اللفثلة - أن يقع التشبه بالقصود ؟ وانما يساعد ذلك في الربا » وقد يكون 
الشبه خلقا » وقد يكون حکما ؟ فكيف يصح [ حد الشبه !"2 بهذا ؟ 


فان قبل : وهلا حددتموه بما حده به القاضی - رضی الله عله ب : 
لين أنه الذي يغلب على القن كونه في معنى الأصل ؟ 

(۱) فى د ز : «الأول » ۰ 

(۲) فی د ز : دوهلا » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(5) فى ه : «١‏ القررون » * 

ره) فيه : ١‏ ذلك , ٠‏ 

(5) في هاء ل : د التحديد ۾ ٠‏ 

(۷) في ز : ه بانه , ۰ 


بت — 


فلا : لا حجر في هذه العارات ؟ وهي حاوية للمقصود اجمالا » 
ولكن لا بان فه ٠‏ فلم يشكل الا تسیز الوصف : الذي يغلب على الظن 
الاشتراك [ فيه الاشتراك ۲۳/۲ في الحكم ؟ عن الوصف : الذي لا يغلب _ 
إبحد فاس ۲۳ » ومعار صادق : نرتفع به الازعة() » وهذه عارة متسعة 
تشمل جمع آنواع القاس ۰ 

ونحن الآن في طلب الوصف الذي يغلب » وتمسزه عما لا يغلب > 
أهو متمز [ بذانه ]2*0 ؟ ام" بالاض‌انة ؟ فأقول : اذا كان الكل 
لا بناسب » قاللسز : بالاضافه التي ذکرناها * 

فان قل : فهلا حددتموه : بأنه الوصف الذي يوحم الاجتماع في 
مخل مهم هو مأخذ الحکم » كما قاله القاضي ؟ 

قلا : ولا حجر أيضا ‏ في اطلاق هذه الصارة » لمن یی عبسارة 
حاصرة ؟ لا ن یشی کشفا ووضوحا ٠‏ فالا رأینا جملة من الأوصاف 
تذكر [ في محافل ومجامع » تجمع أفاضل وأكابر ]۱ ؛ فتختلف آراژهم 
[ وتتفرق أهواءمم ۳ ف أنها من الأوصاف التي توهم الاجتماع في 
الخل" ۲۱ : تسمى شبها ؟ أو لا توهم : فتسمی طردا ٠‏ فلم تجنس هذا 

۰ صحف في ز بلفظ : م حجة ۾‎ )١( 

۹9 لم ترد الزيادة : في د » له ٠‏ 

(؟) صحف في ل , بلفظ : « واصل » ۰ 

(5) في ل : « المصارعة , ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في ز ° 

(6 في ل ؛ ز : ودأو»ء٠‏ 

۷ في ز : « الکیل » هو تحریف ٠‏ 

(۸) في د : و نذکره بين الافاضل » ۰ 

ر لم ترد الزيادة في د » ز ۰ 

(۰ في ز  :‏ مخیل » ۰ 

- 6ل 


الوصف عندهم » ولم يتميز بعلامة يرتفع معها النزاع » واذا رد الأمر الى 
ما يغلب [ على الظن ]۲۲ أو ما يوهم ؟ اختلف ذلك بالطاع والقرائح : على 
ما نشاهد ذلك من" النقهاء في المناظرات > وهي الخصومة الناشبة التي 
لا سبل الى قطمها ٠‏ 

أفبقول القائل : طهارة حكمية » فتفتقر الى النية كالتيمم ؟ أو : عادة 
بطلها الحدث » فتفتقر الى الموالاة كالصلاة ؟ أو : عادة مختلفة الأركان 
يستحب الترتيب في متماثلاتها » فستحق في مختلفانها قاسا للوضوء على 
ابصلاة ٠‏ 

ويقول في افتراض الفائحة في الصلاة : عادة ذات تحلل وتحريم > 
فشترط في أركائها ما يتعدد سبعا کالحج + 

فهذا وله يعرض على الجمع من الفقهاء » فلا یتفق رأى اثنين 
منهم في أن هذه [ هل ]۹۳۱ تغلب على الظن » أو هل توهم الاجتماع ؟ بل 
يقول فريق : الكل طرد » ويقول آخرون!۲۳ : الكل شه » وقول 
طائفة"“ : ما ذكره في نبة الطهارة تشسه » لكثرة تکررها على اللسان » فهو 
مغلب ؛ وما ذکرء(* - من القباس على الح فطرد » وما ذکرء(۸) 
- من التریب والوالاء في الطهارء - فمعتدل ؟ وهو محتمل لأن يقال : انه 
طرد » ولأن يقال : انه شبه » وکل ذلك لعدولهم عن النهاج السسديد 

(۱) لم ترد الزيادة في ل * 

(۲) في هاءل ١‏ ز : « بين » ٠‏ 

5 فيه , ل ء ز : ١‏ وأمثالها » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 

() في د » ل » ز : ه الآخر ۰۰۰ تشبیه » ٠‏ 

() فيد ل » ه :«طبقة » ٠‏ 

(۷) في د : ه يغلب » ۰ 

زم في ز : د ذکروه » ˆ 

ره صحف في د . بلفظ : « الحجر » ٠‏ 

مب - 


[ والصراط اللستقيم ١1]‏ » وظلهم أن الفرق راجم الى ذات هذه الأوصاف ¢ 
هبهات هبهات » انما انتراقها : لخفاء الاوصاف القابلة لها مرة > ولحلالها 
[ أخرى ]۲ + فقولنا : حكمية » يقابلها : آنها طهارة بالتراب والوضوء 
بالماء » وقولنا : يسطلها الحدث كالصلاة » یعارضها۲۳ : أن الكلام لا بطلهاه 
بخلاف الصلاة » الى أمتال لذلك لا نستقصیه(") » بل [ نجتری بالتنيه 
من بفهمها ویمها ]“ ۰ فهذه*) الأوصاف المقابلة20 > كلها طرد غير 
مناسب كما ذکرناء في الربا » فطريق نصبها علامة وترجح" ابض مها 
على البعض ‏ ما“ سبق ٠‏ ناذا استنهج الجتهد الطريق ۵٩‏ - ب] » 
واستتم السبر والتحقيق » [ وشاء الله التوفق ] يحصل بالآخرة على ظن 
[ غالب ستقر : بتكل عليه » و ] يطمئن اله ۰ 

الطرف الثاني : الکلام في المدّل ۰ فان قل انا کر وه ان 
نظر الجتهد » فما الموظف على الجادل في ابتداء التعليل ؟ وساذا تقطع 
عنه المطالية ؟ آیلزمه أن يستوفى السبر ويبطل الصفات الفارقة بمد أن 
يحصرها ؟ أم یکتفی منه بالاقتصار على ما أبداء > ویقال : على من ادعی 
بطلانه » اظهار”” ۲۳ ما يراه أولى منه أو ممائلا له » حتی يتكلم عليه » 


۰ لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 

() في د : د« یعارضه » ۰ 

(6) فی د » ل » ز : « نستقصیه » ۰ 

٠ » ز : « یجری التنبیه لمن يفهمه ويغنيه‎ ١ في د» ل‎ )٤( 
۰ » رم في د » ز : و« وهنه‎ 

(5) في ز : ١‏ إلقابلة » ٠‏ 

(۷) لم ترد « الواو » في د * 

(۸) في د : د بما » ٠‏ ولم ترد فيها الزيادتان التاليتان ٠‏ 
() في د : دلمن » * 

(۱۰) فی د : د آظیر » * 


- ۳۷۸ - 


وجل الوصف الذي ذكره آول(۱) رانة من مراب النظر » ومرفاة من 
مرافه ؟ الى أن يستنزل عنه بالمعارضة بثله » أو بما هو أولى منه ٠‏ 

فنا : ليس هذا السؤال عن مسثلة شرعة » حتى يفتى فيها بتحليل 
أو تحريم » أو ائات أو نفي ٠‏ لا كالطرف السابق : فان النظر فيه يتعلق 
قطب ديني عظم ٠‏ وانما هذه سئلة جدله ؛ والجدليات رسميات 
واصطلاحات » وكل فريق اصطلحوا عا لى أمر » فالوجه أن ساعدهم 
الواحد الفرد » ويندس في غمارهم » ويكلمهم بمعتادهم ٠‏ هذا هو الأصل 
بعد استمرار العادات » وترسخ الاصطلاحات ٠‏ 

نعم : أو سثلنا عن أولى ما بصطلح عليه » وألقه!۳" بمقصود الجدال 
ومصلحته ؟ فقد ندی فه ما يديه > فقول : آما الذين ذهيوا الى [ أنه 
لا يقبل ۲ الا المؤئر ‏ وهم المراوزة وأهل سمرفند في عصسرنا هذا - 
فلا يقطعون المطالبة الا بابداء التأثير ؟ وقد يطلق الانسان فیما بینهم الاخالة » 
فتنفر طاعهم » 7 وتشمئز نفوسهم ]2 لرؤيتهم في کاب أبى زيد - أن 
الاخالة باطلة في الحدال ٠‏ 

فطریق الناظر معهم > أولا : أن يهجر لقب الاخالة > ویسمی 
مخيلة : مؤثرا ؛ ووجه الاخالة : تأثيراً » ويظهر 210 الاخالة بلقب 
یر » روج عليهم ‏ بمد التلقيب بهذا اللقب - کل" ما سميناء مخلا 


(۱) في ل : « ولا » ۰ 

(۲) في هساء ل ء ز : ١‏ بالقاومة » ٠‏ 
(۲) في د:ه والیق » ۰ 

(4) في دم : « آنهم لا يقبلون » ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة في د ۰ 

(50) في ز : « ويطرد » وهو تصحيف ٠‏ 
(۷) في د : « كما » ۰ 


5 ۹ 


مناسا » كما [ تقدم التنصيل فيه ]237 ٠‏ فمن استسسك - مم هؤلاء ‏ 
بعلامة لا تاسپ » ولم" تقطع المطالية عنه - فطريقه : أن يقيم البرعان 
الأصولى على جواز التعلل بالوصف الذي لا يناسب » كما قدمناه » 
ف بالايماء » والاضافة اللفظية » ثم ينحدر الى الحكم عقيب الوةائم» 
ثم الى الطرد والعكس > ثم الى الشبه » وهو : اعلام الحكم بعلامة لا تتاسبء 
أو يضرب لهم الأمثال نقلا عن الأئمة » ويقرر*““ طريق انظن وئورانه(*» 
من الوصف الذي لا يناسب » كما تقدم في مسئلة علة الربا ‏ : ان صادف 
من نفسه مه( التقریر » وباعدته حشسمة : تيل" [ بها ]0 
أسماعهم للاصفاء الى كلامه ء الى أن ینهه الى تمامه ٠‏ فان لم يجد هذه 
اة » ولم تساعده هذه القوة [ والحشمة ]2*7 فلكلمهم بلسانهم > وللقب 
کل( ما سنح له - : من الخالات البعدة ‏ الاقاعة - بلقب الاير > 
فيروج علهم الغت والسمین » وانازل والثمين ؟ وتقطع عه المطالة » 
وینفس في غمرة السثله ٠‏ 


۰ » في د : « فصاناه‎ )١( 

(۲) لم ترد « الواو » في هه ءل ۰ 

(۲) في ز : ه فیبدا » ٠‏ 

(5) فيد لز :ا« او 

() صحف في دء ل بلفظ : « توازیه » ۰ 
() في ز :« قوة » ٠‏ 

(۷) في د : ه تشمل » ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 

(9) في د : « كما ٠,‏ 

۰ صحف في د » بلفظ : و البعدية » ٠‏ 


تب A+‏ بت 


وان جرت الناظرة مع فريق : يجوزون العلل بغير المؤثر ؛ فهؤلاء 
ب ایصات ينقسمون : 

فأهل بغداد وسائر العراقين » یلقون هذا الجنس : بقاس الدلائة > 
ذا ذكر وصفا غير موثر : فللقبه بهذا اللقب > ليقطع'" الطالية عه ٠‏ 

وان جرت الماظرة بنسابور ‏ [ ومجامعها » في غالب الأمر » غاصة 
بالتلففین ]۲۳۱ من أستاذنا امام الحرمين ‏ قدس الله روحه - ثلیذکر من 
الاوصاف غير الاسه » ما براه سدیدا : غالا على الفان » سلما عن العارضه ؟ 
وللقه بلقب الشه" » وایاه والاعتراف بأنه طرد ؟ فعظم ثوران 
الستمعن وانکارهم عله » وتفر عنه الطاع » وتو عن کلام الأسماع ؟ 
بحث لا صفی بعده الى كلامه » ولا یزاد على الاستهزاء والتهحين ۰ 
وليدوج علهم کل وصف طردي""" لا يناسب > بلقب الشبه [ فهو راج ]؟ 
ولا توجه عله الا مطالات بسان وجه التشسه + فاذا آخذ(؟ في كلامه » 
وفرر وجه الجمع » وذكر : أنه لا نارق الا كت وکت وهي باطلة » 
وان" لا مسلك للقول تشه الا هذا تلْقتی ذلك مه بالقبول > 
وانقلب الاستبعاد من جملتهم الى الطالب » فهذا هو الطریق في [ مجاملة 
هؤلاء الثرق ومجادلتیم ]۲۳ ۰ 


(۱) في ز : « لتنقطم » ۰ 

(۲) في دء ز : ه ویمجامعها وبحضرة التلقفین » ۰ 

(۲) في ه : « التشبیه » ٠‏ 

(4) في دء ز : « طرد » » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
(۵) في ه » ل : ٠‏ احتد » ۰ 

50 في د .ز : «ولاه ۰ 

(۷) في ص : د مجادلة ۰۰۰ ومجاملتهم » ٠‏ 


۳۸۱ 


ولو أحدث محدث رسا آخر » واراد فطع المطالية عن تقسهء 
بمجرد التعلیل - لم يصغ هؤلاء اليه ؟ وانما يتلقاه بالقبول طوائف من 
الشايخ : مجروا وهجر كلامهم » وشهروا بالانفكاك عن التحقيق » 
بمصيرهم إلى القبول7" بنوع من التعليل : لا يناسب > ولا يؤر ۰ فاذا كانت 
المسئلة رسمة » تعلينا أن ننبه على الراسم » وطريق مکالتهم ٠‏ وقد قملنا 
ذلك ٠‏ 

فان ال" قائل : هذه حكاية مراسم(* [ الجدال ] مع التنيه 
[ ۵۷ - 1 ] على المراشد في مجادلة هؤلاء الفرق ؟ [ فما الذي ترونه 
آلق ]۲۱ بمصلحة الحادلة : الاشتفال!*۲ بالاعتراض عل“ کل طرد 
يذكر » أو المطالة باظهار الوجه الذي مله استقی(* غلية الظن ٩‏ 


تلا : المهود من عادة الشايخ ‏ في الأعصار السابقة [ على هذا 
الحصر ]۲۲ - الاشتفال بالاعتراض »> دون الجمود على المطالة » فكانوا 
يسمعون كل قاس ذكر » اشتمل على جمع بين فرع وأصل برابطة > 
[و ] كانوا ينقضونه : ان كان منقوضا ؟ ويقابلونه بما هو أولى [ منه ٩۱۰1۲‏ 


(۱) في د : « من » ۰ 
(۲) في زء ل : « القول » ۰ 
" (۲) في د : « قیل » * 
(5) في د » ل ٠‏ ز : « الراسم » » ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 
(۵) فی د : « فما الالیق » ٠‏ 
(5 في د : « للاشتغال » وهو تحریف ۰ 
(۷) في د : دعن » ۰ 
(8) قي د » ز » ل : « آشعر » ۰ 
6 لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 
2٠١‏ لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


۳۸۲ - 


من أوصاف الأصل : ان كان مقابلا ٠‏ وهذا هو الواجب في مصلحة 
الجدال ٠‏ 


ویانه : أن الجدال لا يخلو اما أن وضع لمقصود الافحام والالزام > 
ومؤاخذة الخصم في مضائق الخصام ؟ أو [ وضع ] لابداء [ مستند فتوی 
المجتهد ]۲ الذي يحل الاعتماد عليه في الفتوی ٠‏ 

فان وضع لابداء مستند المذهب : فينيفى أن لا تقطم المطالبة عمن 
أبدى ناسا أيضا ؟ بل يكلف أن ير أوصاف الأصل وما يقدر ه29 : 
من خلات ؟ ثم سیر الأصول التي تقدر اق > 2 سير العارضات 
بطرفها » ویین سلامة ظنه عنها » فهو الذي بحوز الاعتماد عله في النتوى٠‏ 
وهذا ما أوجبه القاضي [ أبو بكر  ]‏ رضى الله عنه - في كل مسئلة على 
كل معلل ؟ وقال : ما لم يسبر سائر العاني والفسدات » ولم يدفعها ا(“ 
ستفر قدبه + 

وهنا قد انفق أهل الأعصار على خلائه في مصلحة الحدال ؟ لأن 
الحدال معاونة على النظر » ومصاولة”'2 بأسلحة الخواطر والفكر ؟ ولو 
وظف على المعلل ذلك في الابتداء : لم يبق للخصم كلام ؟ وایث( الأمر 


من غير جدوى ۰ 


۰ » في د : « المجتهد » مستند الفتوى‎ )١( 
» في هھ , ل » ز : « كان موضوعا ء‎ )۲( 

(۲) في د : «١‏ فيه » ۰ 

(43 في د : « نواقضا ء » وهو خطأ وتحریف ۰ 
(5) فيه : ١‏ لم » ۰ 

(5) في د : « ومواصلة » , وهي مصحفة ٠‏ 


(۷) في ل : « وانتشر » ۰ 


- FAT - 


واذا بطل هذا الأخذ » فتقول : الجدل موضوع لتقيح الخواطر 
وامتحانها بالتدوا (۱) على درجات الفكر ؛ ولافحام الخصم » ونطمه 
بالالزامات » ولذلك أجمعوا على قبول اتعلق ۲ بمنافضات"" الخصم ۰ 
وتعلق فريق بالتركيات - وهم الأكثرون - ولم یجوژوا للمعترض أن 
يمنع النقض ويدل عليه ٠‏ الى غير ذلك : من أمور لا تخفى ٠‏ فوجب - 
على الضرورة ‏ رعاية مصلحة الحدال ٠‏ فقول الآن : كل طرد ذكره 
العلل هو مسموع ؟ ثم هو مردود بطريقه : إن كان مردودا ٠‏ ولابد 
وأن يذكر وجه رده بالنقض : ان كان منقوضا ؟ أو بالقابلة بفاسد 
بقاومه(۲) : ان كان اسدا ؟ أو بالمارضة بتحکم يساويه : ان كان تتحكما ٠‏ 
حتى يجتزىء المعلل الطارد الفحش في طرده على فرب » ولا يطول 
الخصام بالطالية بابداء وجه غلية الظن » وتنازعهما في أن هنا مغلب أم لا ء 
وتحاكمهما إلى أهل الجمم!" مع افتراق القرائح فبه ٠‏ وهنا ما عهد من 
الاولن ۰ 

فقول : اتفقنا على جواز التعليل بما لا یناسسب ٠‏ ونفرض مثلا في 
الجص » فنقول [ عكبل فکان ربويا کالبر * فقيل : ولم قلت : ان البر 
ربوی لکونه مكبلا ؟ فنقول : ]۲ » لابد من طلب علامة [لحکم]:؟ الربا» 


۰ » في دء ز : م بالتداور‎ )١( 

(۲) صحف في ز ۰ بلفظ : « التعلیل » ٠‏ 

(۲) في ز : « بمناقضة » * 

۰ » فاقول‎ «١ : في د ل , هھ‎ )٤( 

(ه) فيه : و فان » * 

(6 في دء ل : د یتاربه » ۰ 

(۷) في ز : « الجمع » * 

(8) سقطت الزيادة من د ۰ 

(و) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز ٠‏ 
~A -‏ 


ولا علامة الا انكل ٠‏ لهما('' مقدمتان » ففي أيهما النزاع ؟ فان [ قال : 
لا اسلم ]۲۲ أنه لابد من طلب علامة » بل الحكم معلوم پاسمه ٠‏ فهذا 
سؤال صدره عن انکار القاس [ بل هو عين معتقدهم ]۲۳ ؟ فان قال : 
أوجب طلب العلامات » ولکن من الأحكام ما يعرف باسمه > فيم تتکر على 
من یقول : هذا من ذاك ؟ فهذا السؤال مقمول » وهو مقاومة“ في علامة 
[ الأصل ]۳ بما یفابله ٠‏ اذ حاصله رجع الى أن الحکم في البر معلوم بکونه 
بر | ؟ وهو [ يول : وهو معلوم بعلامة الكل ٠‏ فقد عارضه بطرد مثله > 
فعليه ابطال ]20 ما ذکره » أو الترجح » فنبين له - بطریقه - بطلان 
التخصيص بالاسم » وهو : الاجماع القاطع على أن الحكم غير مقصور على 
اسم البر والتمر > كما تقدم » أو بطريق اخر يساعده في كل مسثلة » على 
حسب النظر فها ٠‏ فرجم حاصل الأمر [ فبه ]۲۳ الى منعنا ياه عن قوله : 
لم فلت : ان ن العلامة هي الكيل » مع الافتصار عله ؟ بل هه“ على علامة 
آخری تقارم کلامه ی کونسه طردا ؟ وهو 2 کته را إلى إن شرق 
بت 


فان قال : سنمت أنه لابد من طلب علامة زائدة على الاسم » ولکن 


(۱) فيه : ه فهذه » ۰ 

(۲) في د » ز : « قیل : لا نسلم » ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۶) في ز : « مقابل » ٠‏ 

(ه) في د : « الا » والنقص من الناسخ ٠‏ 
رت سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ه » ل , ز ۰ 


(۸) في د : « ینبه » * 


۳A -‏ تس 


لم فلت [ لا 1" علامة الا الكل ؟ ‏ فهذا السؤال مردود مع الاقتصاد على 
هذا القدر ؟ انه سؤال لا منتهى له ٠‏ وف تمهده حسم طريق الجدال ٠‏ 
اذ غايته أن تقول : لا صفة الا الطعم وانقوت [ والكيل ]7 والالية ؟ وقد 
بطل الكل » فللسائل أن يقول : وراء هذا صفة لم تطلع علیبا » ولا يلزمني 
اظهارها" ٠‏ وانما ينقطع عنه هذا النزاع »> بحصر قاطع دائر بين النفى 
والاثنات - وذلك لا يلفى في الشرعات - أو بحكاية اجماع على حصير 
العلل » وذلك لا ساعد الا في سئلة الربا : لأن العلماء #صدوا بالنظر 
الأصل » دون الفروع ٠‏ وهو على خلاف ساثر المسائل ٠‏ 


ولو آحوجناه الى أن يتكلم على القوت والطعم والالية » ویذکر فيها 
مساك الترجبح والابطال - للزمه أن يتكلم على نفس الكبل > وما وجه 
اله“ : من الالزامات ؟ وآن بعد شرائط العلل ؟ وأنه لا يلاقض نصا 
ولا أصلا ٠‏ الى [ لاه ب ] غير ذلك » ولا یستوعب(؟" في أول النوبة 
جمع المسثلة ؟ وانخرم نظام التاوب"۲ في الجدال ٠‏ 

فطریق المعترض أن يتكلم على الکیل بالقض وطرق" الاعتراضات > 
أو یقابله بالطمم أو غيره من الصفات ؟ ویکند ذکرها ٠‏ وتکلفه الذكر 
- من غير دلل - آمون وأقطم للخصام من تکلیف العلل حصر سار 


(۱) في ه : م أن لا » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل , ز ۰ 

9) في ز : « ابرازها » ٠‏ 

(5) في ل : ه علید » ۰ 

(۵) في د : « مستوعب ۰۰۰ نطاوم » » وفیه تصحیف ٠‏ 
(1) في ل : د التفاوت » ٠‏ 

(۷) في د » ز : د وطریق » ۰ 


- ۳A - 


الصفات وسيرها وابطالها ؛ لأن الفوارق والعلاءات .لا استقلال بحص‌ها ۰ 
فان لم بعرف المعترض”' غيره » فالمعلل صادق في فوله : لا علامة سواه > 
وان عرف غبره : فذ کر هّن حتى يتكلم عليه » ولو جوزنا [ له ٩۲]‏ 
أن یضمر ولا ییدی » لانتهى الأمر الى أن لا يضمر : وهو یدعی الاضمار 
والامتناع عن الذكر جدالا!۳ » وهو غير صادق فيه ٠‏ وكان ذلك سؤالا 
لا منتهی له ۰ 


وعن هذا » قلنا : 7 لو ذکر اخالة الكل مثلا ]أ > فلس بلزمه أن 
يبان [ نفي ۳۲ اخالة انطمم والقوت او یطلهما ؛ لأن ذلك یقطم نظام 
اتتاوب » ولأن ذلك [ اتمام للنفلر ]۱ > واللعلل (* لابتداء النظر 
لا لاتمامه » فدل أنه اذا لم يمكن”"2 ابطاله لعدم الناسية » لوجوب القسول 
ہما لا پناسب - كما تقدم ‏ : فلو سلم قوله : لا علامة الا هذا » استقر 
قدمه » وان )١‏ كان اذا : فنین کذبه بذکر الطعم وغيره حتى بجتزی: 


فهو © أولى وأقرب الى الافحام والاجتزاء » من أن نكلفه اسبر الذي 


* في ل « المعلل » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د * 

(۲) في ز: « جدلا » ۰ 

: عبيارة ل : ه متلا لو ذکسر ۰۰۰ » وعستارة د. هی‎ )٤( 
۰ » ٠٠٠ و لو ذكرنا‎ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ل » ز * 

(5) قي د ز:ه ويبطلها ه ٠‏ 

(۷) في ص : د کاتمام النظر » ٠‏ 

(۸) فيل : د في التعليل » ٠‏ 

(5) في زءد:م يكن » ۰ 

(۱۰) في دء ل » ز : و فان » ٠‏ 

(۱۱) في هھ : « هو » ۰ 


TAY # 


۱ توصل الى الوفاء ]۲۳ به ٠‏ وحاصله یرجم الى أنه لم يظهر لي ٠‏ فاذا 
قبل منه بالآخرة [ فوله ]۲۳ : لم بظهر لي الا هذا » فليقبل [ هذا ]© 
ابتداء » ولنه() على بلادته » وفصور(؟) نظره - بذکر الوصف الظاهر 
للخصم » حتى ينقطع ۰ 

فان قال : لا علامة أولى من هذا ؟ فلا يقال [ له )أ : [ نم قلت ؟ 
أو ۲۲۲ بم عرفت أنه لا علامة أولى من هذا ؟ بل يقال : بم عرفت أن هذه 
العلامة أولى من علامة الطعم ؟ حتى يلزمه الكلام عليه ٠‏ 

فان قال : انه لا ناس ه قل له : والکل لا سب ۰ فكذلك(؟) 
يقاومه رنه بعد رة » 35 5 الحدال ۰ ویین» أن هذا الوصف : 
هل سلم عن العارضة بما هو أولى منه : فيعتمد > أو لم يسلم : فطرح ؛ 

فان قبل : رجع حاصل استدلال العلل الى أن دلل صحة علامني 
عجزك عن اظهار علامة [ أخرى ]1 ۲ أظهر مه(" ؟ وهو راجع إلى 


* » في ل : « یتصور الوفاء‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )۲( 
٠ » في د : « ولیتتبه‎ )۲( 

٠ » في ز : « وقصر‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة : في د » ل » ه ٠‏ 
م لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
(۷) في دء ز : « وكذلك » ٠‏ 
(۸) في د ء ل ؛ ز : «ویتین » ٠‏ 
(9) في د : « فیعتد به » ٠‏ 
(۱۰) ام ترد الزيادة : في د * 
(۱۱) في ص » ل : و منه 2 ° 


)0 عن [ علامه ۱ الافاد ٠‏ ولو تح 


هذا الاب ؟ فلقائل أن یقول ١‏ وا را وناز سحي 
عجزك عن الافساد ]۲۳۱ ٠‏ وجبريل [ الآن ۳۲ و في السماء [ الرابعة ]۴۱ > 
ودلل صحته عجزك عن الاصاد ٠‏ والانسان فد يمجز عن افساد [ذلك*) 
ولا يكو ن‌دللا ٠‏ 


أن دليل ز صحة ما ذكره عجزء ] 


فلا : [ نعم | الل" هذا هذا يرجع ؟ ونحن نقول : هذا تاسد > 
ولكن نذکر NES NL‏ 
صحة قولي عجزك عن افساده ]۲۳ » واذا صح قولي : فد قولك ٠‏ 
وجبريل لبس في السماء الرابعة بل في اسابعة ؟ ودلل ذلك عجزك عن 
افساده ٠‏ فهذا الطریق أقرب الى افحام الخصم » من الاصرار على بارد 
الطالبة » وصرفه ان ۲ لان الرجل محازنا في فوله : لا علامة أولى مما 
ذکرته »ءودلله ل یکون صادقا ومتندا عليه ؟ 
د والعحز عن الءثور على وجود وصف آخر أصلا > 

(A) = 


أو على وجود وصف اخر أولى منه » فستقر قدمه » ويكون - ف فی 


الاإتداء ب دلبله على خطر الفاد : : بالمقابلة بما هو مثله » كما في المناسب + 


٠ وهي صحيحة أيضا‎ ٠» في دء ز : « صحة ما ذكرته عجزك‎ )١( 
* لم ترد الزيادة فيه , ل » ز‎ )5( 

(۴) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

٠ عبارة ل : « الى الله » وهي خطأ وتحریف‎ )٤( 

(ه) في د : و افساده » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(1) فيد : , الیه » ۰ 

(۷) سقطت الزیادة من ز ٠‏ 


(۸) في د : « ولیستتر ٠‏ ۰ 


وذلك لا يدل على خروجه عن اكونه على مر مه م الکلام بلر مه اقساد 
بطر يقه ۰ 


وعلى الجملة : نو سلم أن لا علامة أولى مما ذکر ر( » لاستقام 
كلامه » ولا يعرف نفى العلامات الا بالسبر ؟ والوفاء بالسبر في الجدل 
غير ممكن على وجه يقطم السؤال ؟ وبلزم عليه الزام السبر في المناسب 
ایشا > كما ذكره القاضى ٠‏ 

فان قبل : التاسب اذا ظهر تهو بتلهوره بستثير ظنا » ثم یزول ذلك 
الفلن ,النقض والعارضة » والوصف الذي لا لاسب [ لا استارة الظن 
الا بظهوره وسر ما وراءه من العلامات والفوارق 1 فاول حصول 
انظن فه ]۱ بالسر ؟ فلزم ذلك بخلاف الاب ٠‏ 


فلنا : لا »> بل رب وصف غير مناسب يصح التشبه به ؟ وهو بظهوره 
يستثير ظن الجمع قبل الحث عما وراءء » كقولنا : طهارة حكمية ؟ فانه 
ينه في مبتدا("2 الأمر » على التقارب وعسر الفرق » قبل سير الفروق 
الكثيرة المشهودة لأبى حنفة بين التيمم [ والوضوء ]أ ٠‏ ولو لم تکتف بما 
أظهره : لازم“ أن يتكلم على كل [ فرق مهم وسين بطلاته ۲ ¢ 

(۱) لم ترد « الهاء » في ه » ل » ز* 

۲ عبارة ه »> ل : « اولا » استثارته للظن بظهوره وسبر » ٠‏ 

)۲ عبارة ه : و فاذا حصل الظن » 


(۶) في ز : « الجمیع » ٠‏ 


(۵) فيه : « ميدأ » ۰ 

(7) في هاء ل : « وبين الطهارة » ٠‏ 

(۷) في د : م للزم » " 

(۸) عبارة ص : د فروقهم » ویب بطلانها » ۰ 


۳۸۵ بت 


ويتوجه عله بالآخرة أن فرقا آخر غادرته ولم تطلع عليه ٠‏ ولا منتهى له ۰ 
تكليف”(' العترض ذكره أولى من [ تكليف الملل ]220 السير ۶ رن 
المترض لا یمدل(۳) عن الاظهار ‏ مصرا على الطالبة [ ۵۸ ۷۱-۲۱ 
أعلمه ,ضف الفرق » وأنه لا يقاوم الجمع 1 


نان قل : تلقل من المعلل !لوصف الذي يستثير الثلن » دون الوصف 
الذي لا يستثير ۰ 

نا : شرط ذلك في الجدال(*) مستحيل ؟ لأن انارة الظن تختلف 
بالأشخاص 4 و بطول فيه النزاع : شدعى الجب أنه 0 3 وینگرء 
المعترض » ولا يمكن اانه سمبن ولا بشاهد2"0 ؟ فربما لا تحری الناظرة 
في جمع » فان جرت : فالجمع يحتلفون ‏ أيضا ‏ في اعتقاد كون الوصفب 
مثيرا ٠‏ تاستحال ‏ في مصلحة الحدال - قح هذا الباپ ؟ بل وجب اقول 
بأن ما لا يثير الظن - عند اللصف - فذلك : لأنه بحاوره() على القرب 

1 دس ی EO)‏ ۶ ره : 
ما هو أولى منه ٠‏ فلذکره حتى یفتضح ؟ فهو أولى" من رد الأمر الى 
مار مضطرب : تخلف فبه القرائح والفطن [ وسقى النزاع اشا 

(۱) في د : 0« فتكلف » ۰ 

(۲) في ه » ل : « تکلینه » ۰ 


ر۲) في هاء ل » ز : « یحترز » ۰ 

(ء) في ز : « الجادل » رهو خطأ ٠‏ 

(۵) في د » ل » ز : « مثير و * 

(۵) في ل ۰ ز : « بشهادة و ۰ 

(۷) في ه : « لا یجاوره ۾ ۰ 

(۸) كذافي دء ل 0 ز : «وهاش ه » ۰ ولفظ اصسل ص : 
« يتضح : ۰ 

(8) فيه ل : ه آحری » ۰ 


بت ۳۹۱ 


لا ينقطع ۲" » وهذا قطمى عندنا في مصلحة النظر > يعرفه من ك 
تدوذره'' على الأشاء في المناظرات ٠‏ 


فان كيل : [ ان كان في فتح هذا الاب نوع عسر لا وقاء به » وضرب 
خصام لا مقطع له ؟ فني المصير الى ما صرتم الله » فتح باب في الهديان : 
لا منتهی لقحه » وتعترفون بطلانه ]۲۳۱ من غير احتاج الى الاعتراض 
عله » كقول القائل : الخل مائم لا تی القناطر على جنسه » فلا تزال*» 
اللجاسة به کالدهن واللين ٠‏ وكقولهم : [ الخل مائع » تجوز ازالة 
النجاسة بعينه كالماء ]۳۳ وكقول بمض السستهزئین : الذكر طوبل 
متنا فلا تتتقض بمسه الطهارة كالنارة ٠‏ ولا يقطم هذا الجنس عا 
ذكرتموه : بأنها حسات ؟ فان الأوصاف البحة قد تصلح للتشبه والتعلل 
عندكم » ورب وصف حكمى لا يصلح » بل هو باطل بليديهة » كقول 
القائل : عجب قراءة الفانحة في الصلاة » لأنها عادة ذات تحلل وتحريم > 
فشترط فها ذو عدر سبع : كالحج » أو أحد عددى7) صو 
التمنعم » فلا صح الصلاة دونه كالثلاث + والمراد به : آیات(* الفائحة ٠‏ 


(۱) في د : « ولا ينقطم به النزاع » ۰ 

)۲( في ز : « تداوره » ۰ 

(۳) عبارة د ه ان كان في هذا فتع باب لا وفاء به , ففيما قلتم فتح 
باب هذيان : لا منتهی له » وتعرفون بطلانه » ٠‏ 

(5) في ز : « تزول » * 

(0) عيارة » ز : « الاء مائم , فتزول النجاسة بغيره كالخل » ۰ 
وعبارة د » ل : « الاء مائع , فتجوز ازالة بغره کالخل » ٠‏ 

,6 فی ه : « مستدیر » ۰ وصحف في د بلفظ : « مستداره » ٠‏ 

)۷( في د: معد ۰۰۰ عدد و ء 
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(۸) فى ه : ١‏ اثبات » ۰ 


۳۸۲ بت 


r 


: اثلاث احدى”'! مدتى المسح > فلا يجوز الاقتصار عله" في 
الصلاة كالواحد ء الى غير ذلك : من الهذيانات » فان [ من ](*2 مساق 
کلامکم أن كل ذلك مسموع : يحب الاعتراضش عله ٠‏ 

فلا : الذين ذهوا الى وجوب الاعتراض على الطرد بطريقه ‏ كما 
تقدم ‏ حاولوا الانفصال عن هذا الجنس » فقالوا : انما يجوز التعابيل 
لاضافه الحكم اله ۰ ومنهم من قال 0 يشترط ان لا E‏ ا 
الحكم اله ٠‏ ومنهم من قال : يشترط ان يكون له في القلب خال الصحةه 
وقطءوا ‏ بهذه الشرائط ‏ أمثال هذه الأمثلة » عما فلوه ۰ 

ونحن نقول : هذه الشرائط في الحدال فاسدة ؟ اذ يكثر النزاع فهاه 
فأكثر الأوصاف يتنازع الخصمان في أنها تصلح > أو [ أن ]217 لا تستحيل 
اله الاضافة » أو لد في القلب خال الصحة ٠‏ فا نهذا یختلف بالطباع ؟ 
ورب طرف ظاهر افق انطاع عله > ولكن بعاد العاند بذ کره ۰ فلاید 


من طر یق في فطع سانه » سوى ییک ٩‏ المقلاء » [ أو تحكيم Cr‏ 


(۱) في ده والثلاث » ۰ 

(۲) في هاب ز : و آحد » ۰ 
(۴) في د ل »هھ :«علیه» ۰ 
)٤(‏ في د » ل : « وان » ۰ 

(ه) لم ترد الزيادة : فى م ٠‏ 
() لم ترد الزيادة : في ل ء ز ۰ 
0 في ز : « طرد ه ٠‏ 

(۸) في د ۰ ز : « تحکم » ۰ 


() لم ترد الزيادة : في د ۰ 


- ۳۹۳ 


الحاضرين ؟ [ فان الأمثلة الواضحة على الطرفين ‏ في النفي > أو في( 
الائنات - مما يقل ؟ والأكثر هو الأوساط الدائرة بين الطرفين ويطول فه 
التزاع ] 8 

فأقول : هذه الأمثلة لا بتصور أن یذکرها جاد في الكلام ؟ وانسا 
تذكر'"! على سيل الاستهزاء ؟ [ أو على طريق 7" اللمب بالمبتدئين » أو 
على طريق التحدى بتمشية الفاسد » وافحام الخصم بالسلاح الضعيف > 
کمن [ يزعم : أنه ] بقاوم الأسنة بأحداقه » [ ویصادم النبال باشداقه 4 
شحجعا على ضسف : لا يحتمل اسف والستان ۰ 

فان فرض معائد يذكر شيا من ذلك » آمکن افضاحه - على قرب - 
بما یقطم نسانه » دون أن يذكر له أنا نعلم بالضرورة - بطلانه ؟ فانه 
يقابل ذلك 4(۲) بالجحد ؟ وانما علم بطلان هذه الأمثلة بالضرور: : 
بالطریق( الذي ذکرناء(؟ أولا » وهو : وجود ما هو أولى منه 
[ وأقرب ]27 » ودرك قرب غيره بالنديهة من غير احتاج الى تأمل ۰ 

[ فان ذكر معاند ذلك ء فطريق الحدال عندنا ]۳۱ : افحامه بطريقه » 
وهو : أن يقال مثلا : استويا في الطول والاستدارة » ولكن افترفا في أن 


(۱) في ه » ل : «١‏ والائبات » ٠‏ 

(۲) في د « یذکرها » ۰ 

(؟) لم يرد في د مکان ما بين القوسین - الا حرف : « و » ٠‏ ولم 
ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 

(5) عبارة د : « فان ذكره معاند , قلا يقال له : تعلم بطلانسه 
بالضرورة , فانه يقابل » ٠‏ 

ره) عبارة ز : « بالطرق التي ذكرناها » ٠‏ 

زا لم ترد !أزيادة في د . 

(۷) عبارة د : « ولکن طريق الجدال » * 


- ۳۹۵ - 


هذا ڏک كر » وذلك ليس بذکر ؟ وأن هذا يسخرج منه الى » وذاك لا يخرج* 
[ وهلم جرا الى هذيانات تقابله ]2'1 ٠‏ فنقطع به ويجتزىء ؟ ويقال [ له ] : 
نم .يكن امتناع الازالة بالدهن » لامتناع بناء القنطرة عليه ؟ بل لما فيه : من 
الدسومه ؛ بخلاف الخل(؟ ٠‏ شسحتزی ٠‏ [ ویقایل فوله : الخل مالع » 
فتحوز ازانة النحاسة بعنه » كالماء : بأن“ الخل لس بماء » فتعين 
ازانة ] النحاسة بنیره » کالدهن ۰ 

ولسنا تذکر هذا : لأنا نقدر عاقلا بتعلق بمثله » ویهدف نفسسه 
للاقتضاح » وعرضه للتعرض > [ وانما ذكرنا هذا : انين ]۱ أن طریق 
الجدال الاعتراض ‏ كما ذكرناه ۰ أذ التمييز بما تقد و 
الخصام » [ ولا شغی أن تفر الطباع عن هذا الکلام > ؛ ولعلم ]۱ أن 
امتحان القرائح بالمحادئة [بهذا الحنس]*۲ کامتحانه بالمحادئة بایسقائق(۰)۲ 
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الخصم £ مصائق الخصام ۳ غر مختلف ٠‏ + نعم .0 الاتحان دوع من 


فهو 55-5 من حت الالزام 5 الافحام 3 ورعاءه ة الاتتظام ۳ في الكلام 1 ومؤاخذة 


التحقيق نكثر قله البحدوی 6 1 أولى ٠‏ فلذك نرى هذا الجنس ميحودا 

)١(‏ عبارة د :اه وبوجوه من الیذیانات » ۰ ولم ترد الزيادة 
التالية فيها ٠‏ 

) في د »ل ز : و الاء » » 

(۲) عبارة ه : , ۰۰۰ فاق ۰۰۰ ۰ وعيارة د : « ویقال : قولسه 
الماء مائع » فتزول النحاسة بغيره کالدهن , ٠‏ وعنارة ز : « ویقال : قوله 
الماء مائع » قتجوز ازالة النجاسة بغيره كالخل : فان الخل ليس بماء , 
فيتعين' ازالة ۾ ۰ 

۰ » في هاء ل ء ز : « ولكنا نبيل‎ )٤( 

(ه) عبارة د : « لا أن عاقلا يذكر مثله الا م ٠‏ 

(7) لم ترد الزيادة : فيد از* 

(۷) في مه ل : ٠‏ على الحقائق 


بت ۳۹۵ - 


من ذوى الجد ]۲ + [ وانما يذكر هذا الجنس لامب ]۳ والاستهزاء . 
[ ۵۸ - ب ] فطلان هذا الحنس - عندنا - لبس للميزه عما تقدم بذانه » 
بل هو الوجه الذي يطل به ما تقدم : من ظهور ما هو أولى منه ؟ الا آن 
ظهور غير ما ذکرناه في هذا القام قد يدرك بديهة ٠‏ وفما تقدم قد يدرك 
نوع تامل ۰ 

فهذا هو البان الشافي في [ اظهار ]۲۳ مصلحة الجادلة » وهي لازمة 
على كل قثل بالشبه*) لزوما ضروریا ؟ وان لم يقل به : اتهی في کل 
تشه نذکره » الى الانقطاع الصريح الذي لا مخرج له منه بطریق الحدال» 
[ الا ]27 بطریق الاسنعار والاستشهاد ء ومجرد الاستعاد من غير کلام 
ينصب في قالب الحدال على السداد » فهذا منتهی الراد [ في هذا 
الک 00 ۱ 


٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 
۰ » و4 عبارة د » ز : « فاما ما يذكر من اللعب‎ 
۰ لم ترد الزيادة : في د » ز‎ )۲( 
۰ » زغ) فياه : د بالتشبیه‎ 
ره کذا بساثر الاصول » هو التلاهر ۰ وصسحح بهامش ه ب‎ ۱ 
* » يلفظ : و لا‎ 
٠ لم ترد الزيادة : في ه ءل‎ 0) 
- ۳۹ بت‎ 


القول ف بیان ما بعده العامة من الشسبه الذى قدمناه » 
ولیس منه 

وم( أنواع لاه ترجع جملتها الى تاع العلامات الحامعة » بعد 
تام الدليل على وجوپ طلب العلامة ٠‏ 

فقد ذکرنا أن لقاس الشبه عمادین > يترجمها قولنا في حکم الربا : 
[ انه ]۲۳۱ لاید من طلب علامة » ولا علامة الا الطعم ٠‏ وأن منشأ غموض 
هنا الجنس من القاس > قولا : لابد من طلب علامة ؟ والخصم ينكر هذا 
الوجوب » ویقول : العلامة العرفة : الاسم المذكور في الص » أو الحد 
العلوم بالاجماع ؟ وانما وجوب التعدی عند العثور على علامة ملاسبة ٠‏ 

قأما اذا سلمت القدمة الأولى ‏ وهو : أنه لابد من طلب علامة ۰ 
فلا يسع لأحد““ من القائسين أن ینکر طریق السسبر والترجیح » في 
تجاذب العلامات بعد حصرها بطریق الاجتهاد » اذا“ دل اندلل على 
وجوب اضافة الحکم الى علامة زائدة على الاسم الخاص ٠‏ 

النوع الأول من ذلك : انباع اله في جزاء الصد من التمشيل 
بالنعم » كمصيرنا الى أن في العامة بدنة > وقي اليربوع جفرة » وفي الغزال 
عنزا" » وفي الظبية شاة » وفي حمار الوحش بقرة » وفي الضبع كشا" > 

٠ » في هاء ل : ه وهي‎ )١( 

(۲) لفنل د : « قياس ١‏ , ولفظ ل : د القياس » و کلاهما تصحيف ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د 2 ز * 

(5) في دء ز : « أحد ه , وهو مصحف عما أثبتناه أو عن « أحدا» ۰ 

(6) في د» ز : «اذ » - 

(1) في ز : « عنز » وهو مدمتيح كما لا یخفی - 

)۷ في د» ل ٠ه‏ : م کیش » , وهو الأاسابقه ۰ ولم ترد الزبادة 
التالية : في ل + وهذا النوع يلقب بتحقیق الناط : والراد منه : النظر في 
معرفة وجوده في آحاد الصور التي بنطبق عليها ۰ وتدخل في عمومه بعد ان 
تكون العلة نفسیا قد عرفت «طرق العرفة المختلفة ۰ وقد عرفه ابن السبكي 
جمع الجوامع ۲ : ۲۰۸ ۰ 

بت AY‏ سس 


وف الأرنب عناقا » وفي الب جا جمع الم واتشجر ] الع ذلك ۰ 


اروا هیدج ار ون من جملة قاس الشبه ؟ واستدلوا عله 
[ بصحة انتشیهات ]۳ بالصفات الخاقية(۳) ؟ وهو خال باطل » [ وتمشل 
متثل ٠‏ اذ ۳ قال الله الى : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لامقتلوا المسيد 
او ا ل لحي ل لو الكل ما قتل من 
النتّعم »” ۰ فأوجب الكل وحص في النعم » فكان طلب الوصف 
الذي به تقع المماثلة ‏ واجا بحم اللص ٠‏ يه الأول » وهي 
الغامضة من قياس الشبه » واذا سلم ذلك فلا يمكن طلب المائله الا 
E‏ » ولا تعویل الا على المائلة في الصغر والخیر ؟ فان الصد والنعم 
لا يتمائلان في الألوان والصفات أ والعادات ؟ فصار النظر في تسين الصفات 
التي اليها النظر في المائلة ب دافا من جملة النظر في المقدمة الثاننه ؟ وذلك 
ضرورة كل [ فابل لنشرع ]1[ وقائل به ٠‏ ومثاله : ] ايجاب الشسرع 
مير الثل ٠‏ وتعر فنا ذلك بالنظر الى مثل الموطؤة من نساء العشيرة > 

0( لم ترد الزيادة : في د 

(۲) في ل : « الختلفة » ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 

(ع) سورع الائدة (6۵) ۰ 

ره) عبارة د , ز : « في العادات » وقد ذهب جمپوز الفقها« ومحمد بن 
الحسن : الى أن الحرم اذا قتل صیدا له مثل » فداه بمثله من النعم ۰ واذا 
وجب الثل : ذهو مخير بين اخراج المثل أو قيمة القتول طعاما » أو صوم يوم 
عن کل مد ۰ وذهب سائر الحنيفة : الى أنه لا يضمن الا بقیمته فقط » 
فیقومه ذوا عدل » ثم بعد ذلك یجری التخيير ۰ فراجم : أحكام القرآن 
للشبافعي (۱۲۰/۱ - ۱۲۰ والمهذب (۲۱3/۱) والاشراف (۱۳۸/۱) 
والهداية (۱۲۲/۱) والافعاح (۱۶۱) ٠‏ 

عبارة د » ز : «.قائل بالشرع » وقد سقطتالزيادة التالية من د ۰ 


۳۹A ¬‏ بت 


وانما يعرف کون غيرها مثلا لها : بالحمال والورع » والصلاح والنسب »> 
وجمم الصفات ؟ [ بنوع نظر ]۲ ٠‏ 

وكذلك لو ارح هد يي ل 
بل ان موه اندي ما يكنات وولدك. مرن 6 رات بر 
کفایه الولد » بالنظر الى مثله : في السن والصحة » والقوة 000 6 
وغير ذلك : من صفات توّثر في الحاجة الى الطعام + 

وبلتحق بهذه الجملة معرفة القم [ الخلفات ]۲۳ ؟ فانها تمسرف 
بالقاس الى الأشباد والأمئال والنظائر كفاية الولد [ بما ظلهر 6۳۱۲ 
بالاجتهاد في النظر إلى المثل » آظهر" من قاس الوالد على“ الواد ء مع أن 
اعتاره 7 به ]2*1 برابطة ال > يتح اة الاة ٠‏ 

فاذا كان هذا القاس أجلى من الژثر » فکف يدرج في غمار اثشبه 
ا ا ل ل ا به 
الضعيف ؟ فكل صفة تعدنا بطليها م فطلها بالسير والحصر والترجح 
والاجتهاد حتم لا يسع [ لأحد ٩‏ خلافه ٠‏ ولهذا تقل عن أبى حاف 

(۱) لم ترد الزيادة في د , ل » ز * 

(؟) لم ترد الزيادة في دء صاء ز ۰ 

(۲) صحف في ل » بلفظ : ١‏ لا تظهر » ٠‏ 

(5) في د : « ال » ولعله تصحيف ٠‏ 

ره) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

* لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(۷) هو : عبدالسلام بن أبى علي الجباثي العتزلي » التوفی بيغداد : 


سنة ۲۲۱ ه ۰ انظر تاريخ بفداد (۵۵/۱۱) والوفیات (۲۵۵/۲) ٠‏ 


۳۹۹ - 


- وهو من منكرى القباس(۲ - القول باتاع الشبه في مسثلة جزاء الصيد » 
متعللا ؟ بأن ذلك منصوص عليه ٠‏ فان بذلك أن هذه راية عة في 
الاجتهاد ؟ وسبه : بوت المقدمة الأولى بالنقل ؟ وهو منشاً الغموض في 
وس الشبه ٠‏ 

ان صل : احمل أن يكون العنی الآية ال" من النعم في القمة ؛ 
وهو أن يشترى بقیمته مثله من النعم ۰ 

فلنا : ان كان هذا هو الراد ء فرعاية الممائلة وايجاب [ وه أ ] 
الثل من النعم أصلا بانشبه لخلقي - باطل قطعا ؟ فان" كان المراد مه 
ما ذكرتام : 6 القسمة باطل قطعا » أما النظر في أن الراد منه ماذا 4 
[ ف" طريقه طريق التأويل والتصرف في الألفاظ ٠‏ وقد صح لنا - بعمل 
ااصحابة وانضتهم في بلاد مختلفة » وأوقات متفاوية » يمثل ما حكمنا به ب 
أنهم فهموا من الآية ما ذکر ناه ۰ 

وغرضنا أنه ان بان [ أن الراد ]۲*۱ تلك المقدمة » لم يك من 
الاس ؟ وان لم يتين : فلیس طله من الآية على مذاق مأخذ وجوب 


)١(‏ في هذا القول نظر : فان آبا هاشم لم ینکر القیاس , ولكنه 
قد اشترط للعمل به أن یکون النص قد تعرض بالجملة لما يراد ابنات 
الحكم فيه بالقياس ٠‏ وهو اشتراط قد رده عليه ألمة المعتزلة ۰ ولل 
الامام الغزالي قد راعى أن هذا الاشتراط يرتفع بصاحبه الى مصاف 
المانسين من القياس » فجعله منهم ٠‏ راجع : المعتمد (1۹۷/۲ و ۷۵۳ و ۷١١‏ 
و ۸۰۹ ۰ 

(۲) في ز : « وان » ۰ 

(۲) لم ترد « الفاء » في الاصول ۰ وراجم تفر الطبری ( ۸۵ 
5 ) لمرفة حملة من أقضية الصحابة الشار اليها ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه » ل » ز ٠‏ 

(۵) في ز : هيبن » ۰ 
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طلب العلامة في قاعدة الربا ه 


النؤع الثاني من ذلك : ما عرف مناط الحكم فيه بالاجماع > نم 
سنحت واقمة تر کت من مناظان ازحما(") غله » فتجاذب أطزاف الكلام 
في الترجح ٠‏ وفدا ینقسم : الى ما یزدخم عليه الناطان المتاقضان > فیوجد 
كل مناط على کماله بتمام صورثه ٠‏ والى ما یتراکب منهما۳" » فیکون 


ممزوجا في ذاته » متركب الزاج من القسسمین ؟ فتکلم فه بالتغلب 
اا ب ش ش 


أما مثال القسم الأول : فکنظرنا!*" في أن قيمة المد هل تفرب 
على العاقلة ؟ وهل تقدر في نفسها ؟ وذلك : لأن الاجماع نقد على أن 
بدل الدم مقدر > وأن بدل الال غير مقدر » وقد ازدحم عل العبد كلاهها ؟ 
فهو انسان كامل حامل لأمانة الله تعالى ومکلف كالأحرار ؟ وهو مال 
متحول كالفرس والثوب + فمن قدر : لم يخرج عن تقدير بدل الدم » 
وهو مناط التقدير بالاتناق ۰ ومن لم در : لم بخرج عن ترك التقدير 
£ بدل المال » وهو علامة لعدم التقدیر ٠‏ ولكن ازدحمت علامتان : 
تنافض حکنها » وعلم كونهما علامة بالاجماع' ه فكانت العلامة في أصلها 

معلومة!*۲ كونها مناطا » ومعلوم الوجود في المسئلة » نبتمين طريق الترجيح 
على 6 ناثل بالقاس ۰ 


وكذلك القول في ضرب بدله على العافلة ٠‏ وكذلك. القول في أنه 


(۱) في ل : ه ازدحمتا » ۰ 

(۲) في د : دمتها, ٠‏ 

(؟) في ل : « للشوانب » " 
25 لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ 
(05) قي د » ز : « معلوم » ۰ 


مس اه 


هل يملك أم لا ؟ لأن''؟ الانسان يملك والال(۲) لا يملك ؟ وهو موصف 
بكلا الأمرين : بالانسانة والاللة ٠‏ ولسنا لحل أن یمثر باحث في هذه 
السائل » على وصف إناسب حكمها'"' في النفي والابات فيتبعه ٠‏ ولكن 
لو قدر فقد الخلات المناسات » واعترف العترف بها ب وجب عليه طلب 
الحكم من الطريق الذي ذكرناء ٠‏ وکذلك(؟) قد لا يسلم أن القدر بدل 
الدم » بل يقول : المقدر بدل دم الحر ؟ ويستشهد بالقليل القيمة » فخرج 
النظر عن مقصود المثال ٠‏ ولكن لو ترك ذلك الطريق -أیضات فما ذكرناه 
- من طرق النظر 1 متبع ]أ » فلينتبه الناظر لقصدنا من ساق كل 
كلام » ولا ينظرن بمين السخط » ولا يتشوفن - سب الحرص على 
الطمن م الى شوش هذه القواعد(' > بالتحوم على أمور غير مقصودة : 
قد لا نتعرض لأمثالها آحانا » اتكالا على قرائح السترشدین [ وعلما ما 
بتههم لها دون التثيه الل ۰ 

واذا بان أن ما ذکرناه طریق » فیس هو( من الشبه القدم ؟ فان 
قدمنا :أن له عمادین » وان الغموض في مهد العماد الأول » وهو : طلب 
العلامة مع الاستغناء عنها بالامم المعروف ۰ وهذا الغمرض مندقع في 
هذا الثال ایشا ۰ 


(۱) في ه » ل : « اد » * 
(۲) في ه , ل : «١‏ والملوك » ۰ 
(۲) في ه » ل » ز : « حکما » ۰ 
(5) عبارة د : د وذلك » وعبارة ه : « ولذلك » ٠‏ 
ره) لم ترد الزيادة : في ه , ل ٠‏ 
(0) في ل » ز : ء الحقائق » ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة : في د * 
رم في ص :هد هذا » ٠‏ 


۲ 


وكذلك لا يعد قول القائل : ان قاس الشبه ‏ على الحد الذي 
تقدم في مسثلة الربا - في محل الاجتهاد » ولس مقطوعا [ به ]۲۳۱ > وهذا 
- الذي ذکرناه الآن - القول به مقطوع به ؟ بل يضطر اليه کل ناظر 
۳ 
متقبل للشر ع" ۰ 

نم الترجيح في [ مثل ] هذا القام > بين المناطين للحکم » قد 
یکون بالذات کقولهم : الفسة أصل والالة عارض( : اذ یقی بعد 
العتق انسانا » ولا بقی الالية مع فوات الانسانية ٠‏ وقد يرجح بالالتفات 
الى الاحکام » کقول اصحابنا : ان البدل مصروف الى الد ؟ ترجيحا 
لقضية الالية » ورعاية لجبر جاه » فلير ع في القدر ما بحصل به 
الجر » كما روعى في الأصل ذلك » الى نظائر لذلك هو من مالك 
النقهاء > وقد استقصيناها في مواضمها ٠‏ وقد لاح الفصال هذا أيضًا - 
عن الشبه الضعيف الذي قدمناه » وان كان ذلك أأيضا ‏ مقولا به ٠‏ 
وقد نقل عن أبى هاشم أنه قال : لا يجوز أن بشت بالقاس الا حكم 


(۱) في د » ل » ز : « ولذلك » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في ه » ل ٠‏ 

(۲) في د ه بالشرع » ولم ترد لزيادة التالية : فيها ولا في ز ۰ 

437 في ل : « عارضة » ۰ 

(ه) لفظ فض : ه فلرعی » » وهو تحریف ناسخ ۰ وعبارة ل : 
« ولیع في قدر ۰۰۰ » وقد رجح الشافعية جانب الالية في تقدیر البدل , 
لانه مصررف ال السید , وفي ضرب البدل على العاقلة رجحوا الانسانية » 
اذ هو مشابه للحر في كثير من العاني , ولا بفارته الا في معنی واحد ٠‏ 
انظر الرسلة ۵۳٩‏ ۰ وما بعدها ۰ وانظر لام 5 : ۲۷ ۰ باب الحر یقتل 
المبد » فقد قال الشافعي : وان جنی عليه خطا فقيمته على عاقلة الجاني 
وانظر الستصفی ۲ : ۲۲۱ ۰ 

وبرى الآمدى ان العبد القتول خطا ء اذا زادت قیمته على دية الحر » 
فالحاقه بالحر ارلی ۰ انظر الاحکام ۲ : ۲ ٠‏ 


oF تك‎ 


ورد اله اشرع بجملته » نبدخل بالقياس تفصيل تحت الجملة الثابتة » حتى 
لو لم يت ميراث الحد والأخ على الجملة اء لا جاز الخوض في 
ميرانهما عند الاجتماخ بالقاس" .. 

وظنى أنه أراد بما ذكره استتاء القاعدة التي نحن فهاء عن محل 
انكاره من المقايس ٠‏ فانه يت جملة أن بدل الدم مقدر »> وأن بدل الال 
غير مقدر ؟ ونجن - على اي وجه ترددنا ‏ لم نحکم بمالم برد الشرع 
بجملته ؟ بل آدخلنا!") واحدا مفعنلا تحت جملة سابقة معلومة بالشرع ٠‏ 
فهذ! يتين انقطاع هذا عن الشبه المذكور الممثل 'بعلة الربا > وهر واضح 
[ وه - ب ] > فهو صالح لأن يطلق على کل قاش + 

ومال القسم الآخر ‏ وهو : المركب المزاج في فاته من العلاتين 
والمناطين للحكم ‏ فوانا : ان [ حكم ]7 اللمان مشوب مركب من شائرة 
الیمین والشهاد:(*) ؛ لأنه يتقيد بقوله : أشهد » ويقيد بالحلف الذي 
يتضمن تصديق الحالف ؟ فاذا سنح حكم في اللمان : لا د نه 
اليمين والشهادة ؛ وجب الترجیح بالتغللب لأحذ الثائيتين 

وكذلك اذا قلا : ان حد القذف مركب من حق الله عز وجل > 


٠ )۸۱۰ -۰۸۰۹/۲( راجع : العتمد‎ )١( 

(۲) في د : « اذا خلنا , » مصحفة عما اثبتناه ۱ 

(۲) لم ترد الزيادة ق د ۰ 

زغ) قد ذهب المالكية والشافعیه : الى أن اللمان یم ۰ وذهب 
إلحنفية : ! إلى أنه شهادة » فلا يصح الا بين زوجين يكونان من أمسل 
الشهادة ٠‏ وعن أحيد زوابتان ٠‏ الحداهما کمذهب الشافعي : وهي 
الأظهر ۰ والاخری کمذهب الى حنيفة » وقد اختارها الخرقي في المختص, 
راجم : الأم (۲۷۲/۵). والوجيز (AAJ)‏ والهداية (۱۸/۲) والاشراف 
(۱۵۷/۲) والافصاح (۳۰۷) .۰ 


5٠5 -‏ سه 


وحق الآدمى ٠‏ ففه("" شائتان > والكفارة مركة من العقوبة والمادة ؟ 
وز کاء الفطر مركية من الوونه والمادة ء والظهار مركب من الطلاق 


و 


فاذا انفق حکم هذه الشوائب : لم پشتبه > واذا تافضست : وجب 
اللظر الى الغالب ٠‏ ویعرف الغالب مره بانظر الى الذات » والبحث عن 
خاصه [ نز شش !۲۲ کل درکن فد" ر ثائبة ٠‏ وقد يعرف بكثرة الأحكام » 
وقد يعرف بوجود حکم خاص فوي في الشهادة للمقصد العلوم + وکل 
ذلك بعلم بطلب عن هذه امالك : ادا فقدت الماني الاسه ۰ 


وغرضا أنها اذا" فقدت : فالأخذ من هذه الجهات واجب بالانفات 
بين القانسين + ولسی ذلك وافما في محل الخلاف القدم في ا الشه 
السابق : لأن مناط الیک كم معلوم بالاجماع > وقد وجد عسلى مزاج 
التر كب ¢ فب 40) كمتولد من أصلين مختلفان › ومث ركب ف المحدوسات 
من لوان بف بالحس أن الغالب علة أيهما > » فكذلك يعرف بالتظاسر 
و يتقابل الأمر فتوتف المجتهد ل الأ 
في أن الظهار اذا تكرر على التوالي هل تعدد ع ۹ 


وس وس سور ون وت و اه اس تسه 


(۱) في د : «وفیه » ۰ 

(۲) لم ترد لزيادة في ف ٠‏ 
۲ £ شب ٤»‏ ل هو أن و ۰ 
(4) في د , ز.: د وهو» ۰ 

۰ (۵) اذا ظاهر الرجل من امراته في عدة مجالس » فمذهب مالك : أن 
عليه كفارة واحدة الا إن يظاهر ثم یکفر ثم. بنلاصر ۰ فعلیه کفارة ثانية ٠‏ 
وال هذا ذهب أحمد والاوزاي واسحاق ابن ۳ ٠‏ آما اذا كان ذلك 
في مجلس واحد » فالذي نقله ابن رشد عن : أن في ذلك كفارة 
واحدة ۰ وذهب الحنفية والدائعية : الى ا اذا 0 الظهار في مجلس 
أو مجالس فعلیه لكل ظهار ثارة » الا أن بنوی التأكيد* وهو الذي نقله = 
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والقذف" اذا تکرر لم يتكرر حکسه(۳) » وهو خيز زور کالقذف ؛ 
والطلاق اذا تكرر : تکرر حكمه » والظهار من طلاق الجاهلية وهو سيب 
للنحريم ؟ وقد تصرف الشرع لبه بنوع من التغير ۰ ويمكن الحاق هذا 
المثال بالشبه السابق ؛ فانه لس يتين أن علامة التكرار کونه طلاقا » وآن 
علامة عدم التكرار کونه قدفا ؟ فان كان : فالظهار لبس طلاتنا ولا قذفا ٠‏ 
ولكنه جنس آخر : شابه القذف بصنته » وهو : أنه كلمة زور ؟ وشابه 
الطلاق بسکمه » وهو : أله سب لحري" ٠‏ 


ناذا قال : أنت طالق > أنت طالق > أنت طالق ؛ تكرر حكمه ٠‏ واذا 
قال : آنت زان أنت زان > أنت زان ؟ لم یتکرر حکمه ٠‏ فاذا قال : أنت 
على كظهر آمي » ات على کظهر آمي [ أنت على كظهر آمي ]۳ فهم 
داثر بين [ هاذين ]أ الأصلين > وقد قررنا عدم الور على علة 
التكرار"“ وعدمه ؟ فالوجه أن يقابل الطلاق بالقذف: » وتطلب علامة 


القاضي عبدالرهاب عن مالك ۰ فراجم الاشراف )١55/0‏ والمهذب 
(۱۲۲/۲) والبهر الرائق (۸/1 ۰ والبداية (4۹/۲) وانظر بحث 
التعلیل ( هامش ۱ صفحة ۱۷۳ ) والأم ( ۲۷۸/۰ ) والدونة ( ۲۰۰/۲) 
والبدائع (۲۳۵/۴) ٠‏ 

٠ » في ل : « فالقذف‎ )١: 

ز؟) قد اتفق الفقهاه على أنه اذا قذف الانسان شخصًا مرارا كثيرة » 
فعليه حد واحد : اذا لم يحد لوإحد منها ٠‏ وأنه اذا قذفه قحد » ثم قذفه 
ثانية : حد انیا ٠‏ فراجم الأم : (۲۸۰/۵) والمهذب (۲۹۳/۲) والهداية 
(۸1/۲) والوجیز (۱۷۰/۲) والاشراف (۲۲۷/۲) والبداية (۲۸۰/۲) ۰ 

5 في هاا ز : د تحریم ۰ ۰ 

:4 سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في ه , ل ٠‏ 

0 في ل : « التکرر » ۰ 


4 


فارقه : انا لم تشر على مناسسب فارق ٠‏ ونعرض الظهار على تلك 
العلامة ٠‏ ویلتحق هذا الوجه ‏ من التمثيل س بالشه السابق الذي تقدم ٠‏ 
وانما غرضنا أن الم كب تحقیقا يجب الحكم فيه بطريق التقلیب > فلو 
[ أنكرنا القول ]0 بالشبه السابق لوجي“ القول بهذا الجنس ٠‏ 

فان قبل : فاا“ وجه غلة التلن فه ؟ 

قا : اذا ثبت أن احدى الشائيتين أغلب » فثبوت الحكم على وفقها 
أغلب على الظن من بوت الحكم على. وفق الشائية المغلوبة ؟ لأنا تقدر المناط 
الشرعي متضمنا لوجه في الملصلحة واللطف غاب عا » ونقدره مقرونا 
بالعلامة والماط الظاهر » فاذا غلب ذلك الناط : كان ذلك دللا على غلة 
الصلحة الني هي في ضمنه(۱ » بحسب غلتها ٠‏ 

نعم : لا تتکر ب من حیث التجويز - احتمال تفر المصلحة بهنا 
ار کب ؟ ولكن كما نتوهم تنو «صليحة العلامة الغالية م تتوهم - ایضا - 
تغتر مصلحة العلامة المفلوبة ٠‏ والتغير الى اغلوب أقرب » وبه أولى : 
اد نقدر وجود حز ین من الصلحة بحسب وجود الملامتين ؟ فقدر 
غة مصلحة الملامة الغاللة » على مصلحة الملامة القلوية > فاناعه آغلب 
عند القابلة بمعارضة" اغلوب في جوارء ۰ وانما الغموض في بان وجه 


(۱) قي هھ » ل : داد » ۰ 

(۲) في ه » ل : « التر لب » *. 

(۲) فيه : « أنكر , فالقول » ٠‏ 

۰ » فيه : د اوجپ‎ )٤( 

(ه) في ل » د» ز : و« وما » - 

(0) في هاء ل : « ضمنها » ۰ 

(۷) في د. ز : ١‏ لهذا ٠‏ 

(۸) وردفي ها بدل « اذا ء ب حرف ١‏ و و 
(5) في ل » ز : « لمارضة » ٠‏ 


ات وت 


التغليب ٠‏ فأما بعد وضوحه » فلا غموض في وجوب اناعه » 
فان قبل : انما أت الشرع الحكم عند اتحاد مزاج المناط 

والعلاية ؟ فاذا تر کب كان رکب( واقمة آخری فير الفرد ؛ فلم تكن 
اضافة الحكم الى المتاط فيه واجبا » هنن یدعی وجوب طلب العلامة » 
تعليه الدايل ٠‏ وعند ذلك یلتحق ق القول بالشبه الذي قدمتموه ؟ اذ تطرق 
الزاع الى المقدمة الأولى » کما سبق ٠‏ 

قلنا : لس الأمر كذلك » فان وجوب طلب المشاط ها هنا ظاهر > 
لأن الحكم متناقض » والتخليسة علهما غير ممكن » والجمم غير ممكن »> 
والتخسيص لا يحقل الا بالترجبح ؛ فكانت هذه الضرورة. ظاهرة في 
وجوب طلب التر جح ۰ لا راف ارب : اذ لا ضرورة في طلب علامة » 
دسا ال يسمه ؟ ولم یت رکب الجص من أصلين . : عرف [*-1] 
ارتباط الحكم اا على القطع في الشرع ' ؟ حتى تعن جله ٠ ٠‏ فکان 
هنا من فن لا بازع فيه النكرون للشبه. »ولا تعهم الازعة فه ٠‏ 

والدیل على أن الاحتمال الأغلب" يجب اباعه في هذا الجنس»ء 
مإ روى عته ب صلی الله عليه وسلم:- أنه وال لفاطمة ب نت أي 6 
وقد امتحشت : « اذا أقلت الحيضة فدعی الصلاة > وان نا ررك الي 

(0 فيدء هار زد رکب ٠٠6‏ ا 

(۲) في ل : « لوجوب » ٠‏ 

٠ » باآحادهبا‎ ١ : فيه‎ )۲( 

(5) قي د : , والاغاب » ٠‏ 

(۵) في هه :ل : د تعين » ٠‏ 

زام هي : فاظمة بث ابی خبيشي بن الطلب"بن أسد القرشسية 


الأسدية ۰ انظر : الاصابة )۳١۹۹/٤(‏ * 


عك الدم وصلي ۰" ٠‏ ومسنا لا يقال الا لمن تمیز بين الدمين بلون 
السواد » على ما عرف ؟ وهو علامة على الحيض ميزه عن الاستحاضة» 
ولست قاطعة » ولكنها علامة ظاهرة تحتذى » ويشه ذلك قاس المضشى 
الناسب : فان العلة الاسة تحتذى وم وجودا وعدما ۰ 

وقد روى أنه عليه السلام - قال لأخرى حين استف تفتت لها آم 
سلمة رضوان اله علها : « لتنظر عدد الأيام واليالي التي كانت تحضهن 
قبل أن بصها الذي أصابها » فلتترك الصلاة فدر ذلك من الشهر > ثم 
لتفتسل ولستتفر شوپ ولتصل :247 ٠‏ وانما قال ذلك لمن أعوزها التمسز + 
ومو مشبه بقیاس غلية الشبه عفان المادة تجتمل ال ولکن سمع ذللات 
الاستمرار أغلب من التغير ؟ فر د" الى الأغلب > وترك الاحتمسال 


(۱) هذا بعض حديث عائشة ‏ رضی الله عنها - الوارد بألقفاط 
مختلفة : في مسند الشاقعي (۱۰۶) والوطا (۸۰/۱) ومسند آحمد (/۱۹۶ 
و ۲۰۲ ح) وصحيح البخاری 01/١(‏ و 14) ومسلم (۱:۸/۱) ركتب 
السنن أجمع ۰ وراجع الكلام عليه في تصسب الراية ۳۹/۱( وإشسبتدرك 
٠ ۱۷۶/۱(‏ ۶ والسئن الکبری 55١/١(‏ و 5435) ۰ ونیل الأرطار 
(۱۹۰۱/۱ و ۲۳۵) وهو أيضا بعض حديثها في قصة أم حبيبة امرأة 
عبدالرحمن بن عوف الوارد ف صحیح ملم (۱۶۹/۱) وانثلر معام 
السنن 85/١(‏ و6900 ° 


(۲) في ها ل : «١‏ وهي » ۰ 
)۲( ورد في ه - بعد ذلك زيادة ناسخ » وهي : د العلة » ٠‏ 


() هذا حد بث آم سلمة المروى دلفظه أو بنحود ۰» ف مسد 
الشنافغي (۲۰۶) والوطاً (۸۰/۱) وسیتن أبى داود (۷۱/۱) والنسائي 
(۱۱۹/۱ و ۱۸۲ والدارمي (۱۹۹/۱) والدارقطني (۷۱ و ۸۰) والبيهقي 
Y/Y)‏ - ۲۲۵ * و باختصسار : في سنن ابن ماحة ۱۱۱/۱ 
وراچع الكلام عليه ف معالم إل لسئن (۸5/۱ - ۸1) و نتسب الراية (۲/۱ ۰( 
ډنیل الأوطار )1/1( 5 


£5 مد 


المغلوب بالاضافة اله ۰ 


وقال صلى الله عليه وسام لحمنة بنت جحشی() وقد استحيضت : 
تحتفی۲ في علم الله ستا أو سیم » كما تحيض الساء ویطهرن لمقات 
حشهن وطهرهن ۲۳۲۰ ء وهذه كانتقد أعوزها التسز والعادة ؟ فردت 
الى عادة الساء : لأن الموافقة آغلب على الطاع - مع اتحاد الاقليم والبلد ‏ 
من المخالفة » والمخالفة' ‏ أيضا ‏ غالبة لست نادرة ؟ ولکنها - بالاضافة 
إلى الموافقة ب مغنوبة » وهذه رة دون الرد الى عادتها » والرد" الى 
عادتها دون /لرد الى التمسز + وکل ذلك اتباع للظن » وهو شاهد لصحة 
اباع الأغلب في تغليب الشوائب : من حت ان الحبض عرف حكمه نصاء 
والاستحاخه عرف حكمها صا ؟ ووتها بعد مجاوزة یوم ولله من اول 
الاستحاضة إلى خمسسة عش [ یوما ] » متردد۳*) محتمل للحض 
والاستحاضة » فامرنا أن نأخذ بأغلب الاحمالات عند الاشتاء + وهو 
راجع الى تمیز مناط عن مناط > معلومين بالشرع بالظن الطالب » فهو 
يشهد لهذا الجنس ۰ وقد يهد أيضا ‏ من بعد الشبه الذي ذکرناء في 
مسئلة الربا - :وهو الختلف فه بين العلماء ‏ بعد ما ثبت وجوب طلب 


07 وس لا ا 20 


قد شهدت أحدا : فكانت تسقى العطشى » وتداوى الجرحى ۰ انظر : 
الاصابة (533/4) ٠‏ 
)۳۲ حرف في د » بلفظ : م تحیض » ۰ 


(۲) هذا جزء من حدیث طویل روی بلفظ : « فتحیفی ( أو : تلجمی 
وتحیضی ) بستة أو سبعة ایام في علم الله » ثم اغتسلي » ۰ أو بنحوه : في 
مسند الشافعي (۰۱4) واحمد (۳۹/۱ : ح) وستن آبی داود (۷۱/۱) 
والترمذی (۲۷/۱) وروی مختصرا في سنن الدارمی (۲۲۱/۱) وراجسع 
إلكلام عليه : في معالم السئن (۸۸/۱) + وليل الأرطار (۲۳۸/۱) ٠‏ 

(2) لفظ صا » ل : ٠‏ هردد » وقد سقطت الزيادة السابقة منهما ٠‏ 


ب + - 


العلامة ؟ فانا ب في مدارج العلامات - تأخذ بالأقرب فالأقرب » والأغلب 
[ فالأغلب ]۲ » كما أمرنا في هذه القاعدة باتباع(۲۳ العادة مع التمیز > 
وهي علامة ناجز: قد تقرر ضعفها » ولكن عند عدمها(۳) مین( ؟ وعاد: 
النساء مع وجود عادتها كالطرد الس‌اقط الفلوب » ولکن - عند عدم 
عادتها ‏ اناعها أولى ۰ 

2 حمل أن يقال : اتباع نساء العشيرة أولى » لأن الوافقة فه آغلب 
من باع ساء اللدة ؛ ولكن فد يترك لنوع جسر يلفى فيه © فانه ريما 
تختلف العادة بعشها وخالتها » وأحتها : وکات إحدى الأحتين مثلا 
لأب وأم والأخرى لأب » الى غير ذلك : من اضطرایات لا يمكن الوفاء 
بها ء [ وغالب عادة ]230 النساء على الست والسبع أمر مستمر 
لا يلف ؟ فيرجم اليه لذلك ٠‏ وهو بمنه نظير التدوار""“ على مراب 
العلامات : في القرب واللعد » والخصوص والعنوم » كما سبق ذكره في 
مسثلة [ علة ]200 الربا ٠‏ 

النوع الثالث من ذلك : ما علم مناط الحكم فيه على الجملة » ووكم 

(۱) سقطت الزيادة من ل * 

(۲) في ل : « فاتباع » ٠‏ 
" (۲) في ز : ١‏ عدمه » ° 
)٤(‏ في ه : د يتعين التمييز » ٠‏ 
(0) في د » ز : ١‏ فكانت » ۰ 
(). في ل : « وعادة غالب » ۰ 
(۷) في د » ز : « یستمر » و هه : و مستقيم » ٠‏ والكل صحيح ٠‏ 
(۸) في د . ز : « التداور » ٠‏ 
() لم ترد الزيادة : في ل * 
د 4۱۱ a‏ 


الظر في نقح الناط ؛ بالغاء بمض القيؤد والاختصناصات أو اعتارها( > 
زالندوار 5 3 امور عقل. من الشرع تأر ها ف الأحكام. 4 ۳ 
ینقسم_ ۳ ما عرف الاط فيه بورود الحکم مرا على. وقوع الوافمة.ء 
والى ما عرق الاضافة الا بيينة اليب ؟ من الترتب بفاء التعقب > 
5 الحزاء على الشرط » كما سبق في مسالك لا 1 والى ما ۳1 
مناط ا که بحدوث سد عند درت الارن ۰ 


0 5 0 ا 66 


(۲) "فيد » ز : ه والتداور » ٠‏ وتتقيح المناظ ء هو الاجتهساد 
الفقهي لتعرف الارصاف. الختلفة في المحكوم فيه ۰ لمعرفة ايها بصلح وصنا 
یکون مناسبا للحکم ٠‏ وذلك بان يكون هناك علة للحکم قد تستفاد من 
محجزع ما اشتمل عليه ورف وش الذي يلع عله عن سس هم 
الاوجنافب + ستنمد الوضف الذي يكون غير مناسب 7 حتی بنتهی 
انجنهد الى الوصف الناسب الذي يصلح علة ٠‏ 


وقد عرف ابن السبکي تنقیح الناط بقوله : ان يدل نص اهر 
على. التعليل بوصف » فیحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ؛ ويناط 
الحكم بالاعم » أو تكون اوصاف في محل الحكم ۰ فيحذف بعض‌ها ء 
الاعتبار بالاجتهاد » ويناط الحكم بالباقي ۰ وبين المحلى ان حاصله يرجع 
الى الاجتهاد في الحذف. والتعيين » المحلى على جمم الجوامم ۲ : ۸ 

هذا وان بعض الاصوليين اعتبر تنقيح المناط مسلكا من المسالك 
الدالة على العلية . کالامام الرازي » والبيضاوي وابن السبكي , 
والزر رگشي ٠‏ انظر الكاشف عن الحصول ۲ : ۲۷۹ والمنهاج ۶ : ۱۳۸ 
وجمع الجو لجوامع ۲ : ۲۸ والبحر الحیط ۳ : ٩۷‏ ۰ 

آمام الامام الغزالي ذانه لم يعتبر التنقیم مسلکا من ن مسالك العلية ٠‏ 
بل العنة في الاقسام التي ذكرها لتنةيح المناط 00 > دل عليْها النص 
أو غيره من المسالك » فلما اقترن بالعلة ما لا دخل له في العلية مر حصل 
الاجتهاد في حذفه عن درجة الاعتبار » فسمئ هذا تنقيحا ٠‏ اجج ضا 
المستصفى ۲ : ينف ۰ 


(5) في هاء ل ز : « عارض ٠٠»‏ 
بر 6۱۲ 


مثال انقسم الأول ب .وهو العلوم بالورود على الواقعة ل ما رزونى أن 
أعرابا قال أرسول الله صلى الله عله وسنلم :"هلک وأعلكت. م واقعت 
آملي في نهار رمضان » فقال : « اعتق رفة 5 ففهم من مور( ين 
أمران ‏ آحدهما : وجوب الکفارة .على الأعرابي ٠‏ والناني,: تمليقه ما 
هدر مه » وجعل الفعل الصادر منه. موجنا ۰ 1 


"ولم يكن هنا كورود الشرع شحريم الخر ‏ وجریان الربا ی ۱ 
البر » فانه لا يفهم من مجرد وروده الا الحكم في امحل المسمى ولا يفهم 
تعلیق الشسرع اياه_بمناط.[ الحکم ومتعلقه ]> بل تستثار!*) - بالامتتاط 
واللظر ب علته ومتعلقه + ` 


و“ مثالا هذا » عرف الحكم على السائل > ¢ وغلم وراءه تعلقه 
سست » وهو الصادر مله ٠‏ 3 ااصادر مله هقد شود »> وواقع على 
٩۰[‏ - ب] آنواع خصوص(*) ؟ فالنظر) في حذف تلك القبود أو“ 
اعارها ‏ تدوارا عن ما عقل من مورد الترع 5 دمم کونه دا ثله ي 
الاقتضار والایحاب - نظر" واجب مقول به بالانفاق ٠'ولا‏ يجوز أن" 


بكرن وق ی دب اه الخلف یه > بل ل بجد قاس ال انا 
هنا الجنس » مسلا ۰ ی 


(۱) فياه : ١‏ موارد » ۰ 
(۲) في ال : « النص » 
(۲) في د » ل » زه ومتعلق » ۰ 
)٤(‏ في د › ز : « تستفاد » ۰ . 
(5) في د ل » ز : « ومن » ° 
(1) فيه : م بخصوص » ٠‏ 
(۷) في ز : « والنظر »۰ 
(۸) في د : « واعتبارها » ۰ 


ولذلك قاس [ به ٠۳‏ أبو حنيفة في الحا الأكل بالجماع » سم 
انکاره القاس ٤‏ الکفارایی۲۱) ٠‏ 

إوقد عر بعض الأصولين - عن هذا الجنس - بلاستدلال على 
موضع الحکم » وزعم : أن ذلك لا يمى قاساء وسسماه أبو زيد 
الدبوسي : دلالة الخطاب"' ٠‏ وسماه فريق : فاس الشبه ٠‏ وغرضنا أن 
بين أنه [ مقول به ]۲۳ بالانفاق » ولیس داخلا في فيل الشبه الذي 
اختلف فه المتقيلون للقاس 


وبان هذا الجنس من التصمسرف بالشال : أن الجماع في حق 
الأعرابي وقع على وجوه في الخموص ؟ اذ كان حرا بالغا ذكرا » فالحكم 
یه £ العد والصبي والمرأة اذا جو معت 5 مأخوذ من النظر ف انقح 
المناط ٠‏ 


وهو بالاضافة الى المرأة ‏ آیضا - تقد" بخصوص : اذ صادف 
الوا ی 1 الس و الجاع ی 
والمتة » والانان في غير المأنى من الرجال والاء » وفي الملوكة لي 
لست منكوحة » وفي اللكوحة الرفقة » وفي الأجنية المحرمة . مأجوذ 
من فهم الناط [ وتقحه ]240 

(۱) لم ترد الزيادة : في د ء ز ٠‏ 

(۲) انظر : تقويم الادلة (ص ۲4۰) ٠‏ 

ز؟) انظر : تقريم الادلة رص 593) ٠‏ 

(4) في ل : : عقبول » ۰ 

(ه) في ع : د قياس » * 

(50) في ل .٠ه‏ : ١‏ جامعت » ٠‏ 

0 في داء ز :د مقيد مخسوص » * 


(۸) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


وهو بالاضافة الى المبادة التي لاقاها وأفسدها » مقيد یکونه صوما 
فرضا أداء عن رمضان ۰ فالحكم یما لس صوم کالحج » وفي اللفل > 
وفي أداء صوم آخر > وفي القضاء - مأخوذ من فهم الناط ۰ 

وهو بالاضافة الى نفسه - أعنى الجماع ‏ مخصوص بکونه 
افطارا بمقصو د » وهو فضاء شهوة الفرج ٠‏ وا کم ف انتلاع الحصاء 
ولس TEE‏ 7 وق الأكل ولس مضاء ا الفرج 2 
مأخوذ من النظر في فهم الناط + 

فهذه وجوه من القود والخصوص اتفقت [ في الوافعة التي فا 
الحكم ]!*) » وبعضها محذوق لا مدخل له في الاقتضاء » وبعضها معتبر > 
وبعضها مخلف [ فه > و2" التدوار) - في الالغاء والابقاء ب على 
تأثيرات معقولة من مورد الشرع > ومناسبات مفهومة تترقی في رتبتها عن 
الشبه القدم المتلف فه » ولذلك لا يتصور الخلاف من القائسین » في 
7 هنا ۲( الجنس ٠‏ 


والضط في هنا : أن" عا عرف كونه مثثرا أو مؤيدأ لأر 
الأصل ء فلا یلنی » وما علب“ أنه لا مدخل له في انتضاء الحكم ‏ فلفی* 


۰ » صحف في دء بلفظ : د الاجماع‎ )١( 
۰ » ولیست بمقصودة‎ ٠٠٠ في ل : « مقصودا‎ )۲( 
« لم ترد « الواو » : في د » ل اه‎ (f) 
٠ » لشيوة‎ ١ : في د ء ز :هھ‎ )٤( 
٠ » (ه) في د » ز : « في هذه الواقعة‎ 
۰ سقطت الزيادة من د‎ )7( 
۰ في د ء ز : التداور‎ )0 
٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )8( 
' » في هاء ل : « يعلم‎ )٩( 
- 568 ب‎ 


ويانه : أن القيدا"" في حق الجامع بالحرية والذکور:) والبلوغ ٠‏ 

أما البلوغ فمراع 9) » فلو جامع الصبي ف نهار رمضان وهو 
صائم » فلا كفارة عليه ؟ لأنهال» ‏ على الجملة ‏ منوطة بنوع جناية على 
حق الله عز وجل » على منناق العقوبات » وقد. بان من الشرع اثر الصا في 
اسقاطه » فلا يلحق به الصبى ٠‏ 

وت( المد > قلحق به ٠‏ وهو كالحر السسر > لأنهما  ١‏ 
التكليف ووجوب عادة الصوم - یستویان » ولم" يعرف اللرق تأر في 
التسلیط عل افساد العادات 0 

وأما الرأة فملحقة عند أبى حنفة - وهو أحد فولنا - بالرجل » 
وان لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن كل عقوبة منوطة 
بالجماع » سنوی الشرع ها" بين الرجل والمرأة * ونحن [ قد ۲ 
تفرق - على فول - : [ لأنها ما ۲( آفطرت بالجماع ؛ أو لأن للأنوثة 
تأثیا! ۲۲ في اسقاط الفرامات الالية المتعلقة بالجماع : کالهر » ومن ماء 
السل ان ۰ 


a 


ز۱۱) في د ۲ ز : د التقييد > ˆ 

(۱۲) في د ٠‏ ه : ١‏ والذكورية » ٠‏ 

(۱۲) في هاء ل : « فمرعى ۰۰۰ فانها » ۰ 

(۱( في د,ل , ز : در فاما » ٠‏ 

(۱۵) في هاء ل : : ما عرف » ۰ 

۰ ۸/۲ في ل : ه فيه » رانظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في ص ٠‏ 

ز۴) في د ء ل : و لانا نقول ما » ۰ 

)٤(‏ في د : د تأثير + وهو تحرش 

(0) قد ذعب الفقهاء : الى ن المرأة اذا جومعت في نهار رمضان 
مكرهة ار نازمة ٠‏ فسد صومها , ووجب عليها القضاء ٠‏ الا فى أحد قول = 


مب ٩..ب‏ 


وآما!۲ القود في حق الحل - وهو( المرأة - فلا تأثير ریت 
ولا للحل قطما ء ولیت(۳) والاأجنسة ی مسنی الکوحة اکر لم 
يعرف للکاح وللحل مدخل في ایحاپ الكفارة » 0 ذلك ۳ 
الخصوص والكان الخصوص » اذ لا مدخل لهذه الأوصاف في التأثير > 
ولا في تأید الژثر » اذ عقل أن الكفارة وجبت لنوع“ جناية [ على حق الله 
تعالى ]۲۱۱ والحناية لا تأر ”2 بهذه الصفات» كما لاتائر*"2 بالزمان والمكان» 


وأا“ جماع البتة والهيمة والاتان في غير الأتى > فهو في محل 
اللظر : 

فالشافمی(*) رصى الله عنه ب بوجب ااكفارة ؛ قانه اء شهوة 
الشافعي : أنه لا يفسد صومها ۰ وائفقوا على أنه لا کفارة علیها » الا في 
روايةمرجوحة عن آحمد بوجوبها ۰ واتفقوا كذلك على أن الموطوءة مطاوعة 
یفسد صومها ويجب القضاء عليها - وف الكفارة ذهب أبو حنيفة ومالك : 
الى وجوبها وعن الشافعي قولان » وعن احمد روايقان ۰ أظهرها 
ب عندهما ‏ : الوجوب ۰ فراجم : الهذب شلات ب 185) والاش‌راف 
(۲۰۰/۱) والافصاح (۱۱۳/۱۱۲) , والبحر الرائق (۲۹۷/۲) ٠‏ والام 
(۱۰۰/۲) والبداية (۳۰۶/۲) * 

(۱) في ز : «اما » ۰ 

(۲) في هاء ل : دوهي »> ۰ 

(۴) صحف في د + بلفظ : « بالامة » ۰ 

(5) في ز : «بانه » وی د : د اذاه * 

(6 في د » ز : « بتوع » ۰ 

( سقطت الزيادة من ه ٠‏ ل * 

رم فى ل : « تتاید » ولعله تصحیف * 

)۸ في د › ز : دفاما » ۰ 

۵ في د » ز : «والشافعي » : 


ب 4۱۷ تب 


بالجماع" ٠‏ بخلاف الانزال بين [ غضون السمن والأفخاذ ]۲۳ + فان 
ذلك لسن جماعا ۰ 


(وأبو حشفة یقول : هنا يسمى جماءا مجازا » وايش الحل محل 
الشهوة في الأمل » الا في حق المضطر ۰ فلا تمدی الله الکنارات("" ٠‏ 

وأما قود السادة » فهى مرعة ٠‏ فأمال') افساد الحج بالجماع » فقد 
ورد نص بالواجب فه > وأما القضاء والتطرع و غر صسوم رمضان ب 
7( ند ره : 0 ۳ ۰ (e) 1 a4‏ 
ولا باتو Ce‏ ارم ماعنا از لإلخرام 5 
فكان له تاثير في تفخم الجناية وتفاحشها ٠‏ فلم تحذف هذه القبود ٠‏ 

وأما الجماع نضه > فقد ذهب مالك رضى اله عنه - الى حذف 


)0 لفظ د : « الجماع » ولفظ ه : « في الجماع » * 
(؟) عبارة د : « غظون الأعكان والسمن والآفخاذ » وفيها 


تصحف ۰ 


(9) قد اختلف الفقهاء في الايلاج في البهيمسة والميتة في نهار 
رمضان , فذهب الحنفية : الى انه أن أنزل فسد صومه وعليه القضساء 
فقط ٠‏ والا فصومه صحيح ٠‏ وذهب الشافعية والحنابلة : ال فساد 
الصرم أنزل أو لم یثزل ٠‏ وي الكفارة قولان للشافعي » وروايتان عن 
آحمد ٠‏ أما الابلاج في الدبر , فقد اتفقوا على فساد الصوم به » وأوجب 
الجمهور مع القضاء الکفارة ۰ إلا قي روابة عن ابی حثيفة : لا کفارة عليه ٠‏ 
آما الانزال بين الافخاذ والیطن والابط » فیفسد الصوم ولا تجب به 
الكفارة ٠‏ وقد أوحب الامام مالك الكفارة مع القضاء في جمیع الصور 
المتقدمة ۰ فرنجم : الأم (۸۵/۲ - ۸) والمبذب (۱۸۵/۱) والهداية 
(۸۹/۱) والاشراف (۲۰۰/۱) والافصاح (۱ - ۱۱۷) والبحر الراثق 
(۲۹۷/۲ - ۲۹۹ ) ۰ 


٠» في م : : راما‎ 25١ 
* 1 ره) في ه » ل : و لا ۰۰۰ المحترم‎ 


بت ۸ مت 


وده > وأوجب بابتلاع الحصاة > وقال.: الحاية من خث كان افسادا 8 
والکل مفشد ۳ موجب للقضاء(١)‏ مقوت لنضلة الوعت ۰ 


. وأبو حنفة اعتبر کمال الافطار بمقصود لالم النفس اله 
[ - أا فان هذه عقوبة بازاء جناینة» فتأثر ۲۳ بما يؤر في اثارة 
[ باعئة ]20 التشوف + فساعده عله اشافمی - رضی الله عنه - وزاد ء 
فاعتبر کونه جماعا : لأن توقان اتفس اليه لا يسكن بسجرد وازع الشنر ع؛ 
وقد ظهر للجماع الحظور تسيز في الشرع عن غيره » اذا صادف الحج أو 
ملك الغير ٠‏ 

فهذه وجوه من التصرفات معقولة من مورد الشرع ٠‏ اذ م أن 
الكفارة منوطة بنوع جناية » وهم مناستها وتأثيرها ۰ فیک( التاثير 
في الغاء ااشود واقائها ٠‏ فکان ذلك کلاما واضحا ء أا تس 
احا ۶ مترفا عن غموض الشبه الختلف فه الذي قدمناه ۰ فمن سماه 
شها - عا لی ذلك التأويل : ن فقد غلط ٠‏ لأن وجه الغموض فه SEE‏ 
اهاضر 080 طلب علامة متعدية.[ بعد ]210 م تعرف الحکم باسمه في محله > 
والاستغناء غن طلب الناط ٠‏ وني هذا القام فهم الحكم > وفهم معه ارتباط 


(۱). ورد في د بعد ذلك زيادة : « به » وانظر الدسوقي عل 
الشرح الكبير ٠ )058/١(‏ 

(۲) في د : « فتتأيد » ولعله تصحيف ۰ وانظر تقويم الآدلة (10؟) 
وفتح القدير (۷۰/۲) ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ وانظر الام (۱۰۰/۲) ۰ 

(4) في ز : «وحکم » ٠‏ 

ره) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

() في هاء ل : ٠‏ انتهاضنا لطلب » ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 


4۱4 - 


الحكم » وتعلقه [ ببسبيه ومناطه ]230 ۰ 


فان قل : هذا الجنس الذي ذكرتموه هو الذي عبر عه عامة 
النقهاء : اس » فغيرتم العبارة عنه » وبدلتم کسوته 
التلقیب : بتقح مناط الحكم 

انا : معظم الأغاليط والاشتباهات » ثارت من الشغف باطلاق ألفائل 
دون الوقوف على مداركها ومآخذها » فلسنا نمنم من اطلاق هذه العبارة 
بعد فهم هنا" الأخذ ٠‏ وانما المنكر ان يظن الظان ب في هذه الممسثلة 
ونظائرها ‏ أن غير الوارد ألحق بالوارد > یه التقارب”'؟ والشابه > 
دون نهم الاستواء في السبب [ بعد ثهم 1 *؟ التب »> ورجوع الافترای 
الى ما لا تأثير له في السب ٠‏ وقد يظن العامة أن ذلك عن القری(*) 
الحض » وهیهات » فانا نلحق الأمة بالسد [في فوله صلى الله عله وسلم] : 
« من أعتق شرکا له في عبد » ۰ وتلحق الد [ بالأمة ٠‏ في تولسه 
عز وجل : « فاذا أأحصين فان تن بفاحشة فطهن نصلف ما على 
المحصنات من العذاب ۲ ٠‏ وقد اند الاجباع على اجار السید 
الأمة عا على التكاح ٠‏ ولس يمكن اطلاق القول بأن المد في مناها ٠‏ فلئن 
كان [ هذا 2*1 مأخوذا من القرب » فالقرب لا بختلف باختلاف الأحکام» 


(۱) في ل : « ومتاطه بسيبه » ٠‏ 
(۲) في ه »۲ ل : « هذه الآخذ و ٠‏ 
(۲) صحف في د » بلفظ : « التفاوت » ٠‏ 
)٤(‏ عبارة ز : « بل بفهم » » وعبارة ل : « ۰۰۰ فهمه » ٠‏ 
(۵) صحف في ص » بلفظ : « الفرق » ۰ 
)١(‏ سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(۷) سورة النساء (۲۵) ۰ 
(۸) لم ترد الزيادة : في ها » 
۲ 


بل“ هو مأخوذ من الملم بأن مناط السراية : العتق من الشريك > ومناط 
اتشطیر : الرق » ولا مدخل للأنوئة والذكورة في الرق والعتق > 
فاستويا في السب » واختلفا!؟ فما لا مدخل له في [ تغير ]أ السبب + 
وللأنوئة والذكورة تار في تضیر أمر النكاح ٠‏ فان الأنثى مملوكة 
بالنكاح والذكر مالك : فلم یفن فول القائل : ان [ السب المسلط على ]© 
اجبار الأمة : ملك اليمين ؟ والعبد يشاركها فيه ٠‏ انه - مم المشاركة ‏ 
فارقها”'؟ فيما لا مدخل له في التأنير في هذا الجنس من الحكم + وكذلك0*» 
ألحقنا العبد بالحر المعسر في الكفارة في جماع الأعرابي » ولم نلحق العبد 
عاعر ی الو عل ار ۶ واتعارت ان وا من تت اطامی؟ 
وكذلك الحقنا الراة بماعز في الرجم » وترددنا في الحافها بالأعرابي في 
الكفارة + والتقارب في اسئلتین واحد من حث التلاهر ٠‏ 

فعلم أن المستند فبه ما تقدم » وهو ما عرف من الشرع : من 
تأر الرق في تخفيف عقوبة الزنا ؟ باللص مرة » وبالظر أخرى ٠‏ فدل 
أن [ مناط المعرفة ٩٩۲‏ في هذه المسائل العلم بمقدمتين ؟ احداهما : 
الاشتراك في الب ٠‏ والثانية : رجوع الافتراق الى ما لا مدخل له في 


(() في د ءال › زهلابل » ° 
)( ف : « الذكورية » ۰ 


3 
(۲) في ل : « وافترقا » ۰ 
)٤(‏ لم ترد الزيادة : في د ٠‏ وعبارة ل , ز : « تعییل » ۰ 
زم في ل » ز : ه ندخل » ۰ 

() في ل : « السلط على السبب » ۰ 

42 في د »ل هه : ه فارقه » ۰ 

رم في د » ز : « ولذلك » » ولعله تصحیفب ٠‏ 

() في هاء ل : د بالشرع » ۰ 

اله في ل : د الناط » * 


- الث ¬ 


الحكم.» وهو ب عسل التحقيق - راجم الى ثتمة القدمة الأولى ٠‏ وهو 
الاشتراك في السبب ٠‏ فان كانت المقدمتان معلومتين : لم تختلف فيه 
القرائح » وعبر عنه : بأنه في معنى الأصل ۰ وان كاتا" مظنونتین : 
أمكن تقرير النزاع فيه + ومن عرف هذه الحقائق فلا حرج عليه في 
اطلاق العارات ٠‏ ۱ 

. مثال القسم الثاني وهو : ما عرف کونه مناطا بالاضافة اللفظة _ 
كقوله عليه اللام : « من أعتق شرکا له في عد قوم عليه اللاني » ٠‏ فهذا 
بطريق الترتيب صيفة الجزاء والشرط ٠‏ وقوله عليه السلام : « اذا ولغ 
الكلب في اناء أحدكم > فليغسله سبعا احداهن بالتراب, 2506 وهدًا من 
طريق الترئيب بناء التعقب » وهو - أيضا ‏ للتسبيب + فقد علم - على 
الجملة ‏ بمجرد سماع الحديث الأول أن اعتاق أحد الشريكين نصيه 
سب للسراية الى الائی > وأنه موجب له ومناط لحکمه(۰ وانما النظر : 
في “تقح الناط بالغاء قنود وابقائها + 


ففي فوله : اعتق » قد عن الببع والطلاق وسائر التصرفات » وني 
فوله : شر كا » فد عن لصف المد استخاص » والعض العتق من السد ۰ 


(۱) في دءا ل , ز : هد کان مظنونا » 5 

(۲) حدیث صحیح روی بالفاظ متقاربة ونزيادات مختلفة من طرق 
عده ٠‏ فانظره ف هتك الشافعي )5ش وأحمد 4/15 و 65 : ۳۹/4 
و A٩‏ : ع) وصحیح البخاری (١1/١ة)‏ 0 ومسلم (۱۳۲/۱) والستدركد 
(۱۱۰/۱) وستن ابي داود )١9/١(‏ والترمذي (۲۰/۱) وابن ماجة 
(۷۳/۱) والنسسائي (۰۳/۱ و ۱۷۱ والذارمي (/۱۸۸) والدارقطني 
(۲۶) دالبييقي (۱۸/۱ و ۲۳۹ و ۲2۷ و ۲۵۱ وراجم الکلام عنه : في 
معالم السنن (۳۹/۱) ونصب الراية (۰/۱ ۰ و ۱۳۵) ونیل الأوطار 
( ۲۰/۱) ۰ 


(۳) في ل : « للحکم » ٠‏ 
بت £ —. 


[ وني قوله : له » قد عن اعناته ملك الغير ]۲۱ » وف قوله.: من عبد » 
قد عن الأمة ٠‏ 

فأما ند التق فمرعى” ؟ فمن باع شركا له في" عبد : لا يسرى 
الى الاقي ولا يقوم عليه ؟ ا" عرف بالشرع نوع وة وغلبة للمتق'لم 
تعرف للع ء ولذلك ستدعى السع شرائط يفسد بفواتها > ويفسد بزيادة 
شرط فاسد » الى غير ذلك من الأمور > فلم يلغ هذا القبد ٠‏ 

نعم : لو ألحق به طلاق البعض وحكم بسرايته“ » فله وجه : لأن 
الطلاق والعتاق فریبان [ ۱۱ - ب ] في الشسرع : في القوة والنفوذ 
وقول“ التعلق بالاغرار وغيره فظهر تسساویهما(؟ في عدم قول 

وأما قوله : شركا » فهو قد عن نصف المد المستخلص > وهو 
ملغى : فان السراية الى ملكه تلتحق بالسراية الى ملك الغير بطریق الأولى > 
وجرى ااتفسد بالشرك للعادة ۰ 

وفوله : له » فد مشر لا يلتحق به توجهه التاق على هسب 
الشريك » لأن ذلك بخرج التق عن كونه غتقا : [ انه ۲ لا ينغد 


نشسسه ۰ 


وأما توله : ن عد » فقد محذوف : لأن الامة في السبب كالمد ؟ 


0 
(۲) فيل » ز : و من » + 
() حرف في د » بلفظ : د اذا » 
(5) في د :ه بسراية » وهو صحيح آیضا ۰ 
(۵) صحف في ه : بلفظ : « وقيود » * 
(5) في ل , ه : « تساوقهما » ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
مد 4۲۳ .بت 


ولا مدخل للأنوئة في تشير ما یناط بالسّق واارق » وانما جری ذکر العید 
وفاقا بسبقه"“ الى اللسان ٠‏ كقوله”"' عليه السلام : « أيما رجل مات 
أو أفلس » فصاحب الماع أحق بمتاعه » + والمشى” بالرجل : الجنس ۰ 
وكان الغاء هذه القود مستدا الى فهم عادة البان » اذ الفصح قد 
يبان الجنس بذکر بعض الصور ۰ كقول القائل مثلا : من باع وبا زال 
ملكه » وهو يريد به جميع الأمتمة : من الفرش والدار » ولكن نبه بالبض 
على الكل ۰ وبذكر واحد من الجملة على الجملة » فهذا ما يجرئا على 
الناء هذه القيود الصسرح بها » مع [ ما ]20 تقدم : من الاشتراك في 
السبب » ورجوع الافتراق الى ما يعرف أنه لا مدخل له [ في الحكم ]*)ء 
وذلك قد يعلم كما ذكرناء ٠‏ وقد ريظن كقولنا في اعتاق العض المتن + 
فانا تقول : السبب - بعد التتقح ‏ هو : اعتاق عض الرقيق » وهذا 
بعض » ولا آثر للشيوع ؟ ولكن خروج الشيوع عن کونه داخلا في 
التأثير » مظنون غير معلوم ۰ 

والغرض أن المظنون والعلوم من هذه الجملة > دائر””؟ على مراتب 
في النظر معقولة » تترقى عن الشبه الختلف فيه ٠‏ والمتكرون لذلك الجنس 
فائلون بهنا الفن ء لا محالة ٠‏ 

فأما قوله عليه السلام « اذا ولغ الكلب في انأء لأحدكم فلشله » > 
فالولوغ مقيد عن الكروع وغيره ٠‏ والكلب فيد عن سائر الحيوانات » حتى 


(۱) في ل » ز : « لسبقه » ٠‏ 
7 (۲) في د : « وقوله » ۰" 
(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 
(5) لم ترد الزيادة : في ه , ل ٠‏ 
ره) في ه » ل : و دائرة » ٠‏ 


ب 2385 - 


الخزیر ء والاناء قد عن الثوب وغيره ٠‏ وئوله : فلضله » قيد عن فعل 
آخر : من الفرك واتشمس وغره ؟ وقد عن غسل غير صاحب الاناء ٠‏ 
وقوله : سعا » فيد عن سار الأعداد سواه ٠‏ وئوله : احداهن بالتراب » 
قىد عن الصابون والأشنان وغيره ٠‏ 


فنا اثناظر : کف تصرف ف هذه الشود 6 فقول ۳ العقول 
ال 1 )۱ اولا تقاط الشر ع نجاسة هذا الحوان ٠‏ 


فأما الولوغ > نفي معناء الكروع : لأنه دل على نجاسة سسوره > 
وعركه” عند الثافمى ‏ رضى الله عنه - في معتی لعابه > وأبو حتيفة 
لا براه في معناه » ویری هذا القند مرعا"؟ ٠‏ وذنك : لتازعيما في أن 
(۱) صحف في د » ز ب بلفظ : م الجلى » ۰ 


(۲) قد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : الى أن الکلب والخنز در 
نجسان » وان سژرهما نجس أيضا ۰ وذهب الالكية : الى طهارة الکلب 
وسوره » ونجاسة الخنزير ۰ وفي نجاسة سره » روایتان عن مالك ۰ اما 
العدد في الغسل , فذهب الحنفية : الى أنه ثلاث والشافعية والحنابلة : 
سبع ٠‏ أما المالكية » فقد استحبوا الغسل سيعا : تعيدا » لا للتجاسة ٠‏ 
وذهب السشافعية : الى ان الراب متعين ٠‏ فراجم : المهذب )5۸/١(‏ 
والهداية (۱۲/۱) والقرانين الفقهية (۳۱) والافصاح ره 10 ) وقد روى 
ابن المبارك عن ابى حنيفة في الكلب يقم في الاء القليل ثم يخرج انه يعجن 
به ۰ انظر بداثم الصنائم ١‏ : 5ل! ۰ الا ان كتب الحنفية تنص على إن 
عرق کل شيء معتبر بسوره ۰ انظر فتم القدیر ۱ : ۶ ۰ ورد الستا!. 
على الدر ۱ : ۲۳۶ ٠‏ 

ویقول السرخسي : ان الصحيح من الذهب عندنا ان عين الخلب 
نجس » والیه يشير محمد رحمه الله في الکتاب ».وبعض مشایخنا بقول : 
عبن الكلب ليس بنجس , ویستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ ۰ ال 
المبسوط ١‏ : 2۸ ونتح القدين ۱ : ۱۳ - 1۵ غير ان الكاساني بری ان 
القول بان الكلبليس بتجس العين اقرب القولين الى الصواب ٠‏ بدا 
الصنائم ۷١ : ١‏ ۰ وتخريج الفروع على الاصول صفحة ۷ ۰ 


= 5968 سه 


العقول من الحديث تجامة الكلب » أو نجاسة سؤره على الخصوص ٩‏ 
وهنا أمر فهمي عقلي » وقد يستمد من [ شواهد ]أ الشرع ٠‏ قعطلد 
الشافعي سرضی الله عن جری ذکر الولوغ على الغالب » تسها على النجاسة 
المطلقة » كما جرى ذكر الاناء على الغالب : فانه يشل الثوب من لعابه 
انفاقا » كما یغسل من واوغه الاناء > فذكر الاناء ته على الجنس : اد 
العادة أن الكلب [ انما ]۴۳ يلغ في الأواني ٠‏ 


وأما تخصيص الكلب >[ < ف > لم يمكن الفاژه ]۲۳۲ » والحاق 
سائر الحیوانات"*) أو“ الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ء أو الساء( 
[ به ]۲ ٠‏ فان الكلب سبع وحيوان وغير مأكول اللحم وكلب ؟ فكان 
لخصوص وصفه » أثر في التتجبس ؟ عرف ذلك عن شواهد انشرع : 
في تخصصه بمزاید" التغلظط والشدید » تلم يلغ هنا القید ۰ لحم : 
ینقدح نردد في الخنزیر ؟ فانه أخوه : في نظر الشسرع > والأمر 
باجتابهما وتحریمهما وتجسهما » فحتمل( أن يقال : يشل من 
[ نجاسته سبعا ۲( » فانهما أخوان کالطلاق والمتاق ٠‏ على ما ذکرناه في 
قضة السبراية ؛ فكأنا العلل نجاسسته تفلیظ آمره في اللسمرع ؟ 

(۱) صحف في د . بلفظ : « سوی هذا » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(؟) عبارة د » ز : د لم يكن للعادة » ولم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ 

۰ » قد ورد في د » ل , ه - بعد ذلك زيادة : « به‎ )٤( 

(0) في ده والحيوان ۰۰۰ والسباع ۾ ˆ 

(1) لم ترد الزيادة : في ها » ل .٠‏ 

(۷) في د ؛ ل , ز : ه بمزایا » ٠‏ 

(۸) في د : « يحتمل » * 

* » في ز : « نجاسة السبع والخنزير‎ )٩( 


- 475 


ونلحق "به الختزير .على رأى » وهو.من قیل القياس الناسب الستبط. » 
لا من سل تقیح الناط + 


أما قوله : فلغسله » فلا يلتحق به الفرك والتشمبس [ ولا غيره ]> 
لا عرف : من اثر انسل في الشرع ٠‏ ثم هو متناول للغسل يكل مائع ؛ 
ولكنا تزید قدا : فنقده بالغسل بالاء » للا عرف : من اختصاص الاء ۰ 


وكما أن دکر بعض القود بالعادة من جملة البان » فاخلال البعض 
- أيضا ‏ اتكالا على الفهم بالعادة ‏ من :جملة السان + 


فاا تقسده عن غسل غير صاحب الاناء » فساقط ؟ فالنهوم وجوب 
الازالة [ ٩۷‏ أ ] ولكن ذكر صاحب الاناء على العادة ء 

وأما قوله : سبما » فلا بقوم" مقامه عدد آخر ٠‏ 

:وآما قوله : بالتراب » فاختلف فه ؟ فمنهم من ألحق به الصابرن 
والأشنان » وقال : المعقول مزيد تغليظ بجمم غير الماء الى الاء » وذكر 0 


(۱) فى صاء ز : « ویلتحق » ۰ وقد رأى الالكية ان الامر بأراقة 
سور الکلب وغسل الاناء منه » من قبيل العبادات غر المعللة فلا يراق 
غير الماء قياسا عليه » ولا يراق أو یفسل من ولوغ الخنزير » لانه ليس 
کلبا ٠‏ 

انظر المدونة ۰/۱ و ١‏ ۰ والدسوقي على الشرح الكبير ۸۲/۱ ۰ 
والبداية والنهاية لابن رشد ۲۹/۱ ٠‏ وقد رجح النووى هذا من حيث 
الدلیل لا من حيث المذهب » فقد نقل الخطيب الشر بيني عنه قوله : لیس 
لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير .. الغنی على المنهاج ۷۸/۱ ۰ 

وذكر فى وجه ان غير لعاب الكلب , كسائر النجاسات ٠‏ اقتصارا 
على محل النص لخروجه عن القياس ٠‏ الفتی على المنهاج ۸۳/۱ ٠‏ 

(۲) فيه : « وغره » ٠‏ 

5 في هی , ز : « يقام » ۰ 

3 في ز : ۾ فذدکر ۾ ۰ 


مت ۲۷ 


الراب لوجوده غالا » وهذا كالضعيف الذي لا صلح الاعتیاه (۱) عله 5 


فهذا ماق هذه اتصسرفات ؛ ومآخذ ها أموى” معقولة من ساق 
الكلام 0 مفهومة من موارد الشبرع ۰ ولس من قبل انشبه [ القدم 
ذكرء ]۲۲۱ المختلف فه بين الفقهاء والأصولين ٠‏ 

كال اج الالكديت رعو انبا هیصوت حکم 
عقيب أمر حادث ؟ بعلم" على الجملة أن الحادث موجبه » ثم ينظر 
في تقح قوده - : : کالحکم بلزومالوضوء بخروج الخارج من السسلين ؛ 
وقد 0 اختلف العلماء به 2 
فالحق به الفصد والححامة وکل سالت > 39 : احالة"” وجوب 
الطهارة على النجاسة ‏ وقد عرف تأثيرها في الطيارة في محله() - 
أولى من احالته() على المحل الذي منه بننصل ؟ فسائر أجزاء البدن 
وأعضائه له حكم واحد في الطهارة والنحامة » فلا يعرف للمحل مدخل 
مه ٠‏ 


و وال الشانعي - رضى الله عه - : العتر خروج خارج من 


(۱) في د » ل » ز : « الاعتماد » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز * 

(؟) في د » ز : ١‏ فعلم » ٠‏ 

ری في ل » د ز : و فقد » ۰ 

(ه) فيز : « في ایجاب الطيارة » ٠‏ 

() في هب ا ز : و مسلهاء ٠‏ 

(۷) في ز : « احالتها » وانظر فتح القدير 54/١‏ - ۲۷ ۰ وراجم 
الاحادیت التي احتج بها الءسمية تي سذا الباب وتخریجه! في تسب الرابه 
۱ ۲۸ ° 


- YA ¬ 


[ اسلك ۲۱۲ التاد » ولا یشم [ خروج ۲ الننجاسة ؟ بل يجب بخروج 
الدود وار وغيرهما ۰ وتعلقه بالریح يدل عا ل 
وان قدر اشتمال الهواء الفصل بالريح على نجاسة » فمكن" تقد 

ذلك .في الريح الخارج من غير السسلك المتاد » وقي الحشاه د ع 
ولا تعلق به الطهارة بالاجماع ٠‏ فكان المسللك العتاد متعا من حرث 
[ ان ا“ [ سب وجوب ]أ الوضوء : الصلاة ؟ ولكن جعلت الأحداث 
- التي تکرر؟ بالطبع على الدوام - مواقت لها » فلس في معناها الفصد 
والححامة ؟ وثي معناها انفتاح تة تحت العدة مع اسداد اسلك الساد : 
فانه كالم مقامه ٠‏ 


وقال مالك - رضی الله عنه ‏ بما"“ ذکره اشافعي رضی( الله 
عنه ؟ وزاد(") عليه الاعتاد في الخضارج » فلا ينتقض بالدم اذا خرح 
من السيلين > وبا“ يدر : لأنه لا يتكرر بالطع + 


وأنكر الشافمي هنا : من حیث انه رأى تع اللجابة! 2١‏ والبحث 
عنها خبيئا قحا » مع اخلاف الطبائع » واخلاط العلل بالأمزجة ۰ 

(۱) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة فيه » ل ۰ 

9) في د : « فامکن » ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )٤( 

(0)في ه : م السبب لوجوب » * 

0 في د : « تكرر » ٠‏ 

(۷) في ه ل : وها ۰* مرضى » * 

(۸) في ل : « ويزاد م ۰ 

٠ قي د ز : دوما,‎ )٩( 

(۰) في ه , ل : د النجاسات » 


35 A — 


E 0)‏ اد 1 اه a‏ ات 
العتاد کیتیل(؟) كان ۰ 


فهذا مهم نثلر في تقح الناط » ومدر که شواهد الشسمرع وایقاء 
ما يقدر له آثر » والناء ما لا يعقل له أثر ٠‏ ش 


وكذلك عناالشرع عن قريب [ من ]۳ مقدار درهم من النحامة » 
على محل نيزر 40 , 

فقال(۳ آبو حنيفة - رضی الله عنه ‏ : [ عنی عه ] لق 
وقدره ؟ فهنا القدر معفو عنه على سائر المواضع : اذ جميع البدن - في 
وجوب تطهيره » وملاسته للصلاة - على وترة * 


وقال البافمی - رضی الله عنه ‏ : لهنا المحل اختصاص في تكرر 
نجالته » وسس الحاجة الى المفو والرخصة فه ؟ ولا يدراً هذا فول 
أبى حيفة ‏ رضی الله عله : ان الواتف() على شاطىء الحر جاز(*) له 


09 في ه , ل : «١‏ فيقام » 

(۲) في د » ل » ز : « وکیف » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه ۰ 

(4) صحف فى دء بلفظ : « التجوز » وقد ذهب الالکیه والشافعية 
والحنابلة : الى أن العفو الوارد عن قدر الدرهم من محل النجو » مقصور 
عليه ۰ وذهب الحنفية : الى أن هذا القدر معفو عنه سواء أكان في محل 
النجو آم في غيره ۰ فراجع : المهذب (۲۷/۱ ) والاشراف (191/1) "والهداية 
( ۲۱/۱ ) * 

(ه) في د : « وقال » , وقد سقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 

(") في ل : « لقليله » ٠‏ 

() في د »ل » ز : « الوارد و ۰ 

۰ >: في دءز: و جائز‎ (A) 


= 


الاتصار على [ قدر ۲ الحجر ؛ فتین به أنه لس في محل الرخصة > 
فان تكرر الحاجة إلى الغسل على الدوام - هو السبب في العفو » وهو الذي 
فهمه الأولون » ولذنك”"2 احترزوا عن دشاش النجاسة » وساهلوا في 
الاستنجاء ۰ 

ومن هذا القسل : طریان الخار بعتق الأمة تحت السد » فانه تحدد 
بطریان حادث علم أنه متعلقه وموجب حدونه > وهو - أيضًا ب شس 
لوجه آخر » وهو : ورود الحكم هرانا على واقعة ؟ اذ عتقت بریر:(۲۳ > 
فخرها دسول الله صلى !الله عليه وسلم ۰ والنظر في هذه السثلة بتسین(*) 
مناط الحکم لا بتقیحه ؟ ثانه احتمل أن یکون سه ملكها نها » فطرد 
في الحرة * ويحتمل أن يكون سبه نقيصة الزوج وظهورها عند حدوث 
الحرية » فالنظر””2 في نرجیح أحد الناطين بالسبر ء والامتحان ,شواهد 
الشرع » وبقوة الناسة والتائير ٠‏ 

والأمثلة السابقة وقع الاتفاق فيها على جملة > فانقسم"“ الناظرون : 
الى من“ يضم الزيادة الى المزيد » والى من یلنی الزيادة ویقتصر على 
الأصل : فسمناء تتقيحا ٠‏ وفي هنا الثال تعدد الأخذ وتاين ٠‏ وهو 
کالتازع في أن الصنيرة زوجت لكارتها أو لصغرها ؟ فهما مناطان لس 


(۱) لم ترد الزيادة : فيه , ل ٠‏ 

(۲) فيد:ه وكذلك, * 

(۲) هي : مولاة عائشة رضى الله عدها » وقد كانت مولاة لقوم 
من الانصار فاشترتها عائشة منهم فاعتقتها ۰ انظر : الاصابة (۲:۵/4) ٠‏ 

۰ » صحف في د , بلفظ : « بتغيير » وفي ز بلفظ :د بتغير‎ )٤( 

(ه) في د ز : « والنظر » م 

۰ » في ژ : « وانقسم‎ )٩( 

(۷) لحف : «ما » ۰ 


- 5۳ 


أحدهما مضموما إلى الآخر عند فريق ٠‏ بل كل فريق یمتر أحد الناطین » 
واعتار النقيصة في الخار أظهر تأثيرا ؛ اذ لا تطرق لخار التروى الى 
الح ؛ ولذلك اذا بلغت الصغيرة [ لم ] تتخير » فليس خارها اعتراضا 
على ما سبق من العقد بالرد » بل هو لمستائف9 الحال فعتبر النقصان ٠‏ 
وتأثير الصغر*) ‏ في مسئلة التزویج - آظهر من حيث العموم ؟ اذ ظهر 
أثره في الال » وني آمود فارق یا(" الصبي البالغ ٠‏ 

والشافمي - رضى الله عنه - يقول : للبكارة والثيابة تأثير في التكاح 
على الخصوص ؟ ویشهد له أخار وردت في ادارة لأمر اللکاح على الشابه 
والكارة ۰ 


والغرض : أن متعلق کل فریق ني سثلة الصغيرة » وخار الأمة - 
مناسب مطرد ؟ والنظر في التمين بالتر ج جح » وهو دلل على امتناع تسبل 
الحكم [ ٩۷‏ - ب ] بعلتين » على ما سنذکره + فان الجمع يمكن؟ في 
المسئتين » ولم يذهب الله فريق ۰ والقصود من جسيع”"© هذه الأمئلة : 
أن مناط اللحكم اذا صار معلوما [ اما ]“ على الجملة » أو على التفصيل ‏ 
داانظر في تقحه وتسنه : بالندوار(*) على طلب الاير ٠‏ والناسبة في 


(۱) في د : و تأثر » ۰ 


(۲) في د : « ولیس » وقد سقطت منها الزيادة السابقة ٠‏ 
(۲) في ه : « بمستانف » ٠‏ 

(5) في د : ١‏ الصغير » ٠‏ 

)6 في ل : « فيه » ۰ 

رح فيه : ١‏ ممكن » ٠‏ 

(۷) في دە جمع » * 


(۸) لم ترد الزيادة في د » ز * 
رق في د. ز : و بالتداور » ۰ 


509 ب 


الالناء والابقاء ليس من باب الشبه"" المجتهد نيه » الذي قدمنا مثالا“ في 
علة الر با ٠‏ 


والعجب من بعض الصنفان في الأصول ‏ : من أفاضل قدماء 
الأصحاب ‏ أنه قال : الحاق السفر جل بالبر برابطة الطعم » من قياس العنی 
والملة ٠‏ والحاق النكاح الفاسد بالصحیح في أحكامه » من قاس الشبه > 
لدورانه بين الزنا والحلال » وغلية شه الحلال ٠‏ 


ونحن اقول : الأمر على العکس ٠‏ فأما قاعدة الر با فقد قدمناها ٠‏ وآما 
التكاح”" الفاسد فالمبع [ فيه ] في اثات السسب والصاهر: » والعدة > 
والهر > وسقوط الحد - المعنى ٠‏ فان الأصل أن المولود على فراش الرجل 
والخلوق من ماله » موب اليه + وانما فطع النسب بجنایة*؟ الزنا 
وعدوانه ؟ ولا عدوان من صاحب الظن ٠‏ والمهر يجب بالتفويت2”7 وقد 
حصل ٠‏ والمصاهرة تمع النسب ؟ واذا بت اللسب : فلابد من صون الساء 
- عن الخلط ‏ بالعدة ٠‏ وأما الحد فسقط بالشبهة » فكيف لا يسقط 
عمن لا يوصف بالمعصية ؟ 


نعم : لو عبر معبر عن هذه العاني : بالشبه » وعما تقدم في الربا : 
بالمعنى ؟ واآفسد هذه الماني في النکاح الفاسد - لضطر الى الآخذ من مجرد 
الشبه ب فلا يبعد شيء من ذلك » بعد الوقوف على المقاصد التي نبهنا عليها ٠‏ 

[ وظنى 200 أنه لا سقى - بعد هذا التقرير والتفصل والتشل - 

(۱) في حى ء التضبيه » ٠‏ 

(۲) في ل : « ذکره » ٠‏ 

(۳) لفظ ه : « نكاح » » ولم ترد الزيادة التالية فيها ولا في ل ٠‏ 

(5) في ه : د لجناية » ۰ 

(۵) في د » ز : « بالغیب : وهو تصحیف ٠‏ 

(5) في د : « مع أنه » , وفي ز : « هع ظن » ۰ 

4۳۳ - 


اشكال في قواعد الشه والطرد والمخل ء على كل من أنقن هذه القواعد » 
وأممن النظر فيها بمین الانصاف ٠‏ وستأتى على بقية الان [ في الطرد والشبه 
والمخل ]۲۲ ٠‏ [ ان بقى منه شيء في الامكان ]۲۳ - في [ باب ]۲۳ 
بان القياس على المعدول عن سنن القياس > ان شاء الله عز وجل ٠‏ 


* لم ترد الزيادة : في ه 2 ل‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د » ز‎ )۲( 


القول في بیان أشكال البراهين النظرية » الجارية 
في السائل الفقهية 


والغرض : بان السانك الحارية في السائل التي يعدها الفقهاء فاسية > 
لا نقلة ٠‏ فأفول : هذه البراهين تلائة : برهان اعتلال » وبرهان استدلال » 
وبرهان خلف ۰ 

آما برهان الاعتلال » فهو : الجمع بين الفرع والأصل » برابطة الملة ؟ 
كما تقدم ذكره في انقاس ٠‏ وشكل هذا البرهان برجم الى مقدمتین و نسحةء 
وبانه أنك تقول : المغصوب مضمون + فهذه مقدمة » وتقول : العقار 
مغصوب ۰ فهذه مقدمة ثانة > فنشسجتهما : أن المقار مشمون ٠‏ وتقول : 
المغصوب مضمون » وولد التصوبة مغصوب : فكان مضسمولا ٠‏ وتقول : 
المال مضمون بالاتلاف » والمفعة مال : فتضمن بالاتلاف + وتقول : السارق 
مقطوع > والباش سادق : فكان مقطوعا ۰ وتقول : المطعوم ربوى » 
والسفرجل مطعوم : فكان ربويا ۰ 

و کل ذلك راجع. - في ول الد - ای دعوى دخول واحد 
معان » تحت جملة معلومة ٠‏ وان شنت فلت : الطعم علة الربا » والطعسم 
موجود في السفرجل : فجری الربا فه + والخصب عله الضمان > وقد وجد 
في العقار : فوجب الضمان ۰ 

وعارة النقهاء ‏ في هذا الجنس - أنه مطموم » فأشبه البر + أو جرى 
فه الر+ : انا على البر » أو مغصون : فضمن كالنقول ۰ 

وكل ذلك یرجم الى دعوی دخول واحد معين » تحت جملة شاملة ٠‏ 
وشکله من الراهین المقلة > متدمتان ونسحة ؟ كما تقدم + 

(۱) في دء ز : م التمسك > ٠‏ 

(۲) في ه : « ومغصوب » ۰ 


~~ fe 


نم قد .يعرش النزاع في المقدمة الأولى مع سايم الثائية ؛ كقسول 
الخصم : أسلم أن السفرجل مطعوم ٠‏ ولكن لا سلم أن الطعم علة الربا » 
وأن المطموم ربوى » بل بعض المطعوم ربوى لا بعلة کونه مطعوما + وقد 
يسلم [ المقدمة ]۲ الأولى وبنازع في انثانة ؛ كقوله : سلمت أن النصب 
عله الضمان > ولكن لا سلم وجود القصسب في العقار وولد الغصوية”") 
والنفعة ٠‏ وسلمت أن السرقة علة القطع » ولکن لا أسلم أن اللباش سارق» 

فاذا وقع النزاع في القدمة الأولى > لم شت الا بالأدلة الشسرعة : 
فان الممتازع فيه قضية شرعية » وهو : کون الطعم علة مثلا » فثبت(۳) ذلك : 
بالنص > أو الايماء » أو الترتب على الواقعة > أو الحدوث بحدوث 
الوصف > أو بالتأثير » وهو : أن يثبت أثره في عين الحكم » في محل آخر » 
بنص أو اجماع » او بالمنأسسة كما تقدم ٤‏ او بالطر د رالعکس » آو بالاجماع 
النعقد على أنه لابد من طلب علامة » والسبر الواقم بعده في نفي علامة 
سوی الذکور ء كنا ذکر ناه فى مقدمات فاس اله وهو يي ا 
آیضا عند أكثر الأصولين ؟ والیه أشار کلام اشافعي في الطعم والقدية ۰ 

أما اذا وقع النزاع في المقدمة الثاية » وهو : وجود العلة في الفرع > 
بد نسلیم کون الوصف علة - فهذا يعرف تارة بالحس : ان كان الوصف 
حميا ؟ وقد يعرف بالعرف » ود يعرف باللغة » وقد يعرف [ ٩۳‏ - أ] 
بطلب الحد وتصوار حقيقة الشيء في نفسه » وقد يعرف بالأدلة الشرعة 


مثال الحسی ؟ تولنا في الماء الكثير المتغير بالنجاسة ‏ اذا زال تغيره 


— 


(۱) لم ترد الزيادة : في د , ز ۰ 
(۲) في هاء ل : « الغصب » ٠‏ 


65 فى دء ز : « وشت » ۰ 


- ۳ 


يوقوع التراب هه - : انه سب مطل للتغير الحاصل بالتجاسة » فصار 
كهبوب الريح » وطول الکت ٠‏ وشکله : أن المزيل لتغير التجاسة 
يبطل حكم النجاسة [ والتراب مزيل : فكان مبطلاء فبقول : سلم أن المزيل 
للتنير مزيل حكم النجامة ]20 » ولكن لا نسم" أن التراب مزيل > بل 
هو ساتر کالزعفران والمىك ٠‏ فعلم ذلك بادلة حسية طسعية 1 

ومثال العرفي : قوثا : ان بع الفرر باطل » وبع الغائب غرر : فكان 
باطلا ٠‏ فقول : أسلم القدمة الأولى » ولکن لا اسلم أن بيع الغائب بيع غرره 
فقال : انما يعرف هنا من العادة » فحكم العرف فيه ۰ 

وأما مثال اللنوي > فكتوإنا”» : التاق بحصل بالكناية الحتملة » 
والطلاق محتمل للعق : فبحصل به ٠‏ فسا المقدمة الأولى » وینازع في 
الثآية » وي“ : کون الطلاق محتملا للمتاق » فطلب من مدارلء۲۱» 
الكنايات وما خد التحوزات والاستعارات ۰ 

وآما ما شت بالنقل م < فى >( کائاتا کون الباش سارفا » بقول 
عاثفة رضی الله عنها ه سارق آمواتا کسارق أحاثنا ۰ وائیاتا 


(۱) فيه : « الریاح » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(۲) فيد ز : « اسلم » ۰ 

(۶) في ها ل : « یتعرل » ۰ 

(۵) في ه » ل » ز : « كقولنا » ٠‏ 

(7) فيد ز :دوعو » ۰ 

)¥( صحف في د » بلفظ : « مداره » ۰ 

(۸) لم ترد ه الفاء » في الاصول ٠‏ 

(9) ورد هذا الأثر في الاشراف. (۲۷۳/۲) ( وقيه أيضا أثر قريب 
منه عن عمر بن عبدالعزيز ) ونصب الراية (5317/59) » وراجع الوطا 
057/5 . والسئن الكبرى (39/4؟) وسئن أبى داود (۰:)۱8۲/4 ومعالم 
الستن (۲۱۲/۳) ۰ 


EY د‎ 


[ کون (“العقار مغصوبا » ,قوله - عليه السلام ‏ ؛ « من غصب فيد شبر 
من الأرض ۲ الحديث ٠‏ وائاتتا کون اللائط زانا » بقوله صلى الله 
عليه .وسلم : « اذا نی الرجل فهما زانان 200 ٠‏ وشكل القاس فيه: 
[ أن ]۱ الزنا موجب للحد » واللائط زان » فوجب عله الحد ء 

م يعرف تصور ذات الي وطلب سملن الجامع المانع ج 
< و > ثقولنا : ولد الغتصوب منصوب » لان حد الغصب.: انات ید عادية 
على الال على وجه تقصر يد امالك [ عنه ]۳۱ ؛ وقد جرى ٠‏ فربما نازع 
في هذا الحد وصحته » وربما يسلم » وينكر وجوده في ولد المغصسوب 3 
ویقول() : ليست الد عادية » ذا لا منم( من جهته » او لم تقصر ید 

(۱) لم ترد الزيادة : في ص ٠‏ 

(۲) حديث صحيح روى بصيغ مختلفة من طريق : عبدالله بن عمر , 
وعائشة , وسعید بن زید ويعلى بن مرة رضى الله عنهم ٠‏ فانظر : صحيح 
النخاری (۳/ ۱۲۰ ۰ )٠١35/5‏ ومسلم (۷۰۲/۱) ومسند أحمد (۱۱۳/۲ - 
۷ ۰ ۱۱۵/۸ : ع) وسنن الدارمی (۲۱۷/۲) والستن الکبری )٩۸/۷(‏ 
ونيل الاوطار (۲۹۹/۵) والشكاة (۱۱۸/۲ و ۰۱۲۳ ۲۰۰/۲) وذخائر 
الواریث (۱۱۱/۲) ۰ 

(۲) اخرجه البیهقی بهذا اللفظ عن آبی موسی ۰ انظر السسنن 
الکبری (۲۳۳/۸) والغتی لابن قدامة (۸۸/۸) ونيل الأوطار )٩۸/۷(‏ 
وبهذا العنی وردت روایات آخری عن ابن عباس وجابر » وأثران عن أبى 
بكر وعلي ری الله عنهم ٠‏ فانظر : سئن الدار قطنی (۲۶۱) ومعالم الستن 
(۳۳۲/۲) ونصب الراية (۲۳۹/۴۲ - ۲۲) والشکاة 555/0 و ۲۹۱) 
وتفسير التصوص ( ۲۹۹ 7 2۰۰ ) ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في ص ءل‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة : في ل * 

5 في ه ؛ ل : « ویقال » ۰ 

۷ في دءل2ه: ه صتم » ٠‏ 

(0) في د ز : داذ » ۰ 


مه ۳۸ د 


الالك عنه » فانه غير دافم له عنه ۰ فيثبت منمه"") بالسیب : باثيات اليد 
على الأصل » ویستشید عليه بولد الصيد + ويثبت تصور يد امالك : سان 
بوت يد الغاصب > وأن يد المالك منتفية شرعا لشبوت(۳) يده ؟ فالاتفا(۳) 
ک1 از وال ٠‏ 


فاذا نوزع في أصل الحد » وقيل : لا » بل الغصب عارة : عن ائيات 
يد تزبل يد المالك ؟ ولا يد للمالك على الولد ولا على المنفعة حتى تزال ب 
وجب ابطال المزيل الذي اعتبره!۲ في حد انغصب » وتعين أن بين آن اسم 
الغصب أو حكمه”*2 » حاصل دون قدير ا اذا جحد 
0 بيدا » ومع ذلك جعل عاصبا ٠‏ فهذا تر تب النلر 


وقد يتصل النظر - في هذا الجنس 0 
نسلم أن اسم القصب غير حاصل > ولكن مناط"١؟‏ الضمان من الغصب 
حصول الد العادية » ونسلم أن اسم السرقة غير حاصل للنباش و 
ا ل ا رام ا را 
اللائط لس بزان > ولكن مناط الحد من الزاني 8١‏ تضیم الل قضاه 
ل ا ۱0 ۱77 


(۱) فی د » ل : « صنعه » ۰ 
(۲) فيل : « شوت » ۰ 
(۲) فيدءل «١:‏ والانتفاه » ٠‏ 
(4) في د › ل :از« یعتبره ‏ * 
ره افي ص : و وحکمه » ۰ 
() فيد : د یناط ۰۰۰ بحصول » ۰ 
(۷) في د : « الحکم » ۰ 
رم في ل : « الزنا » ٠‏ 
تب 4۳٩‏ بت 


القدمة الأولى ؛ اذ لا نقول على هذا الطريق : ان الزنا موجب » وان اللائط 
زان ؟ ولا ان السرقة موجبة » وان النباش سارق » بل نقول : تسم لاء 
بقضاء شهوة الفرج موجب » واللائط متصف بذلك ٠‏ وأخذ الال الحترم 
من حرز له موجب » وفد وجد في النباش ٠‏ فنازع الخصم في القدمة 
الأولى » ويقول : لا أسلم أن الوجب ما ذكرته ؟ بل الوجب : فعل يسمى 


زا وب وت( ٠‏ 


فليدرك الترشد الفرق بين المسلكين ؟ فان النزاع يتحول من مقدمة 
الى مقدمة ٠‏ [ فهذا هو ]أ الطريق ۰ 


وغرضنا أن [ نين أن ] جمع براهين الاعتلال ترجع الى مقدمتين > 
وشحة بر جع حاصلها الى [ دعوی 2 ل لیک( » ودعوی وجودها(؟) 
في محل [ النزاع ] » ومحاولة ترتيب الحكم عليها ٠‏ 

ومثاله في العقلات : أن العلم علة کون النات عالمة » وقد قام الملم 
بذات الله تعالى : فكان عالماء ومثاله من الحسات» أن تقول : [إان]"“ اموانية 
علة التفذى » والاسان حوان : فكان متغذيا ه وش كله من البراهين أن 
تقول : کل حوان متقذ » وکل انسان حیوان ؟ فكل انسان متغذ » فلا يعقل 


(۱) صحف في د ١‏ بلفظ : « الال » * 

(۲) قد ذهب الحنفية : الى أن النباش لا يقطع » وذهب الجمهرر وابو 
يوسف : الى أنه يقطع فراجع : المهذب (597/5) والهداية )٩۰/۲(‏ والاشراف 
(۲۷۳/۲) والافصاح (055 ۰ 

(۴) في لء ز : « بهذا » » ولم ترد الزيادة الآتية فيهما ولا في د ۰ 

3 لم ترد الزيادة : في ه . 

(ه) في د » ز : « الحکم » ٠‏ 

() في د : « وجوبها » » ولم ترد الزيادة التالية فیها ولا في ه » ز ٠‏ 

)۷ لم ترد الزيادة : في ه › ز ۰ 


اد و ت 


النزاع ي الشحة بعد تسلیم المقدمثين ٠‏ واذا وهم الزاغ ف المقدفسات 
أت بطريقه ٠‏ ولا“ تفارق الفقهات المقلات [ في ذلك ] » الا أن السلك 
الذي [ ير ظنا ]۲۳ في المقدمتين - كاف في الفقه ء ولا يكفى في العقلات ٠‏ 
البرهان الثاني : برهان الاستدلال ٠‏ [وهو : الاستدلال]!" على الشيء 
بما لس علة موجة له » ولكن شت علته بوجه من الدلالة معقولة ٠‏ 
ولا حرج ف تسمية برهان الاعتلال : استدلالا ۰ فان العلة مع الايجباب 
للمعلول » تدل عل العلول ٠‏ ولكن العلول قد يدل على الملة » 
۱ للق 
ولا يوجها ٠‏ 


وهذا النوع ‏ وهو الاستدلال بما لیس موجا - ينحصر في ثلالة : 

الاستدلال على الشيء بوجود خاصته » أو بوجود نشيجته » فوجود 
الخاصية [ ٩۳‏ - ب ] يدل على وجود ذي الخاصه » وعدمها يدل على 
عدمه + وكذلك وجود التبجة يدل عل وجود التج ٠‏ وعدمها يدل 
على عدمه ٠‏ 

والاستدلال على الشيء بمثله ونظيره » فان ما پشت للشيء شت 
انظيره وساویه » على الضرورة ۰ 

مئال“ الاستدلال بالخاصة » کقولا(") : الوتر نفل » لأنه یژدی 
على الراحلة » ويطرد هذا في النوافل » وينعكس”2 في الفرائض ٠‏ ووجه 


٠ في ها ء ل : ۷۰ ولم ترد فيهما الزيادة التالية‎ )١( 
۰ » في دء ز : وشرطناء‎ )۲( 
٠ لم ترد الزيادة : في ل‎ )۲( 
۰ » في ل : م توجیه‎ )4( 
۰ » في د ه : د ومثال‎ )۵( 
٠ » (ى في ل : « قولنا‎ 
۰ » في د : « یعکس‎ )۷( 
مه‎ 5:55 = 


دلالته ؛ أن الأداء على اترواحل خاصية اللوافل » فلا تؤدى فريضة على 

الراحلة بحال» واذا وجد خاصة الشىء : دل على وجود ذلك الشی و 
الدلالة لاخفاء بها بعد تسليم الخاصية ؟ اذ ممنى الخاسية ‏ الا ناته 
على وجه لا ينفصل عنه » ووجود الشسيء يدل على وجود ما يلازمه » 
ولا نفك عه + 


فان وال انم 5 لنت آسلم أن جواز الأداء عا لى ال احله خاصة 
النفلة ؟ لأني آفسول : الوتر Tg‏ عل الراحلة ٠‏ 
فالسؤال على هذا الوجه. فاسد : لآ" نقدر - في ابتداء النظر - حكم 
الوتر في الفرضة والنله مشکلا : یتلقی من الأدلة » ويتعرف نها ؟ 
ودر أنه لم قم دلل فه عل اللفى والانات 3 فو حدناه بنحذب الى اتفل 
في خاصية : لا تعرض""" قط في فريضة » فيغلب على الظن كونه نفلا ٠‏ 

ونحن نجوز أن یقوم للخصم دليل على کون انوتر فرضا ؟ فبيين 
بذلك الدليل بطلان هذه الخاصية ٠‏ أما هذه الخاصة > فتابتة » ويهال؟) 
يعرف حكم الوتر » ولا دليل فيه » فان قام عليه دلبل مقصود""" : سقطت 
هذه الدعوى ؟ وعلى الخصم أن يذكر دللا : ان كان عنده ٠‏ 

نعم : للخصم أن يقول : جواز الأداء [ على الراحلة ]أ خاصية 
عدم الفرضة ؟ فلذنك لم تؤد الفرائض » وأنا أسلم أن الوتر لبس فرضا 


٠ » في ع : م نفلية‎ )١( 

(۲) في ه , ل : « فان » ٠‏ 

5 في ده تعرف »> ۰ 

(4) في ده وفیپا ۰۰ متصور » ٠‏ 


(۵) لم ترد الزيادة : في د ل » [ * 


44۲ 


ولكله واج( ء فتد وفت بموجب الخاصة ۰ 

وهنا" السؤال واقم » ولكن شرطه”" : أن بين فرفا بين الواجب 
والفرض » وعدنا لا فرق بينهما'؟' » قبطل عليهم ما ذکروء" » ویس 
الاستلال بالخاصية ۰ 


ومن هذا القسل - أيضا - قولنا : عتق الکاب لا تصرف الى جهة 
الكنارة » لأنه. وقم عن جهة الكتابة » وستدل على وقوعه عن جهة الکتابة » 
باستشاعه”؟2 الاكساب والأولاد ؛ [ وهو ۲ من خاصية الكتابة » فدل(*) 
على بقاء الكتابة وعدم اشاتها ٠‏ وهى دلالة ظاهرة الى أن سان الخصم أن 


(۱) قد هسب الجمهور : الى أن الوتر سنة » واله يؤدى على 
الراحلة ۰ وذهب أبو حنيفة : الى وجوبه ومنع تأديته على الراحلة ۰ فراجم : 
المهذب (۸۲/۱) والهداية )15/١(‏ ۰ والبداية (۷۱/۱ و )١9/5‏ والقوانين 
الفقهية (85) ٠‏ 

(۲) في هاء ل : « فهذا » ٠‏ 

(۲) في ه : « يشترط » ٠‏ 

(5) + ذهب جمهور الاصوليين : الى أن الفعل المطلوب طلبا جازما 
يسمى فرضا ويسمى واجبا : سواء آنبت طلبه بدليل قطعى أم بدليل ظنى ٠‏ 
وذهب اصولیو الحنفية الى أنه یسمی فرضا : ان ثبت بدليل قطعى , 
ويسمى واجبا : ان ثبت بدليل ظنى ۰ وهو خلاف مشهور قد بين المحققون 
- کالجلال المحلى والأرموى ‏ : أنه خلاف لفظي ۰ فراجع : شرح الختصر 
(۸۲/۱) وشرح الاسنوی (۷۲/۱) ونزهة الشتاق (۱۱۷-۱۱۰) ومحاضرات 
الشیخ عبدالغنی عیدالخالق في أصول الفقه على طلبة دیلوم الفقه القارن 
بكلية الشريعة ٠‏ 

(ه) في ه , ل » ز : م يذكرونه » ۰ 

9ه فيل : « ليسلم ه 5 

(۷) في ى : ١‏ باستتباع » * 

ره قي هاء ل : « ويقول انه » ۰ 

(9) في هھ » ل : « فیدل » ٠‏ 


41۳ بت 


الكتابة باقة فما على السد » ومنفسخة فما له ؟ بدلل انفساخها!!) في حق 
فرار التجوم » حتى بسسقط باعتافه » وهلم جرا الى كنديه(”) في تلك 
ال له ٠‏ 

وغرضنا : أن هذا لس امتدلالا بالعلة الوجية ؟ فلس الأداء على 
الراحلة [ موجبا لفرضية ]۲ أو نفلية > ولا علة لها ٠‏ ولا استاع 
الاكاب [ والأولاد ]۱ موجا؟ للكتابة » ولکنها خاصة ملازمة للنات ؛ 
عرف ملازنها بالشرع ۰ 

ويمكن أن نقرر") وجه التسك بهاتين الخاصتين > بطریق الاطراد 
والانعكاس » وبطريق ال“ ۰ ولكن ذلك جار فما ۷ يعد من 
الخاصة ؟ ولهذا وجه في الدلاله يزيد على المشابهة والاطراد والانعكاس ٠‏ 


الوع الثاني : الاستدلال بالنتيحة على المنتج » وبعدمها على عدم 
التج ٠‏ ووجه دلالتهالة» ‏ بعد سليم کونها(" تحه - واضح : فالعالمية0*) 
نجة الملم وقامه بالذات ٠‏ فتقول : البارى سبحانه وتعالی عالم » فدل على 
قام العلم به + ومأخذ هذا الجنس ‏ أيضًا ‏ اللازمة ؟ فان الوجب یلازم 
الموجب » كالخاصية اللازمة ؟ ندل وجوده على وجوده : فانه ملازم ۰ 


(۱) فيد ل » زر : ه انفساخه » ۰ 

(۲) في د » ز : « كلامهم » ' 

(۲) في ه : م موجب فرضية » ٠‏ 

)25 لم ترد الزيادة : في ىه ءل ٠‏ 

(ه) في ه : « موجب الكتابة » ۰ 

0) فل :«نقدر» ۰ 

(۷) في ل : « التشبيه » ' 

۰ » في ه » ل : و دلالته ۰۰۰ كونه‎ (A) 
٠ » في ه : و كالعالمية‎ ۹ 


= هت 


ومثاله"" نولا : بع لا یفید اللك » فلا ينمقد > أو نكاح لا يفيد الحل > 
فلا ينعقد ٠‏ وفولنا : القارض لو ملك الربح : للك ربح الربح * قانه 
نسجته » فانتفاژه يدل على انتناء اللك ٠‏ ورانا" : لو ملكه كاملا : لملكه 
تأقصاء ولا انحصر الخسران فيه ٠‏ فلما انحصر "۳" فيه » دل أنه لم يملكه ٠‏ 

وكل ذنك راج( الى الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء نتبحته ٠‏ 
وهو بعد ساديم كونه تتيجة ب لاخفاء بوجه دلالته ۰ 

والخاصية - أيضا ‏ يمكن ردها الى النيجة » اذ يقال : استباع 
الكسب والولد تحة الكتابة وموجها"" » فوجوده يدل على وجود 
الكتابة الموجبة + وامتساع الأداء على الراحلة نتيجة الفرضة > فانه اذا 
افترض كاملا : لم يژد ناقصا ؟ نعدم الامتناع يدل على انتفاء الفرضية ٠‏ فان 
أمكن تقدير خاصة الملازمة" : لیس يحمل موجبا!۲) ولا موجا" > 
وكان لا ینفات عن الوصف الآخر ‏ فالاستدلال بأحدهما على الآخر جائز» 
وهو زائد على الاستدلال بالوجب والوجب ٠‏ 


النوع الثالث : الاستدلال على الشيء بنظيره » كقولنا : من صح 
طلاقه صح ظهاره » ومن وجب عليه العشیر والفطرة وجت عله الزكاة » 
والمخرج الذي لا ينقض القلل الخارج منه الوضوء »> فكثيره - أأيضا - 
لا نتض الوضوء ٠‏ الى نظائر كثيرة له ۰ 

(۱) في د » ز ١:‏ مثاله , ٠‏ 

(۲) في د : « وقوله » ۰ 

۲ ورد في ه » ل بعد ذلك زيادة : « الخسران » ۰ 

۱ - » في مه ءل : « یرجم‎ )٤( 

(۵) في ل : « وموجبه » ٠‏ 

رت في ه » ل » ز : و ملاژمة » ۰ 

(۷) في د : د فرضا ولا واجبا » ۰ 
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- آیضا - يمكن تفريره بطريق الشبه » وبطريق الطسرد 
والعکس » كما سبق في الوجه الأول من الطرد والمكس ٠‏ ولكن ذكر 
الشافعي - رضى الله عنه ‏ هذا بطريق الامتدلال على الشليء بنظره 
ووجه دلالته : أن ما نبت للشيء [ فهو نابت ]237 لمساويه ومثله * 


وهذا لا غموض فيه » وانما الغموض في دعوى آلمائلة » فالخ ° 
۷ يسلم أن الطلاق ثل الظهار » ولا أن الشم مثل الزكة » ولا أن 
القليل انجس الخارج مثل الكثير [ 54 - أ ] فقول : المثل الحقق 
هو : الذي بد مد ال لشيء » ويقوم مقامه » ويساويه في الصفات الجائزة 
والواجة واستحلة » وذلك لا يمكن آن‌یدعی في أمثال هذه السائل على 
الاطلاق > ولکن تعقل المائلة بالاض‌افة والتشسه(* الى جهة معينة » كما 
يعقل أن الأنشى مثل الذکر بالافافة 7 الى ]2*7 !لمق والرق » فألحق 
أحدهما بالآخر : في سراية العتق » وفي شطیر الحد ۰ ولا يملع من هذه 
الدعوی( منارفته!" لها في ولاية الکاح > وانقطاع المد عن الأمة في 

اجار السد » ولا منارفة المرأة الر جل في الشهادة والامامة وغيرهما i‏ 
ادعنا ممائلة الذکر للأنثنى”*) بالاضافة الى الرق والعتق ٠‏ وکماا"" یدعی : 


(۱) في د » ز : « يثبت » ۰ 

(۲) في ز : « والخصم » 

(۲) في ل : « من النجس » ٠‏ 

(5) فيه : « والنسبة » وهو صحیح أيضا ٠‏ 
ره) سقطت الريادة من د * 

ر في د. ز : الدعاوى » ٠‏ 

(۷) في ه » ل : «١‏ مثارقتها له » ۰ 

(۸) في ه » ز : « والانثی » ٠‏ 

٠ في د : « فکما ء‎ )٩( 


ا 


أن السد مثل الحر الممسر في الكفارة » وأن السرية مثل المنكوحة في لزوم 
الكفارة بمجمامعتها ٠‏ فهذا""؟ معقول على القطع مع ما ببنهما : من وجوه من 
المفارقة ترجم الى تسيز النكاح عن التسرى ؟ ولکن بالاضافة الى افساد 
الصوم لا مقارقة ٠‏ .ولذلك جاز أن "تلاقى القواعد الشاينة الخواص > في 
قضايا جملة عامة ٠‏ 

فقال : الصوم #الملاة في اه > والیع كالنكاح في الايجاب 
والقبول » فقاس البعض على البعض في هذه القضايا » وتمتنع دعوى المائلة 
فِ آمور آخر ی الخواص ٠‏ 

اذا تمهدت هذه المقدمة" » اتجه للشافعى أن یقول : الظهار 
كالطلاق » معناه : [ الظهار ۲۴۱۲ كالطلاق بالاضافة إلى الکفر والاسلام ؟ 
از کل واحد سیب تحریم في زوجته » ووجه منم الکفر الظهار””؟ : من 
جنا يك 0 : حکم 
الشرع"“ ۰ فقول الشافمي ‏ تحریم الظهار في کونه خطاب الشسمرع 


(۱) لم ترد : « الفاء » في الاصول ٠‏ 

49 فيد ز : دمن » ۰ 

5 في د » ز : « القاعدة , ٠‏ 

4 في ل : « آنه » ۰ 

(ه) في ز : « من الظهار » ٠‏ 

رح هذا اشارة من الامام الغزالي الى السالة الاصولية الشهيرة » 
وهي : هل الكفار مخاطیون بفرو ع الشزبعة , أم لا ؟ ومذهب جمهسور 
الأصوليين : انهم مخاطبون بها » ومذهب بعض الحنفية : آنهم غير مخاطبين* 
وقد بين صاحب السلم : أن السالة ليست محفوظة عن آبی حنيفة واصحابه, 
وانما استنبطها فقهاء الحنفية التأخرون من الفروع النقولة عن محمد بن 
الحسن ٠‏ وقد حكر, البيضاري ف المسئلة ثلاثة مذاهب , ثالثها : انهم 
مكلفون بالنوامي ٠‏ والتروك » دون الاوامر ٠‏ وبين ابن السبكي : أن ج 
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كتحريم الطلاق 217 ؟ ولاخفاء ,المائلة بالنسبة الى الخطاب”"2 ومنع الكفر ء 
اذا لبط خرن الان لم ممع نا عو م 

فينا وجه الدلاله م فكانه كدر للخمم مستندا » وقدر الطلاق قتا 
عله » وى عليه : أن الطلاق اذا لم ی : [ لم يمتنم ۲ الظهار 


وهنا الدليل واضح » الى أن يقول الخصم : الثابت بالظهار تحريم 
ينقطع بالكفارة » ولا تعقل الكفارة في حق الكافر ؟ بخلاف الطلاق ٠‏ 
فقول الشافعي : لا » بل تعقل الكفارة ٠‏ وان سلم أنه لا كفارة > فهذا 
امتناع قاطع [ لامتناع ]22 التحريم ٠‏ الى غير ذلك من طرق النظر في تلك 
الملة 0 ۰ 


وكذلك يقول الشافمي ‏ رضى الله عنه ‏ اذا وجب العشسر وزكاة 


الخلاف في غير الرتد ۰ ولكن القرافي حكى عن بعض اصوليين اجراء الخلاف 
في الرئد أيضا ٠‏ 

فراجع في هذا : المستصفى )٩۱/۱(‏ وشرح الختصم (۱۱۲/۱) 
وشرح المسلم (۱۲۸/۱ - ۱۳۲) وشرح الأسنوى (۲۷۰/۱ - ۲۸۲) وتنقيح 
الفصول (۷۳) واصول الفته للشیسیخ عبد [لغني عیدالخالق وآخرین 
( ۰-۲۸۶ ۲۹۰) ۰ 

(۱) صحف في ل بلفظ و النکاح » ٠‏ 

(۲) في ل : « خطاب الشرع » ۰ 

4 في هاء ل : « يملع » ۰ 

۰ سقطت الزيادة من ز‎ )٤( 

() صحف في د : ز » ل - بلفظ : ١‏ لا امتناع » * 

رن قد ذهب آبو حنيفة ومالك الى أن الظهار لا يصح من الکافر ٠‏ 
وذعب الشافعي وأحمد : ال انه يصح مته » وانه يكفر بالعتق أو بالاطعام 
فقط ۰ فراجم : المهذب (۱۲۸/۲) والاشراف )١53/59(‏ والقوانين الفقهية 
(۲4۲) والافصاح )۳٠٤(‏ وحاشية إن عابدين (۷۹۰/۲) ۰ 
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الفطر » وجب سائر الزكوات ٠‏ لأنهما : في کونهما عادة » وي مناسية الصا 
لهما بالقبول أو بالافاة - متساؤيان ٠‏ فحسن دعوى التمائل بالاضافة الى 
الخطاب ٠‏ فان الخصم یحمل الصا مانما من الخطاب بالعنادات ٠‏ 


فیقول الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ : لو مع ذلك : لع المفشير 
زالفطرة > فانهما عبادتان كالزكاة » وسائر” العادات المالة ‏ بالنسية 
الى حال الصبي - على وكيدة واحدة : اذ تقدير لزومه في ذمته » وتسايط. 
الولي على آدائه » وتأخير الخطاب بالأداء عنه الى بلوغه معقول في الكل على 
وجه واحد ء فكان ذلك دعوى ممائلة بالاضافة * ورجع حاصله الى تقدير 
مسد للخم" في کون الصا دافم » وتقدير اتقاضه بالعشر » ومعرفة 
ممائلة("2 الزكاة في تلك القضبة السعتر" ۰ 


وعلى الخصم أن يدى وراء هذا مأخذه : بأن العشر يشت على العين 150 
وأن زکاء ۱ الفطر مؤ و فل( الست ذلك : لا نقطم دعوی المائله ۰ 
تتتكلم عله أن اشر والفطرة یغتقر کل واحد إلى اة ٠‏ ويجوز 
الاخراج من غير الشر »> وذلك يدل على أنه ل 0 ثبت على المین"۳* ۰ 
ولكن الدلالة الظنة قالمة من أول الاستدلال للمعلل 6 الى أن ستزل عله 


» في ه. : « الخصم‎ )١( 

فة في د : د المائلة » وهو مصحف * 

(۲) في ه » ز : «. الحقبل » وهو تصحيف عما اثبتناه ٠‏ 

)٤(‏ قد ذهب مالك والشافعي وسعید بن جبير والحسن البصري 
إلى أنه ليس في ماله صدقة ۰ وذهب الحنفية : الى انها تجب فيما تخرجه 
الارض » دون غيره من أمواله ٠‏ فراجع : لام (۲۳/۲) والهنب (۱1۰/۱) 
والهداية (۸/۱) والاشراف (۱1۱۸/۱) » والبداية (۲۱۸/۱) ۰ 

(ه) في ز » ل : « ولو » ۰ 

(0 في ز : « ولو لم » » والزيادة من الناسخ ٠‏ 

(۷) في ل » ز : « الحقين » وهو کسابته 5 
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بالنيه على جهات الفرق ٠‏ فعود اله بابطال جهات الفرق ٠‏ 
وكذلك تقول : قلل الدم اذا خرج عن الفصد لا سطل ء [ فكذلك ] 
كثيره”' لا يبطل » لأن القلمل كالكثير » وعرف ممائلته له بالاضافة الى 
مأخذ الخصم ۰ فان مأخذه الحاق جسم المواضع بالمحل المعناد ء وفي المحل 
العتاد يستوى القلیل والكثير ٠‏ فاذا لم تكن سائر العروق في معنى المخرج 
المعتاد في القليل > لم يكن في معنا في الكثير : الذي هو مثله في ها" 
الحل ۰ 
ان قل : قول الشافمي سرضی الله عنه- ذكاة لا تفيد [حل اللحم]۳۹ > 
فلا تفد طهارة الیجلد - ما مأخذه ؟ ٠‏ 
فلا : هو أن تقول : طهارة الجلد تحة حل اللحم » فانه(۲۳ لا كان 
يؤكل على الرؤّوس والأكارع والمسموط » حکم بطهارته : [ فحلده الك 
تابع ۰ فاذا انقطع المتبوع : انقطع التابع ٠‏ فاما أن یجمل 'تجة > أو بجعل 
نايعا ٠‏ وق( عرف التلازم بين التابم والتبوع » كما عرف بين اللسحسة 
والتج ٠‏ 
وآبا الاستدلال بطریق المائلة - كما ذکر ناه في الظهار" والطلاق» 
والعشر والزكاة .فعيد : لاوجه له في هذا القام ٠‏ 
البرهان الثالث : برهان الخلف » وهو : أن لا یتعرض للمقصود » 
ولكن بطل ضده القابل [له]""" واذا بطل أحد الضدین» تعين الضد الآخر» 


(۱) في د : « فكثيره» ولم ترد فيها الزيادة السابقة ٠‏ 

(۲) في ه » ل : « ذلك » ٠‏ 

(۲) في ل : « الحل » ۰ 

(5) في ز : د لانه » ۰ 

© گذا بهامش ه ۰ وفي سائر الاصول : « فحله » والاول آظهر ۰ 
رح في د : ه نقد ٠٠٠‏ ذكرنا » ٠‏ 

(۷) صحف في ز : بلفظ : د الطهارة » * 

(۸) لم ترد الزيادة في ز * 
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وحاصل ذلك درجم إلى : : لقسم وسر 3 وابطال. . لبعض الأسام. > تیان 
با قي من الأقسسام. + وفيه نوع آخر د : حصلر لجملة [ في ]۲ 

درا الف فی" اشم الأول » هوا" أن قول : لو ! o‏ 
لكان كذا » وباطل أن يكون کذا » شت أنه كذا ٠‏ 

ومثاله أن نقول : لو انعقد بع الغائب [ ۹4 - بم ].: لصح“ الزامه 
صریح الالزام » وباطل أن [ صح الالزام ۷" بصریح زا( > فاطل 
أن ات | ۷۲ مه واذا بطل جات الانمقاد۲"۱ » مت جاب الفساد ۹4 
5 وكذلك تقول :لو ملك القادض الربح : للك دیح الربح ؟ وباطل 
أن يملك ربح الربح : لأن ذلك يؤدى الى تفاوت في القسمة یخالف(*» 
الاجماع » فطل القول باتملك ٠‏ 

وغذا ينقسم الى الداثر بين لنفي والانات كما ذكرناه » وهو القوي 
الالغ : لأنه(” ۲۳ برهان في المقلات ٠‏ 

وان لم يكن دارا بان النفي والاتات : فاو ۲۲ ادج له في العقلبات > 


(۱) لم ترد الزيادة فيه ۰ 

(۲) فی هھ » ل : « هو ۰۰ وهو » ۰ 

وه في د : « فكان كذ ۰ 

(5) في ها : « لا اندع » وصحف في ل بلق : د لامتتع » ۰ 
(ه) في ى : « يلزم » وصحف في ل بلفظ : « لا یمنع » * 
و في ز : « الالتزام » ٠‏ ش 

(۷) لم ترد (لزيادة في د * 

(۸) صحف في د » ز - بلفظ : د الاعتقاد » ٠‏ 

ره في هن : « بخلاف » ۰ 
(۱۰) فيه : د فانه » ٠‏ 

(۱۱) صحف في د » بلفظ : « فلابد » ۰ 


مت 4۵ - 


ولكن يفيدة" في الات ٠‏ کقولا : و لم يكن الطعم علة : لكات" الملة 
هي القوت أو الكل أو الالية ؟ وكل ذلك باطل : قبت الطعم ۰ وها 
بعد وجوب التعلل - صالح للتسين ؟ ولکن الشك یتطرق"* الى هذا 
الجنس في موضمين ؟ احد هما : في دعوى الس( ٠‏ والأخرى > في 
دعوی البطلان ۰ 


واذا کان التقسيم داثرا بين اللفي والاثنات ‏ اتحد مظنة الشك » وهو : 
دعوى البطلان في أحد القسمين ٠‏ ولذلك جرى القسیم - الدائر”“ بين 
النفي والائبات - في المقلیات ٠‏ فنقول : لو لم يكن العالم حاو" : لكان 
قديما ؟ ومحال أن يكون قدیما ؟ لأنه يلزم أن لا يتغير ؟ فيثبت أنه حادث * 
أل امال له کبر: + 


والى هذا البرهان برجم ما لقبه فریق : باس المکس ؟ ومثلوه بقول 
أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه - : لو لم يلزم الصوم بالاعتكاف" م لما لزم 
بالذر کالصلاة ٠‏ 

"وزعم فریق : أن هذا باطل » لأنه : استدلال بالضد ».ومذا الخال 


(۱) في د : د يعتبن » ۰ 

(۲) فيد ه , ز : « لکان » ۰ 

(۲) فيد ز : « هو » ۰ 

۰ سقطت د القاف » من ز‎ )٤( 

(ه) في د : «٠‏ الحظر » وهو تصحیف ٠‏ 

رت فيه » ل : ٠ه‏ الحاصی » ۰ 

)۷( في ده الحادث » ٠‏ 

(4) في ه : د في الاعتكاف » ۰ والمراد بقياس العكس هو اثبات 
نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه ٠فراجم‏ كلام 
الأصوليين عنه في المعتمد (1۹۸/۲) والاحكام (۲۸۲/۳) وشرح الأمسسنوی 
(۵/4) وما بعدها ٠‏ 


{oY‏ -ه 


فاسد لأنه راجم الى برهان الخلف ۰ وطريقه هو : أن الصوم لو لم يكن 
واجا لما وجب عند الذر » وقد وجب عند اللذر » فدل عا على أنه لازم ٠‏ 
فهو برهان خلف » ولكن يقال لصاحيه : لم فلت : انه لو لم يكن لازما 
لا لزم بالنذر ؟ [ وأي بعد ]أ في أن يكون النذر سما ؟ ٠‏ فنتازعه في هاه 
الاستسالة استحالته ويقول : لو لزم الصوم بالنذر في الاعتكاف : 
لازم الصلا:(*) بالنذر ۰ فیجم"؟؟ الى الاستدلال على الشبي؛ [ بنظیره ] 
ومثله(۲) » اذ يقول : ااصلاة في اللزوم باندر » وي“ مناسة الاعتکاف - 
مثل الصوم ؟ [ ولا لزم الصلاة بالنذر » فكيف يلزم الصوم ؟ 


فيرجم”'2 حاصل الدلل إلى أن من نذر الصوم مع الاعتكاق : ازسه 
ی ی 0 يي 
وباطل ١‏ احالته على الالتزام : اذ لو صلح الالتزام لایجابه - مع 


(۱) في د : « النذور » ۰ 

(۲) في هی : دلا ذی قلت » ٠‏ 

(۲) في د : « واي نذر بعد » ۰ 

(5) في دء ل» ز : في الصلاء » 

(ه) في د » ل » ز : ه فرجم » ۰ 

رن في د, ل , ز : » بمثله » ولم ترد في ساثرها الزيادة السابقة ٠‏ 
(۷) لم ترد « الواو » في ٠‏ 

(۸) فيه : « واذا لم ۰۰۰ » وقي ل : « ولو لم ۰۰ 
0 

(۱۰) في دءال > ز : « الالتزام » ۰ 

(١)‏ ل لق 


ب 6۵۳ بت 


أنه ليس شرطا - للزم(۱) ذلك في الصلاة. وهي" .له بالاضافة ”©“ الن 
ألتذر ۰ فاذا بطل ذلك في مثله : بطل فيه + ومين الحاب(*؟ الآخر ۰ 
ومين خر 


فملنا أن نبدئ فرقا بين الصوم والصلاة » ونظهز' أن الصوم کف" نن 
جنس الاعتکاف : فبمترج به ».ویتأث "۳ بوجوده [ معه ] بخلاف الصلاة 1 
على ما آلف في تلك ااسئلة() ٠‏ 


.. “النوع الثاني من برهان الخلف : أن تحضر جملة” في أقنام » وتبطل 
آحاد الأفسام لابظال الجملة + كقولنا : لو كان الآيلاء طلاقا » لكان بطريق 
التصريح او الكناية ٠‏ وبطل كونه صريحا » وبطل کونه کناية : قبطل كونه 
طللا ها ۰ جع الى مقدمتان و شحه ۰ ؤهو 0 أنه لا طلاق الا صریم(۲) 
او کاية » ولا صریح ولا كاية : فلا طلاق ٠‏ 
. وکل ذلك من مالك الأدلة ؟ وأكثرها مداخ( .+ والتقسم 

(0 في د ءل :«للزوم »۰ 

(۲) فيه ۲ ل : م وهئ , * 

(۲) في ز : في الاضافة » ٠‏ 

(5) فيه :ر للجانب » * 

(ه) صحف في دء بلفظ : « ويباين » »2 ولم ترد 'فيها الزيادة 
التاليية ٠‏ 

00 اذا نذر السلم أن یعتکب صائما : فانه يشترط الصوم في 
جح يلات اناب ٠‏ ولو نذر أن بت 2 : لم بش e‏ 
غامد به + تشرط ابر حينة وال و ی الى الروايتين عه 0 
وذهب الشافعي: واحمد في الرواية الشهورة عنه : الى عبندم اشتتراطه ٠‏ 
فراجع : الأم ۹/0 والهذب (۱/ ۰) والوجیز 1/۱(۰ ۰ والهداية 
)٩۰/۱(‏ والبحر الراثق (۲۲۳/۲) . والاشراف ۲۱۲/۱(۰) والافصناح (۱۲۲) ° 

() يدع ز : «مریج» ۰ 

(۸) في ل : « مداخله » * 


سا ۵0 


وبرهان الخلف كثير الدخل في جميع المأخذ : اذ عليه تدور معظم 
النظريات ۰ 


هذا تمام ما أردنا أن نذكره : في بان الطرق""" التي تعرف بها علل 
الأصول» وهذا أحد الأ ر كان" الخمسة في معرفة القباس» على ما دسمناه * 
وانما الأركان هي الأربعة الباقية تحققا ٠‏ وهي : الأصل > والفرع > 
والحكم » والعلة ٠‏ [ وما ذكرناه : طريق معرفة أحد الأ ركان » وهو : 
العلة ]© : 


(۱) في د : د الطریق + ۰ 
(j‏ في ه : « أركان ۾ ۰ 
5 فيهااءل: و هو ».۰ 
(4) ساطت الزيادة من د ٠‏ 


- 5608 
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الول ينانا لك الثافى ‏ > 
5 47| و 

6 وهوال 

والنظر به [ يتعلق ]۲۳ بطرفين ؟ أحدهما : ما يجوز أن يجعل علة 
من جملة القضايا » والثاني : في وجه اضافة الحكم إلى العلة ٠‏ 

الطرف الأول : ضما يجوز أن یل علة ؟ فقول فه : 

يجوز أن تکون العلة حکما » كقولنا : حرم الانتفاع بالخمر » فيطل( 
عه » ويجوز أن تكون وم نا(*) محسوسا ۶ ثم يجوز أن یکون ذلك 
الوصف عارضا : كالشدة » ويجوز أن يكون لازما : كالنقدية والطمم 
والصفر ٠‏ ویحوز أن يكون [ من فعل 210 المكلف”"2 : كالقتل والسرقة ٠‏ 
ویحوز ان یکون وص‌فا واحدا » ویحوز أن یکون مرکا من أعداد ٠‏ 
ویجوز أن یکون نفيا » و [ يجوز ]۲۳ أن یکون انان“ ٠‏ 

)۱( ورد في د » ل بعد ذلك زيادة : « من آرکان القیاس » ۰ 
والادل : « من أ ر کان الكتاب € وراجع كلام الأصوليين عن العلة الشرعية : 
في العتمد (۷۷۲/۲ و ۱۰۲۵) ۰ والستصفی (۲۲۵/۲) وروضة الناظر 
(۳۱۳/۲ والاحکام (۲۸۸/۲) وشرح المختصر ۳۰/۲ وشرح الاسئوي 
(۵۳/۶) وشرح جمع الجوامع (۲۹۸/۲) دالکشف عن البزدوی (۲۶۶/۲) 
وشرح السلم (۲۱۰/۲) وبحت التحلیل (ص ۷۹ - ۸٩‏ ) * 

زقة لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) في د :«ما»۰ 

(5) في ز : « فيبطل » ٠‏ 

(ه) في ل : « مخصوصا » ٠‏ 

* لم ترد الزيادة : في ز‎ )١( 

(۷) في د : « العبد » * 

(۸) لم ترد الزيادة : في هل ۰ 

رت ورد في د بعد ذلك العبارة العالية : « ویجوز أن یکون قعل 
الکلف کالقتل والسرقة » ۰ وهي مكررة من الناسخ * 

مت 461 - 


وكل ذلك من الواضحات » فلا نطنب فه * 

ویحوز آن تکون وصفا مناسا : لایر کر 6۱9 يامب تحريم 
[ 1۵ -1] الشرب » ومشقة امرض تناسب الرخصة في القمود » و کذلك 
سائر الصالح : اذا اتبمت بأعانها ٠‏ 

(ويجوز أن تکون امارة الصلحة : كالسفر في التتخقيف > فانسه مناط 
الرخصة لا عين الشقة » بخلاف فعود الریض ؟ فانه یشم عين المشقة ٠‏ 

وقد تکون أمارة الملحة الخفة اللجهولة التي لم يطلع علها : 
كالطعم » ونقصان الرطب في ثاني الحال الى غير ذلك : من الصفات التي 
لا تاسب » فانا تقدرها متضمنة لوجوه من اللمالح7" [ التي ]240 لا طلع 
علها.؟ والأوصاف الظاهرة التي اطلنا عليها أمارات“ الصالح ٠‏ 

ويجوز أن تکون العلة في المذكور نصا وهو : الأصل ٠‏ 

ويجوز أن تکون [ فيما لم ]۲۲ يتعرض له النص » ولكن "تعلق 
لصوص نوعا من التعلتی ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكح 
الأمة على الحرة ۰( » غملل الشافعئ ‏ رحمه الله باركاق الزوج جره 
من نفسه » مع الاستفناء عنه + وعداء الى القادر على طول الحرة ٠‏ وس في 
القدر الثطوق [ به )في النص تعرض للولد > ولا للزوج ؟ ولكن النكاح 

۰ » في دء ل » ز : « كاسكار‎ )١( 

(۲) في ه : « الریض » ۰ 

(۲) في د : « الصلحة » ۰ 


۰ لم ترد الزيادة : في ص » ل » ز‎ )٤( 

(ه) فيه : ١‏ آمارة » ۰ 

() في ه » ل : د قائما بمالم » وفي د : « قائما لم » ۰ 

(۷) آخرجه الطبري في التفسير من مراسول الحسن * وذكر ابن 
الهمام عددا من الآثار عن الصحابة والتابسن بهذا المعنى ۰ انظر فتح القددر 
(۲۷۷/۲) و تفسر التصوص (۵۲۸) ۰ وانظر : الموطأ (۷۰/۲) والسثن 
الکبری (۱۷۰/۷) ۰ 

)^( لم ترد الزيادة في ى 

مت 8۵۷ تب 


المذكور له تعلق بالزوج » وله مصير الى حدوث الولد ورقه ۰ 

وهذه('؟ أمور أطنب الأصولبون فها » ولس غها غموض ٠‏ وآنا 
أوثر الايحاز في غير محل الحاجة ؟ وأدخر التقرير لمظان الفموض ٠‏ انما 
الغموض في الطرف الثاني من النظر في هذا الركن ٠‏ 

الطرف اثاني : في بان وجه إضافة الحكم الى العلة » وینکشف ذلك 
بالنظر في أربم" مسالل ؟ أحدها : تخلف الحکم عن العلة مع وجودها ؟ 
وهو اللقب(۳؟ بانقض أو تخصص الملة + والثائية : وجود الحکم دون 
العلة ؟ وهو اللقب بالعکس أو عدم التأثير ٠‏ وبه یتعلق النظر بتطیل الحکم 
بعلتين » واضاقه الى كل واحرة(؟) » والثالثة : اضافة الحكم الى الملة في 
التصوص » وأن الحكم في محل النص مضاف الى النص أو الى الملة ٠‏ 
والرابعة : بان( العلة القاصرة » وهي مشة على اضافة الحكم في محل 
النص الى العلة ۰ 

دا باتقاش العلة وتخصصها : 

مستلة : اضطرب رأي الأصولین في تخصيص العلة الشم عه) : 

فأنكره جمع » وجوزه آخرون » وفرق فريق" بين العلة اللصوص عليها » 

(۱) في ه + ل : ١‏ فهنه » ۰ 

(۲) في د : « اربمة » ٠‏ 

۳( ورد في ز - بعد ذلك - زيادة ناسخ وهي : « بالعکس » ۰ 

(5) في د » ل : «واحد» ۰ 

(0) فيز : « بیان » ٠‏ ۱ 

رت راجع کلام الأصوليين عن تخصیص العلة الشرعية : في العتمد 
(۸۲۱/۲) دالستصفی (۳۳۰/۲) وروضة الناظ (۳۲۱/۲) والاحکام 
(۲۱۵/۲) وشرح الختصر (۲۱۵/۲) والحاوي (۱۲۱/۲۱ب) وشرح الاسنوی 
(۱17/۶) وشرخ جمم الجوامع (۳۱۰/۲) والکشف على البزدوی (۳۲/۶): 
وشرح انسلم (۲۷۷/۲) وبحث التعلیل (ص ۱۹۹) ٠‏ 

(۷) فی د, ز : د آخرون » ۰ 


ب 2۵۸ - 


ومن رأى التخصيض دفع النقض بقوله : اني لم أظرد الم أت ؛ 
وشه دنل بالج اتخصص المتطرق الى عمومات الألفائل ۰ ۳ 


ومن کر او اتتضیص زعم : أن الملة بطل وتضمحل بانقطاع.طردها 
في بعض الأطراف ؟ بأن توجد ولا يوجد الحکم مها ٠‏ 

وقال آخرون : العلة اللصوسة لا تتقطع باتقطاع طردها ؟ بل ل 
ذلك خضوصا » وب بقى الوصف في الاني علة > كما بیقی العموم في باني 
الممسميات حجة ٠‏ وان كانت [مظنونة)) مستنبطة : انقطم الظن بالانتقاض ٠‏ 


ولقد عظم خوض الأصولين في السثلة > e‏ *؟ الأمرافها : 

فقال" منكرو التخصيص : ان القول به بجر الى مذهب المتزلة > 

وقال آخرون : القائل!؟) بالتتخصيص فقبه محض > والمكر له داخل 
ف عمار الحشوبه ۰ 

اولقد أكثر [ كل ]20 فريق في اقامة الدليل على معتقده ؟ وليس یلفی 
شفاء الغلبل في شيء من ذلك ؟ ولو حكناها » وتا" بالابطال u‏ 
ضعف مها - لطال الكلام ۰ فثرى أن [ نتدی* بالختار ۲ وما تخل ۳ 


(۱) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 
اق ورد في د ل » ز ‏ بعد ذلك - زيادة : د ظنية » ۰ 
5) في هھ ۰ ل » ز : « وقال » ٠‏ 

(؟) قي د : « القل. ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من د ٠‏ 1 
(7) في دز« وتتيعناها ۱۰۰ ۰ 

(۷) في ه : و نبدى "المختار » ۰ 


مخ 2۵ ۳ 


مه ۰ ومن یار (۱) [ علیا بما ديه الأن ۳ علم أن وجه الخلل 
- فيما ذکر - [ هو 0" : الاخلال يعض الأطراف » واجمال القول في 


ولم ينقل عن أبى حنيفة والشافعي - رضى الله عنهما - 7 نصربح بحواز 
التخصص او ممه ؟ ولکن نقل آبو زيد ‏ رضی الله عنه - من کلام آسی 
حتيفة والشافعي ‏ رضی الله عنهما - تعليلات0 22 بعلل منقوضة : یمکن 
دفعها بوجوه من النظر مقتسة عما جرى التعلل به » لا بطريق التصريح ٠‏ 
فاستدل بها“ على قولهم بالتخصيص ۰ 

وقال المنكرون للتخصص : ان ذلك جرى منهم في الكتب على طريق 
التناهل > وترك الاعتاء با هو خارج عن الغرض ٠‏ 

كما نقل عن الشاقمي - رخی الله عنه ‏ أنه قال : طهارتان » فكيف 

وهذا! ۲ ينتقض بازالة الحاسة ٠‏ وقوله لك لس بمال » فلا 
يست و اده الساء » وذلك9؟؟ بة بنتقض بالولادة + الى أمثال لذلك : قلي“ 
وش من الْذ کورات وحوها من الفته سماها تأثيرا » ودفع بها هذه 


(۱) في د :« آجاد » ۰ 

(۲) ورد في ه ؛ ل - مكان ما بين القرسن - کلمة : « به » فقط ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د , ل » ز ۰ 

۰0۷۱۲ فيه » ز : « تعلیل » وراجع تقویم الادلة ۱۲۲ و ۱۳۰ و‎ )٤( 
٠ (ه) في ل » ص » ز : ه به»‎ 

0 في ل « فان هذا »2 وفي د » ز : د وان هذاه ٠‏ 

0) في ه , ل : « وان ذلك ۰۰۰ نقله » ٠‏ 
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٠ انقوض()‎ 

ولس - في شيء من ذلك ما يدل على القول بااتضیص مطلفا ۰ 
وانما عموض السئله : تغموض لفل التخصص » ومراد القائل به منه ء 
ونحن ¦ تکشف الغطاء عنه بالتة لقصل + فقول : 

حكم الملة - مع وجود وصف الملة ‏ يتصور انمدامه في ثلائة أطراف» 
على ثلائة أوجه : أحدها : أن توجد العلة [ ٩۵‏ - ب ] بكمالها » ولكن 
یندفع حکمها بمعارضة علة مغادة لها > فسقط الحكم بطريق الاندفاع 
بالضادة [ به ٩۳]‏ » لا بطریق اختلال العلة أو نقصان شىء منها ۰ وذلك 
كقولا"؟ : ان ملك الجارية علة للك الولد الحاصل منها » ویحری ذلك 
في ولد الزنا وولد اللکاح ؛ ولا بحری في ولد الفرور بالحرية » فنعقد 
المارض » ولذلك يجب الفرم على الفرود [ بالحرية ]۲ » فهذا وجه 
لانسدام نعکم العلل * 

الوجه الثاني : أن ینمدم حکم الملة لا لخلل في“ ركن الملة 
وذاتها('؟ ؛ ولكن : لعدم مصادقتها محلها أو شرطها أو هله“ ۰ کتولا : 
ان السرفة عله القطع ؟ وينتقض ذلك بسرفة ما دون التصاب > ومسعرفة 


(۱) في ده ز: ١‏ النواقض » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ه »ل »2 زه 

5 في د » « قولنا » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ه , ل » وراجم الوجيز (۱۹/۲) دالغنی 
لابن قدامة (018/5) * 

(ه) في د ه رګکن في » ۰ 

(0) فيه ١‏ أو ذاتها » ۰ 

0 في د « آواصلها » ٠‏ 


= اب 


الصبي » والسرقة من غير الحرز(") ٠‏ وكقولا : ان القتل(۲۳ العمد عة 
القصاص ؟ ویتقض [ ذلك ۲ بقتل الأب » ول المبي » والقتل الذي 
يصادف مهدرا : من حربي أو مرتد ۰ وكقوثا : ان الع علة زوال الماك ؛ 
ويسطل ذلك بسع الموقوف والمرهون والمستولدة > ویع الصبي والمجنون م 
وكقول أبى حنفة ب رضى الله عنه ‏ الغصب سيب ملك [ يدل ] القصوب» 
فكان سیب ملك التصوب ؟ وينتقض بغضب المدبر زالمستولدة * وكقوله : 
الاستيلاء سیب الملك ؟ وينتقض ذلك باستبلاه السلم على مال السسلم > 
وباستلاء الكافر على [ مال ]20 المرتد“ » .وكل هذا جنس واحد ؟ وعو 
زاجم إلى انعدام الحكم لا لخدلٍ في ذات السب » ولكن : لخدتل ف 
امحل ٠‏ وعلى هذا المناق » فولنا : الطمم علة ربا الفضل ؟ وينتقض بالبر مع 
الشعير ٠‏ والزنا علة الرجم > وينتقض بزنا غير الحصن ٠‏ فهذا""“ وجنه 
[ آخر ] يخالف الوجه الأول ۰ 
"الوجه اك الث : أن ينعدم الحكم في صوب جريان الملة » بورود 
[ سثلة ۲ في ] الشرع على نقيض تلك العلة : مستثناة"“ عن القاس » أو 
غير مستثناة”*) ٠‏ وهو الذي يسمى : نقضا مطلقا وه معظم الفموض ٠‏ 
45 في د» ز ٠‏ حرز» ۰ 4 
(۲) في د ء هاه قتل » ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة في هاء ل » ز ۰ 
)٤(‏ في د « يسبب ٠»‏ ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
(ه) سقطت الزيادة من د » زء ل ٠‏ 
رح صحف في دء ل » هب يلفظ :. « المدبرٍ » * 
(۷) في د : « وهذا » ولم ترد الزيادة التالية : فيها ولا في ها » ز ٠‏ 
)0 لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 
(5) فاه ل مستي 


- N 


فهذه وجوه ثلائة مشاينة الأخذ : في انعدام .حكم العلل ٠‏ والنظر في 
كل وجه منها يتعلق بأربع قضايا : قضبة جدلية » وقضية اجتهادية فقهية > 
وفضية حقيقية عقلة» وقضة لفظة لفويةه وما من قضمة ‏ من هذه القضایا - 
الا ولها التفات الى سائر القضابا المابنة لها ٠‏ فلأجل التفاتها > واشتاك الوجوه 
الثلاثة التبايئة ‏ غمض مدرك السئلة على الكافة > ولم يخل فریق عن اخلال 
وتقصير : لاطلاقه الكلام على اجمال من غير تفصيل » وترتیب وتنزيل على 
هذه الوجوه الثاينة ٠‏ 

والآن » فاذا بان مظان النظر جملة » فنمود الى التفصيل » ونداً 
بالوجه الأخير ‏ ففبه معظم النظر والاشکال - فتقول : 

اذا اتقضت العلة في صوب جريانها » فهي كقولا : صوم » شفتقر الى 
تست النبة ؟ فنتقض بالتطوع ۰ وكقولنا : حق مالي » فيورث ؟ فنتفض 
بالأجل + و کقوانا : طهارة » فتفتقر الى.ئة ؟ فنتقض بازالة النجاسة * وهذه 
علل مظنونة ستتبطة ٠‏ وقد تکون العلة قطعمة اجماعية ؟ كقولا : متمائل 
الأجزاء » فضمن بالثل ؟ فطل باللين في مسثلة الصراء(۳) ٠‏ أو نقول : 
فوت حق الغير > فضمن ۰ أو لم يجب ضمانه على النير ؟ فببطل بضرب 
الدية على العاقلة » وکقول(۳ : نجس خارج من مسلك معاد » فينتقض 
الطهر به ؟ فیطل يدم الاستحاضة » وبول سلسل البول ٠‏ 


)۱( فيه » ل « مطارح » ۰ 

(۲) قد ذهب مالك والشافعي وأحمد : الى انه یثبت خیار الفسخ 
بعيب التصرية , ویجب رد صاع من تمر ۰ عوضا عما احتلبه من لبن المصراة٠‏ 
وذهب ابو حنيفة : الى أنه لا یثبت خیار الفسخ بها ۰ فراجع : الام (۵۹/۴) 
والاشراف (۲۱۷/۱) والافصاح (۱۷۷) والهذب (۲۸۱/۱) وحاشية ابن 
عابدین (۱۳۳/۶4) ۰ 

(۲) في ز : « او نقول » * 


5 ۳ 


تقول : العلة النقوضة لا تخلو اما أن كانت قطعية » أو مستنبطة 
بالظن ٠‏ فان كانت فطعة : فلا فرق بين أن تكون منصوصا عليها > أو معلومة 
بالاجماع ٠‏ والسئلة(؟ - الواردة نقضا - لا تخلو اما أن يظهر فنها قصد 
الاستثناء بخصوص حالة > أو لم يظهر فها قصد الاستتناء ٠‏ فان لم یظهر 
فها [ قصد الاستتناء ]۲۳۱ فهذا غير متصور عندى : اذا كانت العلة قطعبة » 
بل اذا ظهر النقض : ينين أن المذكور أولا بعض الملة لا جمسسعها ٠‏ فاذا 
قثا : نجس خارج [ من أعماق الدن 0" » فنقض“ الوضوء ؟ وبان لا 
- بنص قاطع أن الفصد والححامة لا ينقضان“ الوضوء » كما نقل 
عن دسول الله صلى الله عله وسلم : « آنه ! لم توضاً حن احتجم ۲۲ - 
قله تقول : ان العلة خروم [ النجاسة 78 ولكن فعله ورد تخصصاة؟) 
ماعا لحكم العلسة ؟ بل 'نعطف وثقول : تبينا أن العلة خارج نجس من 


(۱) قي د ء ل » ز : « فالساألة ٠6‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

(۲): لم ترد الزيادة في ه » ل ۰ 

43 في د «فينتقض » ۰ 

(ه) فيه » ل : ملا تنقض » ٠‏ 

(0 في ص ءل : ولا ٠‏ 

(۷) من حديث عن انس قال : احتجم رسول الله صل الله عليبه 
وسلم - فصل ولم يتوضاً » ولم يزد على غسل محاجمه « رواه الدار قطني 
وضعفه » وان ادعى ابن العربي : أنه صححه »۰ فراجعه : في سئن الدار قطني 
(هلا و ۷۷) والستن الكبرى )١51/١(‏ » والمنتقى (۱۱۶/۱) ثم راجح 
الكلام عليه في التلخيص )5١(‏ ونصب الراية (۳/۱:) ونیل الأوطار 
(اإكتل)ء 

(۸) لم ترد الزيادة : في د * 

(8 فی ھ : « مخصصاء ٠‏ 


بت 6 - 


الخرج المتاد » وأنا كنا أخلانا بعض العلة : قتنبهنا له بما حدث من 
الكلة ٠‏ 

فهذه هي القضية الاجتهادية الفقهية » وهو : أن الأول فسد جعله علة» 
ووجب أن يضم البه"'“ [ ضد ] الوصف الوجود في مسئلة اللقض ۰ 

فأما القضية الحداية » فبها وجوب الاحتراز عن هذا النقض > والقطاع 
الملل : ان لم يحترز » ولا یمکن من الاعتنار : بأنه خارج من غير المحل 
المعتاد ؟ ويقال له : لم تتعرض لا ذكرته أولا » وكانت”"؟ قرينة حالك 
تقتغى أن تذکر تمام العلة » فذکرت بعضها ٠‏ والجدل اص طلا" ؛ 
ولا نعرف خلافا في هذا الاصطلاح ۰ 


واشد الناس غلوا0؛) في تخصص الملل ا زید الدبوسي ركى الله 
عنه ؟ وقد اعترف : بأن ذلك لا يقل من العلل ؟ و أنه لا يلمكن من 
أن قول : العلة ما ذكرته > وأا أطردها”'؟ ان لم يمنعنى [ منه ]۱ مانع ؟ 
وني مسئلة النقض منعنی [ مالع » وهو ] : النص [ 55 أ ] وان كان 
ذلك يقل في تخصص العموم ۰ 


وفرق : بأنه يحتمل أن يكون عدم الحكم ‏ في مسثلة القض - 
لانم » و یحتمل أن يكون لعدم العلة » أو عدم كمالها ؛ وما يدعبه علة كاملة : 

٠ في ل « اليها » ولم ترد فيها الزيادة التالية‎ )١( 

(۲) في ص » ل : « وكان » ۰ 

(۲) ورد في ص س بعد ذلك زيادة : « الفقهاء » ٠‏ 

٠ ) وهما واحد على مافي الختار : (غ ل ی‎ ٠ » في د : «غلواء‎ )٤( 

() في هاء د :و نانه » ۰ 

رج) ی د.ءل : « آطرده » ٠‏ 

وم لم ترد الزيادة : فيه , ل رز * 

(۸) سقطت الزيادة من ه » ل ٠‏ 


- 5568 


انما يقوله برأى بحتمل الغلط والفساد » فلعلل(۲۱ ذلك لفساد [ الملة أو 
نقصانها ٠‏ وآما تخصص العموم » فلا يتردد بين أن يكون لفساد ۲ 
العموم ء فان ذلك لا بحمل الفلط(۳) ۰ 
ا نم مساق کلامه : أنه یلزمه أن يظهر مانا في محل النقض > ولا بلزمه 
أن يظهر دليل الخصوص عند التعلق بالعموم ٠‏ ومع هذا فلا“ ريظن به 
فوله من العلل ابداء مائع : ينعطف به وصف على أصل العلة » ويصير 
مضموما الله » ولم يكن قد به عليه في اعتلاله ٠‏ فانه [ قد ]۲۳ ذكر في 
الجدال طريقة“ دنع النقض ء مأخوذا( من نفس التعيل ٠‏ اذ قال : 
بالدم اذا لم يسل" عن" رأس الجرح ‏ دفعناه بطريقين : 

أحدعما : أن نقول : ذلك لس بخارج » وانما هو ظاهر > وفرق بين 
من" یظهر بالخروج من الت » وبين من يرفع السقف من فوته : فبظهر 
للناظر ؟ والبشرة غطاء ساتر للد 6 فاذا خدشت ظهر الدم » واذا سال : 


(۱) في ل : « ولعل » ۰ 

(۲) في ل « لا » وقد سقطت الزيادة من ز ˆ 
(۳) راجم : تقویم الادلة ۱۳۰ - 0۳۱ ٠‏ 
(5) في د و لا ء ۰ 

(ه) في ز : د ولو لم » ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في هاءل‎ )١( 

(۷) في ه « طریق » ٠‏ 

(۸) حرف في د » بلفظ : ه مأخوذ » ۰ 

۰ » فی د : « من‎ )٩( 

۱۰ ورد في د م بعد. ذلك زيادة نا سخ » وهي : م لم » 5 
(۱۱) في د : : الدم » - 


د ع > 


خرج ۰ وهذا النوع ‏ من الاحتراز - مقبول بالاتفاق > لا خلل فه : من 
حت اللفظ(۱؟ ۰ 

الوجه الثاني الذي ذكره في الدفم - بان [ التأثير ]۲۳ وهو : آنه 
ظهر تأثير الخارج في ایجاب تطهير الحل عنه ؟ فيؤثر في التطهير في غير 
محله ٠‏ وينمكس هنا في الذي لم سل ٠‏ وفي قبول هذا الحنى ‏ من 
الاحتراز - خلاف بين“ الجدلين : من حيث ان الكلام الأول لم يشعر 
[ به ]2*0 لفظا وتبها ٠‏ فقال قائلون : لابد ون نزید في العلة » فنقول : 
نجاسة خارجة الى محل يلحقها"“ وجوب التطهير فه » فلحقها وجسوب 
التطهير في غير“ ٠‏ 

وهده مال اصطلاحبه ؟ ولس سعد الاصطلاح على كل واحد من, 
الوجهین ۰ ولمل التصریح بلفط !لا حتر از احسن ف رسم السیدل(*) 3 وأبعد 
عن المماراة ۰ والخطب 2 هذا سیر » فلا نطنب فه ۰ هذا بان القضسية 
الحدله والاحتهاد به ۰ 

وما القضية المقلة - وهی : اضافة العلول الى العلة » على ما عقل 
من الشرع » على مثال العلل العقفية والحسیة! ۲۳ - فنقول فيها : بطلت 


٠ ) ۷۱ - ۷۱۳ راجع : تقويم الادلة ر ص‎ )١( 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )۲( 

۳ راجم : تقویم الادلة ( ص ۶ . ۱۷۱۵ ) ۰ 
13 ورد في ه ‏ بعد ذلك - زيادة « الاصولین » ۰ 
ره) لم ترد الزيادة : في فى » ل ٠‏ 

(5) في ز : ه يلحقه » ۰ 

(۷) فيه ءل : « غيرهاء ٠‏ 

(۸) فيه , ل : ١‏ الجدال » ۰ 

() فی هھ ء ل » ز : و اما و * 

(۱۰) في ص : « أو الحسية » ٠‏ 


- ¥ - 


الاضافة بهذا الجنس من النقض ؟ اذ الحكم مضاف الى مجموع الوصفين ه: 
ولس [ الاضافة الى أحدهما ١1‏ أولى من الآخر + نان الحكم لم يجب 
بمحر ده » ولا حدث عقب حدوثه على رو 4 ولا ظهر عنده بمحرد 
وجوده ؟ تتخصصه بالاضافة لا وجه له ۰ 

أما القضية اللفظة » فهى : تسمية [ ذلك القدر علة ؟ وان كان 
الحكم لا يقترن به ٠‏ ولسنا نرى لذلك وجها ] : 

فانا سشين حد العلة » وطرق اطلاق هذه اللفظة على المعاني الشرعية ٠‏ 

وعلى أي وجه فرض » فلا يجوز تسمة ذلك القدر علة ٠‏ بل يقال : 
نين أن ذلك القدر بعض العلة » لا كلها ۰ 

هذا كله : في بان أن مثل هذا النقض لا يتصور وروده على العلل 
القطعمة ؟ واذا ورد : مین للناظر أن ما كان يظنه كل العلة » بعض العلة 
لا كلها ع(4) 5 

فأما" اذا ظلهر قصد الاستئناء من الشرع » وعلم ذلك على القطم ‏ : 
كمسئلة المصراة2'7 ومسئلة العرايا » وسئلة تحمل العاقلة - فا" اذا تلا : 
متمائل الأجزاء » فضمن بالثل - كان هذا علة قطعمة في ايحاب المثل : اذ 
به تمیز ذوات الأمثال عن غيرها ٠‏ واذا قلنا : باع الربوي المكل بجنسه من 
غير کل » فطل - فهو قطمي في قاعدة الربا » وهو منصوص( [ عليه » 


٠ » عبارة ه ء ل : « احدهما بالاضافة اليه‎ )١( 
* » في ز : « مجرده‎ )۲( 
٠ سقطت كلمة « كان » من ه » وسقطت الزيادة كلها من ل‎ )۲( 
- لم ترد الزيادة : في د» ز‎ )٤( 
۰ » (ه) قي د ء ز : « وما‎ 
۰ » صحف في د » بلفظ : د المسراة‎ )5( 
٠ » فيه : و فآما‎ ۷ 
" في ل : « منقوض » وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن د » ز‎ )۸( 


د اوح 


ويبطل ] ,صورة العرايا » واذ! قلنا : أتلف مضمونا متقوما(ا2 من هو من 
أهل الالتزام » فغرم ‏ كان ذلك قطعا في ايجاب الغرم ؟ وانتقض بصورة!؟) 
الضرب على العائلة * 

تالحک في هذه المسائل معلوم ؟ والعلة التي ذكرناها معلومة > فما 
الطريق فه ؟ ٠‏ فقول : بعد عبان سئلة المصراة مثلا - يتصدى7" فها 
رآیان : 

آحدهما أن تقول : تمائل الأجزاء هو العلة لايجاب المل ؟ وهي 
موجود في صور:"*) الصسمر"اة ؟ والوجود علة » ولکن [ انما ]۲۱ امتتع 

والآخر أن نقول : التمائل [هو]() العلة(۲) ء لا في هذه الصورة بل في 
ثيرها » وعرف بالنص تخصیص العلة بغير هذه المسثله ؟ فالتمائل الموجود 
لس علة في صورة التصرية » وهو علة في غير هذه الصورة + 

وهذا هو الأولى > وهو القطوع به ء اذ لا معنى لتسمته علة في هذه 
الصورة » ولا يثبت الحكم بها لا تقدیرا ولا تحقیقا(") ٠‏ بل نقول : عرف 
من الشرع أن التمائل علة في غير المصراة ولس علة في المصراة ؟ وكان ذلك 
کقولنا : ان الشدة والاسكار علة التحريم بعد تسخ الحل » ولم يكن علة 

)۱ صحف في ل » بلفظ : م منقوضا » ٠‏ 

(۲) في د » ز : « بصحة » ۰ 

(۲) صحف في د , بلفظ : د يتعدى » ۰ 

(4) في ل « مسالة » ۰ 

ره) لم ترد الزيادة في ه , ل * 

(7) لم ترد الزيادة في ه » ل , ز ۰ 

(۷) لفظ » ز : « علة » ٠‏ 

٠ )558( صحف في د » بلفظ : « تخصیصا » وراجم الرسالة ص‎ (A) 


مت 6۹ - 


في الزمان السابق على" النسخ » ولكن جمله الشرع علة في هنا الزمان » 
ولم يجله علة في الزمان السابق ۰ 

ودبما يقول المعترض ملسا" : اذا كان التمائل هو العلة » والتمائل 
موجود - فالعلة موجودة ٠‏ واذا كان الاسكار هو العلة » والامکاد في الزمان 
الأول موجود ‏ كانت [ 54 ب ] العلة موجودة ؟ وكان کقول القائل : 
الانسان حوان » والانسان موجود > فالحوان موجود ٠‏ فوزانه ولا : 
الاسکار علة » والامكار موجود > فالعلة موجودة ٠‏ 

قلنا : هذا لازم لو كان الاسکار علة بذاته(۳) ثابت(*) الایجاب عقلا ؛ 
وكذلك التمائل ٠‏ ولس الأمر كذلك » وانما صار علة بتصب الشر ع »> 
والشرع نصه عله في زمان دون زمان » وقي محل دون محل > وعرف 
النصب على هذا الوجه » من موارد الشرع [ وصوصه ]۲ ٠‏ 

غان قل : فهذا تصریح بأن"2 مجرد الاسکار ومطلقه لبس بعلة ؟ بل 
العلة : اسکار مضاف الى زمان » [ وتمائل اجزاء مضانهة ۲" ال بعض 
الأناء » فمن جعل مطلق الاسکار - دون قد الاضافة - علة » فقد اقتصر 
على البعض ٠‏ و كان هذا كما لو قال دسول الله صلى الله عليه وملم مثلا : 


٠ » في ده قبل‎ )١( 

(۲) صحف في د » بلفظ : « ملتیسا» ٠‏ 
(۲) في د , ز : ١‏ لذائه » ۰ 

(؟) في د : « ثابتا للايجاب » ۰ 

(ه) في دءز: « الشارع » ٠‏ 

۰ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(۷) صحف في د » بلفظ : « بیان » ٠‏ 
(۸) في ل : « والتمائل مضاف » ٠‏ 


- ¥ - 


اقتلوا زيدا لأنه أسود ؟ فجب بموجب التعلیل أن يفتل كل أسود : اذ عقل 
منه أن السواد علة ؟ فظاهرء أن العلة مجرد السواد * فلو بان لنا بالشرع 
والتتصيص - أنه لا يقتل سوى زيد : [ لانعطف ٩۲]‏ على ما تخلناه أولا » 
فقول : لم يكن السواد المطلق المجرد علة » بل كانت العلة سواد زيد ؟ 
وسواد زيد المعين لا يفرض الا في [ زيد الممين ]۴۳ » فاطردت العلة ولم 
تتقض » ولم تخصص ٠‏ بل سواد زید - وهو السواد الضاف - هو العله ؟ 
والسواد الذي [ لس مضافا الى زيد ]7 لس بعلة ۰ 

وعن هذا التحشق » فال الأستاذ آبو اسحاق(*) - رشی الله عنه - : 
علة الشرع لا تقل التخصيص ولا الاتقاض ؟ بل اذا لحقها الخصوص : 
تبان به أن او اون بانقد الذي لحقه » هو العله » ولو ورد 
نص صريح - لا يقبل التأويل ‏ بان(" السواد الطلق هو العلة » فلا .يجوز 
أن يرد نص [ من الشارع ]22 بامتاع قتل من هو أسود ۰ وان ورد : 
فكون كالسخ الرافع الماقض للأول ٠‏ 


قلنا : هذا نوع من التحقيق لا“ سيل الى جحده ؟ فلذلك 


(۱) في هه » ل : ١‏ يتعطف » ٠‏ 

۵9 صحف في د » بلفظ : « رين معي » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ل ۰ 

)٤(‏ هو : ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن مهران » الأستاذ ابو 
اسحاق > ل ۰ المتوفى 
۱ 09 ات (۲۰۹/۲) ۰« 

(۵) فى ه : د أن » 5 

ام لم ترد الزيادة في د ٠‏ ل » ز ۰ 

(۷) صحف في د , بلفظ : « الى » ٠‏ 


ب ۷۱ 


[ لا تقول "١1‏ : التمائل الوجود في مسثلة الصسراة علة ؟ ولا تقول : 
الاسکار الوجود قبل ورود التحريم علة » ولكنا نقول : هو علة في زمان > 
وعند عدم ذلك الزمان لس بعلة » والتمائل علة في غير الصراء » وي المصراة 
لس بعلة ٠‏ 

ولس يتعلق هذا النظر الا بالقضية الحدلة۱) والمقلة("" واللفظة ٠‏ 
أما الاجتهادية » فلا نتفیر به : أذ علم أن التمائل علة في الوضم الذي علمه » 
وعلم آیضا الاستثناء في الموضع الذي استتنی ٠‏ فلم تكن علة" مظنونة حتى 
ينقطم ظنه بما جرى من النقض ؟ فبحكم الجتهد في غير مسئلة اللصراة : 
بایحام الئل » وفي مسئلة المصراة بما ورد به اللص ٠‏ وقد فرغ المحتهدون 
من الفتوی ؟ فنقی قضية عقلة » وهو : آنا [ هل ]أ تین بالاستثناء قدا 
للعلة واضافة » ونقول : العله تمائل في غير مسئلة التصريه » وهو تمائل 
مضاف لا تمائل مطلق ٠‏ وأنا هل نسمی [ مطلق ۲( التمائل علة ٩‏ وهل 
یکون هذا الاسم عله( صادفا ؟ وأن العلل [ هل ]۲۱ يجب عليه الاحتراز 
لنظا؟ 


فقول : ان كان الخصم لا يأخذ مخالقته من مسئلة الصراة > تكليف 
الاحتراز لفظا فیح » لأا“ اذا تنازعنا في الخبز مثلا : أنه من ذوات 


(۱) في د ه لا يقول القائل » ٠‏ 
(۲) في د ز : دأو ۰۰۰ او ۰ 
09 في م » ل : و علته » ۰ 
(ع) سقطت الزيادة من د : ز ٠‏ 
(ه) لم ترد الزیادة في د » ز * 
)0 فيد ز : «عله » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

م) في هاءل ١:‏ فان » ٠‏ 


ب ¥“ 


الأثال » أو من ذوات القيم ؟ فقلنا : انه متمائل الأجزاء » فوجب الثل على 
متافه ؟ فقال : باطل بلمن المصراة ‏ فهذا السؤال مردود ؟ وهو الذي يقال 
فبه : ان المعدول عن القاس لا يرد نقضا على القاس ؟ اذ تعين أن يقال : 
متمائل الأجزاء الا في صورة التصرية ؟ اذ لس نعطف من تلك المسئاة 
o 0 -, ) 9‏ (۳) ل 

[ على العلة » ما یرجم الى ابات صفة » حتى ينضه” إلى التمائل ٠‏ 
ولست انعد ان يصطلح فريق على وجوب الاحتراز عه ؟ ولكنه سح جدا ۰ 

واما اذا كان الخصم يأخذ مذهه من مسثلة الصراة ‏ كما اذا اشتری 
مصراة » ورضى بعب اتصرية ؛ فاطلع على عب آخر [ قديم )أ قرد 
الأمل » ولزمه رد بدل اللبن الذي اشتمل الضرع عليه حالة العقد*؟ ‏ 
تقال قائلون : يرد صاعا من التمر ؛ لأنه في معنى الصرا: : اذ هو الضمون 
بسنه ۰ فاذا قال لمعلل في هذه الصورة ‏ : متمائل الأجزاء ؟ واقتصر على 
هذا » ونقض المصراة > فقال : أنا أطرد العلة ما لم یمن النص - فهنا فيه 
نظر جدلي ٠‏ 

فحتمل أن يقال : ان مرجع الخلاف البحث عن کون المسئلة واقءة 
في محل الاستثناء » أو" في محل العمو » وهو لم یتعرض له ۰ 

ويحتمل أن يقال : ما ذکره علة » وانما يترك مانم اللص 


(۱) في ل « یقرل » ۰ 

(۲) في هاء ل : « قيد على العلة » ٠‏ 
(۲) فيل : « يضم » ٠‏ 

)£( لم ترد الزيادة في د » 

(ه) في ل : « البيع » .٠‏ 

بى فيه : «أم» ٠‏ 
E)‏ 


بت 27# - 


لسن الخصم أن المانع متعد اليه بمعناه > وان لم يتمد بلفظه ٠‏ وهذا 
يستمد من المصير الى أن اللکر لا دابل عله ء و كان" الأصل اتباع الملة ٠‏ 
ومن يدعى ورود التخصيص”' علها!"" : فعله ابداء وجهه ٠‏ ويمتضد 
هذا بالتمسك بالعموم ٠‏ 

فلو قال الشارع مثلا : ما تمائل أجزاؤه ضمن بالثل ؟ فللمعلل أن 
يتمسك به في [ هذه ]۴*۲ الصورة التي فرضنا النزاع فها ٠‏ 

فاذا قبل له : العموم مخصوص في صورة المصراة » فقول : وهر 
حجة في الباقي ٠‏ 

اذا قال :5 - 1 ] والنزاع وائم في أن الصورة المفروضة > باقبة 
نحت العموم » أو ماتحقة بمحل الخصوص ؟ - فما الدلل على بتائها!*) 
تحت العموم ؟ - فليس على العلل ذلك ؟ بل على الترض أن ينين كيفة 
تعدی دليل الخصوص اله ٠‏ 

وقد فال صلى الله عليه وسلم : « لا صلم لمن لم يست الصيام من 
اليل ۰( ؛ والتطوع مخصوص منه » وفي رمضان خلاف ۰ وللشافعي 


(۱) في د . زص : م ولان ء ۰ 

(۲) في ه » ل : « الخصوص » ۰ 

9 في ه ؛ ل : و عليه > ۰ 

(5) لم ترد الزيادة ‏ ه »ل ۰ 

(۵) في مه , ل : « بقائه » ٠‏ 

(3) أحاديث اجماع الثية والتبييت من اللیل في صوم الفريضة - 
متعددة الروایات رالصيغة » على اختلاف بين الائمة في رفعها ووقفها ۰ فانظر: 
ستن ابن ماجة (۲۷/۱) والدارقطتي (۲۳۶) ومسند آحمد (/۲۸۷ : ح) 
وستن ابی داود (۲۲۹/۲) والترمذي (۱8۱/۱) والنست‌ائي (۱۹۳/۶) 
والبيهتي (۲۰۲/6) وراجم الکلام علیها : في معالم الستن (۱۳۳/۲) والحی 
۱2۱/0 وتفسی النصوص ( ۱2۲ - ۱:۳ و ۱۸ ) وليل الاوط‌ار 
( ۱۹۱/۶) ۰ 


¬ ٤۷4 بت‎ 


رحمه الله التمسك بالعموم ٠‏ وعل اى حشفة ‏ رضی الله عله - ان 
یبن وجه تعداى الخصوص من التطوع الى رمضان + ناذا شت ذلك > فاي 
فرق بين أن يقول الشارع : ما تمائل(' أجزاؤه فهو مضمون ,ال ؟ وبين 
أن تعلم قطما - من الاجماع ووضع الشرع - أن ما تمائل آجزاژه فهو 
مصمون بالل › وان السمائل هر( العله الموجية له ؟ + فورود الخصوص 
على العلة المعلومة > لوروده على الصغة العلومة ٠‏ نعم : لو كانت العلة 
مظنونة [ تطرق بالخصوص 7 امكان الفساد الى الأصل > واذا! 22 كانت 
معلوية فهى کا أصيغه السموعه + 

فان قبل : الفرق » أن ورود [ التخصص "2 بين أن لا تمویل 
على مطلق الملة ؟ بل ينعطف عليه كيد الاضافة الى بعض المواضع » فکون 
[ هنا ]۳۱ [ هو ]۱ المتبع ؟ والنزاع واقع في قدر ذلك القيد : [ في “٣‏ 
الانساع”*؟ والضق » والاشتراك 2١‏ والتصور ؟ والعلل ذاکر مطلق 
المله > ول عر ضص للقد اعطف علية » بسب الخصوص ۰ والئزاغ 


(۱) في د » ل » ز : « یتمائل » ۰ 

(۲) في ه: « هي » ۰ 

(۲) في ه » ل : « لطرق الخصوص » ۰ 
3 فی ھی » ل : < فاذا » - 

)5( في د « ورد » ۰ 

)١(‏ عبارة ل : « الخصوص على العلة » وعبارة ز : « التخصیص عل 

العل2 » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في ل » ز * 

(۸) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

وی في ده فالاتساع » ۰ 

(۱۰) في هه , ل د والاسترسال » ۰ 
(۱۱) في د: : ولا » ۰ 


۶۷۵ 


وائع ی ز عرف قدر r‏ اند والاضافة ٠‏ 


تلنا : وكذلك ورود" الخصسوص على ااصنة المامة بسن أن 
الاعتماد على الصينة اللغوية باطلاقها باطل ؟ اذ إنصام اذا أريد به بعض 
الصام : صار مجازا بالاضاتة الى وضع اللفة ؟ وصار الاعتماد فه على 
قريئة انضافت الى المنة ٠‏ ك e‏ - في نظره 
وفتواه ‏ أن بسحث عله ؛ وآن دلل الخ وص متت[ ع ف انوم 
رمضان - حتی لی علمه على مجموع الصنة » داتناء دلالة الخصوص ٠‏ 
ولا يحل ر له ]۲۳۱ أن یفتی بالصيغة في صوم دهضان - وهو براها مخصوصة 
[ في اتطوع ٩]‏ - ما لم ينين له أن صوم دمضان ليس في معنی التطوع ؟ 
وأن دلل( الخصوص غير مد اله : لا بلفظه » ولا بمعناه ٠‏ ولکن : 
اذا كان معللا م کفاء التعلق بصخة العموم من غير تعرض لانتفاء دلالسة 
الخصوص ؟ بل على الترض التعرض لقام دلاله الخصوص ٠‏ نلا فرق 
بنه وبين ااعلة الملومة > وانما فارق العلة الظتونة الاسة() : من حيث 
ان صحتها أخذت من شهادة اگم ؟ فاذا ورد اایحکم عا على مناقضتها في بعض 
اسائل > آوهم بطلان العلة ء ثاما اذا كانت ۳ معلومة > فوروو( 5 

(۱) في ها:ه قدر تعرف م ۰ 

(۲) في د : « ورد » - 

(۲) في د« بل » ۰ 

(5) لم ترد لزيادة في د » ل » ز ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في م ٠‏ 

(7) لم ترد الزيادة في د * 

(۷) في ها , ل : « دليله » وهو تحریف * 

(۸) في هاء ل » ز : د بالمناسية » + 


۰ » في ل : « وورود‎ )٩( 


بت ٤۷٦‏ ده 


الخصوص لس مبطلا » وانما غاية الخصوص أن نعطاف علها؟ قدا » 
كما نعطف على صغة العموم التقسد”'؟ بقرينة ٠‏ فلا فرق بين التملق بها 
وبين التعلق بالعموم : لا" في حق المحتهد » ولا في حق المجادل ٠‏ هذا 
وجه النظر في القضمة الحدلبة"*) والاجتهادية ٠‏ 


وأ" القضية المقلية : فانها تعلق بطرفين : هما“ : أن 
التمائل ‏ في مسئله الصمراء - هل تقول : انه علة ولكن دقع النص حكمه ؟ 
أو تقول : لس بعلة في الصراة » وهو علة في غيرها ؟ 


فل ۱6 ٠‏ أله ی 5 AM.‏ 
فان قلنا : انه“ علة في الصراء واندفع حکمها لانم“ النص > لم 
نفتقر إلى أن نعطف قدا على العلة في غير الصرا: ٠‏ 


وان فلا : انها خرجت(*) عن کونها علة في المصراة > وانما هي عاة 
في غيرها ‏ فهل نقول : إن مطلق التمائل هو العلة ولكن في غير الصراء ؟ 
أو تقول : تبسن أن العلة تمائل” مقيد” مضاف الى غير المصراة ؟ 

فهذان نظران عقلان [ وبهما نلتفت الى القضية اللفظية ]1 في 

(۱) في ل » ه : ١‏ عليه » ۰ 

(۲) في ل « القید » ٠‏ 

(۳) قی ه , « ولا ٠‏ 

۰ » وردفي ز - بعد ذلك زيادة : « اللفظية‎ )٤( 

(ه) في ص : د اما ۰۰۰ بطریقیل » ٠‏ 

() في سائر الاصرل : « آحدهما » والظاهر ما آثبتناه ٠‏ 

رب في ل د انها » ۰ 

(۸) فيه » ز : «یمانع » ۰ 

٠م فى ها ل , ز : « خرج‎ )٩( 

(۱۰)فی د» ز : «وبه تلتف القضية اللفظية بالعقلية » ۰ 


۷۷ - 


سمتها علة » ومن هذا المضيق نشأ معظم الفموض في تخصيص العلل > 
فقول ؛ 

أما تسمة التمائل علة في صورة" المصسراة » ولا حكم لها( : 
لا تحقيقا » ولا تقدیرا - فلا وجه له ؟ وان سماه مسمى علة : فهو محاز » 
ومعناء :أنه علة"“ في غير الصراء » وهو موجود في المصراة ٠‏ كما“ تقول : 
العلة هي الشدة » واشدة موجودة في أول الالام ؟ فهي7* علة : ولا حكم 
لها ٠‏ فکون ذلك استصحابا للاسم الثابت بازاء حققته » على الصورة المفكة 
عن الحقبقة » كما يسمى المت انسانا بطريق الاستصحاب ؟ مع العلم بزوال 
الانسانة : فانها بطلت بالوت و [ انما ۲۳۲ بقت الصورة + ویضاهی 
[ هذا ]۲۳ أيضا نسمية السوم حجة في محل الخصوص ۰ 

فقوله [ عليه السلام ]۱ « لا صيام » يتناول التطوع بالصيغة اللغوية ؟ 
فالصیفه موجودة لغة » ولكن تسميتها ححة لا وجه له : فان الححة ما يوجب 
الحكم » ولا حكم لهذه الصيغة"“ فكيف تکون حجة ٩‏ 

فلو" قال قائل : أمكن أن يقال : الصيفة ححة أوجت017) 


(۱) في ز : ١‏ مسالة » ٠‏ 

(۲) فيل « له » ٠‏ 

5 فيه : « العلة » ۰ 

(2) ورد في د» ز : «- بعد ذلك » زيادة : د أنه » ٠‏ 
(ه) فيه » ل « فهو » ۰ 

ر لم ترد الزيادة في د» ز * 
(۷) لم ترد الزيادة في د , ژ , ها 
(۸) لم ترد الزيادة في دء ل » ه * 
( في ل » زه الحجة : ٠‏ 

٠:ولوهزءديف‎ )۰( 

(۱۱) في هاء ل « أوجب و * 


- 2۷۸ - 


الحكم » ولكن اندنع المحكم لمعارض" ۰ كما يقال في تمارض النصین!") : 
اذ كل واحد موجب(۲۳ ء ولك (4) اندفع حكمه بالتعارض ٠‏ وكذلك يقال : 
التمائل آوجب ضمان الثل في مسثلة [ المصراة ° > ولكن اندفع حکسه 
لمارشة( الص ۰ ویلتحق ذلك بما ذکر تموه في الوجه الأول : من امتاع 
أحكام"“ الملل بالاندفاع بالعارضة > لا بطریق تطرق الخلل الى ركن 
٩۷ [‏ - ب ]العله وصفتها ٠‏ 


قلا : هذا خال لا حاصل له ؟ فانا لو ثلنا : العموم أوجب الحكم في 
صورة التطوع » واندفع بالدلل الوارد في التطوع ‏ لكان الاندفاع في حكم 
الارتفاع والانقطاع » فيجرى مجرى النسخ : غبتضمن اانا ثم نفيا * وانما 
الخصوص - بالاتفاق - لبان أن المخصوص لم يندرج تحت العموم ؟ 
لا لبان أنه اندرج ثم إرتفع”*؟ + وهذا متفق عليه ؟ والحجة فيه : أن النفي 
معلوم » وأمكن أن يكون اصلا : بأن لم يندرج ؟ وأمكن أن يكون اندناعا : 
۳ بعد الاندراج تقدیرا ٠‏ وفه ائات ونفي ؟ والننى )١ ١7‏ 
متفق عليه » وتقدیر هذا الائبات تحکم لا مستند له ؟ وقد وقع الاکتفاء 


بان بقدر اندفاعه 


03 قال هده وه سعارس 6 
فة صف في د » بلفظ « النظير » ٠‏ 
(۳) في ص ۲ ل م حجة و ۰ 

:3( في د « ولا » ۰ 

(ه) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

رم في هاء ل « بمعارضة » ٠»‏ 
6 فی ز : «حکم » ۰ 

(۸) في ف » ل : « رقع » " 

(۵) ف ه , ل » ز : م آرتفاعه » ۰ 
(۱۰) في ده فاللفی » ۰ 


- ۷٩ تب‎ 


بتقدير الانتفاء من الأصل ؟ وبهذا فرق بين الخصوص والنسخ ٠‏ 

وآما الصان : اذا تعارضا » فلا يحتمل أن [ لا ۲۲۱۲ یکون النص 
متتاولا لا هو نص فه ۰ اذ معنى کونه نصا فه : أنه [ غير ]20 محتمل 
لأن لایتاوله» فهذا مقام ضق دقبق : لا يدرك الا بالنکر الصاف » والذهن 
النقي عن شوائب البلادة وانتقلد ٠‏ 


واذا ثبت ذلك : اطرد هذا في خصوص العلة » فقال : تین أن 
لشرع *۲ جمل النمائل علة في غير الصراة ؟ وفیه نفي حکم التسائل في 
الصراء أصلا + واحتمل أن يقال : هو علة فة“ آوجب الحکم » وانداع 
الحكم فه بعارض اللص ٠‏ وفه ابات ونفي ؟ والنفي متفق عليه > والائيات 
تحكم لا مستند له » فهذا واضح للمتأمل + وعلى هذه الحققة » تنبنى القضرة 
اللفظة ؛ فلا وجه لسمته علة ؟ فان الوصف الشرعی انما يسمى علة : 
اما لايجابه”"© الحكم » كما في العقيات ٠‏ واما لظهور الحكم والتغير 
بحدوئه”"؟ كما في الحسسات ٠‏ واما لكون الحكم [ معقولا به » على ما سنذکر 
اضطراب هذه الوجوه » وكيف ما كدر ء فالتمائل لم يوجب الحكم في 
الصراة كما سبق » ولا عقل به الحكم فه » اذ لم يعقل الحكم ف“ , 


(۱) سقطت الزيادة من ل » ز ۰ 

(۲) في ل : « ولا لا ء ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د ۰ 

6۵3 في ه : د الشارع » ۰ 

ره) لفظ د : , فیها » ولفظ ز : « فیما » وهو تصحیف ۰ 

رم في ده لایجاب » وني ل : د لایجادما » ٠‏ 

(۷) في د « لحدوثه » وق ل : م بحدوثها » ۰ 

(1)8 لفظ د :ه فیها » وورد في زب مکان ما بين القوسین - عبارة : 
« فيها » ولا بغر حكم الحل أنه اذا لم » ٠‏ 


- CA - 


ولا تغير حكم الحل به : اذ لم ] يتغير به الحل ٠‏ فلا وجه لتسميته علة » 
ولا لاعتقادمعلة ٠‏ 

وعند هذا تعطف على غير سثلة الصراء » فقول : التمائل المطلق هل 
نسمه علة!" فه » فتكون العلة مخصوصة [ فه !"2 ؟ أو : نقول : لا » لل 
التمائل المضاف الى الواضم العلومة هي العلة مع الفيد » والتمائل الضاف الى 
غير الصراة لم يوجد في الصرا: > ولا الشدة المضافة الى زمان و جدت(؟) 
في غير ذلك الزمان » ولا السواد المضاف الى زيد وجد في غير زيد ؟ فكون 
الحكم منعدما بانعدام العلة » ویکون(*) ذلك عکسا لا خصوصا ؟ ٠‏ 

تیدا اب أيغا_ من المغمضات ؟ ومشاً الفموض : أن الناظرين فه 
لم یتتبهوا على مطلع النفلر ؟ ومطلع” الثلر : معرفة حد العله وحققتها » 
وسمة الومسف علة للأحكام الشسرعة استمارة » فلنظر؟ : من أين 
استعيرت هذه اللفظة ٩‏ وذلك يحتمل لاله أوجه : 

أحدهما : أن يقال : هو مستمار في الشرع من العلل العقلية ٠‏ والملة(۳) 
المقلة : ما تقل بایجاب الحكم ۽ » ويحصل الحكم , بسحردها؟ » فكل 
ما“ وجد( ۱ رو۱ ء a‏ - لم يكن برد 

۰ » في ها« علته‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في ه , ز ٠‏ 

(۳) في ها ل «١‏ وجد » ۰ 

(4) في هاء ل : د ويصير » ٠‏ 

(۵) فی ھ « وهذا » ٠‏ 

٠ في د : « فللنظر » وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) في دء ز : ١‏ والعلل » ٠‏ 

(۸) في د ء ز : « بمجرده » * 

* » ورد في د » ز » ل - بعد ذلك زيادة ناسخ » وهي : « اذا‎ )٩( 

(۱۰) ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « الحکم » + 

(۱۱) قي ز : « مجرده » ۰ 


- 1۸ - 


علة ٠‏ ویقتضی(") هذا أن لا بسمی مطلق التمائل علة ؛ لأن مجرده موجود 
في المصراة » ولم يوجب الحكم ٠‏ الوجب للحكم : تمائل مقید مضاف ٠‏ 

واذا قال : اقتلو! فلانا لأنه أسود ؛ اقتضى ظاهره أن العلة محرء 
السواد [ المطلق ]20 ؟ فقتل كل أسود ۰ فلو بان بالنص أنه لا يقتل غير 
زيد [ » قلا ۲۳۲۲ : تبين أن السواد المطلق الجرد لس بعلة ؟ وانما العلة : 
سواد زيد » وسواد زيد لا بوجد في غير زید : فتعدم الحکم بعدم العلة > 
ویستحل الخضوص على العلة - على هنا الأخذ : لأن العلة ما توجب الحكم 
بمجردها ؟ فاذا وجب الحكم بمجموع أمور ‏ من اثبات ونفي واضافة ‏ 
فالعلة المجموع لا البعض ٠‏ 

ولا كثر ممارسة الأستاذ أبى اسحاق للمبحث عن العلل والمعلولات 
العقلية » ولم [ يثبت عنده ]۲۳۱ للعلل الشمرعية استمارة !۲۳ الا منها ‏ اتا 
على مثالها » وقال یموجبها : لا يتصور الخصوص : لا على العلل المستشطة > 
ولا على الملل التصوسة) » اذ إلعلة : ما توجب الملول » فاذا لم توجب : 
انعطف قد على العلة لا محالة » كما ذكرناء“ في السواد اللصوص عله ٠‏ 


الأخذ الثاني لاستعارة اسم العلة : البواعث العرفية ؟ فان الباعث على 


۰ » في د « ومستقصى » وهو تصحيف عن « ومقتضى‎ )١( 
* لم ترد الزيادة في ه ءل‎ )۲( 
٠ لم ترد الزيادة في د‎ )۲( 
٠ » في ل : ٠ه يعتقد‎ )۶( 
۰ » صحف في د 2 ز  بلفظ : « استثارة‎ )6( 
٠ رم فيهاءز:ه وائبتها»‎ 
* » صحف فيه , ل - بلفظ : « المظئونة‎ )۷( 
٠ فيد ز : هذكرناء‎ )۸( 
¬ AY ¬ 


الفعل يسمى في العادة('؟ : علة للفعل(۲۳ > فعطی الانسان غيره مالا > فقال : 
لم أعطيته ؟ فقول : لأنه فقير ؟ فقال : فقره علة اعطائه(۳ » على معنى : 
أنه داعه وباعثه ‏ وجنس هذه العلل يحتمل الخصوص ؟ اذ لو سأله فقر 
آخر فلم يعطه » فقيل له : لم لا تعطيه وهو فقير ؟ فنتظم أن يقول : لأنه 
عدوى ؛ ولا يعد ذلك مناقضا للكلام الأول في العادة » ولو سأله ثالث فام 
يمطه » فروجم في ذلك وول له : انه فقير » فلم لا تعطيه ؟ فيقول : لأنه 
معتزلي - فهذه الكلمات [ ٩۸‏ - أ ] لا تسد مناقضة في العادة ۰ 

نعم : الذي غلب على کلامه"*) جدال المتكلمين » قد یقول له : ناقضت 
كلامك ؟ لأْنك عللت عطتات الأولى بالفقر » فکان من حقك [ أن تقول ]200 
اعطته لأنه نقبر » ولس عدوى [ ولا ]200 معتزل2؟؟ » فان الاعث لو كان 
هو الفقر بمجرده » فقد وجد في العدو وني المعتزلي + فالباعت مر کب من 
وجود الفقر ونفي العداوة و الاعتزال ٠‏ فهذا بعد" - في العادة - من 
عجرفة الطبع > واعوجاج الكلام ٠‏ اذ قد تنبعث داعة العطية والصدفة من 
العلم بالفقر ؟ ولس بخطر بالب‌ال العداوة ولا الاعتزال » وكذلك كل 
ما يتصور أن يقدر من الصوارف وباعث الفعل » لا يتصور أن 3 لا ]© 

(۱) في ل : « العرف » * 

(۲) فيه : ١‏ الفعل »۾ ٠‏ 

(۴) في د : « لعطائه » ٠‏ 

(5) في د ءلء ز : ه متناقضة » ٠‏ 

(6) فيه : د كلام » ۰ 

(5) سقطت الزيادة من ه * 

(۷) في د « معتزلی » ولعله تصحیف ۰ 

(A)‏ فی د › ز : «ونفی 68٠9٠‏ 6ه 

(9) سقطت الزيادة من ل ۰ 


ب 4۸۳ -. 


يكون معلوما للفاعل » ولو كانت السلامة عن صارف العداوة والاعتزال 
جزء! من الاعث » لوجب أن يكون معلوما حالة۱۱ الفعل » وقد تصور أن 
لا يكون معلوما ؛ وهو مع ذلك باعث > ويسمى : علة * 

فعلى هنا الأخذ في الاستعارة » يجوز تسمة التمائل الطلق - في غير 
المصرأة ‏ علة ؟ ويكون ضم شرط السلامة عن صورة التصرية الى العلة > 
وتقدير ال رکب(" مله برودة في الکلام : تنفر عنها الطباع » كشرط 
السلامة عن صوارف العداوة والاعتزال ٠‏ ومن جوز الخصوص على العلل » 
وسماها - بعد لحوق” الخصوص - علة ؟ فهذا منشأ نظره وخاله ٠‏ 


الأخذ الثالث : تسمية ما يظهر الحكم به : اما في نفسه > أو في حق 
علم الناظر ‏ علة ٠‏ وهذا يستند الى السات » [ کمن عرض له سقام ]© 
وفارقته الصحة بعلة عارضة عله » یسمی ذلك العارض - الغير لحاله من 
الصحة الى السقام - علة » فقال : حدث به علة البرودة مثلا فمرض ۰ 
وربما يكون ذلك العارض مستمدا من وصف سابق خلقي : كغلية الباض 
على اللون مثلا ؟ فكلون الضعف حادثا [ با ]2*7 لعلة الحادثة مع المزاج 
السابق ؟ ولكن الحادث بمحرده يسمى : علة ؟ لأن الضعف ظهر ‏ [ في 
حق المحل ]۲۱ وفي حق علمنا . بحدوث ذلك العارض ۰ 

٠ في ل : « باحالة العقل » وحي مصحفة‎ )١( 

(۲) في د » ل » ز : « التر کیپ ٠»‏ 

(۲) فيد : « تحقق » ۰ 

۰ » فى هاء ل «فین عرضت له اسقام‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(0 في هاءل : « في المحل » + 


A -‏ بت 


وال ۰ 00 5 5 ؟* ۰ نی ۰ . 

وكذلك : من وقف على شاطىء شط أو ثر » فلطمه اسان لطمة 
رد اء ف الشر وهلك - سمی لطمه وتردیته علة لپلاکه!۲ وان لم تصور 
۰ با نار 1 و ۱ . (۳) 
أن یکون ذلك موجبا للهلاك الا بشرط خلو الهواء عن [ الجسم الممسك ] 
بحدوث عمق انثر » ولكن اشارت العقول الى اضافة الهلاك الى الضرب > 
لا الى اهواء الثر ؟ وان کان لا بوجب الهلاك الا به ٠‏ 

وبهذا التأويل > استقام للفقهاء نسمية ابيع والقتل والزنا : سيا للحكم 
وعلة ؟ دون الاضافة الى امحل والأهل » لأنها من انحوادث التي اذا حدنت : 
ظهر الحكم بها ٠‏ آما صفات الأهلة والحلة » فسابق مطرد ٠‏ 

قعل اویل الاستعارة ص هذا الا خذ 3 يجوز تسمبه التمائل لطاق 
علة : لأنه يظهر الحكم بمجرده في سائر الواضع > دون أن يعرف 
الناظر اضافته الى غير مسئلة الصرا: » اذ لا يعرف هذه الاضافة من 
۷ يعرف مسئلة المصراة > وقد يظهر للناظر هذا الحكم بهذه العلة »> دون 
آن يسمع مسئله الصراة 0 

فهذ! منشا هذه الخالات۱۱) ۰ ولکل طریق من ذلك وجه ء وانسا 
اشتد انكار فريق على فريق : من حث انكارهم لنسسة مدا كرف 


ها اعتقدوه يغ 


فمنكر خصوص العلل مستمد من فن الكلام ٠‏ والقائل بخصوصه 
(۱) في د » ل » ز : « سطح » ۰ 

ز۲) في ه » ز : « في ملاکه » ۰ 

(۳) في د » ز : « الجو النبسط هو ٠‏ 

(ع) في ه ء ل رز : عاذ » ۰ 

رهق ها ال :ولم 

(") في د» ز : د القالات » ٠‏ 


ملتفت إلى العادات ؟ وعلى منهاجه یجری نظر الفقهاء'2 » وهو عن منهاج 
الكلام أبمد ء ولذلك قل : إن القائل بالخصوص في العلل فقه محض > لانه 
يجرد" نظره الى العادات" ۳ والتقدات الظاهرة * فنقول للذي سماه علة : 
ما الذي عبت به ؟ ان عنبت" "۲ وجوب الحكم بمجرده ‏ وهذا حد الملة 
عندك - فهذا بمجرده لا يوجب الحكم » دون نوع من الاضافة ۰ وان عنت 
به أن الحكم يعرف بمحرد معرفته » دون أن تخطر بالبال الاضافة ‏ فهذا 
على هذا التأويل مسلم ٠‏ واذا كان اسم العلة مستعارا في هذا القام » فطريق 
الاستعارة متسعة > ولا حجر فها بعد الاحاطة بالمقصود التعلق بالقضابا 
الاجتهادية » والحدلة » كما فررناها ۰ 


وتین أن منشأ هذا الخصام العظيم : أنهم لم یتفقوا على حد واحسد 
للعلة معلوم ؟ ولو وقع. الاتفاق عليه : لهان عر ض الوصف - المذكور في 
محل التزاع - على ذلك [ المحك ]۲۳۱ ٠‏ هذا كله في العلة القطعة ۰ 

ونحن تعرض للوجوه الأخر في امتناع أحكام [ الملل » قبل أن 
تعرض لخصوص العلة المستنبطة - : لستوفی أولا الكلام ]۲۳ في وجوه 
الاضافات العقلة واللفظلة ؟ اذ النظر في العلة المظنونة له مأخذ آخر ٠‏ 

الوجه الآخر لامتناع الحكم : أن يندفع بعد كمال الملة » بمعارضة 
علة دافعة » كرق ولد المغرور : فانه جرى فه علة كاملة » وهو : ملك 
الأصل ؟ اذ لا سب للك أولاد انحوانات الا ملك الأصل ٠‏ ولكن عارضه 


)۱ في دء ل ٠ه‏ : د الفقه م ۰ 

(۲) في د د مجرد » ۰ 

(۲) في ده ف » ۰ 

٠ » ورد في ل » ز : س بعد ذلك زيادة : « به‎ )٤( 
٠ (ه) في ز : « الحل » وقد سقطت الزيادة من د‎ 
٠ سقطت الزيادة من ز‎ )6( 


- EAN - 


علة الحرية : افترنت به » فدفمت حكمه ٠‏ ولو لم يكن ذلك اندفاعا : لما 
وجب الغرم : لأن الفرم لا يجب الا بتفویت ؟ ولا تفويت : اذ لا مفوت > 
ولكن : فل : دفعه في معنى غطمه » ولو اختل سيب الرق واتعدم » لكان 
انعدامه لا يوجب الضمان ؟ فانه لو اعتق تصه من الحارية الممتر كه > 
فأنت بولد - لم يغرم قبمة الولد : لأنه انعقد على الحرية لانعدام سیب 
الرق ۰ ولا غرم على معدم سبب الرق في الولد : لأجل الوالد(۲۳ ۰ 


وكذلك : اذا زوج آمته من عبده > فاستحقاق الیضم » علة استحقاق 
الهر ٠‏ حتی نقول : ز لا ينفك عه مع التفویض > ولا مهر في هذه الصورة > 
ولکن!۳" نقول : ] سقط بالرق"*) القسارن » فکان في حکم الواجب 
[ السافط ]۲*۱ لا في حكم التفی من أصله لانعدام سبه : لأن ملك السید 
على السد لو طرأ : [ ٩۸‏ - ب ] لیر ا ذمته من غير أن یطرق خللا الى سب 
الاستحقاق ؟ فاذا قارن دفع : وکان كما لو طرآ وقطع ؟ فالندفع في حکم 
القطم ۰ 

وكذلك القصاص الواجب : اذا اتقل بحکم الارث الى ابن من عليه 
القصاص - سقط ٠‏ ولو(" كان سیب استحقاق ابن القائل مقترنا » لم بيجب 
القصاص ؟ وكان في معنی الواجب اساقط ٠‏ وقد عبر بعض أصحابنا عله : 


٠ » ورد في ل بعد ذل زيادة : « على الفرم‎ )١( 

(۲) في لء ز : د الولد » ۰ 

(۲) في ل : « ولكنه یقرل » وقد سقطت الزيادة من ز ۰ 
(5) في د : « ارق » ۰ 

(ه) سقطت الزيادة من ها * 


() في هاء ل : ه فلو هه 


- 4۸۷ ت 


بأنه وجب ثم سقط ۰ فقيل له : إن سقط فلم وجب ؟ وان وجب مع الأبوة . 
واقثرانها » فلم سقط ؟ فكانت هذه اللفظة مختلة ٠‏ والعنی""" أنه في حكم 
الواجب الس‌اقط : اذ الحكم نابت تقدير! ۰ ولذلك7" قال بعض 
المحققين : من اشترى قريبه لم يدخل في ملكه ؟ بل عتق عليه واندفع 
ملكه ٠‏ فاندفاع ملکه له حكم الاق : اذ لو ملکه"؟* لدام ملكه » والقرابة 
وجب نفي الملك : فتوجب دفع الملك » وهو دفع في معنی القطع ٠‏ 

وهذا استعده فریق » وهو عندي سديد على هذا الأویل ۰ 

و کذلك قال الفقهاء : من نصب شبکة في مدارح(*) الصبد » فتعاق 
به صيد بعد موته - حصل الملك اورتته بطریق التلقي من الورث"** : حتی 
تقغى مه دیونه » وتفذ فه وصایاء(۳) » ومعناه : أن علة ملك الورث جرت 
یکمالها!") ؟ ولکن انوت دافم له فلتقاء الوارث ؟ فکان ذلك في معنى 

(۱) فيه : م فالعتی » ۰ 

(۲) فيه : ١‏ ان » ۰ 

(۲) في ل » ز : « وكذلك ۾ ۰ 

۰ » في د ءل : ه ملك‎ )٤( 

(5) فيه : « مدارج » وهو تصحيف : انظر المصباح : ( درج ) » 

(0) في د » ز : « الوروث ٠»‏ 

(۷) وهذا - أيضا ‏ وجه الصم ال أن الدية الواجبة خلفا دن 
القتصاص تكون مالا موروثا » حتی تقضی منه دیون القتول » وتنفذ فيه 
وصایاه , وتجری فيه سهام الورثة لان هذا الال وجب بالسبب الذي وجب 
به الاصل ٠‏ والسیب - وهر : القتل ‏ انعقد للمیت » فیستند وجبوب 
الخلف اليه ۰ والی هذا أيضا استنند وجوب الضمان على الیت : اذا حفر 
بئرا في العلریق ٠‏ وتلاف فیها مال أو انسان بعد موته - فراجم : الکشف 
على البزدوی (/۳۱۵ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۸) ۰ 

() في ديه : « جری یکماله » ۰ 


- ۸۸ - 


الاتقال تقدیرا : لأنه بطريق التلفي منه » وان كان الملك لا يصادف المت 
بحال ٠‏ فالتلقى ز منه ]۲۳۱ كالاتتقال ٠‏ 


وكذلك قال بعض الفقهاء : الجناية في حق الحاني - في شبه العيد 
والخطا - سیب للوجوب ؟ والماقلة يتعرضون له بطريق التحمل » ولكن 
يجرى ذلك على وجه مختطف لا بحس ؟ وأكن یمقل تقديرا ۰ 


وقال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : عقد الوكيل سیب في [ وجوب 
حق المو کل MF‏ » واللك بحصل تلمو کل بطریق التلقى مه على تقدیر!۳؟ 
میخطف لا پدر که الحس »> فيكون في معنى الانتقال ی جوز لوكيل 
السلم .أن پشتری الخمر - اذا كان الوكيل ذمبا - بهذا الطریق!*) ۰ 


فهذا متفق عله بين القلاء والفقهاء » وهو معقول كما تقرر » وهو : 
[ أن ما ]۲۳۳ اذا طرأ فطع الحکم لا بتبعيض العلة » فاذا افترن دفع > وکان 


(۱) لم ترد الزيادة : فيه , ل 2 ز ۰ 

(۲) فيه : « ملك الوکیل » وفي ل : « حق الوکیل ٠ ٠‏ 

۲( فيد : « طریق » ۰ 

ز؛) هذه مسالة مبنیة على ان حقرق العقد في العاملات عل تتعلق 
بال وكيل العاقد ثم تنتقل الى الوکل بطریق التلتي ٠‏ آم تتعلق بالوکل 
مباشرة والوکیل کالرسول في النكاح ؟ وقد ذهب آبو حنيفة الى الاول » 
وذهب الشائعي واحمد الى الثاني ۰ ومن هنا وقع خلاف في شراء الو کیل 
الذمي عن السلم خمرا : غذهب أبو حنيفة : الى جواز العقد » وقال : ان على 
ااسلم بعد ذلك أن یخلله ۰ وخالفه في ذلك الصاحبان ورآیا رأی الشافعي 
راحمد : أن العقد لا يجرى في حق السلم ۰ وهو مذهب فقهاء الالکیه وان لم 
یرد فية نص عن امامهم ۰ فانظر : اثهذب (۲۵۸/۱) والهداية 3/9" 
و ۱۰۰ والانصاح (۲۰۸) دالاشراف (۲۹/۲) وحاشية ابن عابدين 
(۰۹/۰) والغتی (۵0۲/۸) * 


ډه فی د » زر : ه ایضا و »۰ 


ب 4۸4 ¬ 


الدفع في معنى القطع ٠‏ 

والغرض في هذا القام أن نبين آن انحكم وان اندفع » فالوجب علة 
محققه من حث اللفظ » والعقل » والاجتهاد » والحدل ٠‏ ولا حاجة الى 
الاحتراز عن مواضع''! انتفاء الحكم » بهذا الطريق ٠‏ 

الوجه اثالث : لانتفاء الحكم مع وجود العلة : أن ينتفى لا لخلل 
في دكن الملة » ولكن لخلل في ااحل والأهل والشرط » كقولنا : ان البيع 
سیب لزوال اللك وعلة له ٠‏ وللبيع ركن » وهو : صفة الايجاب والقبول ۰ 
وله مصدر » وهو : العاقد ٠‏ وشرطه : [ ان يكون عافلا بالا مالكا » وله 
موقم ومنزل » وهو : انیم » وشرطه ]۲۳ : أن يكون مالا متقوما مقدورا 
على تمسلمه ٠‏ الى غير ذلك من الشرائط ۰ والفقهاء يطلقون انقول بآن 
السع هو السبب والعلة » مع علمهم بأن الحكم لا يتعلق بمجرد وجود صيغة 
ال 3 ما لم حدر گن مصدر مخصوص € وم تو ف الى محل 
مخصوص ٠‏ 

فنقدم“ في هنا الطرف القضية المقلة واللفظة » فقول : لا وجه 
لتسمته علة على مذهب من يأخذ العلة من مثال العلل المقلية ؟ فان الموجب 
للحكم ع مضاف الى عافد مخصوص مصادف لمعقود «مخصوص 3 فال( 
عارة عن السع الموصوف سائر الأوصاف ٠‏ فاذا لم يحصل اللك : كان 


(۱) في ها:ه موضع » ۰ 
(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 
5 في ز : «التحول » ۰ 
(5) في د : « فتقدر » ۰ 


(ه) في ز : « والعلة » ۰ 


- ۰ 


ذلك لانعدام العلة والسبب ۰ واليه يشير مسلك الأستاذ » فقول : لا فرق 
بن آن یمتتع الحكم لفقد الايجاب والقول أو لخلل فد > بان أن یمتام 
اصدورء'"© من الصبي > وین أن يمتنع اصادفته خمرا" ۰ الکل ممتنع 
لامتناع السبب ۰ فاذا باع الصبي > بطل : لعدم السبب ۰ واذا ت 
الخمر » بطل : لعدم السیب ٠‏ واذا بيع واختل الابجاب والقبول » بطل : 
لعدم السبب ٠‏ فان السبب الشروع - الذي هو علة لافادة الحكم ‏ : يبع 
مضاف إلى عاقد مخصيوص » والى معقود منخصوص ٠.‏ وقد( 6) بعض 
الأوصاف نقد للسب(* والعلة ٠‏ 

فمل هذا ء اذا قال الحنفى مثلا : الغصب سب لملك بدل المخصوب ء 
فكان سبا للاك المخصوب أو كان علة له ينتقض بالغصب في الدبر ۰ وقد 
اختلف الجدليون في ذلك » فمنهم من قال : هذا النقض غير لازم ؟ فاا 
تقول : الغصب في المدبر سب(" » ولكن المحل غير قابل للتمليك » ولذلك 
لا يقبل الیم + ومن الجدلیین من زاد احترازا وقال : فينبغى أن ینید الملك 
في المحل القابل [ للتملك ] 29 ۰ 


وكذلك اذا قلا : ملك الصبي كامل : فكان سببا لوجوب الزكاة ؛ 


(۱) في ز : « ويقول » ۰ 


(۲) في د » ل » ز : « لصدره » و کلاهما صحیح على ما في الختار : 
( ص د ر ) ۰ 


(۲) فى ه » ل : « الخمر » ۰ 

(4) فيه : د باع » ٠‏ 

ره) في د : د فلفقد ٠٠٠‏ السیپ » ۰ 

(5) ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : « بعيد » ٠‏ 

(۷) في ل : « للملك » وقد سقطت الزيادة من ز ۰ 
أذة - 


شل نا : باطل بملكه فما دون النصاب ٠‏ الى أمثال له فهو اثقض 
المائل عن مقصد التعليل » الوارد على صورة اللفظ. » ونحن قول : القضة 
الا حتهاد به 2 هذا الجنس o‏ ؛ اذ لا يجوز للمحتهد أن یفتی 
بحصول الملك بمحرد ملاحظه البع » ما لم يلحظ اتصافه بقودهء واضافاته» 
مخصوص ۰ فاذا صادف جميع القیود والاضافات [ حاصلة ]۲ : حکم 
باللك والا فلا ۰ 

وأمال" القضية الجدلة » الذي نراء شها أن هذا القض غير لازم : 
لأنه مائل عن مقصد اكلام ٠‏ فانا وان كنا نعلم أن موجب الحکم مر لب من 
جملة الأوصاف"“ » ولكن جهات النظر ونواحها متاعدة2 ء فلس 
بطلان بع الصبي من جهه بطلان بیع الخمر * بل يقال : لا خلل في الر كن 
وهو : الایجاب والقول ٠‏ وانما الخال في صفة العاقد ۰ فطلب مأخذه ؛ 
ومأخذه یمد [ ۰۵ -۱] عن مأخذ صفات المقود(") وصنة الايجاب 
والشول ۰ فنقول : عه سب" صادف محله ولکن لم يصدر من أهله » 

۱ ۱ ۱ 

ودع الخمر صدر من اهله ولكن لم يعادف محله > تتشاعد مقاصد 
النظر » وتاین(٩)‏ فآخذه ٠‏ 


(۱) فيد: « فهذا » ۰ 

(۲) في دء ل » ه : ٠‏ معلوم » ولعله تصحیف ٠‏ 

5 فيز : « فان » ۰ 

(8) في ل : ٠‏ حاصلا » » ولم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 
زه) في ها ل : «١‏ اماع ۰ 

ری في ل : د الاضافات » > وف ز : « الاضافة » ٠‏ 
)۷( صحف في د » بلفظ: : و مساعدة » ۰ 

رم في ز : « العقود » وسحفت فى د بلفظ : « العقول » ٠‏ 
)٩(‏ في دء ز : ه فتباعد مقصد ۰۰۰ وتباین » ٠‏ 


تب 187 - 


فاذا كان القصود البحث عن جهة ء فتعرض العلل لأخذها - فلا يشبغى 
أن يناقض بما شا النظر فه.من ناجة أخرى بعيدة عن متصد النظر ۰ 


اذا قال القائل : الصبي أهل للع » لم بحسن أن يقال : لو كان 
الا "۲ لصح منه بم الخمر ٠‏ 
بح 


واذا قال : الیع ر الاب ٩۲۱]‏ محل لے( »الم يحسن أن يقال : 
لو كان كذلك نصح [ فيه ]أ بع الصبي » ثانه وان بطل بیع الصبي 
فيه » لم ينائض فونه : هو محل الببع ٠‏ وکان مثاله من كلام الشارع صلوات 
الله عله قوله : « في سائمة الغنم الزكاة ,”20 وما دون النصاب سائمة » 
ولا زكاة ثه ٠‏ ولا يعد نقضا لهذا الكلام : لأنه منحرف عن مقصود الكلام ۰ 


وقد كال عز وجل : و والسارى” وااسارفه فامطعوا آید هما جزاء 
ہما کا ارين تحمل السر وه عله للقطع ٤‏ وسيرقة ما دون التصاب سسرقة 


» في ز : « كذلك ۾‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ 

(؟) في دء ز : « البیم » ° 

(۶) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

۰ فيدءلء ز: « أبطل و‎ )٥( 

63 هذا معنی الروايات التي تناولت سائمة الغنم » ولفظ البخارى : 
(۱۱۸/۲) وق صدقه الغنم في سائمتها » والبيهقي في ستنه الکبری (؟/۸5 - 
5 و ۸٩‏ و 8٩‏ : وصدقة الفنم في سائمتها » ٠‏ وأحمد في السند 
(۱۸۶/۱ ۱ ع) وی سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة » ٠‏ وانظر ايضا : 
مسند الشافعی (۲۱) والوطا (۲۵۰/۱) والستدرك (۲۹۱/۱) وسنن أبى 
داود )٩۷/۲(‏ ونصسب الراية (۲۳۹/۲) » والمشكاة (۵1۱۵/۱ - ۵1۷) 
رالحلي 2/1( ونيل الأوطار (۱۰۹/۶ و ۱۰۷) ° 


(۷) سورد الائدة (۲۸) ۰ 


44۳ 


ویس بعلة » ولا يعد ذلك نقضا ولا ماقضا ؟ لأن مقصود الكلام التعرض 
للجهة والسب » لا للمحل الذي يعمل فيه السبب ٠‏ 

فهذا ماانراه في القضة الحدلة » وهو : رد كل نقض منحرف عن 
مقصد الكلام ؟ كما ذكرناه ٠‏ 

و کذلك"؟* لا نرى تقاض قول الحنفي”' بالمدبر » اذ قال : الخصب 
أيضا ‏ سب ؟ فلس من مقصوده اتعرض للمحل الذي يعمل فيه 
اليب ۰ وهذا عبر الجدليون عنه : بأن المدّل للجملة لا يناقئض بالتفصل۰ 
فهذا ما تىلى بالقضية الجدلية » والاجتهادية + 

أما القضة [ العقلية والاسمة ۲۳٩۲‏ » فقول فها : نسمية السسمعرثة 
المطلقة علة في القطع لا يستقيم على مذهب من يأخذ حد العلة من المقلية > 
لأن العلة الموجبة سرقة مضافة مخصوصة » فلا يضاف الحكم عقلا الى 
السرقة المطلقة » ولا تسمى السرقة المطلقة عن قد الاضافة علة » العلسة 
سرقة مقيدة بجميع نودها ٠‏ و کزللی(4) السع والقتل والزنا > وجميسع 
الأساب » فلایسمی مطلقها علة ٠‏ أما من يأخذ اسم العلة من ظهور الحكم 
بسبب حدوله > فالحادت المتجدد هو السرقة والقتل والبيع [ والزنا ٠20]‏ 

(۱) في ل : « ولذلك » ٠‏ 

(۲) ورد في د بعد ذلك زيادة ناسخ وحي « رضى الله عنه » ۰ 

(۲) في ل : « وليس » ٠‏ 

(4) في دء ز : ه اللفظية الاسمية » وهي خطأ ٠‏ 

(0) في د » ه : م وكذا : ٠‏ 


(9) لم ترد الزيادة في د » ل » ز ۰ 


- 446 - 


فأما أوصاف الفاعل والمحل سایق (۱) ؟ فبغاف الحكم الى الحوادث لا الى 
أوصاف المحل » وان كان أوصاف الحال۲) والناعلان شروطا لحصول 
القاصد > كما ضریناه : من أمثال الردای في المّر ؟ والعلة العارضة الوجة 
للضعف ٠‏ وهذا المسلك أقرب الى الفقه ه 


وعد فرق الفقهاء بين ما فل وجود السب » وبين ما بعده - في الأحكام ؟ 
والوجوب' متف في الحالتين" جميعا ٠‏ فجوزوا تقديم الزكاة بعد وجود 
ملك النصاب وقيل القغاء الحول > ولم یجوزوا قبل ملك النصاب“ ٠‏ 
وجوزوا تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود البمين » ولم بجوزوا [ قبل 
یمان ]۳۱ ؛ والوجوب منتف في الحاتين : اعتماد! على سسب الوجوب ۰ 
فسموه سسا وان لم یتصل به الوجوب » مته" علة عل هذا التأويل 
- ايضا ‏ غير بعد + 


وكذلك جوزوا التكفير عن القتل بعد الجرح » بالال وبالصوء") 


(۱) فی هاء ل : «١‏ سابق » ۰ 

(5) في د : ه الحل » . 

(۲) في ل : « الجانبين » ٠‏ 

)٤(‏ قد ذهب الى هذا حمهور الفقهاء > وذهب مالك : الى آنه 


لا يجوز تقديمها على حُولان الحول - فراجم : المهذب )١11/1١(‏ والبحر 
الرائق (؟3/5؟؟) والاشراف (۱۱۷/۱) والافصاح )٠١1(‏ * 


دم في د › ل » ز : « قبله » ٠‏ 
(0) فيد ل » ز : ه وتسمیته » ° 


(۷) فيه » ز : « والصوم » ٠‏ 


ب 0غ مه 


الذي هو عادة لا تقدم عل وتي( ۰ 

وتستمد هذه النسمية الفقهية المعتضدة بالعرفيات التي قدمنا أمثلتهنا 
من قضية في الاضافة عقلة ؟ فان الذات الموصوفة بصفات ء اذا أوجبت 
حكما : أشارت العقولالی(۲۲ الاضافة الى الذات دون( الصنات »> فان 
الصفات توابع » فلا تجمل ركنا مع النات وجزءا من الوجپ. ۰ فالكتابة 
اذا حدئت من چهة الكاتب : أضسنت الى الکاتب لا إلى العلم والقدرة 
والقصد والارادة وان كنا نعلم أن ذات الکاتب لا تحدث الكتابة إلا بسد 
الاصاف بهذه الصفات ۰ 

وكذلك : احداث العالم مضاف الى الاله - عز وجل في ذائه » 
فقال : هو المحدث ؛ وتستقم الاضافة إلى محرد إلنات > دون التعرض 
للصفات ٠‏ 

فان وال قائل : هو اشارة الى ذايه الوصوفه صفانه » فلا : يحول 
أن يقال : زيد محدث هذه الکنابة » فضاف الاحداث الى ذات زید : 


(۱) في ه » ل » ز : « وقته » ۰ وهنه الساأله مبنية على أن الحق 
التعلق بسببين لا يجوز تقدیمه علیع‌ما ۰ آما اذا وجد آحدهما : فهل يصح 
تقدیمه على الآخر ؟ فذهب الحنفية والشافعية : الى جواز التكفير عن القتل 
بعك الحرح وقبل الموت 0 لوجود أحد السيبين ٠‏ أما کفارة الیمین . فان 
كانت صوما : فلا تصح قبل الحدث ۰ وان كانت اطعاما أو كسوة : لم يجز 
تقدیمها أيضا عند الحنفية » وجوزه الشافعية ٠‏ فراجم : الام )٥۸-0۷/۷(‏ 
وتقويم الأدلة (ص ۷۸۲) والمهذب (۱۲۷/۲) ۰ والوجيز (۲۲5/۲) والهداية 
(؟/3ه) والبحر الرائق (۲۱۹/۶) ° 


(۲) في ز : «ف » ۰ 
5 فى ل : « لا ال » ٠‏ 
)٤(‏ في د : « من » ۰ 


5 ۹٦ - 


ولس زید عارة عن الذات مع العلم والارادة والقتصد » قانه سابع 
الانفکالك عن هذه الصفات - تمقل ذاته » وزید اشارة اليه لا إلى الصفات ٠‏ 

فکذلك"۲۱ بهذه القضية المقلة » تستقم اضافة حدوث “ اللك 
الى الم في ذاته » وحدوث وجوب العقوبات إلى القتل والسسرقة والزا 
في ذواتها(") ۰ 

فان قولنا : ببع مكلف » > [ اضافة ؟ وهو : ]۲۳ صفة اليم لا يقل 
قامه الا بالسع ٠‏ وقولنا : سرقة تصاب » » اضافة الى السرقة + والاضافة 
صفة تابعة للمضاف اليه» فکان الذات في نفسهاا*؟ هی انتی يضاف الها“ > 
دون الأوصاف التابعة - وبهذا تفصل عن أجزاء العلة واا ار کانها : 
اذ لبس بعضها(") تابعا للبعض > فهو كالا يجاب والتول : لا يضاف الحكم 
الى واحد > بل يضاف الهما * السب يتر كب مهما » ولس أحدهما وصفا 
لشخر ۰ 

ولذلك » فنا : لو ملك صف الصاب وعحل صف شاة : لم 
يحز ؟ ولو ملك كمال اللصاب وعحل الزكاة قبل انقضاء الحول : جاز ٠‏ 
لأن الوجب هو تصاب باق حولا ؛ و کونه باقيال؟ صفة التصار(۲) : : 
يكن ركن العلة وبعض اسیب ۰ فجاز التقديم بعد وجود"" اصسل 


(۱) في د » ز : « وکذلك ۰۰۰ صاور » ۰ 

(۲) في ه : د ذاتها » ۰ 

(۲) في ه : « اضافة هو » » وفي ل : « واضافة وهو » . والزيادة 
من الناسخ ۰ 

(5) فيه : و نفسه ٠١‏ الیه » ٠‏ 

(۵) في د ءل : « بضاه ٠‏ 

() ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « حولا » * 

(۷) فيح : ١‏ للتصاب » ۰ 


°` 6» ف د : و وحونء‎ (A) 


بت 6۷ م 


السب ٠‏ ونصف التصاب بعض السبب وأحد أركانه ؟ فلم يكن ان 
يجمل تابما وتقد"م بسبب وجوده الزكاة ٠‏ 

فهذه قضايا عقلة : تأيد بالعادات م وتؤيد المصير الى تسمية 
الأسباب [ عللا ]۲۳۲ » واضافة الأحكام الها اذا حدئت » وان كان الحكم 
لا يجب بمطلقها وبمجردها ؟ وانما يجب بموصوفها باضافات ٠‏ ولکن 
الحكم يضاف - عقلا [ 59 بم ] وعرفا ولغة ‏ الى الذات الموصوكة ؛ 
فجاز تسمتها علة بهذا الطريق ٠‏ وبان أن ذلك جار في الحدل على الوجه 
الذي ثررناه » وهنا على القضة الاجتهادية فه أيضا ٠‏ 

فان قال قائل : ساق كلامكم يدل على أن العاقد والیع في مقام 
الشرط والحل في اليم" » ولس في مقام الركن ۰ ونحن تعلم أن الع 
لا ينعقد عا دون مع » فاللبيع هو الر کن » فكيف يقال : انه محل يجرى 
محری الشرط ؟ 

فلا : الشرط والحل والركن عارات أطلقها الفقهاء > وغمض 
مدركها على الأكثر ؟ لأنهم یسرون بها عن مقاصد مختلفة » ولم یتفقوا ها 
على حد معلوم بالاصطلاح ٠‏ ونحن شه على الغرض » نم لا حرج في 
الاطلافات » ثنقول : القتل لا يتصور الا بقائل وشل وفعل سمى فتلا ؛ 
واذا وجب القصاص فانما يحب بالقتل ٠‏ ولا يتصور [ أن بنفمل القتل 
تلا © الا بالقتبل والقاتل » [ وفمل يسمى قلا ٠ ٩]‏ ولکن لا تتجمل 


3( صحف في د » بلفظل د بالعيادات ٠»‏ 0 
(۲) سقطت الزيادة من ز ۰ 


(۲) في ل ء ز : , للبيع » ۰ 
(4 سقطت. الزيادة من ز ٠‏ 


(ه) سقطت الزيادة من د ؛ ل 2 هاء 


- ٤۹۸ د‎ 


حاة القتل ووجوده") بعضا من موجب القصاص ولا ركنا » ولكن يحال 
الحك'”' على القتل الجرد > ثم نعلم أن القتل لا ینفعل قتلا الا بسا 
القتول ووجوده ووجود الفاعل » ولكن القصاص يضاف الى ما يضاف 
اله الهلاك » والهلاك يضاف الى الفعل وهو : الجرح ء لا الى جل الجرح 
وفاعل الجرح ؟ وان كان الحرح لا ينفعل جرحا الا بفاعل ومحل ٠‏ 

فهذه أمور معقولة ينبغى أن تتحقق 17 لأولا » ثم اذا تحققت 
اصطلح الفقهاء على التعبير عما يضاف اله [ الحک ]© : پالست والعلة ؟ 
وعلى التعير عما لا ينفمل السب الا بوجوده : بالشرط والمحل ۰ 

نم ركن السب رم رم a‏ ادك 09 اس كانه 
اتحد الرکن > وان تعدد ذانه كالايجاب والقول : سمى أحد العددين 
ركنا من أركان العلة ویمضا من أبعاضها > ولم تسم" الشروط ركنا ویعضا 
من ذات السب ۰ 

فهذه اصطلاحات الفقهاه۳؟ بنة > ومقاصدها معلومة » ولا حجر 
بعد الاحاطة بها“ - في الضايقة فها » وكلاهلة علها ٠‏ هذا : مع العلم 
بأن الحكم ينتفى عند انتفاء الشرط والمحل > كما يتتفى عند انتفاء السبب 5 
فلا رجم عند عدم انز نا م ولا رجم - أيضا ‏ عند عدم الاحصان > ولكن 
جهات الانتفاء هي الختلفة ٠‏ ولا تباينت"“ جهات النظر > وتمددت في 


۰ » في د : « ووجود‎ )١( 

(۲) في ل : د بالحكم » ٠‏ 

9( في د : ١‏ لحياة » 

(ة) في هل » ز ٠:‏ تحقق » ۰ 
(۵) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

50 في ز : « لافقياء ٠٠‏ بهذا » ٠‏ 


2 ف د : «١‏ تناهت » ب 


أنفسها » واخلفت "۲ خواصها - اصطلح الفقهاء على عارات متمددة : 
تبىء - باصطلاحهم - عن مقاص‌دها(۲۳ ٠‏ فهذة فن الفقه ۰ وهو 
اللائق به ۰ 


والقول الائل عنه » بتقدیر جمبع الأوصاف“ فیودا للملة وأبماضا 


وار کال“ لها : من حيث كان الوجود”؟ موقوفا على جميعها - ستمد من 
تن الکلام » كما نهنا عله ۰ 


وان تصور الخلاف في هذه المسثلة : من حبث العنی ؟ وانما بر جع 
ذلك الى النسمية » أو إلى" الاضانة العلومة بالمادة ؛ على ما ذکرناها ٠‏ 


هزه تمام الان فما تعلق بامتناع الحکم ۱ لمارض مداقع r‏ هو 
في حكم القاطع > وني امتناعه لفقد شرط ومحل ٠‏ 


والآن ننعطف على القصود الذي كنا فه » وهو : بان ورود اللقض 
على العلة المظلنونة ؟ فالنظر فه كثير الجسوى في الفتقه > فتقول ‏ وباله 
الشوفق - : 


المسئلة الواردة نقضا على العلة الظنونة » لا تخلو : اما أن بعل 


(۱) فياه : « واختلف ۾ ۰ 

(۲) في دء ز : « مقاصدهم ۾ ۰ 

5 في ز + دعو,. 

٠ » في ل » ز : « الاضافات‎ )٤( 
۰ » ره) قي ز : « وارکانها‎ 

(5) فی د, ل » ز : « الوجوب » ۰ 
(۷) فيه : « وال » ۰ 

(۸) ق ص » ل : » لداقع معارض .+ 
(5) في هاء ل : « علم ٠ ٠‏ 


6 ~~ 


طعا أنها وردت مورد الاستثناء عن القاعدة لخصوص(۱) معنى وحالة(۱ ؛ 
أو لم بعلم كونهال" واردة على طريق الاستثناء واستبقاء الملة فما وراءه ٠‏ 

فان علم آنها!؟" .وردت مورد الاستثناء » لم يكن نقضا على الملة 
جدلا » ولا ینقطم به ظن المجتهد في مجرى نظره ٠‏ وبان ذلك بالمثال : 
أا اذا عللنا ‏ لايجاب الممائلة بالکیل في الربویات* ب بعلة الطعم > فآورد 
علنا مسثلة العرايا نقضا - لم ينقطم الظن عن العلة [ به]*2 : لأنه عر 
انه ورد مورد الاستثاء عن جملة القاعدة » بخصوص حالة ؛ والاستشاء 
صريح في استقاه المستثنى [ منه ]۲۳ : فانه" لم يرد مورد" السك 
نقاعدة !لربا » بل ورد مورد اقتطاع طرف انوع حاجة » والدلل على كونه 
استناء : الاجماع » فانه وارد على الملل بالکل والتوت والالة » نكف 
يستقيم ‏ في الجدل من هؤلاء ‏ النقض به > وعلتهم - أيضا ‏ منقوضتة 
به ؟ وکیف* * ینقطع ظن المجتهد عن الطمم » وعلی أي وجه تب فهر 
مضطر الى أن يفهم أن الحکم في العرایا لم٠يرد‏ لدفم فاعدة الربا » بل ورد 


(۱) في د : « وخصوص ۰۰۰ وحال » ٠‏ 
(۲) في ها ل : « کونه واردا » ۰ 

(۲) في ه ء ل : م أنه ورد » * 

(5) في ز : الموزونات » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د, ز ؛ ص د 
زكت واه عل 

(۷) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(۸) في د ز : « اذا » ۰ 

(8 في ل : ١‏ بررود »؛ وهو تصحیف ٠‏ 


(۱۰) قي د » ز : » فکیف » ۰ 


بت ۵9٩‏ بت 


[ مقررا لها ]۲ بما جرى فه : من القید بخستة أوسق وغيره ٠‏ ولكنه 
اقتطمت صورته() لحاجة ممخصوصة ؟ وهذا يلحق”" النظر فه بالملة 
القطعة » وهو : أن ورود الاستئناء على العلة يعطف قدا على العلة ٠‏ وهل 
یخرج مطلقها عن أن يسمى علة أو يضاف الحكم البه ؟ وقد ذکرنا بانه ٠‏ 
وحد ما يعلم كونه واردا مورد الامتاء : ان یضطر اله كل فريق على 
أي وجه و اللظر ¢ بو(*) بخص ذلك بمذهب دون مذهب ٠‏ 

فاذا علم المجتهد أنه على أي وجه تقلب في نظره » وعلى”'' أي علة 
اعتمد : اضطر اله كان ذلك اجماعا £ وروده عورد الاستثناء > 
دلا ينقطع نظره ۰ 

وان كان مجادلا » فلا پلزمه القض > لأنه منقلب على الخصم في علته 
ومذهبه ‏ أيضا  ٠‏ وهل ,يجب الاحتراز عله بصورة لفظ > وتقيد”"" بقید 
عارة ؟ اختلف فه الجدلیون ٠‏ والأصح - عدنا - : أن تکلف ذلك تسح 
في الاصطلاح » كما تقدم ۰ 

ومن أمثلة ذلك : تمسكنا - في ایجاب تمین النبة في الصوم - بکونه 
عادة مفروضة > ففتقر الى التمین ٠‏ فقل [ لا ۲( : يطل [ هذا ]4 


(۱) في ص » ل ؛ « مستمرا قاعدة الربا » » وفیها تصحیف ۰ 
(۲) في هاء ل : « صورة » * 
)0 في ز : « یلتحق » * 

(5) في د ا ز : «ورد» ۰ 

زم في ل » ز : « ولا » ۰ 

() لم ترد « الواو » في د * 
(۷) في ز : « وتقییده » ٠‏ 
(۸) نم ترد الزيادة : في ل » ز ٠‏ 
(3) لم ترد الزيادة : في ه , ز ۰ 


بت ¥ هه 


بالحج » انه لا يفتقر الى التمین ٠‏ تأقول : أما المجتهد فلا ینقطع ظنسه 
الحاصل بميخالفة الحج له ؟ فانه"“ كف ما تردد » فالحج على خلاف 
قاس المادات في اللة؛ نانه لو آهل باهلال کاعلال زید وهو لا بدری- : 
العقد ۰ وتطرق اليه أمور لا تطرق الى ساثر السادات ٠‏ فعلم أن الشمرع 
قطعه عن قاس غيره » واستتناه عنه ؛ لا أنه رفع به قاس [ ۷۰ - أ ] 
السادات ٠‏ اذ لاید من انباع نوع من النطر 2 افتقار العادات الى اة 1 
فکقما ورد فالحج على مخالنته ۰ 


هذا نظر المجتهد ٠‏ وربما يسنح في هذا المقام أن انى الناسس 
ود ب متروك » ووجب العدول الى التشسيه ٠‏ وهو : أن ااصوم الى 
الصلاة أقرب مه [ الى ] الح" ٠‏ 


وعلى الجملة : انعطف من الحج قد واضافة على العلة المطلقة ؛ 
وذلك القند لا اس > وانما هو تسيز بعلامة فاصلة لمحل جريان الحکم - 
عن محل انقطاعه ؟ وهو : الشه الذی قدنناه ٠‏ انا أن يستعمل الشسته 
والعلامة کاستعمال(۳ الخل وتضی(٩)‏ » واما أن يشر لثامت 
ويضف الحكم إلى نفس اليل(“ 1 ولذلك ١ضطر‏ اللكرون تلن 
بأوصاف ۷ تاسب > الى جواز الاحتراز - في مثل هذه المواضم - بوصف 

(۱) في ل » ز : « لانه » ۰ 

(۲) في د « للحج » ولم ترد فیها الزيادة السابقة - 

(۳) فيه » ل : دفي استعمال » ٠‏ 

(4) في د» ز : « ویخصص ۰ ۰ 

ره) في ص , ز : « العلامة » ٠‏ 


بت ۵۰۳ 5 


لا يناسب ؟ فانه مضموم [ الى الناسب ۲۱۱۲ غر مستقل بنفسه ٠‏ وبه یشان 
أن القول بالعلامات ۳ الفاصلة التي لا تناسب ‏ وهو الذي يسمى : 
الشبه"** مرة » والطرد أخرى ‏ حق لا محص عه ٠‏ اذ لو سبر السابر 
جمع الاسات الخله » لم يصادف واحدا منها يطرد من غير احشاج الى 
قد 3 وتصص » واضافة الى جس دون جنس ٠‏ وتا الا ضاثات : 
[ اضافات ] شود بعلامات لا تاسب ؟ کتضصص معنى مناسب باليعم » 
وقطعه عن النكاح ٠‏ وتخصيص مناسب بالقصاص » وقطعه عن السرقة > 
مع أن شر ف المناسية ومحصها سب الى الكل على وثيرة [ واحدة KS‏ 
ولكن يقال : علم أن الشرع داعى هذا المنى في موضع دون موضع 4 
والتقيد ببعض المواضع على خلاف الماسية ؟ فالناسبة منقوضة > ويتمين 
الرجوع الى العلامات المعرفة لمجارى الاحكام ومقاطعها ؟ وهو : القول 
بالوصف الذي لا اسب 2 عر يف محل الحكم اد 4 سسسمی ذلك 
شها(" أو طردا ۰ 

راذا نبهنا على هذه الدققة » فتعود الى الغرض ونقول : كما لا ينقطم 
ظن المجتهد بورود الحج نقضا - : أعلمه بان الحج یخالف کل قاس 


(۱) في ز : « ولا بناسپ » ٠‏ 
(۲) في هاء ل ؛ ز : « وغر » ۰ 
(۲) في د : « العلامة » ۰ 
)٤(‏ في د : « التشبیه » ٠‏ 
ره) صحف في ل » بلفظ : د ونتکر »» ولم ترد فیها الزيادة التالیة- 
(3) لم ترد الزيادة في ه » ل ۰ 
(۷) في ز: وله » * 
(۸) صحف في ز » بلفظ : « تنبيها » * 


- 6+5 


ذكر » ونزول الحج منزرلة العرايا » وكونه نقضا لكل علة ذكرت في 
الربا - فلیعل(٩)‏ أن المجادل أيضا يدفم النقض بهذا الطريق » ويقول : 
معول الخصم على عدم النسين [ في الحج ]۲۳ والحج - أيضا - لا يتمين 
وفته ٠‏ وتاه الافتقار الى التسين ٠‏ فهو تقض على كل فریق ؟ فلخرج 
من اللبس'" وليملسم أن حكم الشسرع أيه وارد في معرض قطمه > 
واستتنائه(*۲ بخصوص اسمه وصفانه(" عن غيره ۰ فالنظر2 في الافي 
- على ها يقتضيه النعليل ‏ مستمر » والحج لا بورد نقضا على شىء منه ٠‏ 
فان المعلل لا يفارق خصمه في أصل التعلل ؟ وانما يفارقه في عين العلة ۰ 
والحج نقض على كل علة عبنت » فلس ختص الخصم بالتزامه" > وهو 
على خلاف الكل بالاجماع ٠‏ فکنا(") عرفنا بالاجماع أن وروده مورد 
الخصوص والامتثناء » لا مورد النقض والدفم(* للقاعدة الجارية” ۳ ۰ 
فهذا وما یضاهه لا يرد نقضاءه 


نمم للجدلين خلاف : في أن الاحتراز عنه بلفظ > هل يجب ٩‏ 
کقولا : صوم »> مثلا » وقد نبهنا عليه » والأمر حه قريب * 

۰ » في د » ز : « بل يعلم‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في د » ل » ز ۰ 

5 في ها ءل : « البين » ۰ 

3 في د : د واستثناه » ۰" 

ره) ف ل » ز : « وصفته » ٠‏ 

)0 في ه : ١‏ والنظر » ۰ 

و في هل : « بالعزام » ۰ 

(۸ صحف في زء بلفظ : م فكما » ٠‏ 

(5) فيل : « والرفم ٠‏ " 

° لفط د : « الحادثة » وهو تصحيف‎ )٠١( 
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فاذن الحد في هنا الجنس : أن يعلم بالاجماع وروده على مخالفة 
كل قاس > أو يعلم باجماع اللخصمين وروده على الفريقين » واناة أحاط 
الا سان بهدا الحد € علم أن ول اا : حق مقصو د € فو رت تس قاتا 
لخار الشرط على خار [الرد] بالمب""* - منقوض بالأجل ٠‏ ولا بشه(؟) 
تولهم : ان الاجل خارج عن القاس ٠‏ لان الخصم لا يعترف به > بل 
يزعم أنه يسسّويه على قاس نفسه ١‏ 

وكذلك اذا فنا : الكتابة الفاسدة خارجة عن القاس > فلا تلزم 
نقضا في البيع الفاسد - لم يسمع ذلك ؟ لأنها غير خارجة عن قاس مذهب. 
الخصم > على ما ينقد في انعقاد الفاسد ۰ 

وان صوم التطوع : اذا ورد نقضا [ على ]۳۱ علتنا في تست الة » 
لم يسمع فقولا : انه خارج عن القباس ؟ لان الخصم يزعم أنه غير خارج 
عن فاسه ۰ 

وكذلك : اذ علانا للماواة في القصاص في سثلة [ قل ]2*7 الحر 
اد » والسلم بالذمي ؟ فأورد قتل الجماعة بالواحد نقضا - لم يسسمع 
فوا : انه خارج عن القاس ؟ لان الخصم يزعم آنه جار على قاس : 
في آن الساواء غير مرعبة » وأن كل واحد قاتل على الكمال [ والتمام ](*) 

(۱) في دء ل : « العيب » ولم ترد فيهما الزيادة السابقة ٠‏ 

(۲) في ص ءل : د يغتيه » * 

(۴) لم ترد الزيادة في د * 

٠ في ل : « قياس ؛‎ )٤( 

ره لم ترد الزيادة : في د » ل » ز : وقد ذهب الحنفية : الى أن الحر 
يقتل بالعبد والسلم یقتل بالذمی ۰ وخالفهم الجمهور ۰ فراجع : الهذب 
(۱۸۰/۲ والهداية (۱۱۸/4 - ۱۱۹ والاشراف (۸۰/۲) دالافصاع 
( ۲۲۱) ۰ 


= 0° بت 


الى نظائر لدلك : اشتهر في الحادلات ؛ ولا وجه لشی ۰ من ذلك + 


فان قبل : فالخصم(" قد يقول : ان استغناء الحج عن التعين لیس 
خارجا عن قاسی » وانما(") القرينة عندي تعن » كما أن القصد یمن ٠‏ 
نقد" حمل التعين بالفرينة ٠‏ 

فلنا : ان استقام له ذلك > فتلك المسثلة لا صلح للتمشل ٠‏ [ فيرد 
التمشل ۲۲ الى مسئلة العرايا : فانها ترد بالاتفاق على كل كريق*2 > 
ولا یجری() تعلیل مال فيه بحال ۰ 

واذا ضطا فاعدة برابطة وشدناه بمثال > فان سنح للاظر في عبن 
ذلك المثال شيء » فلبطلب مالا أمثل وأقرب منه ؟ ولا ينعطف على القاعدة 
العلومة بالابطال + لا يتطرق الى الأمثلة من الاخلال ٠‏ وانما القصودة؟) 
أن ودود المسئلة على الكافة - اذا لم يكن معلوءا ‏ لم يسمع مجرد الدعوى 
بالخروج عن القباس ٠‏ 

وهذا كله بان ما علم [ أن ]۲ وروده مورد الاستثناء [ مع أن الملة 
مظنوئة » تأما اذا لم يمام وروده مورد الاستثناء ]© كالتطوع في مسثلة 

(۱) في د › ل » ز : والخصم » ٠‏ 

(۲) فيل : « فان » ۰ 

(۲) في د» ز : « وقد » ۰ 

«۰ سقطت الزيادة من د‎ )٤( 

(ه) في ل : د معلل » ٠‏ 

(7) في ز : د یجدی » وهر تسحیف * 

(۷) ورد في د بعد ذلك ہ زيادة : لي 27 ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة في ه ء ل ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )٩( 


ثسست"النة ‏ فالاحتراژ عله في الجدل واجب لا شك ه : اذ لا تتقفى 
الا الدعوى الحردة في خروجه عن القاعدة ۰ 


ما" المجتهد » فهل ينقطم ظنه عن الملة التي ظنها ؟ وهل رز 
أن یقی الظن مع ورود النقض ؟ فقد ردد القاضي ‏ دضی الله عنه - کلامه 
[في هذا](۲ » وردد رایه في أن القول بطلان العلة بمئل هذا [القض "٣‏ 
معلوم > أ400) مظنون ؟ 

والتفصل [ ۷۰ -ب ] الحاوى للغرض فه - عدي - أن يقال : 
إن انقدح الاعتذار عن «سئلة النقض بفقه على مذاق التعلل > [ وهو 
الناسبة : ان كان التعلیل مناسا ؟ أو اله : ان كان التعلیل ]أ شه“ 
- فلا شك في انقطاع الظن : اذ تين به أن ما سنح بعض” العلة » وینمطف 
عله قد ماسب + ثالعلة مجموع الأمرين ٠‏ 

فاذا قلا : طهارة فافتقرت الى السة » » واتقض) بازالة النجاسة - 
وجب التقسد بانها طهارة حكمية ٠‏ وظهر المحتهد والحادل أن علامسة 
الحكم كلا الوصفين > لا أحدهما ٠‏ 

وكذلك : اذا كانت الملة مسخلة > وانقدح عذر مخل بنضاف الى 
الأول .ويصير جزم منه - فلا شلك في أن العلة صارت منقوضة > وانمطف 
علها قد ۰ 

(0 فيه »ل : « واماء ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۲) في ل « الظن » ولم ترد الزيادة في د ۰ 

(۶) فى ل » ز : دار »۰ 

ره) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في ه : « شيا » وهو صحیح أيضا ` 

(۷) في د : « فانتقض » * 


— ۵ هب 


أما اذا كانت العلة مخلة » وکان لا ينقدح في مسئلة النقض عذر(٩)‏ 
بوجه من الوجوه م ولنقدر مثاله : التطوع في مسثلة الست ؟ اذ الملنى 
المخل : أن العبادة تفتقر الى الدة » واشة لا تمطف على ما مضی ء وأول 
العادة لا يستغنى عن اللة ؟ فهذا كلام مناسب مخل » وهو منقوض 
بالتطوع » ولنقدر أنه ليس ينقدح في التطوع عذر .يل على مناق العلة » 
وهو كذلك - فالظن الذي ذكرناه عل ينقطع بورود التطوع ٠‏ ؟ هذا محل 
[ النظر : اذ يحتمل ]۲۳ أن يجمل التطوع معرفا لفساد الملة » ويحتمل 
أن يجمل استثناه بخصوص صفة مع بقاء الملة انتي ذکرناها متبرة ٠‏ وقد 
تردد الأصولون في هذا ؟ وأنا أفصل القول في جنه > فأقول : 

ان كان الناسب - الذي ذكره المعلل ‏ على ده لا يستقل بنفسه 
مرسلا » ويفتقر الى أصل شهدا" له - كما قدمنا فيه التفصيل - : انقطع 
الظن بالنقض : لأنه لا طريق [ الى معرفة ]2*1 کونه علة إلا شهادة الحكم 
له بوروده على وفقه ٠‏ كما ذكرنا طريق التعذل بالناسات ۰ 

واد“ كان يعتقد صحته بورود() التسسرع على وفقه ؟ لمسكلة 
يذكر سببه ء ظننا أنه أعطاه : لكونه فقیرا » اذ الفقر مناسب يصلح إن 

(۱) حرف في هاء بلفظ : و عذرا » « 

(۲) سقطت الز بادة من د ٠‏ 

(۲) في د » ل » ه : د یستشهد به » ۰ 

(5) في ه » ل » ز : « لمرفة » ٠‏ 

«ه) فىيز:هوان » ۰ 

() فيه , ل : ٠‏ لورود ۰۰۰ لانه » ۰ 

(۷) في ل : ١‏ لأن » ٠‏ 


۵۹ بت 


يكون باعثا ٠‏ فاذا حرم فتير!(') مثله في الفقر : علم أن الفقر لم يكن 
ياعا » وانقطع الظن ؟ أو علم أن الفقر مع وصف آخر كان باعنا » وقد 
عدم ذلك الوصف في الفقير الآخر » ولسنا نطلم عليه > فهذا الجنس يقطم 
بانقطاع الظن فيه ۰ 

فأما اذا كانت للناسية على رتبة لا تفتقر الى شهادة الأصل > وهو : 
السی الملائم والژثر - كما ضربنا أمثلته في الاستدلال الرسل - فاذا ورد 
نقض عله > واحتمل أن یکون قد سلك به مسلك الاستثناء - فلست أحل 
بقاء الظن وحمل النقض(؟) على الخصوص والاستنناه ,بخصوص”؟ خالة ٠‏ 
ولست أعنى بالناسب الستفنی عن الأصل : الوصف الذي دل الاجناع 
أو النص على كونه مؤائر! في عين الحكم ؟ فان ذلك يلتحق بالعلة المعلومة » 
وهو الذي زعم أبو زيد - رضی الله عنه - أنه مشروط في العلل » ولم 
يقل عله النقض + وذلك سىق مثاله في المصراة » وضرب الدية على 


المافلة ۰ 


ولكن : دیما تعرف العلة بالظن لا بالعلم البقيني » ويكون استدلالا 
مرسلا بمعنى يلاثم تصرفات الشرع > وورود النقض عليه لا يقطع الظن ٠‏ 
وأفربم مثال له : سثلة [ تست(* اة ] ؟ فان قولنا : السادات مفتقرة 


الى النية » » کلام معلوم» وقولنا : ان كل اللوم(۳ يجب صومه :© [کلام](*) 


(۱) ورد في لب بعد ذلك زيادة : ه آخر » ۰ 
(۲) صحف في ل » بلفظ : د التص » ٠‏ 

(۲) في د » ه : و لخصوص » ۰ 

(5) في ه » ل : « التبییت » ٠‏ 

ره في د ز : «دیوم ۰ 

(") لم ترد الزيادة في ل * 


ب ۵ بت 


معلوم * وقوانا : ان [ صوم بعض ]''2 اليوم بعض العادة وقد خلا عن 
النبة » » معلوم ٠‏ وقولنا : ان الله عزم وقصد لا تمطف على الاضي ۰ معلوم 
في العقل ؟ وعدم انمطافه حکما(۳ مظنون » ستده : عدم انمملای!۳) 
عقلا وتحققا ۰ 


نهذا كلام لا یفتفر الى الا بالتضاء > ۰ ولكنه منقو.ض بالتطوع ۰ 
ولا [ يخطرن اناظر بانال ]۱ منع ْ بعض التقدمين20 أن السادة من 


)۱ في دء ل » ز : « صدر » وهو صحیح ۰ 


)¥( في د» هھ » ز : و حكم » وهو م حب ۰ 

(۲) صحف في ل » بلفظ : « انقطاعه » ٠‏ 

(۶) في د : « یخطر أن الناظر بالبال » وهو مضطربة ٠‏ 

(۵) في ل : « مع منع » ویری استاذنا الشیخ عبدالغني عبدالخالق أنه 
یحتمل أن تکون كلمة « منم » مصحفه عن « زعم » أو « قول » ۰ 

(7) في هذا اشارة الى ما وقم من خلاف بين الفقهاء في صوم النفل 
تشد طلوع الجر وقبل الؤوال : اتير الصوم من يى الدية: آم هی 
من طلوع الفجر ؟ 

فذهب الحنابلة » وابن جرير الطبرى » وبعض الشافعية كابن سریح 
وابى اسحاق المروزى وأبى زيد الفاشاني الروزی والقفال : الى أن الصوم 
یعتبر من حين النية ٠‏ وهل يشترط خلو الوقت السابق على النية عن الأكل 
والجماع ؟ ذم جمهورهم الى الأشدر تراط وبه قطعوا ٠‏ وذهب الطبري وابن 
سريج وأبو زيد الى أنه لا يشسترط , فلو أكل أو جامع ثم نوی » صح صومه 
ويثاب من حين النية ٠‏ 

وذهب جمهور الشافعية : ال آن الصوم لا يتبعض , وأنه يعثبر من 
ذمب الحنقية ۰ 

وعلى هذا . فان قول الامام الغزالي بعد هذا : ه فذلك من 0 
في الشرع » ينصرف الى المنوع لا الى النع» > وقد نقل ابن حجر عن الغزالي 


ب ۵۱ - 


التطوع : عض الوم؟ فذلك منالمكرات في الشرع٠فاذا‏ نظر التهد(؟» 
في التطوع » احتمل عنده احتمال الشرع انعطاف النية على السابق حکما ؛ 
وان لم ينعطف تحقيقا ٠‏ واحتمل أن يقال : امتثنى التطوع عن هذه 
القضية : رخصة » وترغسا في كثير النوائل » واساهلا نها ٠‏ فلقد تساهل 
الشرع في النوافل في أمور فارق فها الفرائض ٠‏ ولو كان كذلك : لبقت 
العلة التى ظهرت أولا باقة في الظن ؟ ولو" كان بخلاضه : لا ينقض ۰ 
ولس يعد أن يترجح للمجتهد ظن الاستثناء على ظن الابطال ؟ فعتمده ٠‏ 
فهذا في محل الاجتهاد » وبخاف""" بآحاد المسائل » وبقوة الناسسات 
و بظهور وحه خال الاستاء ٠‏ 

وحظ الأصول أن كلا الأمرين مجوز في الامکان » والنظر في مين 
آحاد السائل الى الجتهد ۰ نم اذا امتقر الظن على العلة السابقة للمجتهد ء 
فطریق الحادل : اما الاحتراز ظاهرا » واما الابداء للمتصود اجراء على 
ما یجری به رسم الاصطلاح » وهو : أن بين أن ظن الاستثناء - مع ظن 
ابقاء المعنى معتبرا - آغلب من ظن الانسطاف على المعنى بالابطال ٠‏ وعند 
هذا تكاد تظهر الحاجة الى الاستشهاد بالقضاء : لنتين به أن هذا المعنى لم 


قوله : لا يحل نقل القول بان النية تكفى في النفل وان سبقها مناف » 
الاتحاف (۸۲) وراجم في هذا كله: المجموع (۲۹۲/۱ - ۲۹۲) وفتح العزیز 
۳۱۰/۰ ۲۱۷) والغنی مم الشرح الكبير ( 25 والكشف على 
البزدوی (۲۹۱/۴ ۲۹۷) رالهدایة (۸۵/۱) ° 


(۱) في ل : « لیعض » * 
۳( في د » ز : ١‏ الناظر » ۰ 
(۴) فيه : ه فلو » * 
(5) لم ترد الواو في ز * 
(۵) في د: ه عن » ۰ 
۵۱۲ - 


يعطله الشرع(۲۱ مطلقا » بل أبقاه مستعملا في الفرض ٠‏ والأداء : يأن 
يكون محل استعماله » كما كان القضاء محل استعماله - أولى من( 
أن يكون محل تعطله ٠‏ كما في التطوع ۰ 

وبالاحتشاج” الى هذا الاستشهاد » يتين أن التعلق بالملامة الشبهية 
أولى““ من التعلق,المناسية التي لا تطرد ؟ فان الحكم إن كان يتيسم 
الناسبة الحضة : فقد صارت منقوضة ۰ وان كان یسم العلامة الحاصرة(*) 
القاطعة ملحرى الحكم عن موقعه - وهو : علامة الفرضة ‏ : فلتعلق به 
[ 1-۷۱ ] بطريق ااشبه() > كما سبق + وكل متعلق بمناسية فهو مضطر 
الى قر مناسته شود » وتخص‌صها بمواضع ٠‏ مع أن الماسسية 
لا نخص بلك الشود ٠‏ 

و لاله (۷) قال تانلون 5 وت أبو زید رضى الله عله : ان 
المناسبة لا وجه للتعلق“ بها > ولکن الأوصاف ‏ التي عقل من الشمرع 
ضبط الأحكام بها > وعرفت فقوامل يعن النفي والاشات بموارد الأ رع 


(۱) فيه : « الشارع » ۰ 

(۲) في د : « بان » ۰ 

(©) في دء ز: ه وفي الاحعياج » - 

(۶) في ل : « أقوى ۰۰۰ اذا» ۰ 

(۵) صحف في زء بلفظ : د الخاطرة » ۰ 
(ت) لفظ : ل : « التشبیه ۰۰ الى أن بقيد » ٠‏ 
(۷) في د » ل » ز : « فلاجله » ٠‏ 

(۸) صحف في ها » بلفظ : « شبث » ٠‏ 

٠٠» في د : ,ما ۰۰ التعلق‎ )٩( 


ب ۵۱۳ 


ومصادره ‏ هو الم ٠‏ وكل ذلك برجم الى اماع( أسباب وأوصاف 
موضوعه من جهة الشرع : لا تاسب بانفسها * 

نعم : فد بتخل للشرع حكمة فيها ؟ والحكم يبع لوصف 
الظاهر”؟ والسبب المتصوب » دون الحكمة : فانها لا نطرد > بل يضطر 
في سيافها الى فبود لا یوقف على حكمتها ؟ وان وف على حكمتها بنوع 
من التوهم » لم يولق به ۰ 


وهذا کلام متين ؟ وفما كدمناه ‏ من بان الناسة ومراتبها - ما یشفی 
الفلل + [ ویلفی غموض هذا السژال عند من أحاط به واحتوی على 


جمع دثائقه » كما فررناه ۲۳۱۲ ۰ 


مسئلة : اضطرب رأی الأصولين في اضافة الحکم الى علتین(*) : 
فمنهم : من منعه ؟ واستدل : باجماع العلماء على الترجیح في مسئلة 


رسیم : من جوز ؟ واستدل : بأن المرأة الحائض المحر مة المندة 
حرم وطؤها بهذه الجهات ؟ فالتحريم حکم واحد » وقد ثبت بهذ العلل ۰ 


(۱) في ل : « اثبات » * 

)۲ في د : د ظاهرا » ٠‏ 

(۲) سقطت الز بادة من د ° 

)۴۲/۲( راجع في هذه السئلة: العتمد (۷۹۹/۲) والستصفی‎ )٤( 
)۲۶۰/۲( والحاوى ۱۳۲/۲۱ وروضة الناظر (۲۳۲۷/۲) والاحکام‎ 
وشرح المختصر (۳۷۳/۲) رشرح الاسنوی (۲۸۲/۶) وشرح جمع الجوامع‎ 


(۲۱۹/۲ و ۲3۰) والکشف عل البزدوی (۶۵/۶) وشرح السلم (۲۸۲/۲) 
وبحث التعليل (۱۸۰ - ۱۵۲) ٠‏ 


ب ۵۱6 سب 


وكذلك السخص : يقتل ويرتد > فستحق قتله بجهات » ستحد القتل > 
ويتعدد السب ٠‏ 

والمسثلة في غطاء من الاشكال : لا يكشفه الا التفصيل > فآفول(۱) 
- والله الستمان - : النظر في المسئلة يتعلق بقضبة عقلية » واخری جدلته 
وأخرى اجتهادية فتهية ٠‏ 

أما القضية العقلة » فلابد من تقديمها ؟ فأفول : جواز اضافة 
انحک ۲۲۱ الواحد عقلا الى علتين » شنى على درك حد العلة وحققتماء 
وما هو المراد [ من اطلاقها ]۲۳۱ في لسان الفقهاء ٠‏ فقد(؟) اطلق الفقهاء 
اسم الملة على ثلائة !۳" معان متباينة - من لم یعرف تاینها : اشتبه عله 
معظم أحكام العلل في [ هذا ]“ الركن ‏ الذي رسمناء لبان الل 
- وفمما عداء(۲۳ من الأركان ‏ : 

أحدها : ميته البواعث والدواعي الى الفمل : علة الفيل 4 
وهو المسمى مناسيا في لسائهم ٠‏ وعلى هذا التقدير » لس يعد في قضية 
العقل ب تعدد الواعت © وترادفیا على ال اشيء الواحد + هذا من حمث 

٠ » في د:ه فنقول‎ )١( 

(۲) ورد في د بعد ذلك زيادة ناسخ > هي « ال » ˆ 

(۲) فيه : د بالاطلاق » ٠‏ 

۰ » في ز : ه وقد ۰۰ ثلاث‎ )٤( 

(5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

() في د» ل » ز : العلل » ٠‏ 

(۷) في ل » ص : « عداها » ٠‏ 


(۸) في د : « تسمية » ۰ 


- 615 - 


[ التجويز العقلي ]۲۳ + کمن يعطى الفقير لفقره » وقد يعطى القريب 
أيضا ‏ لقرابته » فيكون کل واحد باعتا على الاعطاء [ وداعا اليه ]° م 
ويسمى علة بهذا الطريق ٠‏ ومن مجوزات العقل أن تجتمع القرابة .والفقر 
في شخص واحد » ویکون کل واحد باعنا مستقلا » على معنی : أنه لو 
انفرد لاستقل داعا الى الفعل ٠‏ 

ویجوز أن یکون اجتماعهما هو الباعث » حتی لو انفرد آحدها : 
لم يكن باعنا ٠‏ وعند ذلك تتحد العلة » ويرجع7" التعدد الى وصف 
العله » تعلى هذا » لا يبعد في العقل تقدير ترادف مصلحتين على قضة 
واحدة : بحث يكون لكل واحدة رئة الاستقلال لو تحررت۱*) 5 
صاحتها(") » فهذا أحد مآخذ التسمية باسم العلة ۰ 

الأخد الثانی : العلامات المعرفة التى لا تاسب ولا تدعو ‏ وان كان 
یتصور آن تتضمن مناسا لا نطلع علیه ۰ هذا - آیضا - له ب الفقه : 
علة » على معنى : أن الحكم یناهر في حق التصد() بوجوده ٠‏ وهسنه 
العلل على مذاق الشروط : التي لا توجب بنفسها » ولا يضاف الايجاب7") 
الها الا على نوع من التأويل ۰ وعلى هذا لأيضا ‏ لايبعد أن يكون على 

(۱) في ز : ١‏ العقل » ˆ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(۲) ف ز : د فیجم » " 

( في د ل : د تجرد : ° 


ئْ : « صاحيبه » ٠‏ 


(ه) في د » 


(۱) صحب ق زاء بلفظ : د المعتمد 


۰ 
نت 


0۷ فى هاء ل : «والوجوب ب ۰ 


س ا تب 


اه و انه : )١(‏ رد 0 5 
الحم الواحد علامتان : يشت الحکم - في حق اعد ب باية علامه 
كانت ۰ 

كما يقول الرجل : ان دخلت الدار فأنت طالق > وان كلمت زيداً 
فأنت طالق ۰ فتعلق الطلاق في حق المرأة » بكلهما ٠‏ فکذلك(۲۳ : 
[ للشرع ]۲۳ أن يشيف أحكاما متمائلة الى علامات ؟ ثم مجتمع العلاعات > 
أو تفرق ۰ 

الأخذ الثالث للعلة : أن يكون الشيء موجا ؛ کالز" لنرجم » والقتل 
للقماص » وانسرقة للقطم ٠‏ الى غير ذلك : من الأسباب التي عقل جمل 
الشرع اياها موجبة » ولم تعقل الأحکام(۳) بأنفسها منفصلة » [بل عقل؟0*) 
کونهال") موجه للأسباب » وکون" الاب موجية لها ٠‏ فه.ذا 
- ایضا - اذا كان کونه موجبا مأخوذا( عن جعل السرع ااه موجبا 
فلا يبعد في المقل أن یجعل الشرع سبيان موجبين لجنس واحد من احکم 
یتمائل فى نفه ٠‏ كما تقول مثلا : القتل يحب بالزنا » ویحب بالكفر 
[ بعد الاسلام ]© ۰ 


` 


(1:ودد اق ا ا 
(۲) في د »› ز : « وكذلك » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

٠ في د : و للأحكام ۾‎ )٤( 

(ه) في د : , بالعقل » ٠‏ 

() في ل : : بكونها » ٠‏ 

(۷) في ی ء ل : ١‏ وتکون » * 

(۸) صحف في د »از ل بلفظ : م مأخوذ + ٠‏ 
() لم ترد الزيادة : في د »ل ى - 


۵۱۷ 


وها هنا نظر دقیق عقلي » وهو : أن الملة - على هنا اللأخذ ‏ أت على 
مال العلل العقلية ؟ ولا يجوز ابات الحكم الواحد» في الحل ۲۲ الواحد - 
بعلتين ؟ كالمالية الحاصلة”"2 للذات بشيء واحد : لايجوز أن تكون بعلمین» 

فى هذا المذاق » لا يجوز تعايل حكم واحد » في محل واحد > من 
وجه والحد - بعلتين ؛ فان الملول واقع ,العلة ٠‏ وكما لا يجوز أن يحدث 
شيء واحد عن" [ جهة ] محدئین » لا يجوز أن يقع المعلول”* الواحد 
بملتين » لأن من ضرورة اضافة اإحادث الى محدث » قطمه عن الآخر » 
فلا“ يتصور أن يكون واتما بهما » مع انحاده في الحل ٠‏ 

ومن علل"“ الشرع ما بت على مثال العقليات : اذ جعلت موجبة > 
ولمريجل فى و عن الوجات(۲) ؟ بل عقل من الشر خ 
نصب الموجيات لها » كأسباب العقوبات أجمع ٠‏ فلا بتصود. تمليل حكم 
واحد » في محل واحد » بملتین ؟ على معنى : [ أنه تقدر کل واحدة منهما 
موجبة له ]2*0 ٠‏ فان الايجاب اذا كان على مثال ایجاپ العقليات : ففسي 
اعتقاد الايجاب لواحد » نفی" الايجاب عن الآخر ٠‏ 
< 

٠ » في ل : « محل واحد‎ )١( 

(۲) فيه : « الخاصة » ٠‏ 

(۲) في د : « من » ولم ترد فیها الزيادة التالية * 

(۶) في ل : د معلول واحد » ٠‏ 

ره) فيه : دولا » ۰ 

() فيه : « العلل الشرعية » ٠‏ 

(۷) صحف في ل , بلفظ : ٠‏ الواجبات » ۰ 


(۸) في ل : د أن یقدر کل واحد موجبا » ۰ 


5 0A - 


وهذا [ ما ]۲۲ یلق بمذهب9 الأستاذ لأبى اسحاق - رضى الله عنه - 
في مصيره الى استحالة التخصيص > فانه لس يعتقد للملة مأخذا الا على هذا 
الوجه ٠‏ وهو اللازم على جميع الفرق في الأسباب [۷۱- با الي عرق" 
من نصوص الشرع اتصابها موجات للأحكام ٠‏ فانا وان فنا : انها ليست 
موجات لذواتها » فعنی(* به : آنها اولا ورود انشسرع لا وجنت ۰ 
والآن فتد(؟) ورد الشرع بنصبهالة) مو( ٠‏ وصب الشيء موجبا : 
حكم من الشرع معقول > واذا صار موجبا ء :وأضيف اليه الوجب - انقطع 
اضافته عن غيره ۰ 

فان قل : فالقول بالأسباب الموجة ضروري في الشرع ؟ ونحن نری 
جملة من الأسباب ترادف ویتحد موجها(") ٠‏ 


۶ 


قلنا : اتحاد الوجب > مع تعدد الوجب > لا يعقل ۰ فاذا اكل 
شيء من هذا الجنس : فاما أن يكون الحکم متعددا متغابرا » وبتتخایل الى 
الناظر الاتحاد ؟ واما أن يكون السسب متحدا في جنسه ؛ ويتخايل 
للناظر "“ التعدد ؟ واما أن سقط احدى العلین وتخرج عن كوي 


)١(‏ لم ترد الزيادة فيه 

(۲) في ل : « بمسلك ٠»‏ 

(۲) فيه : « عرفت » ٠‏ 

(5) عبارة د : « ونعنی ۰۰۰ وجبت ۰۰۰ قد ۰۰۰ نصبها ء ٠‏ 

(ه) في ل : ه موجبا » ٠‏ 

(") فيه : د موجباتها » ٠‏ 

(۷) عبارة ل د الى الناظر » وقد ورد فيها ‏ بعد ذلك زيادة : 
« الاتحاد » وامأ أن يكون السبب متحدا في جنسه » ویتخایل الى الناظر » 
وهي من الناسخ ٠‏ 

(۸) في ل : د كونه » ٠‏ 

- ۵۱ بت 


موجبة() » ويحال الایجاب الى“ الأخرى”© بطريق الترجبح : امسا 
بالتقدم" في الوجود!؟) » أو بالقوة في نفسه ٠‏ فان كل موجب يستدعى 
موجبا ٠‏ واذا لم نختلف الأحكام : تمائلت > والتمائلات متضادة في العقل 
لا تجتمم" في محل واحد ۰ 


وها شين بایراد الصور في معرض الأسئلة » ودفعها بطريق 
الانفصال ٠‏ 


: المحر مة الحائض المعتدة بحرم وطوها » فالوطء واجد > 
ل اسم اسع بم وفتل > 
فتل بهذه الاسات ٠‏ فالحكم واحد » والاساب متعددة ٠‏ 


قلنا : عماد القاعدة القلية - التي قدمناها ‏ آمران ؟ أحدهما : أن 


المتمائلات متضادة" » فلا تتعدد أحکا sS‏ واحد + والا 
أن کل موجب يستدعى موجا NL‏ یکن له بو ی 
خرج عن الابجاب ٠‏ ونحن وراء الو واء بهذین الأصلين كل مالةب 


خر 
¥( 


(۱) في دء ل : « موحیا » ٠‏ 
(۲) فيه : د عل © ۰ 
9 0 


(«) في ل : « تجمم » ۰ 

(۷) في د » ل » ز : «دوتحریبه » ۰ 
)۸ في ص : و متضادات » ۰ 

ر( في د » ز : « متسائلات » ۰ 

(۱۰) صحف في د ۲ بلفظ : ه موجيا » " 


د ءلم ب 


أما الحيض والمدة والاحرام » فكل واحد موجب تحریما على .حاله > 
فهذه تحریمات عتعددة ولست متماثلة » بل هي متغايرة : فلا تایض فيما 
ذکرناء ٠‏ ودلل تغايرها : أن القول بتحریم الوطء في الحض"( - 
تجوز" ؛ انما الحرم : مضانر: [ الأذى ؟ وفي الوطء بخسامرة 
الأذى r‏ ۰ والحرم : افساد الماد (۶) 3 والوطء إنفسك المادة والحرم 1 
خلط الأساب ؟ والوطء يتضمن خلط الأساب في العدة ٠‏ فمن جامع 
س بعد اجتماع هذه الاسباب ‏ فقد جنى على العادة بالافساد » وجنی على 
الانساب بالخلط > [ وخامر الأذى ٠27]‏ فتضمن) فمل واحد هذه الوجوه 
المتعددة المتاعدة ۰ فاذا زال الحض : رال تحر يم مخامرة الاذی ٤‏ واذا زال 
الحج : رال تحر يم الحناية على العادة ۰ و کذالی۷۱) عل هذا الترتب ۰ 

والدلل القاطع عليه : أنا لو قدرنا لكل واحد من هذه الجنايات مرتبة 
في العقوبة في [ الدار ]2*1 الآخرة ‏ لكان الوطء في هذه الحالة تستحق به 
جميع العقوبات ؟ والعقوبات مترنية رتب المعاصي » كما بترتب السواب 
تراب الطاعات ٠‏ والثواب الوظطف على طاعة لا یال الا بمثلها ٠‏ وكذلك 
العقاب ٠‏ وحد المثلين : ما يسد أحدهما سد الآخر في كل وضة + وهذه 


(۱) في ه » ل : « بالحيض » ٠‏ 

(۲) ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « به » ٠‏ 
(۲) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

۰ في ز : « العبادات »۾‎ )٤( 

ره) لم ترد الزيادة في ل * 

(5) في هاء ل : م فتضمن » * 

(۷) فى د : ١‏ فكذلك » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د 2 ز * 


د ~ 


التحريمات عتاينة الرتب(2 والدرجسات ؟ فكيف يقدر تمائلیا إو 
اتحادها ؟ ٠‏ 


وكذلك الرجم 0 القتل : دانه E‏ صورته ‏ شنز عه ؛ 
والشىء لا يتمز عن نفه بحال ٠‏ وقتل الردة يسخالف قتل القصاص(*) : 
فان قتل الردة يسقط بالاسلام [ وهو دعاء الى الاسلام ]232 » وقتل القصاص 
يسقط بعفو المستحق » .والشيء لا یفارق 'فسه ٠‏ فکف يفرض الاتحاد 
ولا يفرض التمائل [ أيضا !"2 ؟ فان أحدهما لا يسد مد الآخر : في 
جميع القضايا الواجبة والجائزة والمستحلة ٠‏ 


[ فان قل : من قنل رجلين » نوجب ](* القل الواحد بعلتين : 
أو“ وجب عله قتلان متمائلان ؟ وکینما قدر > فهو نقض لأحد الفضيتيز 
المقلتن( ۲ اللتين ذکر تموهما ۰ 


فلا : لا > بل وجب قلان استحقين مخلنن ولسسا متمائلن : اذ 
لا يستويان في جميع القضسايا الواجبة والجائز والستحبلة ۰ اذ لو عنا 


(۱) فياه : « الترتیپ » ۰ 

(۲) في د ‏ ز : « واتحادها » ٠‏ 

(۲) صحف في زء بلفظ : ه عند » ۰ 

(4) في ه : « بصورته » - 

(ه) في د . ل , ز : « القتل » ۰ 

(ى لم ترد الزيادة في د » ز ٠‏ 

(۷) لم ترد الزيادة في د » ل » ز * 

(۸) في دء ل : « فان قتل رجل رجلين يوجب » وفي ز : « فان 
قیل : قتل رجل رجلین برجب » ۰ 

)5 في دم ز: داد »> 


(۰ في ه ء ل : ٠‏ المعقولتيل » ٠‏ 


ب 6۲۲ 


أحدهما : لم يسسقط [ حق ٩۱]‏ الآخر » ومأخذ استحالة) اجتماع 
المتمائلين : أن الاسود لا يعقل أن يسود > كما أن الموجود لا يقل أن 
يوجد ۰ ومن لا يستحق زيد قتله يعقل إن يستحقه وان كان قد استحقه 
عمرو من ثبل » فهما مختلفان : يعقل اجتماعهما من هذا الوجه ٠‏ 

فان قل : ۹ قل انى رجل واحد : فالمستحق واحد [ والقنل 


جنس واحد ]“ والقصاص جنس واحد ٠‏ فيم تدفع المائلة ؟ ويم تلبت 
الخالقه 4 


فنا : انما يشت - في الأمل - للتتلین : [ فهما التحقان الأصان ](*) 
وت للأب بطریق التلقى بالورائة » ولذلك لا يشت له : إذا لم يكن أعلا 
للورانة ٠‏ نقد عقل الاحتلاف بالاضانة الى مستحقين مسختلفين”2 ٠‏ ولذلك 
لو عفا عن أحدهما لم يسقط الآخر”"' ٠‏ بوذلك يدل على التعدد ٠‏ واختلاف 
الستحق في الاصل » يدل على التغاير والاختلاف : نقد نت أنا أضفنا 
:الى علتين ‏ حكمين مختلفين ؟ لا حكما واحدا » ولا حكمين عتمائلان ٠‏ 
فان تمل : الولادة سبب لنحريم النكاح بين الوالدة والولد » والرضاع 


() لم ترد الزيادة في هاء ل » ز ۰ 

(؟) صحف في دء بلفظ : « استحالته » ۰ 

(۲) في ه : « فلو » 5 

(۶) سقطت الزيادة من له * 

(5) في د : « وهي المستحقين للأصلين » وفيها تصحيف ۰ 
(5) في ص » ل : « متعددين » ۰ 

(۷) في د : « للآخر » * 


۵۲۳ 


علتين على لمت الاتحاد ؟ فان كلتم ذلك : أبطلتم انکار ۲۳۱ [اضافة -(۴) 
الموجب [ الواحد ] "" الى موجيين ؟ وان أبتم تحريمين ؟ فهما متمائلان » 


فلا“ يعقلان بزعمكم ۰ 


فلا : لا > بل التحر یم واحد » وهو حاصل بالولادة ۰ والارضاع" 
لبس بعلة : فانه لم يوجب تحریما""" ؟ فهو سافط بالاضافة الى الولادة > 
لانهما لابخلفان - آعنی التحريمين ‏ حتی نقضی باحالة كل واحد منهما 
الى موجبه » فان المحل متحد » والتحریم(") متحد * ولکنا نحل الحکم کل 
الولادة من وجهن : 

اخدهنا : ان الولادة بعضية حقبقة » والرضاع [ لشن م 
بالعضية شرعا » وشه الشي* ساقط بالاضافة الى حقيقته » عند وجود 
الحقشه ٠‏ 


وعلى الجملة ء العقل يشير الى احالة الأمر على“ الأقوى ؟ لأن*» 
الأضعف لا يعتد به مع الأقوىء وهذ! كما أن اللدة ٩‏ : إذا كان اله “ 


(۱) في ل » ه : د حالة » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(۲) لم ترد للزيادة في د ٠‏ 

(5) في دءز:ولاء» 

(۵) في ز : « تحريمه » ۰ 

() في ه > ل : دوالحرم » ۰ 

(۷) في د » ز : وشبه » ° 

ره فى دء ز : « انشبه به ه ۰ 

ره في هاء ل + « الى ۰۰۰ فان » ۰ 

ر۰) فيدء ز :م البلد ۰۰۰ لها » ۰ 
— ۵۲ 


طريق يبلغ مرحلة » وطريق”' يبلغ عشر مراحل - فالطريق اليد 
لا بعد طربقا ؟ وسالکه لا _ترخص بالقدر الماوط بالسفر الطویل : مهما 
استوی الطریقان [ في الأغراض ]7 ۰ 


وكذبك40) وال الشافعى ب رضى الله عنه وعن جميع الألية ب : اذا 
نكح الجوسي امه" وولدت منه انا » فهذا ابنه وأخوه من أمه » فانه ابن 
أمه ایضا ٠‏ ولكن الورائة عند الشاقمي بالبنوة > وأخوة الأم لا تعد قرابة 

۷۹۹2۳۹ 

مع البنوة 

والتقدیم بالقوة يشهد له اشروع والمقول : 

أما ا مشرو ع : فالحائض اذا صامت للا [ فلا نقول "“ : بطل صومها 
بعلتين » احداهما : اللل ٠‏ والأخرى : انحض ؟ بل الحيض سافط بالاضافة 
الى نسو“ الوقت عن القبول ۰ 


(۱) في دء ل : « والطریق الأخر » ۰ 

(۲) في د : « البعيدة » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة في د ٠‏ وقد ذهب الحنفية : الى أن الرجل اذا 
قصد بلدا له طريقان : آحدهما مسيرة ثلاثة أيام وليالييا » والآخر دونها, 
فسلك الطريق الا:مد . كان مساثرا » وان سلك الاقصر » يتم صلاته ٠‏ 
وذهب الشافعية : الى آن سالك الابعد لغرض يقصد » يقصرء آما اذا سلكه 
تيقصر الصلاة » ففيه قولان ٠‏ فقال الشافعي في الاملاء : له أن يقصر , 
وقال في الام : ليس له أن يقصر ۰ فراجم : الام (۱۱۳/۱) والمهتب 
٠١/1١‏ والبحر الرائق (150/5) * 

(5) في د , ل : , ولذلك » ۰ 

ره) انظر : الام (۱۲/۶) ٠‏ 

6 في ل : ه فلا يصح , ولا تقول » * 

(۷) في ى : ل : « نيوة » ٠‏ 


~ ۵۲۵ 


و [ كذلك ١١‏ من باع حرا أو خمرا بشرط خار مجهول أو أجل 
مجهول » فلا تقول : الیم فاسد بالشرط .وبالحرية ؟ بل الشرائط سافطة 
بالاضافة الى ابو" الحل عن القبول » فان محل العقد أقرب الى العقد من 
شرطه وحكمه ٠‏ فأحيل على الأقرب ٠‏ وهذا مما تشهد له العقول » ويشهد 
لذلك انفساخ الکاح والاجارة بملك اليمين > لاستحالة احالة الاستحقاق 
للمنفعة على الجهتين » واستحاله تعربة السب عن فائدة" » فقدم الأقوى ء 
وحكم بانفساخ الأضعف واندفاعه ٠‏ 

وكذلك في الحسوسات : فان الحبوان القيد تمتتم عله الحركة > 
والطائر الحبوس في القفص يمتنع عليه الطيران بب القبد [ والقفص ]ء٠‏ 
فلو مات : خرج القبد عن کونه مانما » واحل الامتناع على عدم الحاة ؟ 
ولا بقل (*) : انه ممتتع بعلتين » احداهما : الوت ٠‏ والاخرى : القفص ٠‏ 
ولو جاحد مجاحد ذلك : شهد عليه عقله بالخل والضلال ان كان ذا 
عقل ؟ والا فصدر”" [ المراء فبه ]2*0 عن غباوة وجهالة ٠‏ 


الوجه الثاني لاسقاط أثر الرضاع : أن الرضاع طراً على محرم 


(۱) لم ترد الزيادة : في هاء ل ٠‏ 
(۲) في ها: و نبوة » ٠‏ 

(؟) في ه , ل : و فائدته » ۰ 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في د , ل » ه ۰ 
(۵) فيه , ل : « نقول » ٠‏ 

580) في د : د اد » ٠‏ 

(۷) في د ز : د قصد » ۰ 


(۸) في د » ز : د الراغمة » - 


۵۲۲ بت 


بالولاد: ٩۳!‏ : فان الولادة سابقة بالضرودة ٠‏ والحرم لا يحرم » فسقط آثر 
الرضاع » وامتلعت الاضاتة الله : إذ السابق من التحريم مضاف الى الولادة » 
والطارىء غير معقول ۰ 


و کیا(۲) لا يعقل أن يوجد الموجود وینود الأسود » لا يعقل إن 
بحرم الحرم ویتصف بالتحریم الذي هو متصف به" + فلم یجد محلا 
فارغا حتی يؤئر فه سقط أثره » لفقده محلا + ووجه فقد الحل : أنه 
لا يعقل تحریم الحرم > كما لا يعقل تجدد السواد على السود ۰ و کذلك 
لا يعقل بع المع » ولا رهن الرهون من الرتهن والشتری : لأن امحل 
مشغول بمثله » فلا قبل“ ورود ما هو مشفول به » وكذلك : اذا أحدت 
الرجل واتقض"*) طهره [ بان بال مثلا » فال ]۲۳ بعد ذاك أو تفوط - 
فلا تقول : ان الثاني عله لانتقاض الطهر ؟ وان كان مثل الأول ٠‏ ولك" : 
لم يصادف طهرا حتى ينقضه » فان النتقض لا ينتقض ٠‏ فهذه قايا عقلية 
لا ينكرها من له ذهن( سليم ۰ 

فان قبل : ما فولکم في الصغير المجنون ؟ الثابت للأب عليه : ولایتان 
مختلفتان ؟ آم ولاية واحدة مضافة الى علتين ؟ أم تلنى احدی الملتين © 

(۱) في د : دفي الولادة » ۰ 

(5) ق ه : ۲ ل ١‏ فکما » ٠‏ 

(۲) في هاء ل : « بعینه » ٠‏ 

۰ » في د › ز : « يعقل‎ )٤( 

(۵) في د » ز : « فانتقض » ۰ 

رم فی د. ز : . نان بال » فقط + 

0 في د : « وکل ,۰ 

۰ » ذوق‎ ١ : فيه » ل‎ (A) 


)5 فی هھ » ل : ماو ٠‏ 


- ۵۲۷ مت 


فلا : لا مسل الى القول بانات ولا يتين متماثلتين » فانه لا يعقل : 
اذ حاصله أن يقال : یلی عله ويلى عليه ؟ والتكرر المارة دون 
امسر > فانولاية واحدة ٠‏ وهي مضافة الى الصغر : فانه سابق ٠‏ فان 
الحنون لا يعقّل الا في من التميز » وقد صادف الجنون محلا مشیغولا بمثل 
حکبه » فسقط ۰ 

نعم : لو اطرد حتی بلغ !اصبي > فهو بمد [ زوال ]۲۳ الصا محال 
على الجنون الکائن بعد الصا ۰ وقد صادف محلا ثارغا ء فأفاد(۳) حك 
هذا فه »اذا لم ین بين الولايتين فرق ٠‏ فان بان فرق [ في قضسية ] 
بين ولاية الجتون والصبا ‏ عقل التعدد وحكم بالاختلاف ٠‏ 

فان قل : فلومس ولمس مما » أو بال وتغوط مما [ فلا تقدم ]۲۳ 
ولا ترجح بلقو" فماذا تقولون ؟ ۰ 

فلا : الحواب عه من وجهاين : 

أحدهما أن تقول : الحدث ليس موجا حكما ٠‏ وانما هو مقات تکرر 
الأمر ,الوضوء لاجل الصلاة ؟ فهذا كالعلامة ء لا تأثير له في الايجاب ٠‏ 
ویجوز أن يعلم الشيء بعلامتين ثم تزدحمان ٠‏ ولس العلاسة مدخل في 


(۱) في د » ل : « العتبر » ۰ 

() لم ترد الزيادة في د » ل » ز * 

(۲) في د : « فاذ » وفي ز : « فاذا » ٠‏ 

(4) في ل : د بحکبه » »2 وفي د ء ز : د الايجاب » ۰ 

(ه) في دء ز : « يكن »» ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(ى لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۷) في د » ز : « في القرة » ٠‏ 


- A 


الايجاب حتى يقال : الافافة الى احداهما"" توجب قطع الاضافة الى 
حری 

الثاني : أنه لو قد رکونه موجا نقضاء على فاس الاسساب 
المؤئرة - فلقول : الحكم متحد وهو : الانتقاض ؟ والعلة ‏ ایضا- متحدة» 
و لها حکم الایحاد > وان(۳) تعددت صورها ٠‏ فالحنس واحد + وانه لو 
بال : فالقطرة الأولى ناقضة [ للطهارة وهي ] تشتمل على أجزاء تستقل 
ا لكن الحکم مضاف الى الجملة » والحملة في حكسم 
الشيء الواحد + وكذلك : اذا تعدد المخرج وتعددت"*) الصورة ؟ فة( 
الاتقاض : الأسل"“ ء لا قدر ما به الحدث ؟ فالاضافة" الى الأصل ۰ 

وهذا كما أن سارق ألف ديئار يجب عليه قطع واحد ؟ ولا نقول : 
اضافة الوجوب تخص" بربع دیناد من الجملة ؟ بل الربع فصاعدا هو 
لا بطريق التعدد » ولا بطريق التمسز والتصين + 

وكذلك الو ضحة السيرة توجب خسا من الابل ٠‏ وكذلك 


(۱) في هاءلء ز : واحدهما ۰۰ الآخر . ۰ 

(۲) في ه ء ل : دان » ۰ 

(۲) في د » ز : « فاذا » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
)£( في ل » ز : « أو تعدد » ٠‏ 

رم في ز : « فعلية » ۰ 

() في د : د بالاصل » ۰ 

(۷) في ص : « والاضافة » ٠‏ 


۰ » في د : « تخصص‎ (A) 


د 4~ 


الواسعة » ولا يضاف [ الحكم ] بالوجوب"؟ الى الأقل ويعرى الافي » 
بل يقال : الكل جنس واحد » والاضافه اله ٠‏ وکذئك القول في زيادة 
ودر الشهود اذا شهدوا ۰ 

وكذلك من [ ۷۷ - ب ] استوعب [ جمیع ]۳ داسه بالسسح » 
يقال : أدى الفرض بجمعه » ولا يقال : ان الواقع منه فرضا أقل ما یسمن 
محا > زالبافي فل : فان ذلك القدر لا تعن ٠‏ ولو جاز ذلك مع 
الابهام من غير تسیز » حتى يبقى على الابهام في علم الله سبحانه ایضا» 
ويجرى محری خصلة من خصال الكفارة في تعلق الوجوب بها لا على 
التسین - لجاز“ طرد مثله في الأحداث الجتمعة » في“ أمثال هسذه 
الالتزامات ويقال : اللقض حاصل بواحد لا على التمين ٠‏ ولا قرق بين 
هذه الصور*۲ في هذه القضية ۰ 

ويقرب منه أن مالك نصف العد اذا أعتق الصف عق الاقی + 
والعتق' مضاف إلى جميع النصف > وان كان عتق العششر وأقل منه علسة 
كاملة في ايجاب السراية ٠‏ 


وكذلك من يملك صف الدار يأخذ الافي بالشفعة ؟ وقدر العشسر 


٠ في هاء ل : « الوجوب » ولم ترذ فیهما الزيادة السابقة‎ )١( ٠ 
٠ )591( وانظر في هذه السئلة : الام (1۷/7) والهداية (8/4؟0) والافصاح‎ 


(۲) لم ترد الزيادة في ل * 

5) في د » هھ , ز: ٠‏ نفلا » ٠‏ 
(5) صحف في ز بلفظ : د لمجاز » ٠‏ 
(ه) في دءال ز : « وف ه ۰ 
(5) في ز : «٠‏ الصورة ى + 


5 ۵۳4 


وأقل منه [ علة ]۲۱ کاملة!۳) في الاستحقاق عند الانفراد » ولذلك يسوى 
بين الشريكين التفاوتین في النصيب : في عسئلة العتق > وفي مسئله الشفعة 
على أصح القولين" ٠‏ وهذا : لأن العلة [ أصل ۲*۲ الشركة وأصل 
العتق ۰ فلا نظر الى مقدار ما به العتق وما به الشركة > ولم تتغير الاضافة 
به ٠‏ فكذلك””2 الأحداث : اللظر اكد الى أصل الحدث » وهو : جنس 
واحد ؟ وما به الحدث مختلف طريقه وقدره » فلا تتغیر [ به ]۳۱ الاضافةء 


فان قل : اذا حصل الموت عقب جراحتين ».أو عفب القد 'صفين وحز 
الرقية < ووجد معا من غر هدم وتأخر - فاللوت محال ع ابا ؟ ٠‏ 


(۱) لم ترد الزيادة فيه ٠‏ 

٠ » كافية‎ ١ : فياه‎ )۲( 

(۲) قد اتفق الفقهاء على أن الشفعة تثبت للخليط في العقار » تسم 
اختلفوا في الجار : فذحب أبو حنيفة : الى انه تثبت له الشفعة ء وخالضه 
الجمهور ٠‏ واختلفوا أيضا في البناء والغراس اذا بيع منفردا : فذهب مالك: 
الى ثبوت الشفعة فيه ٠‏ وخالفه الجمهور ۰ وذهب الفقهاء أيضا : الى أنه 
لا اثر لتفاوت آسهم الشركاء في ثبوت حق الشفعة , ولکتهم اختلفوا فيما 
اذا كانت أسهمهم متفاوتة وبیع منها حصة : فذهب أبو حثيفة : الى انها 
تكون على عدد الرؤوس » وذهب مالك : الى أنها على قدر السهام ۰ وعن 
الشافعي في ذلك قولان وعن أحمد روايتان ٠‏ فراجع : الهذب (5/0/1 
و ۲۸۰) والهداية (۱۸/۶ -۰ ۱۹ ۰ والبحر الرائق ١57/8(‏ و ۱۵۷) 
والافصاح (١؟؟‏ و ۲۲۳۳) والاشراف (1۸/۲) ونزعة المشتاق (۱۶۸ 
و ۱۵(۱) وبحوث في الفقه القارن (۲۵ - ۷) * 


۰ لم ترد الزيادة : في ز‎ )٤( 
۰ » ره) في ز : « وکذلك‎ 
۰ » في د » ل » ز : و فیه‎ )"( 
۰ لم ترد الزيادة : ر ف‎ )۷( 
٠ » وجریا‎ ١ : في ل‎ )( 


2 ۵۳ 


فلنا : قد قول الخير إصاعة الكلام : ان ایحاب العلة العلول انما 
یتلقی من العقل في المعقولات » ومن الشرع في الشروعات * وحصول 
اموت عقيب الجرح لس شرعا » والعقل فاض بان مزهق الأرواح هو 
الله تعالى » وأن الجرح لبس بعلة أصلا ۰ وهذا له مسلك واضح في صناعة 
الکلام ٠‏ ولكنا ‏ في مساق کلامنا هذا ب ست ج" منهج الفتهاه » وتبم فه 
الاعتاد(۲۳ ٠‏ فتقدر”" الجرح"* علة الوت » وخر ”جه على النهاج الذي 
ذكرناه في الأحداث ونظائرها على ما تقدم ۰ 

هذه فضایا عقلة أثرتها وحركتها » ولم أجد” أحدا من النظار 
تعرض لها ؟ فلابد من الاحاطة بها في معرفة قضايا [ العلل الثابتة على 
مثال ۲( العلل العقلة ۰ 

فأما الملامات » فلا تؤثر في الايجاب حتی تضاف الأحكام الها ء 
فالملل الثابتة على مذاق ااملامات : لا تجرى فها هذه القضایا ٠‏ الا أن 
تقدر العلامة!'2 علة في حق حصول العلم بالحکم + فمند ذلك قد تجری 
هذه التضایا والبواعث والدواعی التى يسر عنها بالناسات في هذه القضایا ؛ 
وریما تلتحق بقبل الملامات : اذا لم یظهر آثرها في الابجاب ٠‏ 

هذا تمام النظر في القضية العقلة ۰ 


() في ز : « ننتهج » ۰ 
(۲) في ل : د الاعتبار » ٠‏ 
(۲) في د : « فمقدر » ۰ 
() فيه ٠‏ ل : « الحز و ٠‏ 
ره) في ل : « ار » ۰ 
ری سقطت الزيادة من د ء ز ٠‏ 
(۷) فی د ء ز : « العلامات » * 


۵۳۲ 


آما القضة الاجتهادية والجدلة » < فى > هو : أنه اذا سسنحت 
علة في الأصل » تفليرت 00 تفه أخري أمكن احالة الحکم عليها » أو 
ادا الخصم - فهل" يطل به النظر الأول حتى يحتاج الى 
الترجيح ؟ هذا مما اختلف فبه : 

فقال قائلون : هذا اعتراض فاسد ؟ فان تعلل الأصل بعلتين جائز » 
فلتكن تلك العلة - آیضا - ثابتة ممه » فلس [ في هذا ]۲*۲ ما يناقض 
الأولى ۰ وعلى هذا نو؛ بطلان الاعتراض بالفرق » وتالوا : لا معنی له 
الا ابداء علة في الأصل > وبان عدمها في الفر ع ۰ فلاا"؟ وجود العلة التي 
ذكرها الترض : یبطل علة الأصل » ولا عدم [ تلك :۳ العلة في الفرع : 
وا مع نام عله ری 

وهم : من قبل الاعتراض بالفرق > على خلاف ما ذکره موّلاء ٠‏ 

والقول بالنفي والائات مطلقا [ عدنا ٩۲‏ مخل من الجایین > 
فالوجه أن نقول : ان كانت علة الأصل مما نثبت بشهادة الحکم لها“ > 
فظهور علة آخری يدفم الظن الحاصل من شهادة الاصل ۰ 

(۱) في د » ز : « وظهرت » ۰ 

(۲) في د » ل » ز : «أيداء ٠»‏ 

(۲) في د , ز : « هل » ۰ 

(؟) في ه » ل : «١‏ فیها » ۰ 

(۵) في د ١‏ ز : « الأول » ۰ 

(0) في ها ل » ز : «ولا» ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

(۸) في ل : وله » ۰ 


اد ۵۳۳ بت 


وان كانت العلة ثأبتة بالتص > [ أو بایساء النص ۲۲۲ أو بتائير 
معلوم من غير الأصل بالاجماع - فظهور علة أخرى : لا یقدح ۰ 

نوكل" هذا الجنس لا يحتاج الى الاستشهاد بالأصل ٠‏ وهو الذي 
سميناه : الوثر ۳" > [ الذي ] یرجم حاصل النظر فه الى ادخال تفصل 
تحت جملة ٠‏ وانما الفتقر الى الأصل : ما يفتقر الى اثياته بشهادة الحکم 
له على وفقه ۰ وقد بنا أمثلة المؤثر 

وأمال؟ الثابت بالناسة » أو !لوصف الذي لا يناسب : اذا عرف 
بالطريق الذي ذکرناه في الطرد والمكس > أوبطريق الشه الذي ذکرناه - 
فظهور علة لأخرى يقطع الظن ٠‏ لأن مأخذه : أن الحكم الثابت في العین(*) 
أو الثابت29 في الذات » لابد له من معنى باعث عليه ومتقاض له بالناسية ؟ 
فاذا ورد على وفق ماسبة موجودة » غلب على الظن أنه الداعي > كما أن 
من علمنا فقره فاعطاه معط شتا » غلب على الظن أنه أعطاء لفقره > فاذا 
علمنا أنه فریسه : ارنفع الظلن الأول » واحتمل أن يكون للقرابة ٠‏ 
فلاید بد" من ترجیح لأحد الغلنين ٠‏ واذا(") بت هذا في الناسب“ > نهو 


(۱) سقطت الزیادة من د ۰ 

(۲) في مه » ل ١:‏ ولکن » ۰ 

(۴) في ز : « موثرا » , ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 
(5) فيز : دفاما » ۰ 

(ه) في ز : د الحکم » » وحمو تصحیف * 

وت في هاء ل : و الحادث »۾ ٠‏ 

(۷) في ه : م ولابد » ۰ 

(۸) فى ز : م قاذاء ٠‏ 

(9) في دء زه المناسية » ۰ 


د £ 


5 الطر د والی؟ و الشسه : أولى ٠‏ لأن ماج الكلام فهما آيم(۱) لابد 
من علامة ناصلة لمجرى”"' الحكم عن موقفه ومقطمه » ولا علامة الا كذا ٠‏ 
فاذا لهرت علامة أخرى » بطل قونا : لا علامة الا كذا » وانقطع الظن ٠‏ 
وقد فررنا ذلك في موضعه ۰ 

فان قل : فلو انعدمت الملة المئرة > فهل يجب انعدام الحكسم 
[ بها ؟ وهل ]ا هو المعنى بالعكس ٩‏ ۰ 

| (®). ا‎ 325 (4) EE 

فلا : نعم » [ الحكم ] ا “ انتفاء 
تلك الملة » ولکن يجوز تقدير علة اخری : یناط بها الحکم عند عدم 
العلة الأول ٠‏ والا » فلو قدرنا انتعاء جميع العلل : لانتفی الحكم ٠‏ 
وكذلك : اذا وقع الاتفاق على اتحاد الملة » فمن ضرورة [ انتفاء العلة 7© 
انتفاء الحكم : اذ لا يستغتى الحكم عن موف ٠230‏ 


م 7 : : ۸ 
ولكن : يجوز أن تنتفى علة » ولا ينتفى الحكم : لموجب"" له من 
علة اخری » او نص یرد فه ۰ ولا جاز ذلك : لم يجب على المجادل 
التعرض له » [ 7 أ ] لأنه یقم خارجا عن مقصود الكلام ۰ وانما 


(۱) فی د ,ز :د آن » ۰ 
(۲) في ز : « یجری » ۰ 


(۲) في ز : « بها » هذا » ۰ وورد في د مکان الزبادة حرف « و » 


(4) لم ترد الزيادة : في د , ع ٠‏ 
(۵) فی ص : « بانتفاء » ۰ 

(5 في ل : «١‏ انتفاثه .+ 

٠ . العلة‎ ١ : فيه‎ 4 

(۸) في ل » ز:ه بموجب » * 


~~ ® 


مقصود الكلام اات الحكم عند جریان العلة ٠‏ والا فملی المجتهد الوكاء 
بعكس العلة عند اتعدامها » كما يحب الوثاء بطردها عند وجودها ۰ 

فلاح [ أن ]۲ كل كلام يفتقر الى الاستشهاد بأصل » ليكون حكم 
الأصل شاهدا لكونه علة أو علامة - ينقطم”'2 الظن الحاصل منه عند 
ظهور غيره ٠‏ ونزل ذلك - في التقدير ‏ منزلة من قال : مس الذكر > 
فصار. كما لو مس وبال ٠‏ لأنه اذا وجد في الأصل علة [ أخرى ۳(۲) 
مستقلة : لم يصلح للاستشهاد!؟) به على کون المس موجبا ۰ وان استند الى 
الايماء أو النص : في انات أن الس سيب - استفنی [ به ]ا عن 
الاستشهاد بالأصل"“ > وجرى دايله في الأصل والفرع على وثيرة 
واحدة ۰ 

وكذلك اذا قلا : أمة كافرة فلا يتزوجها المسلم كالأمة الجوسية » 
كان سافطا ؟ لأن التمجس ستقل [ بابات التحریم ] » فكيف بشسهد 
الأصل لکون الرق مشرا ۰ ولو تام دلل علىأن الرق موّثر من نص أو 
ايماء أو اجماع » لاستفنی عن الاستشهاد بالأصل ٠‏ 

وبهذا يتين وجه مصير العلماء الى الترجح في علة الربا » انیا 
علامات شهة عرفت بورود الحكم » لا ,شهادة نص أو لمجماع لتأثيرها في 

٠ لم ترد الزيادة : في ز‎ )١( 

(۲) في هاء ل : « انقطم » ۰ 

(۲» لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ 

۰ » في هاء ز : « الاستشهاد‎ )٤( 

(5) لم ترد الزيادة : في ص ء ل ٠‏ 

٠ » باصل‎ ١ : فيه‎ )5( 

(۷) في د » ز : ه باتارة ۰۰۰۰ وف ل : « بالتحريم » ٠‏ 

- ۳ بت 


الحكم » فهذا منتهى النظر في المسئلة ٠‏ 

مسسكْلة : اختلفوا في صحة العلة القاصرت("۲ : 

فذهب الشافمي - رضی الله عنه ‏ : إلى صحتها » لأن جواز تعدية 
العله ينبنى على ممرفه صحتها بطريقه ٠‏ ولس للتمدى بدخل في التصحیح » 
وهو شحة التصحيح ۰ 

وقال ابو حنفة ‏ رضی الله عنه _ : اني( باطلة ٠‏ انه لا حکم 
لها : اذ الحكم في محل النص ثابت بالنص » ولم ثبت بها حکم في غيره ۰ 

ونشأ من هذا آمر(*۲ » وهو : أن الحكم في الأصل هل يضاف الى 
العلة > أم لا ؟ فهم یزعمون أن الضاف الى العلة حكم الفرع ٠‏ فأما حكم 
الأصل فمضاف الى الص لا الى العلة(*) ٠‏ 

وهذه السألة - عندي - لنظة : نی على بان حد() الملة > 
وما هو الراد باطلاقها * .وقد بنا أن الفقهاء يطلقون اسم العلة : على 


(۱) راجم في هذه المسألة : المعتمد (۸۰۱/۲) والمستصفى (۲4۵/۲) 
وروضة الناظر (؟/5١؟)‏ والاحكام (9/١١؟)‏ وشرح الختصر (534/595) 
وشرح الاسنوی (5/4!؟) وشرح جمع الجوامع (۲۵۷/۲) والتيسير 
(5/5) وشرح المسلم (۲۷۶/۲) وبحث التعليل (ص ١95‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(۲( في د» ز:ه عي ه * 

۲( في ل : و فانها ۾ ٠‏ 

(5) آي ز : « فرع ۰ 

(ه) راجم في هذه السالة : الستصفي (۲۱/۲) والاحکام 
(۲۵۷/۲) والعيسير (۲۹۵/۲) واصول الشاشى (۸۲) وشرح المسلم 
( ۲۹۲/۲ ) ۰ 

(5) في د ؛ ز : «حکم » » وهو تصحيفا ۰ 

۵۳۷ بت 


العلامة الضابطة لمحل الحكم ٠‏ وقد تطلق على الباعث الداعي الى الحم 7 
وهو : وجه الصلحة ٠‏ وئد تطلق على اليب الموجب للحكم الذي 
يتتزل(1" : في الایجاب واضافة الموجب الله » منزلة العلة العقلية > نصب 
الشرع ٠‏ واذا خرجت المسألة على هذه المأخذ ارتفع الخلاف ۰ 

فان" آرید بالعلة : السب الموجب الذي يقتضى اضافة عقلة م كما 
في العلل المقلية ؟ فهذا يقتضى أن يقال : ان كانت الملة20 منصوصا عليها » 
کالسرقة مثلا - جاز اضافة الحكم الها [ وان كانت قاصسرة ] ۰ وان!۶) 
كانت مستنبطة بالظن”*؟ » فلا : لأن الضاف - [ وهو الحکم ]۲ - مقطوع 
به م فستحیل أن يكون الضاف اليه مظّونا » والعلة الستنطة(۳) مظنونة » 
فالحكم بأن الحكم [ حصل ]۱ بها » اضافة" مقطوع به إلى سیب مظنون + 
واضاته الى النص انقاطع ‏ والحکم مقطوع(*) به - أولى من اضانته الى 
العلة المظنونة » وقطع اضافته عن السبب الظاهر القطوع [ به ۲۲۰ ء 


وعن. هذا الهج > فرق تارقون بين الملة المنصوصة والمستنبطة 1 

(۱) فيل : « ینزل » ۰ 

(۲) في ه., ل : و فان » ٠‏ 
۱ 0 ورد في د بعد ذلك زيادة : « قاصرة » ۰ وسقطت الز بادة 
التالية منها .۰ 

(4) في ز : « فان » ٠‏ 

رهم فيه : ٠‏ پلنش »۰ 

رت في ز : همهو حکم » ۰ 

0" قرو یا 

4 نم تزد الزبادة : في د ٠‏ 

زه فقي د ز : « القطوع » ٠‏ 

۰ لم ترد الزيادة : في ه » ل‎ )٠٠( 


د ۵۳۸ - 


وان أطلق [ اسم ]20 الملة لارادة الباعث على الحكم والداعي 
له » وهو : وجه الصلحة ۰ فقول الناظر : الحکم نابت بالنص ومضاف 
الله » والسب الاعث للشرع على اللص ١‏ لصاح القلاية ۰ ها لا جر 
في اطلاقه ۰ 

ثم تلك المصلحة فد يستوفها الص ويستوعب مجاريها » وقد يقصر 
النص عنها » فلحق(۲۳ به غيره ٠‏ وقد تقصير على النص > فرخصص (*) 
اللص بها ۰ 

فان قل : وأي۲ فائدة فه اذا كان حكم النص [ يستغنى عنهاء 
فلا پشت بها ]۲۱۱ غيره ؟ وما لا فائدة فه فهو عث ۰ 

قلنا : ان عنتم بالفائدة ائات حكم به » فهذا لا فائدة له * وان 
میم بالبطلان أنه لا فائدة لها » فالبطلان ‏ بهذا التأويل - عسلم ۰ وائما 
نعنی بصحتها : أن إلاحث لا يدرى في ول( الأمر : آیشر على مصلحة 

مطابقة”'2 للنص » أو على مصلحة زائدة على محل النص متعدية ؟ فاقدامه 
على النظر - وهو یتوقع الفائدة ‏ لا یماب عليه > فلا ۲۳ يمد عا ٠‏ واذا 


(۱) لم ترد الزيادة : في د. ل , ز * 

(۲) في د : ١‏ والدواعي » ۰ 

(۲) في ز : « فیلتحق » ٠‏ 

۰ » في ل : « فیختص » » وفي د » ز : « فیتخصص‎ )٤( 
۰ » فاي‎ ١ : (ه) في ه‎ 

۰ » في هاء ل : « مستغنیا عنة ولا يثبت به‎ )١( 

(۷) في ز : « له » ۰ 

(۸) فيه : و میدا » ۰ 

() صحف في د » بلفظ : « مضايقة ٫‏ ۰ 


(۱۰ فيد ز : «ولاء ۰ 
= ۵۳۸ س 


عثر عليه ونظر فيه » فرأى النص ستفرفا جميع مجاريه ٠‏ فالمنى 
بصحته : أن »توفه؟ على قصوره() لا يقطع الظن الحاصل » ولا يبطل 
مستند الظن ومثاره ؛ بل يبقى الظن كما كان ٠‏ فتوهم - برأى غالب > 
واعتقاد قوى في النفس - أن الاعث للشارع على التتصيص على الحكم > 
هو الذي ظهر له ٠‏ 

واذا فسرنا الصحة بهذا [ القدر ]۲*۱ » ونوا الطلان بذلك 
القدر الذي ذكروه » وأنصف كل فريق ما وملهم ‏ انکشف الفطاء » 
وار نفع الخلاف * 


فان قبل : نعنى سطلانها أن القول بها رجم بالظان7*؟ » وحكم على 
الغيب مع الشك وااریب ؟ وهو ضد العلم ۰ وانما جوز" الركون اله 
لحاجة العمل [ به ]۲۳ + فاذا لم يكن معمولا به » فهو من قبل العلوم 
والاعتقادات » لا من قبل انتصدات(" العملية ٠‏ وشرط الاعتقادات : العام 
دون الشك واللن ٠‏ 


فلا : سلمتم نا حصول الظن وبقاءء » وأن الوقوف على عدم التمدى 
لا يعطف ضعفا وخللا على الظن السابق ٠‏ وهذا ما علناه بالصحة فقط > 


(۱) في د » ل » ز : « وفوعه » ۰ 
(۲) في ز:ه قصور » ۰ 

(۲) في ل : « هذا » * 

۰ لم ترد الزيادة : في د 2 ز‎ )٤( 
* » (ه) في ل : « للظن‎ 

٠ »ءانزوج«١:زيف‎ )( 

(۷) لم ترد الزيادة : في د » ز » 
(۸) في ز : ١‏ الاعتقادات » ۰ 


ل )0 بت 


وان سلمنا خلوه عن كل فائدة ٠‏ على أنا نظهر فه فائديين : 

احداهما : من حيث الاعتقاد والاحاطة بمحاسن الشرع > وما فها : 
من طمأنينة النفوس » وئلج الصدور ٠‏ فان ذلك لا يحصل من التحکسم 
الحامد ٠‏ واذا رثع الوقوف على وجه المصلحة : !طمانت النفوس > وانقادت 
للقبول عن طوع > وترقتت عن مرارة التقليد [ ۷۳ - بم ] وقهر التحكم + 
ولذلك تأثير في استمالة القلوب للاذعان والاطمئئان ٠‏ 


وقولهم : ان ذلك ظن [ وليس بعلم ]۲۳ ؟ فليس ذلك قادحا في 
الغرض ٠‏ فمعظلم اعتقادات الخلق تخمينات وظذون » ومعظلم بواعلهسم 
وصواد فهم -فىي مواردهم ومصادرهم > وتصرفهم 3 معايشهم - فون 
الظن والتوهمات ٠‏ وتأتيرها في اتحریض على الفمل تأي الملوم!*) ٠‏ 
ونحن نقول : تقریر النفوس على موارد الشرع - بالتثبيه على الحاسن 
والمصالح المستخرجة“ بدقق الفكر - من أحسن الواعظ ٠‏ والوعظ في 
الأصل اما واجب واما مندوب ٠‏ فسلوك هذا الطريق [ حق لا ٩]‏ یمنعه 
كونه مظنونا ٠‏ والدلل عله : أن رواية أخار الأحاد على وفق القران 
جائز ؟ ولا فائدة فيها : ففي القرآن المقطوع به غنبة عن الحدديث المظنون ۰ 
ومع ذلك لا یمنم منه ٠‏ فهذه فائدة اعتقادية وعمللة - آیضا - في جواز 


۰ » في ل : : ان‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
(۲) فيد: دعن » ۰ 

(۶) في ز : « العلوم » ٠‏ 

(0غ في ز : « والستخرجة » ۰ 
(0) في ه », ل : « جائز فلا » ٠‏ 


ح ۵5 - 


انظر(* » والترغب في قبول الأحكام عن طواعية من النفس » وطمانشة 
من القلب + ومن نکر رموخ احکام الشرع في النفوس» وتسميرها بضات 
الحاسن وسامير الصالح - وان كانت مظنونة ‏ فقد آنکر ما يعلم عسلى 
القطع بقضية من مطرد المادة ٠‏ فهذه فائدة ظاهرة ٠‏ 

والفائدة2"7 الثائية : ابطال الحاق غير النصوص > باللصوص > علة 
متعدی4 ۰ 

فان قل : وفي الاتصار على نص » والافلاع عن التعلل - ما يفيد 
هذه القاندة ٠‏ 


كنا : ریما يدو لمعض الاظرين عله متعدية » [ فلحق ٠‏ 

ان قيل : فلو تلهرت علة متعدية ]20 » فیس في ظهور القامسرة 
ما يمنع الیل بها : اذ يجمع بين العلتين ؟ ثم تکثر فروع علة > وتة 
فروع الأخرى ۰ 

فا : قد بنا أنه لا يجوز الجمع بين علتين : عرفا بالناسية » ودلالة 
الحکم علهما ٠‏ فاذ(*) ظهرت علتان : انقطع شهادة الحكم عن احداهما 
على الخصوص > ولا“ بشهد لهما على الجمع ؟ فتمین الترجبح ٠‏ 
فالأقوى“ والأظهر هو الذي يحال عليه [ الحكم ]۲۳ » أو کلاهسا 


۰ » في د » ل » ز :ده النطق‎ )١( 
ا ا‎ 

(؟) سقطت الزيادة من د ۰ 

٠ في ها ءل : « بل اذا ۰۰۰ فلا‎ )٤( 


(0) في د , ل ء ز : « بالاقوی » , ولم ترد في سائرها الزيادة 
التالية .. 


~o 


بطریق الاجتماع : بان يقال : العله محموعهما ٠‏ تاذن : العله انتاصنرء 
اذا صحت وفویت : دنعت التعدیه » ومنعت الالحاق ۰ تظهر بها النائدة ۰ 


الوجه الثالث في اطلاق العلة : العلامات الحاصرة لجری الحکم عن 
مقطعه وموقعه ؟ كالتقدية في الدراهم والدنائير : فانها فاصرة »ولست 
جارية مجری السب الصوب لایحاب حتی تقطم [ به ]۲۳۳ الاضافة. عن 
النص ٠‏ ولا ن وجوه الصالح حتى يكون ف الوقوف عل 
نائدة في الاعتقادات ٠‏ وانما القصود الحصر والتمسز ؟ وذلك حاصسل 
بمجرد الاسم » فأي فائدة في ترك الاضافة الى الاسم التصسوض > 
والاضافة الى وصف لا يناسب ؟ فالکلام""" عله من وجهين : 


أحدهما : أنا نريد ,الصحة أن الظن الحاصل لا ينقطع بالوقوف على 
عدم التمدى » فهو کالتمدی() ٠‏ ولا نعنى بالصحة الا هذا القدر ٠‏ وما عدا 
هذا فاطلاق البطلان عليه بعد الفتصيل الذي ذكرناء ‏ لاحرج فيه ۰ 

على ألا نقول : فه فائدة » وهی ي : دفع العلامة امتمدية > كالوزن > فانة 
یدهم بالتقدية اذا كانت النقدية أظهر منه +٠‏ وقد بنا أنه لا یدوز الجمع 
بين علتين » نعنی بکونها(") علة آنها علامة الحكم » اذا كان يعرف کونه 

(۱) فيه : « وموقفه م ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) في ه » ل وهو ۰۰۰ عليه » ٠‏ 

(5) فيد ز : « فلا ء ۰ 

(ه) فيه : « واءکلام » ۰ 

() في ه ؛ د كالتمدى » ۰ 

(۷) في ل : « وهي الوزن » ٠‏ 


)0( بحتمل أن تقرأ هذه الكلمة > في ها » بلفظ : « يكونهما » ٠‏ 
ولفظ د » ل ل » ز ه كونه » * 


مت ۵2۳ 


5 4 ۳ وم ۰ (OT‏ 
علامة للحكم بالطريق الذي ذكرناه ٠‏ ولذلك لم يجمع العلماء بين 
النقد به والوزن ؛ وستند اجماعهم ما نهنا عله ف مسكلة الجمع بان 

علتين » وسئله علة الربا في انات فاعدة الشه والطرد + 

نان قل : اعلام" الحکم الاسم اتصسوص [ عله ] ممكن » 
وهو : کونه ذها وورغا ؛ كما ورد النص به ۰ فاي فائدة في فطع الاضافة 
عن الاسم التصوص واضافته الى وصف""" مظنون ٩‏ 

قلنا : تعلل ربا الورق بالنقدية تشهد له الدنائير > وتعلیله بکونه ورةا 
لا تشهد له الدثائير ٠‏ فاذا فوبل آحدهما بالآخر ءکان الوصف الجاع 
لمجارى الحكم أحرى بأن يناط به الحكم المشترك ٠‏ وهنا : لأا نظن آن 
الر! معلل بمصلحة خفية لم نطلع عليها ؟ ونتلن(*) أن وسنت الخد ىة 
يتضمن تلك المصلحة ويشتمل علها : لاله مقصود خاص مطلوب من 
هذين المنين » لا يشابههما"“ غيرهما فه ٠‏ فالغالب أن المصلحة الداعة 
الى الحكم » مودعة في هذه الصفة [ الحاممة ٩۳۱]‏ ؟ وهذه الصفة كالطرف 
والغالب [ لها ]۲۳۱ » وهو آغلب على الظنون من تقدير ذلك في كونه ورتا : 


)۱ في ص : « لا ء ۰ 


(۲) في ه » ل : « فاعلام » , ولم ترد الزيادة التالية : فيهما 
ولا في د ٠‏ 


5) في ز : « الوصف » ٠‏ 

(5) في ل : « ونحن نظن » ۰ 

(ه) في ز : « لانها » ٠‏ 

(5) فياه : ١‏ یساضهما » » ولعله تصحیف ۰ 


(۷) لم ترد الزيادة ؛ في د ۰ 


- o - 


ولا شهد له الذعب 4 وی كونه ذها : ولا يشهد له الورق ٠‏ ومن أحاط 
بالسلك الذي قررناه لاعلام الحکم" ۲۳ بعلامات الأشياه ‏ كما تقدم - علم 
أن الظن الحاصل(") في مثل هذه الصورة [ قائم ] ٠‏ زولا 0" بنعطف 

فهذا بان العلة القاصرة ؟ وعليه تنبنى اضافة الحكم في محل النص 
الى العله وان کات متعدية ۰ 

ويتضح فه وجه آخر » وهو : أنه اذا لم نقل : ان الحكم في الأصل 
معلل بهذا » والعلة موجودة في الفرع - لا يننظم القباس > وقولهم : 
ان حكم العلة [التعدى] كلام غير معقول » فان الحكم لا يتعدى ولا يسرى ۰ 
وانما الثابت في الفرع : مثل حكم الأصل » وهو غيره لا عينه ٠‏ وبستحل 
أن يكون وجود الطعم في البر علة الریا في الأرز > بل يقال : الطعم في 
البر علة الا [ ۷٤‏ - أ ] فيه » وطعم الأرز مثل طعم البر > فكان موجبا 


لحل حكمه ٠‏ 
فأما القول : بأن التسی هو حكم العلسة » فتمقيد في اللفظ 
لا وجه له + 


وقد أجاب بعض محققیهم عما ذکرناه : بأن"“ الحكم في الأمل 
يضاف الى العنة في حق الفرع » ولس مضانا الى ااعلة في حق نفسه ۰ 


(۱) قي ل : « الاحکام ۾ ۰ 

(۲) في ص ء ل : « حاصل » » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 
5 في ها ل : « وانه لم » ۰ 

٠ في ل : « لم » » ولم ترد فيها الزيادة التالية‎ )٤( 

(د) فياه : « تعقيد » » وصحف في د بلفظ : « فیعتقد د ۰ 


(5 في ل : « أن » ۰ 


- 646802 


وهذا جمع بان النفي والاثنات > وارتکاب تنامض يدرك بطلانه عبى 
البديهة ٠‏ فقضة الاضافة اذا نت في نفسها : فهى [ قضة ۲۱۲ معقولة » 
لا تختلف بالاضافات ٠‏ وهي كقول القائل : المالية في زيد مضافة الى 
علمه(۲۳ في حق عمرو » ولس مضافا الى علمه في حق نفسه ٠‏ فهذا تهافت 
في الكلام بين ٠‏ 

وقد انکشف الغطاء عن العلة القاصرة > وبان أن مرجعها الى اطلاق 
نفظی(۳) لا جدوی ۰ 


(۱) لم ترد الزيادة : في د» ز٠‏ 
(۲) صحف في ز ۰ بلفظ : و علة » ٠‏ 
(۲) فی ز : « لفظ ء ٠‏ 


مس ۵2٩‏ تب 


القول في سان الفرق بين العلة والشرط'" 


وهذءه”"؟ قاعدة" غامضة الحری » متوعرة الرفی ؟ ولكنها غزيرة 
الجدوى ٠‏ ولقد أطلق الفقهاء عارات أضافوها الى العلة > كركن العلة > 


وشرط العله > ومحل العلة » ووصف العلة » وبعض العلة > ونفس العلة + 


آما محل العلة » فأرادوا به : شرط العلة ٠‏ وأا بعض العلة ور کنها 
وذاتها!*۲ > فأرادوا بها : نفس العلة » أو بعض أجزائها : اذا(؟ كانت 
العلة م من اوعاف ۰ 


تلقصر الناظر نظره على معرفة العلة والشرط » کلا ینتشر نظره » 
فائما(أ؟ الفامض : الفرق بين شرط العلة وبعضها الذي ینمی ركنا ٠‏ مع 
أن الحكم ‏ في حصوله - موقوف على الكل ؟ حتى لا يحصل دون شرطه: 
كما لا يحصل دون علته ٠‏ هذا مع أن علل الشرع أمارات وعلامات > 
وما افتقر الحكم في حصوله الله فهو أمارة ء فكيف يتضح الفرق بين أمارة 
وأمارة ؟ » فنقول ‏ وبالله التوفق - : 


القدمات الني تبتی على وجودها التانج واللممسات في المحسوسات > 
يقضى العقل فها بالفرق بين ما تحصل النتائج بها » وبين ما تحصل عندها 

(۱) راجم في هذه السالة : الکشف على البزدرى (۱۱۹/۶4 و ۱۷۲ 
و ۲۰۲) » وحاشية بخیت على الاسنوی (۳2۹/4) وشرح السلم (۳۰۶/۲ 
و ۰)۹ 

(۲) لم ترد : الواو » : في هاء ل ١ز‏ * 

(؟) في ز : ١‏ القاعدة » ٠‏ 

4 في داه : « وذواتها » ۰ 

زد) في ل : د إن ۰۰۰ مركبة د 3 

1( في ز : « وانما » ۰ 


مت ¥ - 


سیب آخر يوجبها » ويقغى العقل بالاضانة الها » 

مثاله : أن الهلاك الترتب"۲ على التردية في الشر > لا يتصور 
حصوله اعتادا بهذا الطريق » الا بوجود الّر ووجود نعل الردی > 
فالتلف(۲۳ موفوف علهما » والعقل يفرق - في الاضافة ودرك الايجاب ‏ 
بين" الثر والفعل » ويقغى : بأن التردية علة الهلاك > والشر شر و (*) 
لنصير فعل الردی مهلكا ه ففعل الردی انما يوجب الهلاك عند وجود 
البثر ٠‏ اذ لولا البثر : لاستمساك على الأرض ولم يهلك ٠‏ ولكنه اذا هلك 
عند وجود الثر : هلك بالتردية » هذا معلوم من فضايا العقل ٠‏ وعليه 
رب حكم الفرم ؟ اذ“ لم ينزل المردى وحافر البثر منزلة الشریکین » 
وان [ كان ] الهلاك في حصوله موقوفا"“ على نعل كل واحد منهیا ؛ 
بل اختص المردى بالانتزام() » وقل : انه ماشر علة الهلاك ٠‏ وحائر 
الثر [ هنا ] شرط الملة » لا نفس العلة ء 

وكذلك القول [ في القاتل مع ]أ الممسك ٠‏ الى نظائر له كثيرة ٠‏ 

واذا تمهدت هذه المقدمة في المعقول والحسوس > فالأحكام الشرعة 


سس سوم ممم سجس بو سس ع وه نوهو لط ع سس تم 


(۵) في دء ل : داذاء ۰ 

(") في د : « فان » ء ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(۷) في د : « موقوف » ۰ 

(۸) في د » ز : ه بالالزام » » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(9) فی دده : و مع القاتل و » ۰ 


- ۵5۸ بت 


تترتب على الأسباب الموجبة بنصب الشارع() وترییسه > كرتب" 
السیات الحسوسة على الأسیاپ الواقمة بحکم اطراد الاعتاد ٠‏ .وكذلك 
قد تر کب( القدمات الشرعية التي تترتب الأحكام علیها » وينسب بعضها 
الى الحکم اتساپ الثر الى الهلاك » وسضها نسب اتساب الترديسة 
[اليه ٠‏ فما وقع موقم البثر عبر عنه : بالشرط ؟ وما وقع موقم الترد ية“ 
عر عه : بالعلة ٠‏ 

واصل الانقسام معلوم بالىقل والشرع € وانما الفموض ف المسلك 
الذي به يعرف سز احد القسمين عن الاخر في احاد المائل ۶ و نحن 
نحد کل واحد [منهما]) بعبارة حاوية جامعة مانعة ؟ ثم هذبها بالتفصيل : 
یه تحصيل تفاء الفليل » وتيين سواء السیل ٠‏ 

آما العلة في وضع اللسان : فبارة لا يتغير به [ الحل ”22 من 
حال الى حال ۰ ولما شر حال الر يض 2 القوة الى ااضع الوصف 
العارض > سمی العارض : علة * 


(۱) في ه ءل , ز : « الشرع » ۰ 

(۲) في ل » ه : و ترتیب » ٠‏ 

(۳) في ص : و ت رکبت 26 و ل : « تت رکب » ۰ 
)٤(‏ في ص : م بنتسب اليه » ٠‏ 

ره) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

( لم ترد الزيادة : في د ء زء ل * 

(۷) لي ده : وتبين » ۰ 

(۸) في ز: « عما » ٠‏ 

( هذه الزيادة من عبارة ه ١‏ ل : م حال الحل » ٠‏ 


- 08 ه 


و“ في لسان النقهاه : فد" يمر به عن العارض الوجب لحدوث 
الحكم » [ وقد يعبر به عن البواعث والصوارف وهي : المصالم ]° . 
وقد يعبر به عن العلامات المظهرة للحكم ؟ كما سبق تقريره ٠‏ 

وأما الشرط : فهو في وضع اللسان ‏ عارة عن العلامة”؟؟ ‏ 
فأشراط الساعة : آعلامها(؟۲ ؟ وسمى الشرطي شرطا : لا علامه("۲ نضره 
بلاس يميزه عن غيره ؟ والصكوك شروط : لأنها أعلام التذكر" ۰ 

وني لان الفقهاء » عبسارة عما يمتتع وجود [ عمل 1 الملسة 
الا بوجوده » لا لا تجب به العلة أو يجب به الحكم ٠‏ أو يقال : هو عارة 
عما يجب الحكم عنده بوجود" علة الحكم ٠‏ 

وفي الشرط مشابهة للعلة ۲۱ » لأن العلل انشرعة أمارات » وفه 
معنى العامة ۲ المحضة ؛ ولکنه(۲ ۲۲ - في غرضا - ينمز عن الملة » 

۰ لم ترد « الواو » : في د‎ )١( 

(۲) في د :وقد ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


3 صحف في د » بلفظ : « العبارة 


5 


© في ل : « علامات » ٠‏ 
رى فيه : ١‏ لاعلام » ٠‏ 
(۷) ف د : « التذكرة » ٠‏ 
(۸) سقطت الزيادة من هھ 
(5) في ز:ه لوجود » ۰ 
۰ في هى : د العلة » ٠‏ 


6 


(۱۱) في د : د للعلامة م ٠‏ 
(۱۲ في د ل ه : ١‏ ولكن » ۰ 


- ۵۵ هس 


و[ عن ]أ العلامة [ الحضة ]۲۲۱ > فان الملامة الحضة : ما يدل على 
ااشی ان سر ٠‏ ملق به » كالبل عم على 
الطريق ۰ وأشراط اناعةه : أعلام > فهى عالامات باصسطلاحات لا تعلق 
للمدلولات”"2 بها » ولا عي بذانها ندل على مداولاتها » بل دلالتها بنوع 
اصسطلاح ۰ 


وأما الشرط » فللمشروط به نوع تعلق ؟ اذ للهلاك نوع ارتباط 
پالشر من حبت الوجود ظاهر! > وللسنونه نوع [ تعلق بدخول الدار اذا 
على غليه کشت مرت ي ناشن ا و ره عون 
العلا مه الملحضة ٠‏ 


ووحه تمسزه ه عن الملة [ الحضة ۳ أنه لا يمكن أن قال : 


حصل به ووجت حدو4 سسه ۰ فالطلاق غير واقع TS‏ 


بل بالتطلیق() عند الدخول ٠‏ نهذا وجه التمسز بالحدود و 
وجه الا حمال ۰ 


e کب‎ 15 


أما التفصل » فتمسز الشرط عن الملة الموجبة - الثابتة على مسال 
العلل العقلية ‏ واضح ؟ ونعنى بالموجبات : الأسیاب المتصوبة للمضارم 
واللوازم والعقؤبات والاعلاكات”"2 » و کل حكم حادث > وتشتر طارىء 

(۱) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

(۲) في ل : « للمدلول » ۰ 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(4) في ز : « العلة » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في ه , ز ٠‏ 

(3) في د ؛ د التطليق » ٠‏ 

(۷) في ه : د والاملاك » ٠‏ 


- ۵۵ بت 


سب طريان أمر لم يكن ۰ فهذه هي العلل الموجبة الجارية على مذاق 
العلل العقلية في الایجاب لا تفارقها الا في [ أن ایجابها ]۲۳ عرف شرعا : 
بان جعل الشرع انباها موجبة ٠‏ 

فالبيمع ۲۳ سیب ملك الرقبة ٠‏ وانتكاح علة للك الخفعة ٠‏ والسسرقة 
والز ا والقتل والائلاف والاتزامات والعقود » علل لموجاتها وتغناياها ٠‏ 

م ملك النكاح لا يحصل الا بالتكاح [ الجاري بمشهد الشهود > 
واذا حصل قل : اله حصسل بالتكاح عند ]29 حور الشسهود > 
لا بالشهادة ٠‏ وبراءة الذمة عن الصلاة » حصلت بفعل الصلاة عند افتران 
الطهارة > لا يفيل الطهارة ٠‏ والملك في السم حصل بالايجاب والقبول 
وهو : السع ‏ لا بذات البائع » ولا بذات ليع > ولکن [ اليم ات 
لا ينعقد با الا عند وجود میم وبائم : [ اذ ]أ لا یتصور ولا یتکون 
دويهء والرجم يحب على الزاني عند وجود الا حصان بالزنا» لا بالاحصانه 
والقطم يجب على الارق البالغ بااسرقة عند الللوغ > لا بالبلوغ ۰ الى 
أثال كثيرة لا مطمع في احصائها ٠‏ 


فان قبل : [ قد ]220 یتماری التماری في بعض الأوصاف التي“ 


(۱) في ل : « ایجابها أن » » وفیها تقديم وتأخير ٠‏ 

(۲) في ز : « والبیم » ٠‏ 

(۲) ورد في د مکان ما بين القرسين ‏ کلمة « دون » فقط ٠‏ 
(4) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(ه) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من مه‎ )١( 

(۷) في د : ١‏ الذي » ۰ 


5 ¥ 


ذکرتموها » و أنها من القسرائط أو من أجزاء العلة وأركانها » فما 
السار الصادق > والفصل"؟'؟ الفارق في مظان الاشتاه ؟ ۰ 

فنا : الذي يظهر لا في ضط محاری النظر فه - والعلم عند الله 
سحانه وتعالى - أن كلل وصف اسب الحكم » أو يتضمن” النسی 
المناسب تنا أو توهما : فهو العلة ٠‏ وما وراء ذلك من الأوصاف التسى 
عرف وقوف الحكم عليها > ولا مناسبة بنها وبين الحكم : لا على طريق 
الناسية بنفسها » ولا على طريق التضمن للمناسب - فهو الشرط ٠‏ 

ثم الشروط”*؟ تقسم : الى ما تتأثر به العلة » كالاحصان مع الزنا » 
والى ما يعلم اعتباره من جهة الشرع تحکما » ولا يعرف له تأثير ممقول : 
لا في الحكم ولا في العلة ؟ وذلك مما يقل انفاقه » ولكنه جاثز - على 
الحمله - وفوعه ٠‏ 

ان قبل : فهلا"*" عولتم في الضبط على ما يحصل الحكم”؟ عقيه > 
فقال : انه العلة" ٠‏ وماسق وجوده ولم يحدث به الحكم فهو الشرط ؟ 
کالزنا مع الاحصان » والتردية مع الحفر > وصفات الأهل والحل في“ 
سائر الأسبان ٩‏ 


(۱) لم ترد « الراو » : في د * 
(۲) في د : « في التفصیل » ٠‏ 
(۲) في د : « ويتضمن ۾ ٠‏ 
(5) في ل : « ذلك الشرط » ۰ 
ره) فيه : ١‏ ملا » ٠‏ 
() ورد في ز - بعد ذلك زيادة « به » و » ۰ 
(۷) صدف في د » بلفظ : م للعلة » ٠‏ 
(۸) في دءز:« بساش » ٠‏ 


د ۵۵ - 


فلا : لا تعويل على هذا الضبط ؟ لأن الطلاق العلق على الدخول 
یظهر عقب الدخول ؛ والملة هو الطلاق السابق : لأنه الناسب ۰ ومن 
اشتری فربه : عتق عقب الشراء ؟ والعله هي : القرابة » لانها الناسة 
للصلة بالاعاق ۰ 

فان فيل : فكيف ميزتم الطعم عن الجلسبة في اثربا » ولا مناسة ٩‏ 

كنا : هذا نمه غموض ؟ وقد متشل للناظر أن الشافمي - رضی الله 
عنه - فال ذلك من جهة الاضافة النهومة من قوله : « لا تیموه الطمسام 
بالطعام » » كما عرف من اضافة القطم""* الى السرقة » والجلد الى الزنا ء 
وهو فاسد : لأن النفدية متميزة عن الجنسية في هذه القضة » ولا اضافة 
فها ٠‏ ولأن الاضافة الى الجنسة أظهر > اذ الا لحت الحسان 
قیعوا كيف شسسشتم 2 بدا يه ۰» فين [ أن ]" با ای زاین يزان 
الجنسسة ؟ ومن إقوى درجات التأثير : أن يوجد 0 بوجود وصف 
ويعدم بعدمه ؟ فهنا" أظهر من الاضافة اللفظة في" قوله : « لا يعوا 
الطعام بالطعام » ودیبا تخل ین( [ ایضا ] في اكرات أن الطعم هو 
الوسف الثلهر للحکم > لأنه اذا الأشباء الأربعة ‏ وهي مجری 
الر با ا وا و یجری بها اثربا : ظهر فها المفارقة بالطعم ؛ 
كما ذکر ناه في وجه تقریر العلامة » و دخات O‏ 


(۱) في د : « الطعم » وهو خطاً ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

5 في ل : ١‏ فهو ۰۰۰ من ه ۰ 

(5) في ص : «١‏ الناظر » , ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 
(5) في ل » ه : ١‏ قوبل » ٠‏ 


- ۵۵6 - 


لانصدام(۲۱ الجسية مقهوم من قوله صلى الله عله : « اذا اختلف 
الجسان » وأظهر”'' مما ذكرناه ٠‏ كيف ولو قل : لو باع صاعا من 
حنطة بصاعين من حنطة فهو" محرم > وصاعين من شعير جائز ٠‏ ولا 
فارق الا الجنسية > فهو أظهر مما تقدم ؟ ٠‏ 

وربما قول القائل : لا معنى لتسمة آحدهما علة والآخر محلا ؟ فان 
أصحابا : أن الطعم في الجنس [ !لواحد ]220 هو : العلة ٠‏ [ كما يقول 
أبو حنفة : الكل في الجنس هو : الملة ]2*0 ٠‏ فمن هذه اللفظة تخل 
کون الجنسية محلا » اذ جتمل كالظرف للطعم ٠‏ 

وعلى هذا يقال : مسألة تحریم النساء بالجنس المجرد غير مبنى على 
هذه القاعدة » بل نسلم أنه“ وصف > ولكن لا تقل بتحريم النساء ؛ 
بخلاف الوصف الآخر » لأن تحریمه بمجرد وصف الطمم مأخوذ من 
قوله : « ناذا اختلف الجنسان فيموا كيف شثتم يدا يد » ۰ فلم أن البافي 
الساء ۰ ومذ«۷) بان يدل على سقوط أثر الجسية > أولى من أن يدل 
على کونها علة سسقله ۰ 


٠ » في ل » ه : ه بعدم‎ )١( 

(۲) لم ترد : ه الواو » : في د » ل ؛ ها ۰ 
9) في د : « وهو » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د 2 زء ل ٠‏ 
(ه) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(0 في ز : « آنه » ۰ 

49 في ز : « فهذا » ۰ 


ب ۵۵6 سه 


وهذا الخال » وان قررناه في « کاب المأخذ » و « کناب تحصين 
الأخذ » ففيه نظر : لأنه اذا ثبت أن علة ربا الفضل مركبة”'2 من الط 
والجنسية [ هلا أ ] وأنهما وصفان لا يتميز أحدهما عن الآخر في التأثير 
e‏ أحد الوصفين بافادة أحد الأحكام ‏ دل ذلك 

لى استقلال الوصف [ الساوی ]۲۳ له : لأن ما ثت للشيء يشت لله » 
e‏ وجوه الاستدلال في باب أشكال البراهين ٠‏ وكونه مثلا 
[ له ]۳ يعرف بالاضافة الى الربا ؟ وقد سم كونه مثلا [ له ]۳ من 


زعم : أنه أحد الوصفین » [ وأن ۲۳۲۷ تز“ من حيث التأير ٠‏ 


فقول : سيل الفرق ومدركه : [ توهم تضمن ]۱ العنى الناسب + 
فانا بينا أنا نظن أن الطعم أمارة على مصلحة خفة غابت عنا > وهي علاسة 
عليه ٠‏ ولنا تخل ذلك في الجنسة : فكانت الجنسية في حكم المحل 
الخاني عن الناسبه وتضمنها“ » ولا تير لها على حالها - في ایجاب 
ی حك الاين اسان اديه : لا يؤثر في ايحاب العقوبة ٠‏ وآما 
الطعم فهو متضمن للمصلحة : [ فبعقل ]۴ أن يؤثر على حاله » وان 


(۱) في د : « مرکب » ۰ 

(۲) في ه ء ل : « الساوق القارن » ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ء ز ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ز » ل ٠‏ 

(۵) في ز ؛ « ولا » ۰ 

(0) في د ز » ص : ١‏ یتمیز » ۰ 

(۷) في د : « یفهم بضم » ۰ وفي ز : د يفهم بظن و ٠‏ 
(۸) في ز : « وتضمینها » ۰ 

(5) في هاء ل : « فلا يبعد , و » ۰ 


بت 606٩‏ ت 


نقد محله » [ تأثيرا ٩]‏ متقاصرا(۲۳ ء ولا يلزم منه أن ياويه الحل 
الننك عن توهم الناسه ۰ وانضم الله ا » وهو : أن الحسه لا تار 
بالطعم ؟ ومتصود الطعم يتأئر بالجنسية ٠‏ ومن" علامات الشمرط : أن 
۹ العله به دون الحکم 6 والحکم ينار بالعلة ۰ 

وهذا لو سلم فهو واضح ٠‏ ولکن او ال قائل : ما الذي حملکم على 
هنا التحکم ؟ دلم ابعدتم أن تكون الجنسة ‏ ايضا ‏ متضمنه نوع 
مناسة ومصلحة أم تطلموا عليها ؟ ٠‏ فانکم اذا کتم تحكمون على الغب 
بما لا تعرفون ولا تطلمون عليه > [ بتوهمات ]۲ غير محسوسة ‏ فليتوهم 
ذلك في الجلسة كما في الطعم ؟ اذ کل واحد بنفسه غير مناسب ۰ 


فقول : هذا التوهم ستده ظن غ » وهو أن الطعم هو 
المقصود الذي به وام [ الخلق > و ] نظام العالم » [ وبقاء ]2*3 الجنس > 
وهو المعاش والغداء > واله ضرورة كل حوان ۰ 


وكذلك النقدية : مقصود الدراهم والدنائير > وعليها تدوبر) 


(۱) صحف في ز » بلفظ : « بل يترا » * 

(۲) في ل : د يتقاصر » * 

(۲) لم ترد ء الواو » : في ز ۰ 

,5غ في ز : « تأثر » ۰ 

(۵) في » ز : + بنوع » ۰ 

(ا) في هاء ل » ز : « فأبواب التوهمات » ۰ 

(۷) زرد في دء ز - بعد ذلك زيادة ناسخ » هي : د عليه » » 
ولم ترد فيهما الزبادة التالية ٠‏ 

(۸) فيه : «اذ به بقاء» ٠‏ 

زه في زده تدور » »ول : د تداور » » والكل صحيح ٠‏ 


تب ۵۵۷ سب 


العاملات وفها حماة الأموال > وبها(؟ تقو هو م المتلفات ٠‏ فغلب عل النلن ان 
الصلحة المتخلة التوهمة تتضمنها هذه ۳۳ العظمه الظاهرة » وان كنا 
لا نطلع على وجه نلك المصلحة ٠‏ فالجنسية ‏ بالاضافة الى هذه القاصد ب 
بعدة عن الغرض الطلوب ٠‏ 

وقد ظهر بهذا القدر تسیز الطعم عن الجنسية » وامتنع على الخصم 
أن يدعى : أن ما نبت للشيء ثبت لثله ٠‏ اذ بهذا القدر ينقطع ظن التمائل > 
و تدم دعواه ٠‏ 

ولم نعن بكونه محل العلة الا أنه لا یساوی العلة في الاستقلال 
بافادة ما استقلت العلة ۲۳ - أعنى الطعم - بافادته ؟ فاذا سلم لا هنا 
القدر : فلا حرج على من يعر عنه برکن العله ووصفها ؟ فلا مضايقة في 
الاطلافات(؟ + 
هذا طريق تقریر ۲۳ مذعب الشافعي رضی الله عه » وهو دثیق خفى 
لأن أصل ابات العلة خفی » وتمیزها عن الشرط يقم وراهه في الخفاء ؟ 
ولاجل دفته تفر عن فبوله فريحة من لا تسم فطنته الا لدرك الجليات » 
ويكل ذهنه عن الاحاطة بالدقائق والخضات ٠‏ 


فان كيل : هذا [ تصرفکم في ٩]‏ اللاسب أو متضمن الناسس(*) 


(۱) في ه , ل : و اذ بها , ٠‏ 

(۲) في هاء ل : م محلا للعلة » ۰ 

25 رد في د بعد ذلك زيادة ناسخ » هي : « به 
(5) في ل ٠‏ هى : ١‏ الاطلاق » ۰ 

(ه) صحف في د » ز - بلفظ : « تقدين » ۰ 

() في د : « نص حكمة ۰۰۰ للمتاسپ » ۰ 


- 00A — 


ومن الأسباب ما يعرف کونها أسابا : بالاضافة اللفظة من جهة الشرع » 
وبحدوث الحكم عقب حدوئه وان كان لا يناسب ٠‏ كما كدمتموه ء ف( 
يتمز فه الشرط عن اثرکن ؟ ٠‏ فهل تعولون فيه على الحدوث > حتى 
يقال : الحكم محال على الحادث آخرا » والسابق في رتبة الشرط ؟ 

فلا : ۷ » بل اذا ثبت أن السابق معتبر في الحكم كالعارض اللاحق » 
فلا يرجح بالتقدم والتأخر » بل ان [ كان]27 يتخيل”2 کون أحدهما 
متضما للمصلحة الخنية كما في الطعم والجنسية » انم ذلك ٠‏ والا سنوی 
بين جميع [ هذه ]أ الأوصاف > ولم يرجح [ غير ]0 الناسب على غير 
الناسب : [ بالتأخر واستعقاب الحكم ]۱ ؛ كما لم يرجح الوصف الاسب 
على المناسب : بالتأخر ؟ بل لا يختص بالاضافة الوصف الأخير من العلة ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة ‏ رضی الله عنه - : الى أن الوصف الأخر ۲۳ من 
العلة يضاف الحكم اله ؛ لأن" الوصف السابق به صار موجا » فصیب 
في حكم علة العلة » وبنى عله“ أن شراء القريب اعتاق » لأن”"“ ملك 
القريب هو العلة » وقد أحدث الاك حتى صارت القرابة السابقة مؤئرة 


۰ » في د : « فیما‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » زاء ل * 
(۳) فيدء ز » ل : ١‏ يخيل » ٠‏ 
)٤(‏ لم ترد الزيادة : في د ء ز » ل * 
(ه) سقطت الزيادة من د ° 

٠ فيدءل:«الآخر,‎ )5( 

(۷) في ل : « فان » ٠‏ 

(8) في د : م عليها » ۰ 

” ستطت د النون » من د‎ )٩( 


۵68 ب 


معه ؟ فهو في معنی الاشر 20 , 

وحن نقول : الماك" محل ء فانه لا يناسب التق الذي هو صده ع 
وانما اثاسب هو القرابه ؟ وان سلم کونه وصفا : فلا بختص الوصف 
الأخير بالاضافة ٠‏ وهنا تقول : اذا تعدی جماعة بوضع أحمال في سفيئة 
حتی غرقت » فالضمان على الكل لا على الواضم الأخير ٠‏ 
بالقدح الأخير ]20 لأن السکر حاصل بالكل لا بالأخير ۰ والدلیل عله : 
أن الاجماع منعقد على أن الایجاب والقبول في المع لا يترجح آحدهما 
على الآخر بالتاخر ٠‏ حتى اذا اشترت الزوجة زوجها » وانفسخ النكاح ء 
وأردنا جهة في حوالة الفسخ : تشطیر الهر » أو لاسقاطه ‏ لم تأخذ 
ذلك من التقدم والتأخر ٠‏ 

وكذلك شهود الدخول : بيترتب على شهادتهم ب بعد سق شود 
اللملق“ - حصول الفرقة ٠‏ ولیس لقائل أن يقول : انهم بشهادتهم 
جعلوا التطق(*۲ السابق تطلقا » فختصون بالضمان ۰ 

وعلى الجملة : اذا آل الأمر الى هذه الاضافات في الأحكام » فهمي 
اجتهادية ٠‏ 

وقد اختلف قول اشافمي - رضی الله عنه ‏ ورأی أصحابنا في 

(۱) صحف في د » بلفظ : « التاثر » ۰ 

9 فيه : « الشراء » ۰ 


(۲) سقطت الزيادة من ز ۰ 
43 صحف في د : ها بلفظ : د التعلق » * 


5 0+ 3 


معظمها ؟ واحتلف فولهم(" [ ۷۵ - ب ] في أن شهود التعليق والزنا : اذا 
رجعوا هل یختصون بالغرم > أم يشاركهم شهود الاحصان والصفة(۲) ؟ ٠‏ 

ولذلك نظاثر كثيرة » وکل ذلك بين اتفاق العلماا۳" على الفری 
بين الشرط والعلة » وأن هذه فاعدة مهمة لابد من معرفتها » ولا يحوز 
الشاهل نيها : اتكالا على أن الحكم موقوف على الجميع » وأن علل انشرع 
أمارات : اذ الايجاب نها معلوم من الشرع - أيضا - فجرى على مذاق 
الوجات العقلية ۰ 

خان قبل : مالك السفنة اذا شحنها بأحمال » فألقی آجنبي فها حملا 
ففرقت - فلم اختص بالضمان ؟ وهلا وزع وعطل ما يخص الالك : ان لم 
يكن التعویل على آخر الأوصاف ؟ ۰ 

فنا : لأن فمل انالك لا يصلح لأن“ يحال عله الهلاك ويناط به 
الضمان ؛ فأحل على فعل التمدی » [ اذ بعش ]2*0 لأوصاف العلة لا يتقاعد 


(۱) في هه » ل : ه قوله » ٠‏ 

(۲) قد اتفق الفقهاء على ثبوت الضمان على شهود الزنا والتعليق : 
ادا رجعوا عن شهادتهم ۱ واختلفوا في شهود الاحصان والصفه › فذهب ۳ 
حنيفة : ال أنه ليس عليهم شيء ۰ وهو أظهر الروايتين عن مالك ۰ وقال 
أحمد باشراك شهود الاحصان والصفة ۰ وللشافعية في المسئلة ثلاثة أوجه . 
أاحدها : أنه لا يجب عليهم شيء ؛ الثاني : آنه يجب ؛ الثالث : أنه ان 
وقعت الشهادة قبل ثبوت الزنا والتعليق فلا بحب » وان وقعت بعد ذلك 
وجب ۰ فراجم : المهذب (589/95) والهداية (۸۲/۲ و )۹۷/٣‏ والافصاح 
(۲۵۳) والاشراف (۲۹۵/۲) ۰ 


(۲) فيه : « الفقهاه » ٠‏ 
(5) فيه : ١‏ أن » ٠‏ 


)0( في د : « وبعض » * 


¬ 91 ¬ 


عن الشرط ۰ 


والضمان واجب عل الحافر للثر : اذا تردى فهسا( الاشي عن 
جهل ؟ لأن مشيه لا" بصلح لأن يكون”" سبا ويضاف اليه ؟ فأضیف(*) 
الهلاك الى الشرط » [ وهذا وجه ]۱ غير منفك عن الخلاق“ + 


ونحن [ الآن ]۲ تمرض شائل يدور [ النظر فها على البحث عن 
الحل والشرط ۲" ^ » والعلة ٠‏ 


فمن ذلك : شراء القریب نة الکفارة » فانه لا تصرف البها عندنا : 
لأن الواجب عله التحریر » والتحریر عارة عن ایحاد(" علة التق بطر یو 
الماشرة ؟ وعله العتق : القرابة دون الشراء ؟ فان الشسراء مسب اللك : 

(۱) في د , ز : « فیه » ۰ 

(۲) في لاه : و لم » ۰ 

(؟) في ل : « یجعل » * 

)¢3 في ل » ه : « فاحیل » ۰ 

(ه) فيه : « فهذا وجه » وهو » ٠‏ 

() يجب الضمان على حافر البثر في طريق الناس : اذا وقع فیا 
شخص عن جيل , لانه متعد ۰ أما اذا رداه آخر : فالضمان على المباشر لا على 
الحافر ٠‏ واذا حفر بثرا في دازه » ووقع فيها شخص - فذحب مالك : الى أنه 
۷ ضمان على الحافر ٠‏ وذهب ابو حنيفة : الى أنه يضمن * وفرق الشافعي 
بن الدخول بغير إذن صاحب الدار وبين الدخول باذنه ٠‏ ففي الصورة 
الأول : لا ضمان ٠‏ وفي الثانية : قولان* فراجع اانا )٠‏ والهداية 
(۱1۲/۶) والافصاح (۲۶۰) والاشراف (۱۹۷/۲) ٠‏ 

42 لم ترد الزيادة : في د * 

(۸) في د : « للأمر فیها البحث عن الحل » * 

ره) في ل : « انجاز » » وهو تصحیف * 


تب ۵۷۳۲ بت 


فلا يصلح أن یجمل سا ازواله ؟ والقرابة نسبة تستدعى الصلات والسا.» 
والعتق صلة ومر ة ؟ فكانت لته عند الشراء کنته عند الصفة التى علق 
العتق عليها » [ ومع ذلك علق العتق عليها ]۴۱۱ دون النية20 ء ١‏ 

وانما آوجنا عله ضمان السراية : لأن الضمان يناط باتشرط والحل 
اذا لم یمکن(۳) احالته على العلة + والقرابة لا يمكن [ احالة ]*) إيجاب 
الضمان علها » ولا على السب الها ؛ فأحل على الشراء كما في صورة 
التعليق 8 

وأبو حنفة - رضى الله عله ب يدعى : أنه أحد وصنی العلة وهو 
الأخير : فيضاف اليه ٠‏ ولسنا نسلم أنه أحد الوصفين ؟ فانه لا مناسبة له ۰ 
وان سلم : فالأخير لا یتمین للاضافة() » کشتی الایجاب والقبول ۰ 


ومن ذلك : سثلة شريك الأب ؟ فانها أديرت على الفرق بين العملة 


° سقطت الزيادة من ل » ه‎ )١( 

(۲) الى هذا ذهب الشافعية وامالكية والحنابلة ٠‏ أما الحنفية : فانهم 
أجازوا عتق الکاتب في جهة الكفارة ان لم يؤد شيئا من النجوم : وأجازوا 
نضا شراه القر بب بئية الكفارة ؛ ويقع عنها بشرط أن لا تتأخر النية عن 
الشراء ٠‏ وآرادو! بالشراء : كل تملك بصنم المكفر ٠‏ أما لو ورثه ناويا 
الكفارة : فانه لا يجزيه ۰ فراجهم : الهذب )١١١/۲(‏ والوجيز (۸۲/۲) 
وفشح القدير (۲۳۷/۳) وحاشية ابن عابدين (153/5/) والشرح الكبير لابن 
قدامة (0۹۲/۸) ٠‏ 

(۲) فی ز : « یکن » ۰ 

(4) لم ترد الزيادة : في ل » ها ٠‏ 

(ه) في د » ز : ء التسبيب » ˆ 


() في ز : م بالاضافة » وهو تصحيف ٠‏ 


بت ۵۳ - 


والحل ٠‏ ولقد تكلفت في « كتاب اللأخذ » طريقا('2 يستغنى بها عن اقنام 
ورطة الفرق بين العلة والمحل ؛ وسّت. أن الوجب بكمال شرائطه جرى ٠‏ 
وأن القصاص في حكم الساقط الواجب > وأن اندفاع القصاص به > في مى 
انقطاعه : بطريان العفو > أو طريان27 استحقاق الابن + وهو تن 
بالغ ۰ 

ولكنه غير واف بنصرة مذهب الشافعي - رحمه الله ب في جميسع 
الأطراف ؟ اذ قطع الشافعي - رضى الله عنه ‏ بوجوب القصاص على 
شريك السلم والحر في قتل الكافر والرقق » اذا كان الشريك كفا ؟ 
والكفاءة شرط لا ينعقد القتل سا لايحاب القصاص علدا الا“ بوجودها ۰ 
فقدا”' نقدت العلة شرطها » ولس التفاوت في الكفاءة من الدوافع ؛ 
ولذلك”١'‏ لو طرأ : لم ينقطع”" الوجوب ؟ بخلاف استحقاق الابن ٠‏ فلابد 
من مسلك اخر لتقرير الذهب * 

وطريقة « المأخذ » كافة في الجدال ٠‏ فانا لا نلتقی(۳ بأبى حنيفسة 
- رضی الله عنه - في هاتين المسئلتين : فانه بوجب التصاص فهما » على 


(۱) في ل : « طريقة » ۰ 

(1۲ في د » ز : « وطریان ۰۰۰ تبین » ۰ 

(5) ورد في ه ‏ بعد ذلك - زيادة : م الأب » وهي من الناسخ ٠‏ 
زفق صحف في د ١‏ بلفظ : و لا » ۰ 

(0) فيد , ز : « وقد » ۰ 

() في ل : « ولکنه » ٠‏ 

(۷) في ل اه : و یقطع » ۰ 

(۸) في د » ز : « نحتفل » ۰ 


- 0٤ بت‎ 


كلا الشر یکین( 8 


إفنذكر طريق“ الفرق بين العلة والمحل في صورة شريك الأبم ؛ 
وترجمته أن نقول وس التي ۱ كي وول از کةه 
فان الشركة في القتل7” ' اوهو عمد محض - لا شبهة فه » والشهة : في 
القائل9؟ » ولا تصور فه الشركة ؟ وانما تتعدى النسهة عن الشريك الى 
الشريك : للمشاركة ؟ ولم تقع الشار که الا في الفعل ٠‏ ولا خلل في ذات 
الفل : فانه علة لايجاب القصاص ؟ وانما الخلل في الأب الذي هو محل 
لممل العلة في الايجاب فه ٠‏ 

فان قبل : کف يقال : تنه موجب > ولم يوجب > [ والعلة : 
ما يوجب ]2*1 الحكم ؟ 


فنا : [ قد ] تكلمنا على هنا في سئلة تخصص العلة ؟ وبا الراد 
باطلاق ۱ سم العلة0*؟ > فليطالع النتهى الى هذا المقام » نلك السئلة أولا : 
ا ما يتعلق ببخصوص هسدنه المسثلة » 


فقول : 


(۱) قد ذهب جمهور الفقهاء : الى أنه إذا اشترك الأب والاجنبي في 
قتل الابن » وجب القصاص على الأجنبي فقط ۰ وذهب مالك : الى آنسه 
عليهما ۰ أما اذا اشترك كافر ومسلم في قتل كافر ؛ أو اشتركد حر وعيسد 
في قتل عبد - فذهب الحئفية : الى أن القصاص على المستركين ۰ وذهب مالك 
والشافعي : الى أنه على الكافر والعبد فقط ٠فراجع‏ : الا (5/1؟) ۰ والمهذب 
(۱۸۷/۲) والهداية (۱۱۸/۶ و )١١١‏ والاشراف (۱۸۰/۲ و ۱۸۵) ۰ 


(۲) في ز : « طريقة » ٠‏ 

(۲) في ل » ه : ٠‏ الفعل ۰۰۰ الفاعل » ۰ 

(4) لم ترد الزيادة : في ل » ه ٠‏ 

)2 ورد في ل بعد ذلك زيادة : « عليه » ٠‏ 


- 658 ده 


نعنى بالعلة : ما يضاف اليه" الحکم من جملة ما يترتب الحكم عليه » 
او با كاسن الحكم ۰ والحكم يضاف الى القتل العمد ء لا الى [ الأبو: ۲۳۱۲ > 
وهو اثاسب ٠‏ والاجنسة لا تاست ۲ الحكم r‏ ۰ وهدا مم الثقياء سهل 0 
فانهم سلموا الفزق بين الزنا ءالاحصان » وأن أحدهما علة والأخر شرط ٠‏ 
وانما الغموض مع من ينكر الأصل » على ما ستنبه!*) عله [ ان شاء الل 


ال ا5 اعا دي عبت الم عن ارط د ميلك 


الاضافة العقلة » وثلنا : انه يضاف الى القتل لا الى صفة القاتل - تصدى “ 
في مساقه نظر مشكل”*' في التفاصل ٠‏ اذ ينقدح للمزانى أن يقول : 


NTE 

(۲) لم ترد الزيادة : في د »ل »ز٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(4) فی ز : « سنبینه » ٠‏ 


(5) لم ترد الزيادة : في د » ل ص * 


¬ 


3 


) في د ز: «واذا » ۰ 


(۷) ورد في ز - بعد ذلك زبادة : « مسثلة » ۰ 

(۸) في د » ز : « فیتصدی ۰۰۰ عثليم » ۰ 

)٩(‏ صحف في ز : ل بلفك : د للمدني ۰ وهر : اسماعیل بن 
ومختصر قوله ۰ المتوفى : سنة ۲۱۶ هر ۰ راجع : طبقات الشافعية 
(۲۳۸/۱) > والنجوم الزاهرة (۲۹/۳) ۰ ومامش آداب الشافعي (۱۳۲) ٠‏ 

ويصير الامام الغزالي بهذا الى ما ذهب اليه الامام الشافعي : من أن 
العامد شريك الخاطی: يحب عليه نصف الدية ف ماله » وال اتکار الشافعي 
على محمد بن الحسن في منعه القود من العامد اذا شاركه صبي أو مجنون » 
حيث قال : « ان كنت رفعت‌عنه القود لأن القلم عنهما مرفوغ وأن عمدهما = 


كلاه - 


شريك الخاطىء مقتول > لأن العلة هو : القتل عند قام القصد والمعرفة بذات 
القائل ٠‏ وهو معلق بالقتل لا بصفة القانل » فان تخل أن الفعل"" يتصف 
به » اذ يقال : فقتل عمد ؟ فوجه اتصافه [ به ۲۳۱۲ : اضافة!*۲ القصد اله 
[ ۲۱-۷۹ ۰ وكا يضاف القصد الى الفعل فتصف الفعل به ء فضاف 
الفمل الى الفاعل - أيضا ب فتصف به ۰ ۱ 


ومن الصفات العقلة : الاخافات > والسب > والأخوة صفة یعقل 


۶ 0 4 
٠ ۰ 1) ۰ i 5 0 4‏ ۹ 
وجودها وعدمها ؟ وهي لسم محضة > ماه : أن لاخ ابن الاب وان 


الام » ومعنى كونه ابن الأب : اسسة ؟ فائنسي”"2 من الصفات العقلية ٠‏ 
ولكن : لم یجمل الشافعي - رضى اله عه - الب من اصفات > 
وجعل اافعل(*) من الصفات » وعن هذا سا اضطراب القول في مسريك 
السبع ٠‏ وشريك النفس ٠‏ وشريك المستحق والاذون والحربى وامجنون 
خطأ على عاقلتهما فهلا أقدت من الاجنبي اذا قتل عمدا مع الأب : لأن القلم 
عن الأب ليس بمرفوع ٠‏ وهذ! ترك اصلك » ۰ فقال المزنى بعد هذا : « قد 
شارك الشافعى محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه السئله : لأن رفم 


القصاص عن الخاطىء والمجنون والصبي واحد » فكذلك حكم من شا ركهم 
بالعمد واحد ۾ ۰ فر آجم : المختصسر (ه/ ١٠١‏ و NY‏ ۰ 


(۱) في د : القتل » ۰ 
(۲) في ز : د فعل » ۰ 

(۳) لم ترد اأزيادة : في ز 
(:) في ل : « باضافة » ٠‏ 
)٩(‏ في ه : د فکما » ٠‏ 
رل فيه : ١‏ وممناما » ٠‏ 
(۷) في ز : «والنسبة» ۰ 


(۸) في ل : « التعلق » ٠‏ 


والصی ٠‏ وشريك ال 5 


فتارتي يكتفى بالفعل"۳؟ العمد۲۳۱ » ويجمل فعل الع والصبي عمدا ٠‏ 
وتارة يضم الله الضمون » فقول : لابد من عمد محض مضمون + ثم قد 
یکتفی بضمان الکفارة » موجه على شريك النفی » وشريك السيد ٠‏ وتارة 
پشترط ضمان الديه » ولا يوجبه على هؤلاء > ولا على شسريك انحر 


ى 


والسبع » ويوجب على شر يك العسی ۰ و هذاملك عاض ونظر مشاه ۰ 


واذا نصرنا فول الایحاب في هذه الصورة > كلا : العله تل العمد > 
ول السع والمحنون واتحربى عمد > ولكن الخلل 2 محل اللزوم ق حق 
(5) . 


الالترام ؟ وني لصي [ والحنون ]۲۳ : من جهة فقد العقل واتکلف ٠‏ 

وقد بستتنی عن هذا تمل السع > فيقال : هو لس بعلة ٠‏ وتا 
[ الغاء ]۱ الفعل باللهيمة”*2 يزيد على تأثيره بالخطا ٠‏ فاذا قطعنا بالاسقاط 
عن شريك الخاطیء ففي شريك السبع أولى * 


وما من صوره 1 و شاق بها نوع غمرض ۰ ولک( ذلك ینشا من 


(۱) راجم في هذا : الم (58//3) ٠‏ 

(5 فيه : د القتل » ۰ 

(۲) في ز : « والعمد » ۰ 

(؟) فيه : د ويقول » ۰ 

(د) في ل : « الکافر » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۷) سقطت الزيادة من زء ل ؛ هاء 

(۸) في دء ل ٠ه‏ : « بالبهيمة 2٠‏ وهو تصحيف ۰ 


۰ » في ل : « وکل‎ )٩( 


58م - 


غموض الفرق بين ركن العلة وشرطها * 
هنا ما أردنا أن نقرره على مذاق کلام الفقهاه ٠‏ ولقد سبق صور 
مله ٠:‏ 2 سئلة تخصص العله ٠‏ 


1 


ونحن هنا" نعكر عكرة على كلام الفقهاء » ونين وجه فول القائل : 
إن الشرط والمحل لا مسی له » وان الحكم لا يفتقر إلا الى العله ؟ ثم الملة 
قد تكون ذا مطلقة » وقد تکون ذانا موصوفة بصفات ٠‏ ونعرض الكلام في 
ار نا والاحصان : لتاس به غير ه 3 تقول 0 


العله عارة عن موجب الحکم ؟ والوجب : ما جعله [ الشرع ۳( 
موجا » مناسا کان أو لم يكن ٠‏ وهي كالعلل المقلة : في الايجاب ؟ الا أن 
ایجابها ببجمل الشرع اياها موجبة » لا بنفسيا » والعلة للرجم(* : [ زنا 
الحصن ۳۲" لا الز:ا الطلق» والاضافة الى الحصن وصف إلزنا؛ والاضافات 
وانسب اوصاف مقولة ؟ فکما يعقل وصف الانسان بالطول والسواد > 
يعقل وصفه بالأخوة والأبوة ۰ الا أن الإ من سنات السب » وهی 
دعل #الكيلة ت و عار عن عابط حرم ر اا 
لابتة : اذ“ يعقل نفيها ووجودها ؟ وهي قالمة بالير20 : فكانت صسفهة ٠‏ 

(۱) يد ز ءل : « صدر ‏ ۰ 

5 في لمعه : و ان , ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

eS 

ره) فيه : « الزنا من الحصن ٠»‏ 

(5) ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « والابوة » ٠‏ 

ر۷) في د : « فانصفة » ۰ 

(۸) في ز :«ل۷ا۰ ۰ 

٠ » صحف في د » بلفظ : م بالعين‎ )٩( 


- ۵14 - 


نعم » لا یجوز تسمتها!"" عرضا على اصطلاح المتكلدين ؟ وانما نشی به 
الأوصاف والتضایا » كما ستل کون السواد ! لوا وعرضا »م وهمذه فاا 
متعددة ٠.وأوصاف‏ السواد معقولة > على ما تقرر طریقها في انات الأحوال 
في فن الکلام!۲۳ ٠‏ ونقول : ا بالاضافة الى الحصن وصف فى عند 
صدو زد ۹ غير المحصن ؟ وتلك الاضافه وصف العله ٠‏ ومئاط الرجم : 
الزنا لشاف الوصوف ؟ وهو كما فررناه : من تعلل القتل بالسواد ء اذ قال 
السارع : افتلوا زیدا لأنه أسود ٠‏ وان مساقه [ يقتضى ]۲ قل کل 
٠ 0‏ فلو بان انه لا يقتل سوى زید بالص + انسلف منه فيد على 
السواد > ونين أن السواد الطلق لس ععله ؛ وانما العلة : سواد زيد ٠‏ 
فكذلك20 ين أن الزنا المطلق نی بعلة ؟ وثئما العلة.: زا محصن > 


)0۱ في د ء ل : « تسمیته » ٠‏ 

)2 الحال صفة أوجود غر متصدفة بالوجود ولا بالعدم ٠‏ مثل کون 
الحي حبا » والقادر قادرا * انظر الارشاد لامام الحرمين ( ٠ )85-- 48٠‏ 
اما قول الغزالي ان الأخوة لا تسمى عرضا على اصطلاح المتكلمين » فپسو 
إشارة ای أن المتكلدين يعرفون العرض بأنه مودود قالم بمتحيز » ومذا! 
انتعریف لا تدخل فيه النسب والاضافات بل اليم انكروا ساثر المقولات 
اللسبمة التي اتيا الحکماء - تراج شرح السيد عى المراقنت ص ( ۱۹۱ 
و559١‏ و ١‏ 57 ) تلمع الاستانة ۰ 

(۲) في ز:هدعن». 

هع لم ترد ه الواو » :ق د 

(ه) لم ترد الزيادة : في د ء زاءال ۰ 

رت في ز : « وگذك » ۰ 


- ۵۷۰ بت 


فالاضافة('' من أوصاف العلة ٠‏ ويجرى هذا في القتل » فالا تقول : القتل 
الطلق لبس بعلة » بل" العلة : قتل عمد مشاق الى اعل مخصسوص > 
وهو : المانل۲۳ الکلف الأجنى”" اشکانی*۲ » الذي لس بمستحق 
ولا مأذون ؟ وهلم کر ل بار ای القائل ٠‏ وصفات التتل - أيضا- 
كذلك ۰ فاذا حدر القتل من صي : فألعلة لاقصة ؟ اذ قد لقص مها وصف 
الاضافة الى الالغ ٠‏ وكذلك في كل صفة تعدم(۲۳ ۰ 

وكذلك عله الملك : بیع مخصوص مود واضافات » لا بع مطلق ۰ 
وهو : بح عاقل مكلف ال متقوم معلوم مقدور على تسلمه ٠‏ ولا يقال : 
حصل الملك بالعقل والتكليف والتقوم"“ والعلم وصفات الأهل والحل ؛ 
بل : بالبع الوصوف بقود الاضافات الى هذه الصفات * فيع الخمر باطل : 
نقمان العلة ؛ وبع الصبي باطل(* : [ انقصان الملة ٠‏ ولکن جیات 
التقصان منفاوتة ؟ فيع الصبي E N‏ ۳۰۱ من اله 3 


e 


)۱ فيه : « والاضافة ۰۰۰ وانما » ۰ 
)۲( في د : « الفاعل » ۰ 


)( ورد ني ز - بعد ذلك زيادة ناسخ » وهي : « للأجنبي » 7 


(5) في ز : « الکافیء » ۰ 
(۵) ی ه : + متعدية و ۰ 

در و تن اب ۰ 
(۱) في د » ر :ل : و بمال 4 


(۷) في ز : د دالتقويم » ٠‏ 


(9) سقطت الزيادة من ز * 
۰ في ز : » وصفه » ٠‏ 
(۱۱) في ه : د البائع » ۰ 


بت ۵۷۱ 


يحصل ذلك الوصف بالاضافة الى [ الفاعل ٩]‏ الماقل ٠‏ وبع الخمسر 
باطل : لنقصان وصف الاضافة الى المحل ٠‏ فلما(۳؟ تفاوعت جهات النقصان : 
تناعد مآخذ النظر فها ومدار كها ؟ و کل ذلك راجم الى تقصان في العلة ٠‏ 
۳ رة عن مجموع أمور .رب الشسرع علها الحكم ؟ الا أن تلك 
۱ 


1 
وام 


لأمور تقم ؟ فمنها : ما هو موصوف » ومها كا عو e‏ و 
رین متساوية » واحاد أجزاء ال موصوف - ان مساو به ۰ 


وی تاوق اد الا وتان ۶ ان شان اة ال [ شن ۱۳۴ 
عایل قي الح 3 كنقضان الاضافة إلى الخمر 5 ف قضة الوصفة ٠‏ ۳ 
تلوى أجزاء الوصوف : أن الايجاب كالقو ل “في أن كل واحد منهما 
جزء لصورة الع 3 ولیس أحدهما و صقا للاخر تابعا + وهي ي السأوی 
كأحاد الأحمال : في اغراق [ ۷۹ - ب ] السفينة » وآحاد الأقداح : في 
اثارة السکر ٠‏ [ حتى 70" لا يترجح البعض على البعض - من هذا الوجه ‏ 
عند اعدد الحهات 3 و زعها و عار ها وود شر جح الموصوف عل الوصف 5 
عند التعدد والتزاحم في تغلب الاضافة ٠‏ 


ومن هذا [ الفر ی 20 سا اختلاف النظر في المائل التي اديرت 
لي الفرق ان أعلة .وال محل ۰ وانما نک الغطاء ص هذا < ایر اد المسايا 


)0 لم ترد الزيادة : في د» ز ءل ۰ 
00( في ل : دقلاماء 

(۲) لم ترد الزيادة : في دء زء ل ٠‏ 
(؟) لم ترد » الواو » في د , ز ۰ 
ره) لم ترد الزيادة : في د » ز »ءل * 
() لم ترد الزيادة فيد . ها » ز * 


۵۷۲ 


الفقهه > اعتراصا على هذه انقاعدة » والانفصال عنها ٠‏ 
خيال وتنبيه: 

فان سل : کف تکرون الفسرق بان العلة والحل » وقد 
تضيتم بان الضمان يجب [ على ]۲۱ الردی لا على الحافر » والهلاك 
لا يحصل الا بپما جمسعا ؟ وكذلك توجبون الغرم 00 شهود [ الزنا في 
الرجم (OF‏ » دون شهود الاحصان اذا رجعوا * وتوجبون على شسسهود 
اتعلق > دون شهود الصفة اذا ر جعو! ؟ ٠‏ 

قلنا : آما مسئلة التردية » فایجاب الفرم(*) [ فها ] على الردی 
[ ¥ على ] الحافر » لا يدل على فرق ن اتشرط والعلة ؟ فانا قد وجب 
الضمان على الحاثر : اذا كان الماشي جاهلا [بها]("؟ ؟ وبالجهل"" لا بخرج 
التخطي عن كونه علة التردى ٠‏ ولكن 00 تأثير الحفر في الاهلاك » مثل 
تأثير التردية ٠‏ بل هما مختلفان » والرأى فه رآيان : اما اتقسط » واا 
الترجح ٠‏ والتفسط انما يعقل في الاو 5 : كاحاد الأحمال في اغراق 
السفنة ؟ فانها متاوية الهج في التأثير » وكأحد شقى العقد : فانه مشل 
الشق الآخر » فقد بقسط“ نم ٠‏ آما تا الحفر » فلس من جنس تال 


(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 
(۲) صحف في د » بلفظ : ماع 
(۲) في ل : والرجم» ۰ 
(5) في ز : « الغرض » » ولم ترد الزيادة التالية : فيها ولا في د ۰ 
(ه) فيز: « دون » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في د زء ل ٠‏ 

(۷) في د » ز : « والجهل » ٠‏ 

(۸) صحف في ز » بلفظ : ٠‏ پقصد » * 


~~ oV 


التردية ٠‏ فطلا مسلك الترجح » ورانا الا یحاب على المردى أو 0 
لاصال فعله بالهلاك هم التعمد ٠‏ وتعل الحافر قد انقطع بالحثر ۰ وانما 
التصل [ إلهلاك هو : ها أحده بحفره ]۳ ٠‏ وان كان الماشى جاهلا : 
رجحنا الحفر ؟ لأن اي لا يقصد به الثر دى ٠‏ وكذلك! ۳ الحفر لا يقصد 
به التردى ؟ ولكن الحفر عدوان في الأصل : فترجح ء نان“ كان الرجل 
قد حفر في ملك نفسه » وترذى [ اه ] الرجل جاملا - حكم بالاهدار : 
اذ لا متاسه بين الفعلين حبی بودع » ولا تر ج ۱ أو پقه‌ی بر جح 
اتردی, والشی وبهدرء"“ نصدوره( من صاحب الحق ٠‏ فهذا مأخذه » 
وهو في مله الاجتهاد ..بتصور ودوع الخلاف 3 ۰ ولس شه ما بنائض 
كلاناء 

وأما شهود الاحصان والزنا > فمأخذ النظر فه : أن من آنت 
الاحصان > لم يتبت ما يجب به الرجم ولا جزم من لوجب ؟ اذ الر ارجم 
يجب بالزنا المشاف الى الملحصن ؟ والاضافة صفة للزلا ٠‏ فشهود“ الزنا 
أنتوا الزنا » وهو بعض الوجب ٠‏ وبقت الاضافة » وتلك حصلت علد 


(۱) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


(۲) فى ها : و ۰۰۰ هو أحدث ۰۰۰ » وفى ل : « بالبالك هو التردية »۰ 


5 في د: «وگذا , ٠»‏ 

(5) في د : « وان »2 ولم ترد الزيادة التألية : فييا ولا في ز ٠‏ 
(ه) في د : « ولا ترجح » - 

(0) صحف في دء بلفظ : « ونهده , ۰ 

(۷) في دء ز » ل : « لصدره » * 


(۸) في د » ز : « وشهود » ٠‏ 


۵۷6 هه 


شوت الحرية »متولدة من الاحصان والزنا : لا من الزنا على الخضوص" > 
ولا من الاحصان على الخسوص ٠‏ فان الاضافة: نسة بين الضساف 


والضاف الله ۰ 


واحد ب أعنى : رکی الاضافه - في ولد الاضانه ٠‏ 
ويحتمل أن برجح جاب انزنا : لأن الرجم تعلق بائزنا المشاف + 
لا بالاحصان الضاف 3 اله ]40 ۰ فان الاضافة إذا صارت صفة الزنا.: 


فكانت هذه الاضافة في الايجاب صفة للزنا وتابعة0؟ له ؟ فرجح جانب 


الوصوف والملبوع ۰ 
وهذا في غاية الدئة > فلتامله الناظر ٠‏ ولستقد به غرض اشافعی 
- رضى الله عه - في نرديد امول 2 هذه الثله > من هذا الو حه ۰ 
وهذا هو العذر(*) ایا في شهود التمليق وااصنه ؟ وقد اختلف فول 
اشانعۍ ‏ ری الله عنه - فه ۰ 


(۲) في د » ز .ل :ه فالاضافة » ۰ 
(۳) لم ترد « الواو » : في د » ز ۰ 
(5) في ه : « غوص » * 

(۵) في دء ز : « العلة » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل » ص ٠‏ 


ب ه69 - 


الصغيرة وحصول الفراق بهم ووجوب د ع لى المر ضعة ٠‏ قان اللن صل 
الى الجوف .اتقام الثدى » وامتصاص الصغير ۰ فرجح أصحابنا [ الفرم 
في 2١7‏ جهة الكيرة » وجعلوا ا شت لها حکسم 
الاخبار ء بالأضافة الى التقام الندى ٠‏ ومنهم : من خالف ى" , 
وكذلك فتح باب القفص والاصطل : فان الفوات 5 > وطران 
الطائر واختل اقول ي اك رجح ۳ ققد ر جح جاب 0 
ار ۲۳۲ علی الل اللي الصجادر من اة ۶ سقط ]۱:۳ 


لا ۰ وقد بر جح جاب الطيران 3 و بلتحق ذلك ` بحل قىد اند 
إا ار (0) 7 


(۱) سقطت الزيادة من ز ؛ ل , ه ۰ 


(۲) اذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة » فأرض عت الكيبيرة الصغيرة : 
حرمتا عليه ؛ لأنه يصير جامعا بين البنت والأم رضاعا » وذلك حرام کالجمم 

وكد تردد الشاذعية ف الواحب للصغرة . آهو تمام مهر الثل أو 
نصفه , أو تمام السمی أو نصفه ؟ وعلى أى» فان الضمان واجب عل المرضعة, 
تعمدت افساد النکاح أر لم تتعمد ٠‏ وذهب الحنفية الى أن الواجب نصف 
الهر » وتضمنه الرضعة ان تعمدت الافساد ٠‏ فراجم : الأم (۲۷/۵ - ۲۸) 
وائبذب (۱5۹/۲) واليداية (۱/ ۱۹۲ - 155) والوجیز (۱۰۷/۲- ۱۰۸) ۰ 

5 لم ترد الزيادة : في ز ۰ 

() في هال : م فلا تقسيط , ۰ 

(ه) قد اختلف الفقهاء فيما اذا فتح القفص عن الطائر ۰ أو باب 
الاصطبل » أو حل عقال البعار : فهل يضمن المفقود أم لو ؟ فذحب أببو 

حنيفة : الى أنه لا ضمان في هذا مطلقا ٠‏ وذهب مالك وأحمد : الى بوت 

الفمان وهو قول الشافعي في القديم ٠‏ وذهب في الجديد : الى أنه ان طار 
عقيب الفتح وجب الضمان , وان وقف ثم طار : لم يضمن ۰ فراجم الميذب 
(۲۷۸/۱) والوجیز (۲۰۳/۲) والافصاح ( ۰) والاشراف )٤1/۲(‏ * 


د كلاه ب 


فهذه مسائل اجتهادية » ومأخذها ما ذكرناه » ولس فيهال'؟ ابطضال 
م قدا( ۰ 

وا“ el‏ د 2 ا ۳ 5 ۳ ۱۶ . ¢ 

ون عاك نال یی انيت عن الطعم عع رب الساء ؟ ۰ 

فلنا : لان وجه دلاله ابى حننه ‏ رفى الله عنه ‏ أن احد الوصفين 
مثل الآخر ؛ وقد ظهر لا أن تضمن الطعم یه الناسة أولى من 
الجية » على ما [ تقرر ]۲۳ ۰ فلم ثبت التمائل » فلم تجب التسسوية 
بين الوصفين » وان كان كل ذلك جزءا من علقربا النقفل » على ٠‏ 
ز شدم تشر بر ه CE‏ ۰ 
خبال وتنبيه : 


ون شل : فک تخرجون على هذه المئلة شراء القريب > 
ومعتضد ك" : أن الملك محل > واإلقرابة علة ؟ 

فلنا : وان سلمنا أنه أحد الوصفين » فالحک لا يحال على أحد 
الوصفين : فلم يكن معتقا ؟ بل المعتق : من أوجد علة العتق یکمالها » ونوی 
عند ايحاد العلة ٠‏ على أن الوصف العطف من المحل على العلة اضافة > 


۳ ۱ ها 
وهي تابعة [ للمضاف اليه ]۲۲ وتامیا بها ؛ ولا حکم للتابم على حباله - 
a 5 5 5‏ 2 ۰ 3 0 6 


3 
۳۹ 
3 


(۱) في د : « بنفيها » ۰ 
(۲) في ل » ه : « مدناه » - 
4 نالخ و تاه 
(:) فياه : « تقدم تقریره » ۰ 
(ه) في ل » ه : « واحد » ٠‏ 
(0) في هاده تقرر ۰ ۰ 

(۷) في هاء ل : « ومعتمدکم » ۰ 
(۸) في ل : « الضاق » ۰ 


مقابلة اللبوع > ومساو ارا في جواز الاضافة [ 1-۷۷] اله ٠‏ وبهذا 
فارق ضدان آلسر : اد أوجناء على الشترى ؟ لأن اضافة الضمان الى 
القرابة غير أ فتريجح جية الاضافة على ذات الضاف > فهذا طریق 
الكلام ۰ 
خيال وتنبيه : 

فان قل : کف تخرجون [ على هذه المئلة ]۲ ء مثلة ريك 
¢ 

: الذي نقطم. به أن فمل الأب » وفمل الصبى » وفعل السلم 

5 الى أمثال ذلك ب لسن موجا على مذاق هذه انتاعدة > 
فلا يكون عله ٠:‏ فلا" يتقيم القول : بأن الوجود علة القصاص ؟ بل 
الموجود علة ناقصة » والنائصة لست بعلة ٠‏ الا أنا نقول : لم ينتقص منها 
الا الاضافة ؛ والشريك أجنى » فاذا أضفت") الله : كملت العلة » لأن 
وسف الاخانة يكلف باخلاف الاشانان » بخلاق وساف النات + 

وبانه : أن قمل الشريك معتر في حق الشريك لايجاب القصاص 
زفق 5 


عليه ؟ ووجه اضاته الله : أنه مین له على غرضه > وهو مستعين 
شره ؟ وغو آل لاتتياضه عونا له على 


فكأنه حصبل متصو ده ناه 


نا 
_. 


۷۱ ۰ 
ع ضه ء واو حمل الأ ل م 
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(۱) لم ترد الزيادة : في ل ۰ص ء٠‏ 

(5) في ل عه : « في الذمى + ٠‏ 

5 في د, ز : « ولا » ۰ 

(5) في داه : «١‏ أضيف » ۰ 

(ه) في دء ز : « ومستعيل » ۰ 

(0) فيه : « آلته ۰ ۰ 

(۷) في ل » ه : « وضربه ۰ ۰ 
0۷۸ - 


اتقصاص : لأن الأب صار في حكم الآلة » وصارت7١‏ حر كة الأب مضافة 

إلى الحامل : وهو أجنبي »> تخملت"( " به العلة ۵ 

مصان سا من الاضافة » لا بظهر في حق الريك ؟ فانه اذا اضف إله . 
حار الم مريكت في حكم الله ه 


و یر جع اخ لاف أقوال الان ھن ت رضی ال عنه - في نلك ۳ 6 
الى أن القصان برجم فها الى فوات الاضافات ء و الى فوات آوصاف 


۳4 


ذات القتل ؛ فحکم - في كل صئلة - بما پستق على السر ۰ 


وان قبل : لو لان تقدیر ایحاب القصاص على الشر اء ما ذافرت > 
لوجب أن يقال إذا فطع یمن رجلين » فتمالاً على فطع بسنه - يجعل 
0 .- 


“n ۲ 2 378 ۳۳‏ ۸۰ 
فلا : كما نتدح إن یحعل الشريكت عونا له واله من وحه برابطة” ١‏ 
الاستعانة م ينقدح“ أن تقطء(' ۲" اضاته اله : لكون الريك مستقا؟ 


(() في د » ز : « فصارت » ٠‏ 
(۲) في ز : «وکملت » » وفي د : « فکانت » ٠‏ 
5 قي ص ؛ « وعلی ٠‏ 
(؟) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 
ره) في د » ز : « السالة » 
() قي د زل : « اوه" 
(۷) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
(۸) فيل : « لرابطة » ٠‏ 
رم ورد قي د - بعد ذلك زيادة : « الى » ٠‏ ولعلها من الناسخ ٠‏ 
(۱۰ فيز :ه تنقطم » ۰ 
- ۵۷4 


بالاخشار والارادة ٠‏ ولكن دجح الشبرع الحدى الحهتين في الانداء : 
محافظة على القاعدة الكلية ؟ ولا بلزم طرد ذلك في الاحتذاء والاقتصاص > 


م انتثاء الحاحة التي نهنا علها ٠‏ 

فان قل : فاذا عفی عن أحد الشريكين بشفی أن يسقط عن الأخر » 
لان الفعل أن في نفه E‏ معفو ا عه ٠‏ ولو جرح جراحتین » [ فصفی 
9 احداهیا ٩۱۱۲‏ سقط القصاص [ به إن وقد علفی عن بعض فعله ؟ فان 
تمل 0 مضاف المه على هذا التقدير ٠‏ 


: العفو عن الشريك : باسقاط القصاص عنه ؟ ولا يتأثر الفعل 
+ نله وجین : وجه الى الفاعل » ووحه الى الشم بلت ٠‏ فالعفو ۳ لاقاه 
؟؟ الوجه اسَعلق بالفاعل 3 ۷ من م الوجه اعلق بالشر بك ٠‏ كنز ل ذلك 


2 موت أحد الشريكن وتعدر الصاص سه ٠‏ 


فهذا وجه ال تردد على هذه انعضابا الدفقه ٠‏ ولا يطمعن التساهل على 
الوقوف علها بمادىء النظر » ولا یظن المكاسل الناظر الى هذه الخفايا 


وه 


- هن بعد - بمؤخر عنه » ما یترلأی له - من ) ضعف هذه المعاني ب 
صاددا ال( عن ار ا 
ف 


1 ۳۹۹ 


امفاجياك الا بحد واف” هن ماف » وئلب شحون بانصاف ۰ 


)۱ في ص :د فعفی آحدهما » ولعليأ محرفه ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د» ل ء ها ٠‏ 
(۲) فيه : « والعفو » ٠‏ 


(5) في د» ز» ل : «ق » 
)5( جو 
(0) فيزءل: » کلال » ۰ 
(۷) في د : « وافر » ۰ 


۵ مه 


فان قال قائل : كف تخرجون على هذا تقديم الكفارة على الحنث > 


ومعتمد أصحابكم : أن السب هو المين ؟ ور وجد » ولم تخر إلا 


الحْنث » وهو 0 


: العلة في الكفارة ب عندنا - یمن كاذبة ؟ فالسين سل 
کت 1 سفق یت فده 
الصفة ٠‏ واذا وجدت ذات امس ۳۱2 > ولم رتست اکآ یی 
الوجسوب ؟ ولكن : دخل وقت النقديم والأداء » وانما عرف هذا من 
الزكاة ؛ كان العلة : تصاب باق حولا ؛ فالتصاب أل » والقاء صفة » 
ونقصان الصفة لا يمنع التعجل في عادة مالة E ٠‏ 


مان بفوات2*0 ال ددن a‏ عام ب بانتفاء النقاء ؟ فألحتناه به » 
ورأيناه في معناه ٠‏ 

وكذلك حوز ۱ شرع تقديم الكفارة على الزهوق بعد وجود الحرح ؛ 
والكفارة تحب بالقتل » والقتل عارة عن جرح مزهق ٠‏ والحر ح زهو 
الال [الاعا وكزنة مزهنا و۷ تسبل ا عد الرسون > 
وتراخى الو هشب د مع وجود الأحل ر يملع الأ داء ٠‏ بيدا وجه 


(۱) في د : « فقد ٠»‏ 


(؟) في د : دعلة » ۰ 

(4) قي د » ز :.«وراینا » ٠‏ 

(ه) في زءه : , لفوات » ٠‏ 

() فيه : « أصل » ۰ 

(۷) صحف في د » زب بلفظ : « بعد » ٠‏ 


- ۵۸۱ - 


التصرف » وهو نوع من القاس مقول م 
فان قبل :نيلا جور لعجل لن ملك تصابا غير سائمة : اذا أسامها 
من بعد ؟ وقد وجد الأصل » وتراخت الصفة ؟. 
فلا : يمكن أن بحاب عن . هد! : بأن السوم بواللك وصفان مساویان 1 
فیس() ‏ أحدهمال؟) تب ] للآخر ؟ اذ نفرض ملك غير سائمة > وسائية 
غير ممله که لون ل طارن ا سكن لازن الآخر ؟ فنزل 
منزله نقص " الصاب » ولا بنزل منز له الصفات التاعه ٠‏ 
وقد يقاومه اائل : [ ففرض نما باقة ]۲ حولا غير مملوكة » 
[ ومملوكة غير باقة ]۲۳۱ ء فلم جمل) آحدهما تما للآخر > واللك تارة 
بوص بالقاء [ ۷۷ اب ]ؤتارة بالاسامة ؟ 
” والحواب عه : أن مسا هذا الغلط اجمال لفل اللك ؟ فانه قد يراد 
به الملوك > وهو : الغنم في هذا المقام ٠‏ وقد يراد به الملكة”"؟ والقدرة 
الشرعية ؟ والسوم صفة الغنم الذي هو المملوك ومتعلق الملك ؟ و تهللك](*) 
- الذي يعبر به عن القدرة وامالكية”*' ‏ لا يقبل الوصف السو »> 


سس ل رم رس a EEE‏ 


(:) ىه : هد قيقول : تقرف نم بای ۰ ۰ ولي له 9 باقي ؛ 
(۵) فيه : « ومملوك ۰۰۰ باق » وی ل ' باقي » ٠‏ 


(1) في ز : د یجعل » ۰ 

(۷) في دء ز : « اللك : ٠‏ 
(۸) لم ترد الزيادة : في ه 
() في ل > ه : د والملكة » ٠‏ 
(۱۰) في ه : « بالسومية » ٠‏ 


- ۵۸۲ - 


ویقل الوصف بالقاء ؛ والبقاء اعتبر صفة للملك الذي هو [ الملكة و ٩*۲‏ 
القدرة ؟ والسوم اعتبر صفة للملك الذي هو الملوك والحل للبلکة") ۰ 
فهذا منشأ هذا الغلط ٠‏ 


YS‏ هو : الذي یبقی في علم الله 
سمحانه حولا ؟ فاذا"۳ اقفی الحول : تبين أن الوصوف 06 و الموجود 


أدلا 3 فان ی بعش ماله سك < ادا طال 35 ۰ : عاد الوصف الى الو 


اند لدی احداث ث اله 1 و ادد 03 نی ن بالآخرة انه ا 9 


وكذلك اثرض : اذا اتصل بالوت ین أن المرض الأول هو الست ؟ 
والجرح اذا اتصل بالزموق تين أن الجرح - في أول الأمر - کان 


- 
۳ ها ۰ 
- 


وهو كما آذا قال : اخر عد E.‏ یه" فزوجتى عنده طالق ؟ 


فاذا اشترى عدا لم تطلق زوجته : لأنه لم يبن کونه آخرا ؟ فاذا مات ونم 


TT E‏ وقت الشراء ؛ لان 


کو نه الى صف بر جم الله ۰ 


وكذلاك الممين : اذا جرى الحنث فها صارت المين السابقة حلا » 
ولكن بان ذلك 2 حتنا الآن 0 


(5) فيد: « واذا » ۰ 

» في ل » ه : د الولید‎ )٤( 
٠ » فيد ز : « العمر‎ )( 
٠ » في د » ل : « اشتریته‎ )5( 

(۷) لم ترد الزيادة : في ها ۰ 


تب ۵۸۳ - 


وأما السوم الطارئء » فلا مطاف وصف السوم على الزمان السابق ٠‏ 
هذا ما ذكره أو ريد الذبوسى : في الفرق بين السوم وانحول ؟ وهو 
اد مدا القرير. يجرى في مرض الموت » وشسراء آخر 
٠ ۳‏ ونحن نحكم هما“ : بأن الحکم موقوف في حق علمنا ؟ لأن 
العاة غائه عأ ه فاذا 3 العاقة : انمطفتا على تصرفات اثریض > وعلى 


زوج العلق على آخر شرائه - بطریق لین ؟ وي إلزكاة والسمين 

لا ننعطف س بطريق انين على الأول ٠‏ والدلل) عله أنه [ لو ] قال : 
f. 5 ۰ 4 ۷ e‏ 

[ و واه لا 1 الشمس غدا » فلا يحكم بتنجیز الوجوب عله ؟ وا 


وقد قال / 000 : لو( قال : وال لأصعدن 
السماء غدا : انمقدت يمينه٠»‏ ولم تلزمه الكفا رة في الحال*؟ ٠‏ وكذلك 
لو انبا صادق عن بقاء النتصاب حولا في عام الله تعالى » لكنا لا نحكم بتنجيز 
الوجوب ٠‏ 

٠ » وردني ز  بعد ذلك زيادة : « عندی‎ )١( 

(۲) فيه : م رهذا » 

ز۲) راجم : تقريم الأدلة ( ص ۷۷۹ 785 ) ° 

(*) في د.ز: و فیپاء ۰ 

یی یی 

(0) لم ترد « الواو » : * ولم ترد فيها آبضا الزيادة التالية ٠‏ 

Rs (¥) 

زره فی ل » ص : « ادا » ۰ 

)5( ی ی ی ا ا ا ی ت 
بری : أن الحنث واقم في الحال , لتحقق العجز ۰ فتلزمه الكفارة في الحال 
أيضا ٠‏ فانظر الهداية (1۲/۲) ۰ والبحر الرائق (۲۵۹/۶ - ۳۱۱) ' 


دب كلمة - 


وان ال [ فائل ]أ : لأن موت الحالف والالك ممكن > وبقاؤهما 
شرط لوچوب الكفارة [ والز كا ۲۳۱۲ ۰ 

فلا : لو صارت المین كاذبة في الحال بطریق التين > لكان السب 
اما في حبانه » فلم [ یشترط بقاؤه بعد ]29 تمام السیب"*۲ ۰ فكذلك في 
الزكاة + فدل أن هذا نس من قبل التوقف بعد تومم كمال الملة ؟ بل 


نقطع بأن الموجود علة ناقصة بوسستت(*) ء لا كاملة بجميع صفاتها ۰ 
و 


وعلى الحملة : هذه قضايا [ جملة اد ظنة > وموازنات تخمنية 
شوج الأحكام في الاجتياد علها ؟ وهي معقولة دون تمسز الشرط انق 
العلة ۰ 
خيال وتسسه : 

نان قال فائل : ها ذكرتسوه هو الفرق بان العلة والشرط > 
ولکنکم غرم المارة : فشانم من الشسرائط لنعلل اضافات » 
وعبرتم عن تلك الاضانات بأوصاف العلة > وان 9 عارة الشسرط 

(۱) لم ترد الزيادة : في د » مه ٠‏ 

)2 لم ترد از بادة ۳ 2 ک٤‏ ل شض ۰ 


(۲) فيز يشرط الوجوب بقاژه بعدم » ۰ وهي مضطربه ٠‏ 


ره) في د » ز : « وصت » ۰ 
() فيه : « فطریق » ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
(۸) فيه :من » ۰ 
(9) في ل » ه : « واجتویتم »۰ أي : کرهتم ۰ كما في الختار : 
(ج وی ) ۰ 
ه ۵۸۵ بت 


والحل ٠‏ [ ثم اعتر فتسم بالفرق بين تلك إلاضافات > وبين ذوات العلل 
الشافة ٠‏ فلم زیدود ال ]۲۱۱ تفع غير عارة 0 فلنضبط الفرق نر العلة 
والشرط ى بالاضافة والضاب ی ١‏ 


فلا : ليس كلك ؟ فان الاضافة لا تصلح للضبط : فان اليمين الكاذية 
ی وصف للخر لا ر رجع الى الاضافة ۰ فلس 
فوا : یمین كاذب » كقولنا : یمین 3 ؟ پل يقع انکذب من اليمين > 
مد بذ من القتل ٠‏ وید جعل الشافمی - رضی أله عله - وم 
العمدية لقتل ركنا في العله » وجل ل الاضافة محلا ٠‏ أعنى : أنه فرق 
وت يستقيم هذا الشبط ؟ ٠‏ 

فان قبل : فلضبط بالأوصاف مم الذوات ؟ فذوات الأْشاء"" علل » 
والأرصاق ' 2 » فان كونها تاذبه صفة لمان إيضاء وان لم تكن 
من طريق الاضافة ٠‏ 


فلا : وهدا ينتقض بالعمدیه » قانپا صفه بالاضانة إلى القتل ۰ وسطل 


بالطعم والجنسية : تانهما وصفان متقابلان : لس آحدهما لابا للآخر ؟ اذ 


يعثل لطعم دون اجه 3 وایحسه دون الطعب ٠‏ 


۱ 
ولو فال کل : العلة الصعم , في الا تنس > فصا ر الى محا » ورجم الى 
8 03 
الا یو( كاين اله E‏ اامله : جلسسه و مطعو د ٤‏ ولم يکن ! جدهبا إولى 


مت سس رطس س 


(۲) في ز : « بالفه » ٠‏ 

(؟) ف ز : « کالعمدية » ۰ 

(5) قي ه : ١‏ الأسیاب » ۰ 

(۵) في ز » ل » ه : « شروط ٠,‏ 


(7) في ل , ه : « اضافه » ٠‏ 


بت ۵ - 


من الأخراء 

فان قبل : فليضبط الفرق بالناسبة » أو توهم تضمن الناسبة ؟ فعليهما 
التعويل في سثلة شريك الأب » ومسثلة ربا اشاه ٠‏ 

ترد كي يستقيم من وجیین : 

آحدهما : نك جوز ان تر کب امك من وصفین : اخدهيا یناسب » 
والأخر لا باس ٠‏ ویکون کل واحد منهما ركا في الملة : من حت 
السمه والتحقيق ؟ ویعرف ذلك بالنص ۰ 

والآخر : أن القاء حولا في الماسبة كالوم ؟ لأن السوم : لخفة 
مت : لكثرة الدفق217 ۰ فان الال بوصف النماء - [۷۸ - أ] 

ر سما لا.يحاب الواساة ؟ وانما نماژد(۲۳ : بانقضتاء الأوقات > فهو في 
الناسبة كالسوم ٠‏ ثم سلك بالسموم ملك بعض النصاب : في حك 
دون البقاء * 

فان قبل : فاذ! لم يكن بد من فرق بين بعض أجزاء العلة وبعضها ٠‏ 
ولا ضبط » فما الطريق ؟ ۰ 


فلا : عارة ارط واليحل حي . الخلثه ٠‏ والشبط به مع آنه ر 
3 س 5 ١‏ ا a‏ هاه € ۰ اه ۳ 0 i2‏ 7 مخ ۶ ا 5 
بك ی 0 فك 2 ات 3 ê ٠4‏ عدت 1 5 ا 0 سوم 


۰ شرت انحکم علپا - ماو یه في افنقار وجود الحكم الها‎ E 
» في ل»ه : د الرفق‎ (۱) 
۰ في د زءل :ه نموه و‎ 5) 


(5) ورد في ز - بعد ذلك زيادة : « فيه » ٠‏ 


- ۵۸۷ — 


نهم ؛ لو ثبت في" الشرع لوجود بعضها حكم > فهل یلحق بهسا 
سار الأبعاض ؟ 

[ قلا لق كآن ثلا لیا : ألحق ؟ والا فلا ٠‏ والمغارقة تارة تسرك 
بكون أحدفنما صنة [ والآخر مزصوفا 01" » وتارة تبرك بالناسية » وثارة 
تدرك بزيادة تاه > وثارة تدراد بتوهم التضمن * على ما فررناه في الأمثلة 
السابقة ٠‏ فتلك امالك المعقولة سمة في الفرق والجمع ؟ وذنك بختاف 
"باختلاف المائل > واختلاف الأحوال ٠‏ وطريق الجهد [ يتمد ]۲ في 
تاع ۳ غلة الظن ؟ نان أنضى به [ الاجتهاد الى الفرق ] لكين أ 5 
كان الحكم موقوفا على مجموعهما » [ وعر ] عن أحدهما بالشرط > 
وعن ۳۳ بالعلة ء خلا حرج عله 5 00 بعد هم هده 


امد ۰ 


وطن تر عد الترديدات : الكشف عن حاصل ما ترجع اليه هذه 
الألفاظ > وبعد الايضاح لا حرج في الاصطلاح ٠‏ وانما متأ الاشكال 
التخاوض ف هده الأمور دون التوافق على حدود معلومة للمتاأصد 
السارات ٠‏ فطلق المطلق عارة لى بقصده > والخب”") ينهم منه معلى 


۱ 


(۱) في ل ٠ه‏ : د بالشرخ ۰۰۰ بسائر » , ولم ترد فيهما الزيادة 
إلتالية 

(؟) سقطت الزيادة من داء 

(۲) في ز : ه بانباخ » ٠‏ 

(5) عبارة ل : « الفرق الى الاجتیاد » » وفییسا تقديم وتأخير من 
اللاسخ * 

(۵) في ز : « وان اعتبر » ۰ 

(7) في ز » ل ٠ه‏ : « الاطلاق » ٠‏ 

۷۳ في ز : « والتصد » ٠‏ 


- پات س 


خر سند ` هو تربع اشا الما 
''“ عنه » فيصير به اللزاع 1 ۲ 
لكر ی عن الي ا 1 E a‏ رونا 
3 ۳ أبد الدهر ٠‏ هناما أردنا أن تبه [ به ]20 على 
نفصا | بد لدهر * 
لا تفصل ‏ ۱ 
الأصل ٠‏ 


۱ ARON 
لم ترد الزيادة : في دء ز » ل‎ )۲( 
۰ » فيه : « ينقضى‎ )۲( 
٠ (؟) لم ترد الزيادة : في د‎ 


¬ A - 


القول في بيان معنى السیب في لسان الفقهاء۱ 


لا نی أن یقن [ أن ۳ السب جنس زائد على [ ج 


جنس 
العلة والشرط ٠‏ ولكن لا تداولته الألسئة » واطلقه الفقهاء لعان مخلفة - 
أا يها 


- فالسیب - في وضع اللسان ‏ هو : الحبل والطريق ایشا ؛ ثم عرف 
آن نزح للاء لا تأتى دون الحل > وأنه اذا حمل : حصل بالاستقاء 
لا بالحبل .٠‏ والاستقاء ‏ الذي هو علة نزح الاء من اليثر - لیس حاصلا 
أيغاً بالحل ۰ وكذلك الوصول أيضا الى البلد التصود : لا بحصل دون 
الطریق ؛ واذا حصل : كان حاصلا بالسير لا بالطریق ؟ ولا بحصل 
إلسير أيضا انطریق ٠‏ 


ا ۳ *' المقصود » استعير اسم السب 
لكل“ ما يقع من #لقصود هذا الموقم * وهو : كل ما لا بحصل القصود 
دونه ؟ واذ حصل : حصل بعلة مستقلة لا پذللك!) السب ۰ 


(۱) راجح قي هذا : الاحكام )۸1/٤(‏ وشرح المختصر (511/5) وشرح 
اي 0 و ۲۲۷) والکشث على البزدوی (119/4 د 11/4) وشر 

(۲) لم ترد الزيادة : في د٠‏ 

(۲) في د » ز : « جنسا زائدا » » ولم ترد الزيادة التالية : في د ٠‏ 

(؟) في ز : د فاذاء ٠‏ 

(۵) في ز : « ال » ۰ 

(10 صحف في ل » بلفظ : , لکن » ۰ 

(۷) في د : دلا بذاك » ٠‏ 


- ۵٩۹ مب‎ 


0 


نم أطلق الفقهاء لفظ السب على أربعة أوجه : 


شا 

الوجه الأول : اطلاقه في مقابلة الماشرة » فاذا قوبل بالماشرة : آرید 
بة الشرط الحض ٠‏ واستعملوا هذه اللفظة في الإضمان » وثانوا : الضمان 
على الماشر لا على اش ۰ فيراد بالماشم ر :۱ ایحاد العلة > وبااشب(۲ : 
ايحاد الشرط ٠‏ وق : الحاق سس 114 اشر ا ود 
المد حتى اش e TT‏ 
بالابنق2*0 عند حل القد » لا بحل اد(" ٠‏ وزعموا : أن الاحصان 
من الرجم » بقع موقم #لشرط ٠‏ فیذا اقرب وجوه الاطلاق الى وضسع 
اللسان ۰ 


الوجه الثاني : تسميتهم علة العله سبا > کالرمي » انه یقال فه 
ی بحصل بالره ي » فکان الرمي سا من هذ 
الوجه ٠‏ ولکن لا حصل با ا اس با مک 
الرمى علة العلة ٠‏ [ نلینا کان 605 مواقا وضع اللان » من أحد 
الوجهين ٠‏ فهذا مأخذ الاستعارة » وهو : أن الحكم لم يحتصل به الا بواسطة 
العلة2!0 » كما لا يحصل الوصول بالطريق إلا بواسطة الملة(؟) ء الا أن 
اسر لىس حاما؟' بالطريق ؟ والعلة ها هنا حاملة بالسب ٠‏ وهدا الحنس 


(۱) في د:ء بالمباشر ٠٠٠‏ وبالمتسيبب » ٠‏ 

(۲) في دء ز : « الضمان حصل »,ول : د الضمان جعل » ٠‏ 
(۲) صحف في د ٠‏ بلفظ : ١‏ الاتفاق » ۰ 

(5) في د » ل , ص : ه بان ي ۰ 

(۵) في د » ز » ل : « فکان هذا ٠‏ 


(6) في ل : , علة » ۰ 


ب ۵٩‏ بت 


من اسب له حكي الباشرة مين كل وجه : في ايجاب الحكم''" ؟ فلا يبغى 
أن تششه”" الماشرة ,اسب" بها الاطلاق * 


رجي نه تمي ناك اننا دمع جنم ال 
سسا : كتسميتهم اليمين سسا للكفارة » ونسمة ملك النصاب سا > دون 
الحنت وانقضاء الحول ٠‏ 

ووجه الاستعارة : أن الحكم غير حاصل بمجرده » كنا لا يمل 
الوصول > [ والاء ]۲۳۲ بميجرد الطريق والحل ٠‏ وهذا الضس قد 
استقصناء » وبنا أن نقصان الصفات التابعة » قد یفارق [ قصان ]© 
أبعاض ذات العلة في بعض الأحكام ؟ كما سيق ۰ 

الوجه الرابع : تسمتهم العلة الموجنة سببا » كتسمية علل الفرادات 
والعقوبات والكفارات : أسبابا ٠‏ وتسمية الع : سیا للملك الى غير ذلك ٠‏ 
فهذا"“ أبسدٍ الوجوه في الاستعارة عن وضع اللسان ؟ لأن القصود مشاف 
الى العلة » ولا يضاف الى الب في الوضع ٠‏ ولكن وجه الاستمارة : أن 
العلل الشرعة في معنى الشروط والأمارات من [ كل ]220 وجه ؟ لأنها 
لا توجب الأحكام بذواتها » بل يجب الحكم عندها يايجاب الله تعالى ٠‏ فمن 


° ه : و العيد » : وهو تصحيف‎ ١ في ز: و انقود » ,ول‎ )١( 


(۲) في دء ل : « تشبه » ۰ 
(؟) في د ء ل : « لیذا » ۰ 
() في د : « مالك » ۰ 

(ه) في ص : « الى الاء » ٠‏ 


لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
7( في ل » هه : و وهذا » ٠‏ 
(۸) لم ترد الزيادة : في ل 


ب ۵4۲ + 


هذا الوجه [ حسنت ۱۲ الاستعارة ۰ 

فهذه مدارك مختلفة لنی الب ٠‏ فاذا أطلق الفقه لفظ السب > 
فان فهم بانقرینه مقصوده [ ۷۸ - ب ] - كمعارضته لياه بالباشرة ۲۳ - 
فناك ٠‏ وان لم يفهم : فلابد من الاسستفصال : اذا كان الغرض بختلف 
باختلاف الوجوء التي ذکرناها ٠‏ 


فان فل : السب المذكور في مقابلة الماشرة » هل باط القتصاص بمثله 
سای اا ی على شهود التصاص ؟ والهلاك 
حصل معل مار من الولي أو القاضی ۲۳ ؟ والسادر عن اشاهد تمکان 


یجری مجری الشرط ٠‏ 
ولكن U:‏ رأى الشافعي - رضى الله عنه - یجاب التماص ع 
الكر ه » ورأى الاكراه سبا في مقابلة مماشرة الکر ه - قاس الشهادة به ۰ 
وأبو حنيفة - رضى الله عه - لا يوجب القصاص الا بالاشرة ؟ 
[ وتخل : أن الکر ه ماشر ]أ > والکره آلة ۰ 


فمنشاً النظر بان أن الاكراه سا ۱ تست« 


فأبو حنفة ‏ رضی الله عنه ‏ يقول : الماشرة عارة عن ایحاد علة 
الفتل » [ وایجاد ]۱ علة العلة ٠‏ والاكراء علة فمل المكراه * ويزعم : أن 

(۱) تي ل » ه : « حسن هذه » ٠‏ 

(۲) في د : « الباشرة » ٠‏ 

(۲) في ه : « أو بحث التاضي » * 

(5) في ز : « ویجعل الکره مباشرا » * 

(0) في ل : « سيب » ۰ 

(5) في ز : « أو عن ايجاد » » وقي ل : « أو ايجاد » ٠‏ 


of =‏ هه 


فعل الکر ه حصل یه > فالجاؤه يحدث داعة القتل في نفسه ؟ وتلك الداعية 
تحدث الفعل [* فکان القتل متولدا ۳ من اکراه الکره» بواسطة داعيسة 
7 نولدت من الا کراه ۰ 

والشائعي ري الله عله بقول لو كان كذلك با نم المكراه 
يدل على بقاء اختاره حا وشرعا » وفه اخرا الاکراه عن کونه ۳ 


5 فه مشابهة العلة هن حبث أنه شر داعه على الحمله » وان 
كانت تلاك الداعة" مقرونة ٠‏ بخيرة تع ممها مخالفة الداعة ٠‏ فكذلك 
في الشهادة معنی العله » عا ا اپا کر داعة في نفس القاضى من 
جية. الشرع > وتلك الداعة تفضی الى الهلاك بواسطه الفمل ؟ فکانت في 
معناه ؟ ولهذا کان الكلام في طرف الرجم أظهر منه في طرف التصاص 
لأن اختار الولي ظاهر في احالة الهلاك عله » وتلك(*؟ الداعية لا تحدث 
بالشهاد: ٠‏ لکن( يقرر”2 ذلك بطريق آخر » وهو : أن بطلان العصمة 

)۱ فيدءل:ه: ١‏ فكأن ۰.۰ متولد ۰ 

)¥( راجع : الأم (تركم ٠‏ وقد بحث الأصليون ماله الاكراه 0 
وقسموه الى اكراه ملجیء » واكراه غير ملجىء ۰ فراجم : شرح الأسنوي 
(۲۲۱/۱) وشسرح المسلم )١118--153/1١(‏ ونزهة المشتاق )٠١5(‏ 
دار اس ا طلية دیوم الفقة المقارن للشيخ عبدالغني 
عمدالخادو ىق ۰ ولادن رخص کلام ق ی الا کراه حدير بالمر اجعة 0 نانظره 2 جامح 
العلوم والحکم ( ۲۷۴ د ۲۷۵ ) ٠‏ 


(5) في د » ز ! « داعية و ˆ 
)٤(‏ في ه : ١‏ وتيك » ۰ 
(0) في ز ل , هھ : « ولکن » ۰ 


(1) نيد زءه : « یقدر » ۰ 


وحصول الاهدار [ حصل ۲۲ بالشهادة » و کان" ذلك هلاكا حكميا » 
فاذا اتصل بالهلاك الحسي : [ تم » ووجب ]أ القصاص على الشاهد(؟) : 


لأنه تعاطی سیب الهلاك الحكمى المقترن"؟ بالهلاك الحسي الف اله ۰ 
فهذا وجه النظر ف تلك السئله ٠‏ 


فان قل وم الي أل ی ييا لعي مر رار 
الكاح به للانمقاد() » ومنعتم التعليق على الملك » وأبو حشفة ‏ رضی الله 
ECE‏ ل ؛ وينقطع حكم اليمين 
بوجود الحنث : فلا يلون سيا [ "بر تفع به ]120 » فان السب هو الطوريق 
الى التصد » فأما ما يتعدم بالاتصال بالقسد فلا“ یکون سنا ؟ 

قلنا : تسمته سا بمعنى العلة : التى فتدت [ صفة ۲ ۲۲ الاضافة الى 
محل » أو فقدت الشرط'' ١‏ على اصطلاح الفقهاء ٠‏ فان الفراق یقع - عند 
وجود الصفة - بالطلاق السابق > لا بالصفة الحادثة ٠‏ وظهر أثر ذلك في 


0ك 


(۱) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

(5) في ز » ل » هھ : ١‏ فكان , ۰ 

(۲) ورد في ه - بعد ذلك - زيادة : م حصل » * 
(؟) قي ز » ل : « ثم وجب » ٠‏ 

(ه) في ز : ١‏ الشهادة » , وهر تعسحیف ۰ 
0 في ل » ه : « التقرر » ۰ 

(۷) صحف في د , بلفظ : « الانعقاد » - 
ر۸) لم ترد الزبادة : في ده ٠‏ 

۰ » قي د : ,لا‎ )٩( 

۰ لم ترد الزيادة : في هس ٠‏ 

(۱۱) فی د » ز : «١‏ الشروط » ٠‏ 


ت ۵4۵ 


الشهود : اذا رجعوا في فضة الفرم ٠‏ فاذا حصل الفراق عند الدخول » 
كان مضافا الى #لكلام البابق 7 لا ۳۲ الى الدخول :. فهو العلة ٠‏ فلذلك 
شرط اقتران شرط الطلاق به » وهو ملك اللکاح(۲۳ ۰ 

فان فل : أئما. بصير ر كلانه علة للفراق عند الدخول ؟ ويله یمان 


سی بعلة للفراق ٠‏ 


فنا : اذا جد ال خول واللفنط > وحصل الفر لق ؟ فهو مضاف الى 
اللفظ لا الى الدخؤل » فهذا هو المراد بكونه سيا وعلة ٠‏ أما قولهم : انه 
قبل الدخول لس بعلة » فان عنوا به : أنه لس بموجب للفراق في الحال » 
٠ 0‏ وذلك':.انقصان وصف الاضافة الحاصل من الافتران بالشمرط ٠‏ 

ان عنوا [ به ]۲۳ : أن ذاث العلة درکنها .وما يضاف [ الله الحكم ]!*) 
م باطل ٠‏ فان الزنا یسمی علة وسا على 
مانتیو هه وهو عن موعن ا بتتخرده دون وصف الاضافة الى 
الحصن ؛ ولكن عند حصول الوصف يضاف إلى الزنا » لا الى وصف 


۰ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 


(۲) قد ذهب الشافعية والحنابلة : الى أنه بشترط لصحة التعلیق 
ی الطلاق أن يكون النكاح واقعا : فان قال رجل لا هرأة : اذا تزوجتك فأنت 
لالد ت » لم ينعقد الطلاق ٠‏ وذهپ المالكية : الى أن الطلاق يتعقد اذا خصص 
وعين امرأة ۰ اما الحنفية , فانيم ذهبوا : الى انعقاد هذا الطلاق مطلقا ٠‏ 
فراجم : الهداية (۱۸۲/۱) رالمهذب (۸۲/۲) والاشراف (۱۱۷/۲ - ۱۱۸) 
والافصاح .۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

٠ » قي ه : « الیها‎ )٤( 

(۵) سقطت کلمة « وجهه » من د » وسقطت الزيادة كلها من ز ٠‏ 


- ۵۹ هس 


الاضافة ٠‏ [ فهذا - على منهاج ©٣‏ كلام الفقهاء - واضح ۰ 

فان قل : فان سلم كونه سبا وعلة بهذا التأويل » فلم يشترط أن 
يقترن به ملك النكاح » وملك النكاح يراد لاتصال الطلاق بالحل » وهو 
لا يتصل به قبل الشرط » والحل مهأ للطلاق عند وجود الشرط + وليس 
یشترط في حال التكلم الا أهلية العاقد لصدور السسیب منسه ؟ فكما'") 
لا شترحل صفات ت اكلم" عند وجود الصفة وا درط [ عن وق 10 
وان كان الزوج محنونا عند الدخول ‏ فكذلك صفة الحل : لا تشتر ل 
عند صدور”*؟ السب من الماقد2 4 


GSS‏ يرف 
بمذهنا ؟ اذ صفات المحل يش شر طا “» وجودها حالة وجود السب »> وان کان 
الي في الخال لا يتصل بالمحل ولا يتشحز حکمهه اذا قال ار حل لأجنسة : 


تزوجتك على ألف » وطلقتك على ماله ؟ فقالت0" الر أ : : زوحت نضي » 


(۱) في د. ز : ه فعی هذا » 
(۲) في د : « کما » ۰ 
(۲) في د : « التکلم » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في ز " 
(5) في ل » ه : ه صدر » وهما واحد عن ما في المصباح : ( صدر) ٠‏ 
(1) في د » زءل : « العائل ب * 
(۷) في د » ل » ه : « ذکرنا و ۰ 
(۸) في د : ١‏ شرط » ۰ 
)٩(‏ في دء ز : م وقالت » ۰ 


ه ¥ ب 


ا لم یقع الطلاق عندهم !۲۲ م لأن الا بتحاب E‏ ۲ 
على النكاح > والایحاب لا يتصل حکمه بالحل الا بعد وجود الق اقول ؟ 
هه و و TEE‏ القول و معه 5 


5 قال ل ال لمده : 
كاتنتك على ألف » وبتك الوب بدیار ؟ فقال المد : قلت الكتابة » 
واشتر بت اموب لم" مح شراء الوب ٠‏ وقد كان الموجب ماه تالا جاب 
حالة الا یحات ۶ وانعد كان ا اهلا للشراء حالة القول“؟ ولكن 
شرط أهلة القابل یله( الايجاب > لم ا ٠‏ 0 0 لذ 
أن مأخذهم ما سيق : من أن التعليق في الحال يمين > ونس بعلة للفر اق( 
زلا سب له ٠‏ وقد بنا وجهه ٠‏ 


: لا لم شرن 


۶ 


واما قولهم : آن السنب لستيب ما پتقر ر عند الوصول الى القصد! ۳ » والسین 
پر تفع بوجود الصفة ٠‏ 


(۱) هذه المسئلة محل اتفاق » ومينية على أن شرط وقوع الطلاق : 
أن تكون المرأة في التکاح آر في عدته التي تصلح بها محلا للطلاق ۰ فراجع : 
الوجيز (۰۸/۲) والمهذب (۷۷/۲) وفتح القدير 0 ٠‏ فكلام الغزالي 
هنا من باب الالزام » لا من داب بيان خلاف في المسئلة ٠‏ 


(۲) لم ترد الزیادة في لى + صاء 


1 لال الاك و 

(ه) في ز : د الحالة » وهو تصحيف ٠‏ 

(5) راجم : الأم (۲۷۵/۷) والمهذب ٠ )]53195- 538/١(‏ 
(۷) لم ترد الزيادة في ل , ه ٠‏ 

(۸) في ز : : للفرق » ۰ 

(9) في ل » ه : « القصود » ٠‏ 


AA‏ .هس 


فنا : هو من حيث کان يمينا ليس موجبا للفراق * ومن حيث 
كان موجا للفراق » يتقرر عند الدخول » ويتنجز الفراق » [ ولا برتفع 
کالتطلیق ]۳ الناجز ؟ فانه [ سب 09" يستعقب الفراق > ويكون ذلك 
كردا ن يتالا وتا واه سا ین حك اله اناد سم 
الفعل » وهو من هذا اموجه لس بس للقراق ۰ 

وكذلك یمین : سپ للكفارة [ والتع الشرعي ۲ ولا نقول : 


ارتفم(۲ بالحنث [ بل تقرر ] ؟ فاناليمين الكاذبة موجة للكفارة :> 


وقد 'تحقق الوجوب واستتر ۰ وانما 1 المر ر تقع ]250 المع الطسعي 7 س 
ا میحاذر و( یف لزوم الكفارة ٠‏ والنم الشمر عى 1 تقول 


e 
اليمين لم قتض الع الا [ في ]۱ مرة واحدة » فتقرر موجها : أن سلم‎ 
٠ کون اليمين موجبا") للمنع‎ 

هذا ما ردنا أن نهذب به مقاصد النقهاء من اطلاق لفك السب 
والعلة والشرط » ووجه ۲ اضافة الأحكام الها تحشقا وتمئلا [ الله 
۱ 

(۱) ورد فی ز - بعد ذلك زيادة ناسخ » هي : « الباشر » ٠‏ 

(۲) في د ٠:‏ ولا ينقطع بالتعلیق » » وق ز : « ولا بنقطع کالتعلیق ۰۰ 
وعبارة د مضشطربة ٠‏ 

(؟) ثم ترد الزيادة : في ل 2 هه * 

(2) لم ترد ال دا ده یره تارب 

(۵) فيه : « ارتفست » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

80 لم ترد الزيادة : ی ز ° 

(۷) في ز » ل » ه : ه جبة محاذرة » ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة : في ز» 

(8) في ه : « موجبة » * 

(۱۰) صحف في د » بلفظ : د ومعه » ۰ 

(۱۱) لم ترد الزيادة : في ها * 


۵44 هس 


رل بلا كن ا لكوم انرق اقا 
ود a Ni‏ 
وهو لك تالت 


يجوز أن يشت بالقاس كل حكم شرعي » لم بتعبد فيه بالعلم * ويتبين 
هذا الط بالنظر في المسائل: : 


صسثلة :لا تكرد أن شت بانقاس اشر عي القضايا العتله واللغوية ٤‏ 


لآن القتاس ادل شرعي :فلا يدل الا على فضتة * شر" ۰ 


ا » لا وجه ه : 
لأنه آم ر لغوي » عرق من وضع اللغة ٠‏ واذا لم ری » ولا شل 
من اهل اللغة تجویز [ الاثات ]227 للأسامي 20 بالقباس - لم يكن الاسم 


لوا ؟ والأسامي الغو ية أعلام للمسسات” 2( : ولا وجه اد فها 
بالقاس ٠‏ 


(۱) زاجم كلام الأصوليين عن هذا الركن : في المعتيد (۷۸۸/۲) 
والستصفی (۲۳۱/۲) والاحكام (۲۷۸/۲) وشرح المختصر (۲۵۵/۲) وشرح 
جمع الجوامع (۲۳۳/۲) والتيسير (۲۷۸/۲) ونزصة الشتاق (1۷۸) ٠‏ 

(۲) راجم في هذه المسألة : الممتمد (۷۸۹/۲) موی (۲۲۲/۱ ۰ 
۲ وشرم المختصر )1١/1(‏ رشرح الاسنوي (۲/4: و 55) وشرح 
جمع الجوامع ۳۷۷/۲ ونزعة المستاق ٠ )٠١(‏ 

(؟) في ز : « علیها » ولم ترد فیها الزيادة التالیه ٠‏ 

(۶) في زءه : « فیتعرف » ۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في د وقي ز : « لاثبات » ۰ 

)0( في دء ز : « الاسامي » ٠‏ 

(۷) في هاء ل : « على المسميات > ٠‏ 


۳ 


نعم : الطريق ان سلم انه لا يسمى خمرا ؟ ولكن الخمر محرمة لعلة 
الاسكار » فتحريم غير الخمر كما حرم الربا في غير البر : لمشاركته ابر و 
معنى الطعم » وان لم يشاركه في الاسم ٠‏ وكذلك : اثات اسم الزنا للواط 4 
واسم السرقة لثباش » واسم ۾ این تن ۱۲ ویر لقان 77ح 


فان سلتا اتباع هذ“ الأسامي > وجب الات الأسامي 
باتقل ؟ كما روى آنه - عمل اميه سم - قل: « اذا أنىالرجل الرجل” 
فیا زانان 3 وأمثال ذلك ٠‏ أو تزعم : : أن الأحكام غير منوطه هیده 
الاسامی » وانما هى منوطه بمعان تتضمنها ٠‏ فمتاط الحکم من الز نا : تضیح 
اماه بالجماع الشتهی الحرم > ومناطه من السرقة : أخذ الل الحترم من 
الحرز ؟ الى آمثال لذلك : 


وكذلك النظر في أن الطلاق هل بحمل العتاق 1 أم ۷ ؟ وان 
فونه : أنت طالق هل يحتمل العدد [ آم لا ]240 ؟ الى آمنال هذه المائل ٠‏ 

[ فأمثال هذه المائل ۲( انما تمرف من الج ع و 
اللغة : بطریق الاستعارة والكناية0*© ؛ فالقاس”"؟ في هذه المائل باطل ٠‏ 


(۱) في د » ل : « ليمين ٠»‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في ل وقي د : « فالقیاس » ۰ 
(۴) فيه : ١‏ لبنه » ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في ل » ه ٠‏ 

(5) صحف في دء بلفظ : م الحنث » ۰ 

(۷) فيه : ٠‏ الأوضاع اللغوية » ٠‏ 

(۸) ورد في ى ‏ بعد ذلك زيادة : ه فيها » ٠‏ 
)٩(‏ في ز : « والقياس » ۰ 


- ٩۱ س‎ 


و كذلك القضايا العقلية : کالقتل مثلا > و ثلکره مسي أو 
ماد شر » وأن ۳ كل ود بدن اش كاء قائل أم لا + فهذا يعرف .بتعرف حد 
القتل ‏ وهو أمر عتلي : لا يعرف بالقياس الشرعي ٠‏ 

انعم : يجوز انش [ الشرع لفعل 1 سن فتلا تحقيقا > حكم 
اعتل و فسر عه : بانه قل ثسرعا 3 أي هو فانم مضام القتل : 2 اياد 

۰ (ol 
الحم‎ 

مسثلة :ما عدا فه بالعلم لا شت باشاس ؟ [ لأن الاس 
لا يغد إلا ظنا » ولا يشمر العلا ۰ 

ويخرج مخرجون على هذا الأصل : آنا انما لم نثبت صلاة سادسة 
[ بالقباس » لهذا الأصل ۰ وهذا فيه نظر ؟ فان تقرير”2 الوجوب بالفلن 
منکن كما فيالوتر ؟ وانما لم ن او حادينة: ]زلا لد لاه 7 لا الل 
قياس يدل عليه » [ بل : لا ٩]‏ نعقاد الاجماع على الانحصار » ولانسه 


(۱) فيدءل : « فان » ٠‏ 
(۲) فيز : « فان » ٠‏ 

(۲) في ز : » بالشرع بفعل » ۰ 
(5) في ه :ا لأنه ں٠‏ 


(ه) راجم في هذه المسألة : العتمد (۷۹۶/۲) والستصنی (۲۲۱/۲) 
وشرح الاسنوي (۲۷/4) وشرح جمم الجوامع (۲۲۳/۲) " 


رم في د ل : « تقدیر » وقد سقطت الزيادة من ز * 
)۷ سقطت الز يادة من ها ۰ 
(۸) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


٠ » فيل ه : « ولا‎ )٩( 


ت - 


لو كانت واجة : لتواتر [ تقل ]' فعلها » كما توانر [ في ]۲۳ سشائر 
الصلوات ؟ [ فعدم ]۳ التواتر ‏ في محل وجوب التواتر عرفا - بيد العلم 
بالا تساه > فلا تعمل القاس على ۽ ضد اتصلوم + وان أراد هذا التصرف سا 


ذکره ما أشي رنا الله » فلا تعترض عله ٠‏ 

مساللة : الحكم الثابت من جية الشرع > نوعان : 

أحدهما : نصب الأساب [ عللا ]۲ الأحكام ؛ تصل الزنا موج! 
للحد > وجعل الجماع موجا للكفارة » وحمل اسر وه موجه تلقطع 3 ا 
غير ذلك : من الأسساب التي عقل [ من 2*0 الشرع ها عللا الأحكاء ٠‏ 

والنوع الثاني : ابات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسب*) ۰ 

وكل واحد - من النوعين ‏ فابل لتملیل والتعدية مهما ظهرت العلة 
انمد ید ۰ 

فجوز أن يقال : الجساع انما نصب سيا لملة كذا ۶ فنفسیب 

ر الأكل ين لو جود ااعله ۰ والزنا انما تسب ما بلر جم لكذا > 

الواط ینصب سسا لواجود تلك العله > 30 لم يكن | اللو افك م ريا ۷۹ب 


سم ور 


(۱) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) لم ترد الزيادة : في ل , هم ٠‏ 
(۲) سقطت ال بادة من ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د» ل ,2 ها ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

۰ » في ل : وسيب‎ )١( 

(۷) قي ل .اه : ١‏ غير الجماع » ٠‏ 
(A)‏ في د : ۾ فان » ۰ 


و الأكل جماعا ء لأن صب الشيه موجا" للحكم > قضية نرعة . 
كما أن [ نات ]0 الحكم فضية شرعية ٠ناذا‏ قال الشارع(۲۳ : حرمت 
عليكم الخمر »> كان ذلك .جكما على سبل الابتداء ٠‏ فيحث عن عله ع 
ويقال : لأى معنى حرم التخمر ؟ وكذلك اذا قال : اقطموا الارق » قيقال : 
جمل السرقة سا » فلأى علة جملها [ موجة ]أ للقطع ؟ ٠‏ فيجوز أن 
نطلم على علته » ونجمل غير السرقة موجا : لوجود.الملة التي لأجلها جملت 
السيرفة موجه ٠‏ 

ولقد نقل عن أبى زيد - رضى الله عه - كلامان [ یکادان(؟) 
كافضان” ]ها ی 

أجدمما: ما تداولته ألسنة التلقفین عنه : من أن الأحكام تشع الأسباب 
دون الحكم > وأن الأساب لا تعلل » وأن"“ وضسع الأساب ,الرأى 
والقاس ل وجه له ء وأن الحكمة رة الحكم ومقصوده لا علته ٠‏ واذا 
ذكر معنى الردع والزجر مثلا - في قواعد العقوبات - قالوا : [ ان ٣ا“‏ 


(0 في ل . ه : ٠‏ ولا الأكل » ٠‏ 

(۲) فيل : «سيبا موجبا , ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيانة في هد " 

(5) ورد في م - بسد ذلك - زيادة ناسخ » هي : ه حرمت علیکم 
ثمبائكم » ۰ 

را اف ه :و سیبا موجبام ۰ 

0 في د : ه تکادا تناقضا » وهي مصحفة ۰ وقي ل » ه : « یکاد 
بناقض » ۰ 

(۷) فی ز ء ه : فان » ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة : في ص ٠‏ 


=€ - 


هذه حكمة العقوية » لا علتها ٠‏ 


والآخر : ما صرح به في « كاب التقويم » : من أن الاختلاف اذا 
وتم في موجب الحكم » أو صفة [ الموجب أو في شرط الحكم » أو في صفة 
التسيرط > أو فيأصل الحكم أو في فة 7 امل“ 
الحكلم ‏ لم يجز انات شيء من ذلك القاس > وانما يبت 
بالقياس حكم معلوم بوصفه من غير منازعة تلبت في محل ؟ فيرجع”" النظر 
في أنه مقصور على محله ٠‏ أو هو متمد عنه الى غيره ؟ ۰ فأما(؟) الأقسام 
الثلانة السابقة فلا مجال للقاس فها : 


آما قسم الموجب » فلحو الاختلاف في أن الجنس بانفراده هل یوجب 
تحريم النساء ؟ وأن السفر هل هو سیب مسقط لشطر الصلاد۲۳ ؟ وأن 
الام" [ الحربى ] هل هو سیب لجمل تفه ونا له مضمونا 
بالاتلای ٩‏ 

وأما صفة الوجب » فنحو الاحتلاف في أن الصاب سب للزكاة صفة 
النماء أو دونه ؟ والسین سب للكفارة بصفة الحرمة وحدها » أو بصفة 


(۱) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 

(۲) في ل , ه : «١‏ فوقع , ۰ 

(۶) في د» ز : «دوهو » ۰ 

(ه) في ز : «واما » ٠‏ 

(۲) في ل : ه العبادة » ۰ 

(۷) فى د » ز : « الاسلام » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 


(۸) في ل : « سبب مرجب » ٠‏ 


~~ +۵ 


الاباحة والحرمة ؟ والافطار سب للکنارة باسم الجماع » أو باسم قضاء!؟) 


وآما الشسرط > فکالاختلاف في الشسهود والولى في" التكاح 
[ واللسمية في الذيح ؟ وأن شرط نفوذ الطلاق على المرأة : الکاح er‏ 
"وآما مفة اتشرط > فكالاختلاف في عدالة اک نهد [ انکاح ] ۰ 
وأما اسل Salt‏ کم » فكالاخلاف في أن الركعة الواحدة متروعه صلاة 

ام لا ؟ والأر ره مشمروعه على المساف, آم لا ؟ والح على الخنن مشروع 
61 رصوم بعص الوم مشر وع أم لا ؟ وا هر اء2 سقط بالاقداء أم ا 4 
واما هه الحم 3 فكالا لاف م القر ۱ الشر وعه ف الشسفع 
الثانى : فرض آم" سنةا؟ وآأنها اي(" أم لا ؟ وان الطلاق يملكه 
الزوج ماحا والکراهة ۲۲ لمارض ۲۳ أو يملكه مكروها والاباحشة 


(۱) في د : « اقتضی أحد » » و ز  :‏ اقتضاء » ۰ 
e (۲)‏ 


(۷) فيع : « نی أن » ۰ 

رم في د ز .ره : « او ۰ 

)5( ورد في ز بعد ذلك زيادة : « الکتاپ ٠‏ * 

(۰ في د : ١‏ والكراهية » ٠‏ 

(۱ فى له : د بعراض » وراجم كلام أبى زيد هذا : في التقویم 
( ص ۷ - 0۹۸ )۰ 


be‏ ۰۹ تک 


لعارض ؟ الى أمثلة كثيرة ذكرها لهذا الأمل ٠‏ 


وهذا الذي ذکره لس تعلق به نظر أصولي انخالف فيه ؟ فانسه 
سس بدعی نبو " هذه الأحكام عن القاس لأمر يرجم الى ذات الحكم 
و كن المفهوم من كلامه ا a‏ 
انثابت بالقاس : احتذاء مورد" الشرع > عل لى ممنى أن الوارد في محل 
يعدى » واذا وفع الم تزاع في أصل الحكم : أشرع أم لا ؟ ثلا يلفى مشروعا 
بالانفاق في موضع » حتى يعدى ٠‏ وهذا لا معترض عله ٠‏ وحاصله راجم 
الى أن القاس من غير أصل » غير صحح ء وهو كما ذكر ٠‏ ولكن قد 
ننازع في دعواه - في بعض الأمثلة ‏ أنه لا يلفى له أصل يقاس عله ٠‏ 
فبخرج الكلام عن مقصود الأصول : فانه يسلم أن ما يوجد له أصل يجوز 
القاس عله ؟ اذ قال باس رامد a‏ على العسد 
والاب ٠‏ وهو قاس [ في ]1 نفي الشسرط ٠‏ واعتذر”” 2 بأنى وجدت 
الصحة من(" غير * خر طاشن سسکا تا بالشرع في السد ؟ فعديته : 
با لوبت عق طن © رعصل سن دعن اسف اظهاره ٠‏ وزعم : أن من 
يتمكن20 من ابداء [ أصل ]۲۳۸ مثل ذلك في الأمثلة السابقة - بصسح 
یله + وعند هذا يتفم [ الخلاف و ۲ " التزاع الأسولي ٠‏ 


يا يه سا سمب عب سي .سي سي لسعب ون و سوت اط وت م ا سس تما 


(۱) في د » ز » ل : « نورد » ۰ 

(۲) فيه :ولم لاه 

(۲) لم ترد الزيادة : في د 

(5) في د : ه واعتذرت » وزيادة « التاء » من الناسخ ٠‏ 
(ه) في د» ز : «فی» ۰ 

(3) في ل : « ینکر » ۰ 

)۷ لم ترد الزيادة : في د 

رم لم ترد الزيادة : في د , ز » ل:۰ 


د ¥ 


والغالب : ند أصل ينتفع به في الأمثلة الني ذكرها('" ؟ فانها أحكام 
متداة لا على مثال سق » و[ لا r‏ مضاهاة اصل تقدم ۰ [ ثم الثات 5 
بالتاس حکم معدى”*؟ الى .محل » من أصل آخر ات فه تمهد الشرع » 
لا بطريق انتعدی +,وذلك لا بلفی في القواعد التداة ۰ 

ويمكن أن یتکلف طلب أصول ترد الفروع ۲ اليها : بجوامع عامة » 
وروابط متسعة ؟ يقل الانتفاع بها ی غالب الأ كر شسرط 
الشهادة في النكاح : يقبسه على نکاح الكاف “© » أو ,يقول : عقد معاوفة 
فانبه الع ٠‏ ولا انتفاع بهذا القاس : فان الكفار لم يؤاخذوا ‏ في 
م ۰ 0 ۰ ۾ ۰ ۸ 7 
انکحتهم - بشرائط الاسلام ؛ فلا يتعرف سقوط(؟ [ الشمرط ] عن 
الملمين » سقوطه عنهم ؟ والح بسد عن مضاهاة التكاح لما شل 
اکا عليه :من اللاب والولد ¢ وابر الفراش » ووحوب الاعتاء صانه 
الولد 7 ونسبه ۱۲ [ واققار ذلك لصانة الفراش ۲۲۳1۲ » وافقار' 


٠ » في دءز: « ذکرناها‎ )١( 
۰ سقطت الزيادة من دز ل‎ ۲) 
٠ في ل » ه : « والثابت و‎ (۲) 


(؟) في ل : « تعدی » و ز :هه یتعدی » ۰ 


(۷) في ل : « الکافرة » ۰ 

٠ في د ء ز : « سقوطه » , ولم ترد فیهما الزيادة التالية‎ A) 
* لم ترد الزيادة : في د » ز‎ )٩( 

(۱۰) سقطت الزيادة من ز ˆ 

(۱۱) في ل , ه : ه وامتناع » ۰ 


- A - 


صون الفراش الى الشهادة ٠‏ فما يتفق من الأصول ‏ في هذه الأمثلة ‏ 
بقل جدواها 3 


وقد بع ند على الندور أصل ينتفع به ؟ فلس بر جع النزاع 

ادن الى مقصود اصو ولي ٠‏ فلنتحاوز هذا اللقام ٠‏ 
آما کلامه الثاني فيأن الاسباب لا تعلل» ولکن تلقی عل‌وجهیا!۳" بالقبول 
- فهذا فه نوع لجمال » [ ۸۰ - أ ] فلمل الراد به ما قالوه : من آن 
الكفارات والحدود لا شت شاسا € ولكنها تشع الأساب اتصوبه من جيه 
الشرع التصوص علها ؟ وانما"" المعقول من معایها : حکم" ومعالح ؟ 
والأحكام تع الأسباب دون الحکم والصالح ٠‏ وعلی هذا توا منم قباس 
الاش على ارك ارم طق و ساروا > ۰ ومع ماس اللائط على 

الزانی » بعد تسلم أنه لا يسمى زانا ۰ 

ويدل على" فاد هذا الكلام مسلك كلي فاطم ؟ وهو : أن تصسب 
E‏ » حکم" من جية الشرع ٠‏ فحاز أن تعقل علنه » ويفهم 
بحت بات شرع ودام ؟ وتم ذلك [ ال | ]20 انیم > 


مفچوم 


8 الحكم الثابت الذي لم بنط ببب ٠‏ وهنا قاطع في ناك 


(۱) في ل » هس : ء الا بالشبادة » 
(۲) فياه : ء یفرد, 0 

(۲) في ز : « جملياأ » ٠‏ 

(5) في ل » ص : و ولعل » ٠‏ 
(0) في د : « وأماء ٠‏ 

() في د : « ودواعيه » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
(۸) في د:ه لنفس » ۰ 


)5 ورد في دء زب بعد ذلك زيادة : م لغيره » ٠‏ 


۰٩‏ بت 


الحواز العقلى ۰ 
فان سلم ذلك » وال : هذا مجوز۱) ولکه غير واقم ؟ لأنه ۷ نز 
ن سلم د » ونا : هدا محوز و عبر وافم * نه نلفى 
الأساب(") علة مستقمة چندی ۰ 


تقول + الآن ارتفم النزاع الأصولي > فلا ذاهب الى تجويز القاس : 
چ ل ی و الس بر العنی المفهوم ۰ ونحن الآن بان 
صور ذلك بالأمثلة » وستطق الخصم بالاعتراف به“ ونذكر طريق 


القاس في تلل الأسباب من وجهين : 

آحدهما : أن قاس اللائط على الراني > وقياس اباش على السارق > 
الى أمثال ذلك مع الاعتراف بزوال اسم الزنا ‏ کتاسهم الأكل عم 

م ۶ - ۶ (۳) , ۰ 

الجماع في الكفارة في(" نهار رمضان » من غير فرق ٠‏ وقد كالوا ا 
اقطار كامل ب ف سه > وجب الکفارء ۱ قاتا على الجماع ٠‏ 
مه رت ۰ : و 5 مع - ۰ 
فحن تقول : ايلاج فرج في فرج محرم" ؟ قطما شتهی طبعا » يوجب 
الحد. کالز نا ۰ متخ( مال محترم من حرز مثله ولا شهه له قله .2 فلزمه 
القطم کالسارق ٠‏ فما الفرق بين المسئلتين ؟ ولا ندعى أن الاعتراض 
لا يتوجه على هذه الأقسة ؟ ولكن : كل قاس مستهدفی() لاعتراض 
المعثرطين ٠‏ وانما الفرض الات أصل القاس ٠‏ 


۰ » في د » ز : د يجوز‎ )١( 

(۲) في ز » ل » هھ : هو للأسباب » ۰ 
5 في د : « في صوم نهار » 

() في ل › ص : « مقصود » ٠‏ 

(ه) صحف في ز » بلفظ : « محرما » ٠‏ 
(5 فيه : د آو » ۰ 

(۷) في د » ز : « یستهدف » ۰ 


۰ا ت 


فان صل : لس ذلك فاسا ؛ فان الكفارة ليست كفارة الجماع » وانما 
هى كفارة الاعطار ٠‏ 

فنا : ولس القطع قطم السرقة » وانما هو قطم أخذ الال الحت 
من حرز مثله » ولا الحد حد الزنا » بل هو حد تضسع الاء - لا على 
طريق طلب انسل - في محل مشتهی طعا » محرم قطعا + اذ لا معنى لهذا 
الکلام » الا أن الكفار: ما نيطت باسم الجماع » بل 'يطت سعنى يتظمئه ۰ 
و [ نحن ]أ كذلك تقول في الزنا والسرقة ٠‏ [ وكل ما أطلقوه ]۲۳ في 
ذلك الثال > نم يمتنع عن مثله"" في هذه الأفة , 

فان قبل : لسنا نعلل”'؟ الكفارة » ولا 0 : انما علق بالجماع لعاة 
أنه (قطار ۰ بل سین ۳۳۳ بدلانه النص م e‏ الث أن الكفارة ما مطت 
من الجماع الا بوصف الافطار ٠‏ فان وصف كونه ی ساقط شكون تعلقه 
کل بحم اللص ۳ میت لانه افطار » ورجم النظر الى 
مود : 0 ۰ مسر 4 >" ۸ ۹ 

قلنا : ونحن نلقب اسنا أيضا : ,تتح مناط السکم ؟ وندعی : أنا 

(۱) لم ترد الزيادة : في ل * 

(۲) في ه : , وگما اطلق » ۰ 

(۲) في ل : « اطلاقه » ۰ 


(؟) في ل » هى : « الأمثلة » ٠‏ 


)1( في ل , ه : « والشرع » ۰ 
)¥( ورد في ل » بلفظ : « وداخل » وف ساثر الأصول : « داخل » 


- بأدلة النص والشزع - تعرفا أن الحكم ما یناط بالزنا : لكونه ملقبا بلقب 
الزن » بل مناط الخكم ما ذکر نا » ورجم حاصل هذا الى تغير عبارة عن 
القاس ۰ 


فان قل : بين هذا الجنس الذي هو تقح مناط الحکم » وبين جنس 
القاس - فرق : فان القاس أن تقول : علق الشرع الحكم على الجماع 
لعلة کذا » قعلقه على [ إلأكل ۲ : لوجود تلك العلة ؟ وهذا مستع ٠‏ 
واحن نان بالنظر أن الحكم ما علق بالجماع وانما علق بالافطار ؟ فلا نعلقه 
بغر ما علق الشر YT‏ النظر الى ۷ستدلال على موضع الحکم » 
[ ويتعلق بالبحث عن دورد النص ۲۳ ٠‏ فان سلم لم جنس هذا في الزنا 
والسرقة وسار ر الأساب : لم نمتنم 0 منه + ثانه يرجع ألى تعرف متعلق 
الحكم ؟ وهذا جار دون البحث عن الحكمة التي هي الاعثة(" للشرع على 
تصب السب ؟ فاتاع الحكمة هو المتتكر 21 »> دون [ هذا ] الجنس ٠‏ 


قلا : الآن اذن انفتح الباب يهنا" الجنس في الأسباب > ورجع ار 
الى تلقب هذا الاب > تتحدر( مه الى الوجه الآخر » وهو اناع 


(۱) ىد , ز :د ذگرتا» ۰ 


(۲) في ل » ص : : غير الجماخ 2 ۰ 


6 
د 


۳ ا رلك ۳ مه E‏ ۰ 
في د 2 ر : « وتعلقی اسحتث عن مورد انح ۷ 


Ge 
س‎ 

o 
هد‎ 


في د » ز : « باعثة الشرع » ٠‏ 
0( في د : « الستند » وهو تصحیف ٠‏ ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 


(۷) قي دء زءل : «١‏ لپذا » ۰ 
(۸) في ده ل : « نتحدر » ۰ 


بت 517 - 


الحكمة ؛ ولسنا نعنى بالحكمة”'! الا الملة المخلة والعتی اللاسسب > 
القضاء ؛ حبث فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقض القاضي وهو 
غضبان » ٠‏ لأنه جمل الغضب سا لتحریم القضاء » فت" حکمته > 
وهو : آنه بدهش العتل » ویزبح ع آبواب اعواب » یه من 
استفاء الفکر في طلب النصفة » وتحری العدل(؟ في القغية ؟ وهذه الحکمة 
بعنها تدعو“ الى نصب الجوع الفرط والألم المبرح مانا ؟ فهذه حكمة 
معقو له في تعلل السب و بعد بنه ٠‏ 


وكذلك : اذا ورد الشرع""2 بأن الصغير مسوالی ۳ عليه » فنحن 
تقس عله الحنون ؛ لا نعقل الحكمة في نصب الصغر سسا للولاية » وهو : 


03 


ضعف المتل والاشتار الررالناظر ؛ فقس به المحون ٠‏ فمن زعم : ان 
مثل هذا النظر غير ملحوظ في تصرفات الشرع » أخرج عن حزب النظار ۰ 
وان اعترف به وغير العارة »م وز : أن هذا يرجم الى تتقح الخاط ‏ 
وهو : أن مناط التحريم من الغضب : دهشة العقل > لا صورة الغشب 0 
ومن الصفر : ضعف «عقل > لا عبن الصغر ۰ وهذا موجود في اك 


"۲ a 
2 


(؟) قي ل مه : ه المعدلة » ٠‏ 
)٥(‏ في د : ١‏ تعدى » ۰ 
(1) في د : د الشارع » ٠‏ 


(۷) في ز : د يرلى » ۰ 


۱۱۳ بت 


الملحقة بها - فلا : وم عقل ذلك الا بالمناسية ودرك وجه الحكمة » عسلى 
ما فررناه في أمثلة الناسات ٩‏ 


ولقدٍ أجمغوا غلى أن قاس اذ [ مر - ب ] على الخمر جائز في 
القدر ا 3 E‏ الحكمة ی" نا سة الاسكار لتحريم الخمر 7 
كفهم هذه الحكمة ‏ الا أن تيك الحكمة في ائات الك وهو التحريم » 
وهذه حكمة في عب الب ؟ ونصب السب اسشا حكم : قلا فارق ٠‏ 
وكما نين بحكمة الاسكار أن الس ع A‏ 
اشا - أن التحريم ما نيط بصورة الغضب > ولا نيطت الولاية ,صورة 
الصفر ۰ فلا فرق ين الاين ٠‏ 


“نان قل : انما لى بالحكمة معنى الزجر في العقوبات : من القتل » 
والرجم » والقطع [ في السرقة ]۲۳ ؛ فان ذلك حكمة الحكم وثمرته » 
لا علته : اذ الزجر [ يحصل ]7 عند اقامة العقوبة ؟ وما بحصل مرا 
على الشسيء لا يصلح أن يكون علة فه ٠‏ فان العلة تتقدم في الرتية على 
ا وتساوقه في انوجود ۰ [ وأما التراخي ]7 فنير معقول ٠‏ 

تلا : الحاجة الى الزجر هي العلة في تصب القتل سبا لايجاب 
القصاص ؟ ولا نکر یت و وأنه علته ؟ ولكن انبا 
يبحمل ]° القتل [ سا لاا يحاب ۱ ۳ : للحا جد“ إلى بح 


(۱) في د » ز : « وفیمت ۰۰۰ من »۰ 
فق لم ترد الزيادة فى ل , ه ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في د زه ٠‏ 
(؛) في د» ز : ه فاما تقدم الزجر » ۰ 
(0) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(7) في د : « الحاجة » ٠‏ 


نت ۱۱6 بت 


عله" > لا فيه : من الفساد » وفوات اللفوس(۳) التصود بقاؤها ٠‏ والیحاحة 
سابقة على السبب » فصلحت لأن تکون [ عللة ] باعة [ عله 0" ؟ 
ولا نعنی بالحكمة والتی المخل الا الاعث على شرع الحكم ٠‏ وهلا كقول 
القائل : خرجت من اللد اتقاء [ من ]20 عنونة هوائه > فالعفونة هی العلة 
الاعثة المحركة وهي سابقة في الوجود على اللخروج ٠‏ وقد يقول : س 
من اللدة للقاء زيد الذي هو خارج اليلد ؟ فاللقاء مرتب9) على 
الخروج » وسمى علة الخروج » وهو ثمرة الخروج ومقصوده ؟ وصلح 
لأن یجمل علة » وحقيقته ترجع الى التمیل بحاجة اللقاء ؟ وحاجة اللقاء 
مقدم علىالخروج ۰ فكذلك القول باتملیل) بالحکم( التي هي مقاصد 
الأحكام ؟ وهذا واضح ٠‏ 


فان كال قائل : انما ل كراشتل يحكية!” ۲۲ الزجر ء لأنها 
تنتفض ولا تضط اطرافها » وتنثل "۲ حواشسها وجوانها ٠‏ فاذا قال 


47 ورد في د بعد ذلك س زيأدة : « مقصودة » ٠‏ 


(۲) فياه : « النفس المقصودة » ولم ترد فیها الزيادة التالية ٠‏ 


(۷) في ز : دفي التعليل » ٠‏ 
(۸) ف د : « بالحكمة » ٠‏ 
)٩(‏ فيل » ص : دلا يجوز » * 


(۱۰) في د : , بحاجة ۰۰۰ وتنش ۰ 


ب ۱۵ بت 


القائل : علة صب الزنا سيا للجلد!؟) هو : الحاجة الى الزجر > فلنتصب 
اللواط علة ‏ بطل ذلك كل معصة .ته تشوق [ الس و٩‏ الطع اليهاء 
وبطل بالقبلة والعانقة والاتزال بين معاطف السمن والأفخاذ » مضطر الى 
أن يقول رش "کل حاجة علة ]۴۳ عوانما العلة حاجة خاصة » وهو : 
الحاجة الى الز جر ر عن فاحشة الز نا > فاذا وقم مقدا بهذا ء لم تظهر له 
فائدة » وان لم يقيد به : استهدف للتقض ٠‏ 

قلا : حاصل اكلام راجع الى أن العلة المنقوضة لا يصلح الاعتماد 

* علها ؛ وهذا مسلم اح بالنقض لا یکونه(*) حكمة ؛ ولسلم 

أن الحكمة اذا 5 © ولم تتقض > جاز الملل) للأسباب بها » حتی 
يرتفع 2 الخلاف التعلق بالنظر الأصولي ٠‏ ويرتد التخاوض الى طر, 
الاحتراز عن النقه 

على أا نين [ لهم ]۲۳ طريق التعليل بالحكمة » فنقول : ماصسين 
بالقصاص عن النفردین بالجناية » يصان بالقصاص عن المستر كين : فاسا 
الأيدي على النفوس ٠‏ 


٠» » في زءه : و للرجم‎ )١( 
٠ ترد الزيادة : في د » زء ل‎ 


= 
کے 
م 
ا 


(۲) في ل » ه : « كل حاجة ليست علة » وني ز : « ليس حاجة 


(4) في دءزءل : « فيبطل » ۰ 


(۸) في د : « یرجم » ۰ 
( لم ترد الزيادة : في ص ۰ 


مت ۱ - 


فان فل : ولم فلتم ذلك ؟ 

فلا : لأن اللفلحة المقتضسة لقتل اللفوس الواحدة » قتضی 
استفاء الأبدى بالد الواحدة ٠‏ 

فان فل : القطع منوط بالقطع > والحکم بتم السب دون الصل<ة ؟ 
فأنبتوا أن الشريك قاطم لكل اليد » حتى يجب عليه القطع ٠‏ 

قلنا : لسنا ندعی أن الشيرريك قاطع لكلل الد » ونلم أن الحكم یت 
الب ٠‏ ولكن : كما نيط [ القتل بالقتل » نط القطم بالقط م 
الشرع انحق المشار که في القتل بالقتل » ونصه سا للقصاص ؟ وان لم 
سل مستندا لمصلحة معلومه ٠‏ وتلك المصلحة تقتضى أن يحمل المشاركة 
[ في القطع ساویا للانفراد في کونه ]۲۳ سبا ٠‏ [ وانما العلل لحمل 
المشاركة سسا د وت ا يك موجا » الحاقا له بفمل النفرد» 
كما هی الل لفس:۰ وهنا الكلام - على هذا اللهح ‏ معقول ۰ 

فان قل : وما تلك [ الصلحة و ]2*0 الحكمة ٩‏ 

قلنا : هو أن السر في نصب قتل المنفرد ل ی 


الى عصمة”١2‏ الدماء ؟ وهذه الحاجة تقتفی صب فعل الشريك سا : 
فلح هذا [ الاب 7 لا خر م تسود الأصل ٠‏ فيذا كلام e‏ ۰ 


» القطم بالقطم ۰ نيط التتل ايضا بالقتل‎ ٠ : في داء زء ل‎ )١( 
٠ وفيها تقدیم ِ من الناسخ‎ 

(۲) سقطت انز بادة من ز ۰ 

(۲) في دا ز : « ونصب »۰ 

(5) لم ترد الزيادة : في د , ز »ل ٠‏ 

(ه) في ه : « الفرد » ۰ 

(5) فيل : « صیانة » ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

¥ د 


فان" نقض الشركة في السرفة » أو قل : ان كل واحد من الشسریکین 
قاتل ‏ تکلمنا علته*بسا ذكوناة في بان الاستدلال المرسل ؟ وینا طريق دفع 
النقض ٠‏ وجرىةالتمليل ,الحكمة في" نصب السبب » على مذاق سالر 
اتعللات 0 ۹ 


وكذلك تقول :حمل الشرع القتل بالحار ح سما للقصاص 3 هر ۱۳ 
معقول ومصلحة ظاهرة ۰ وتلك(*) المصلحة جارية في القتل بامثقل » 
:وكذلك [ نصب :] الزنا سسا" للرجم : صانة لانسل عن الانقطاع > 
وزجرا عن نضسم الاء ؟ وهو جار في اللواط") ٠‏ ونصب السرقة علسة 
للقطم : صانة للأموال المحرزة عن الاخلاس۲ ؟ وذلك جار في آخذ) 


... وطرق الفقهاء - في الاحترازات عن اللقوض [ فها ]() - مشهورة > 
فاذا اسب ذلك » وجب القول به- ٠‏ غان اعترف به الخصم : ارتفع 
الخلاف » وان زعم : أن هذا تعلل بالبواعث » والبواعث' مستلبطة لا يطلع 


(۱) في د, ز : «وان » ۰ 

(۲) في د : ز : « ونصب »۰ 

(۲) فيه : ه نعنی » ۰ 

(؟) في ها : «وتيك » ۰ 

ره) في د : ه سیب » ولم ترد فیها الزيادة السابقه ` 
(1) في ل ٠ه‏ : د اللواطة ۰۰۰ الاختزال م * 

(۷) في ل : « قطم » ٠‏ 

(۸) لم ترد الزيادة : في دز ٠‏ 

۰ » قي د : « أثبت‎ )٩( 


- AA - 


1 اقا 1 اران على هذا » في بان ع بالناسات ٠‏ دنا 
ملك دن ۴ فان اراد مطلق هذه الألفاظ معنی خار حا عن هده الأقسام 
التي ذكرواها » لم نازعه فه ؟ فانما" الغرض [ انبات ]47) متعلق بالأجناس 
التي فصلناها ٠‏ [ والله اعلم 0 

مسئلة : اخلف الأصولون في أن اتفاء حكم الشرع > وهو : 
ثقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع ؟ هل يعرف القاس ؟ 

والوجه فه س عندنا - أن بقال : أما قياس الدلالة تحار كه » وأما 
ساس العله ولاءو 


س الدلالة هو :أذ ستدل على اسفاء [ 1۱-۸۱ ۲ ۱ باتفاء 

5 3 أو انتقا: خاصته ۰ او ستدل باتفاء الحكم عن الشي* على انتفائه 
عن متله » على ما فر ر تاه فِ برهان الدلاله ٠‏ 

وأما العلة فلا تصور لها في النفي الأسلي ؛ وتتصور في النفي الحادث 

الطارىء على الابات السابق ٠‏ وبانه ألا اذا فلا : لا يجب الكفارة بالأكل 

والشرت > دجم حاصله الى ابکار دعوی الخصم تفر الأكل عما كان عله 

في الأصل ‏ وانتصابه موجبا ٠‏ فليس بقاؤه على النفي الأسلي بموجب : 


)۱ في د : « والحكم علييا ٠٠٠‏ وخوض » ۰ 
ر؟) في هھ : « وقد » ۰ 
65 في ز : « وانما » - 
(5) لم ترد الزيادة : في د » ز ءل ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة : في ها * 
() راجع هذه المسألة : في المعتمد (۸1۱۸/۲) والمستصفى 1/۷ 
و ۳۲۲/۲ ۰ 


- 14 ت 


ولكن : اذا تن عما كان [ عليه "١1‏ فصار موجبا بعد أن لم يكن افتقر 
ال منیب » وعو اليا * 
فان ,ل :ل رت ذلت ؟ 


ا باتفاء ولل الأنكان ۶ ف زان دلل الامطن ]۲۳۷ هو ال 
اا في الجماع » وآنما يتعدئ اليه بائغاء وصف الجماع ؟ [ ولوسف "۳ 
الجماع أثر : .فلا سبل إلى الغائه ؟ اذ دليل الایحاب [ قوله 2*0 : ه 


أفطر فعله ما على الملاهر ۳۰ وهذا الحديث مطعون فه ۰ واذا اتفى دلل 


من 


الابحاب : [ اتفی الايحاب OF‏ ; بانتفقه : بقاژه على ما كان و 


اشير ه عه ۰ 
فان كل : فعدم غلة الايحاب ء علة التفاء الوجوب » 


فلا : جيذ : ۹ قىد و ف عارة 4 فعدم اسب یدل على عدم مسب 
(۱) لم ترد الزيادة : في ل » ص ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في د, ز ۰ 

(۲) فيه : «ولو ثيت لوصف » ۰ 


(5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 


(ه) استدل الحنفية به على أن الكفارة تجپ بالأكل أو الشرب عمدا ٠‏ 
انظر بدائع الصنائم لنكاساني (38/5) وقد ورد هذا الحديث بزيادة : 
وق رشان » وقد در ح ام یلفی (۲/ ۰ أنه لم بحد هذا الحديث : 
فراجع ما ذکره على سبیل التقویة له وسائر کلامه » و تضعیف الدار قطني 
للحديث الذي آخرجه في سننه (۲۲) ۰ وراجم في كفارة الظهار :سنن أبي 
داود (۱۷/۲) والترمذي (۲۲۱/۱) وأبن ماجة (۲۲/۱) ' 


(9) سقطت الزيادة من د ۰ 
(۷) في د : « تعقد » ۰ 


- ۰ بت 


م۲ أن يوجب العدم [ فلا ]۲۳ : لأن العدم الأصلي كائن دون تقدير 
السب » فانه لس أمر! حادثا » حتى بفتقر الى محدث ٠‏ ومثاله : عدم 
العالم قبل وجودة في الأزل » مع وجود.(۳) الحادث > فانه اذا طرا الوجود : 
افتقر الى سب موجد"*) وهو الارادة ؟ وبقاؤه على العدم الأزلي كان 
لا يستدعى سباء وان كان جائز التغير الى الوجود * 

وقد يقول اأقائل : سب" [ العدم ] عدم إرادة انوجود ؟ فيقال : 
هذا باطل > إذ لو قدر عدم الارادة والمريد » لكان العدم مستمرا أيضا ٠‏ 
بخلاف الوجود المحال على الارادة : فان لو فدرنا انتفاء [ ارادة الصانع : 
امتع الوجود» ولو قدرنا انتفاء ]") ارادة العدم : لا انقلب العدم وجودا(۳)» 
نعم : اذا وجد السيء وطرأ عليه العدم » افتقر العدم الطاریء الى موجب ۰ 

فكذلك الراءة الطارئة على شغل في الذمة : تفتقر الى سیب موجب ٠‏ 
فأما البراءة الأصلة فلا تفتقر الى سب > بل انتفاء ساب الشفل كاف في 
انتفاء الشغل » والقاء على الرا< الأصلية ۰ وهذا : [ لأن تغير «لیل ]4 
بالسبب النير أمر ضروري > فان السب الفتر من غير تفر لا يمقل > 


ولا غر 2 هذا امقام ۰ 


(۱) في د » ز : « وآأما » ۰ 


(۲) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


۰ » في ص ده موجود‎ )٤( 
٠ (ه) في دء.ز : « سببه » » ولم ترد فيهما الزيادة التالية‎ 
٠ سقطت الزيادة من ز‎ )5( 
۰ » في د : « موجودا‎ )۷( 
٠ » الحكم‎ ٠٠١ : في ل ٠ه : « بعد تغير العلة »2 وف ز‎ )۸( 


= ٦۲۷ 5 


فان قال قائل : البراءة الأصلة والنفي الأصلىي هل هو حكم من 
شرع 5 فان كر بارش اشرة :الم [ اشرة ٩‏ اه 
يدرف قار و ی لم يكن من , أحكام التسرع : 
7 من الحال ۰ تن فوا ا بالأكل > حک كم من أحكام 
درم ]۶19 تزا رکو اام راک اقرح ی 
۳ 

قلنا : النفي الأصلي ليس من حکم الشرع » على معنی : أنه لم 

یجدث و ااشر ع انه ]250 ليس بحادث ٠‏ فکف يحال حدوثه على 
الشرع » ولا حذوث له ؟ 


نسم > قد يقال :انه من الشرع على تاو یل معرفته بدلاله الشسر ع 
عليه ؛ واذا ورد دليل علبه: رجم حاصله. الى دلالته”؟؟ على“ کف الشرع 
عن التغير [ عما كان عليه قبل الشرع » لا على ابات حكم 00 
ابرع عن اندر 1" مرس لسرن كان هه منت لز 
نه أا ٠‏ 


فان قل : التبقية على النني”") الأصلي » فمل من الشرع حادث ٠‏ 


(۱) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 
(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(۲) في ل : « صفاته » ٠‏ 
(5) في دء ز : « دلالة , » 
(ه) ی ه : د عن > " 
(0) سقطت الزيادة من د ۰ 
(۷) في د » ل : « الحکم » + 


ب ۱۳۲ بت 


قلا : سنی التبقية : الامتناع من التصرف والتغير مع تمرف 
الانتاع بدلالة ؟ وتلك الدلالة : اما ظن(۳) واما عل" بمدم الغير“ ۰ 
فاذا قلنا : الوتر لا يحب > لم يكن لانتفاء وجوبه علة شرعة » بل معناه : 
أنه لم یرد دلل الوجوب » فقی على ما کان" ٠‏ وهو كقولا : لا تحب 
صلاة سادمة لا بعلة 3 ولكن م يرد دلل الوجوب [ هقی على ما كان ۰ 
وهذه دققة عظلمة ] عقلة : لابد من الاحاطة بياء د حاصلیا 
الى القرق بين الدلالة المعرفة > والعلة المثيرة ٠‏ فالدلالة العرفه لا تستدعى 
حدوث أمر > اذ القديم يعرف كما يعرف الحادث ۰ 


والعله المغيرة استدعى حدوث افير“ » ولا ا ف الفی 
الاصلی ٠‏ 


فان قال قائل : فما وجه اثامة البرهان على النفى الأصلى » في 
الجدال ؟ 


فنا : [ له ]20 ثلانة أوجه : 


سي ساك dS‏ الراحلة » فلا نحکم 
بوجوبها : گر کتی النحر کتوانا NS‏ 
فلا يملك الربح ۰ وتنا الان باننقاء السیحه ٠‏ وقولا : عقد لا شد 


(۱) في ل » ه : و عن » ۰ 
(۲) في د : ه تعرف » ۰ 
(۲) في ل ٠ه‏ : « بظن ۰۰۰ بعلم ۰۰۰ الفر » ۰ 
)٤(‏ ورد 3 في د - بعد ذلك زيادة : « وهذه دقيقة » وقد سقطت منها 
الزيادة التالية ۰ 
ر( في ل : « التغير ۰۰۰ ولا تفير » * 
() لم ترد الزيادة : في ه ۰ 


- ۲۱۲۳ بت 


وه 


الحل e‏ أمتاله ٠ ٠‏ 
الوجه اي :| سير لدارك الوجوب > وهو أن نقول : المدارك من 
الكناب وال ۳ ۲ والقاس ؟ وهي منتقة ٠‏ ونقول في كفازة 
الأكل :-جأخذ وجوبها الجماع » ولس و 0 ممناه لكذا وكذا ٠‏ 
وهذأ في الجدال عسير : لأن حاضله برجم الى الجهل بقيام الدليل ؛ وهو 
صائح للدقع لا للالزام ؟ فان العلل وان استقعى ف السر » فللخصم أن 
يقول : الديل أمر آخر وراء ما قدرت وال سرمي ؟ والحصر غير 
ممكن » وان. قال“ : غلب على ظني بالسبر الذي ذكرته ؟ فقال له : 


. وسبرك - على:قدر”*2 استطاعتك ‏ عذر في حقك ؟ فاما أن يكون دلبلا على 


انتاء الدلل » قلا ۰ فان حاصل كلانك : أنى عثرت على هذه السانلك 
وهي فاسدة ؟ فنسنلم لك ذلك ۰ فان قلت : ولم أعثر على غیرها( » نهو 
- آیضا - مسلم * فان قلت : ما لم أعثر عليه ینغی(۳) أن لا يكون ؟ فسن 
أبن [ لك هذا ]۱ والناس بختلفون في العثور على الدارك ؟ فان قلت : 
غلب على ظني - بحثي - انتفاء مدرك [ آخر ير ]۳۱ ؟ فقال : ومأ مستند 


۰ لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د » ز » ی ٠‏ 
(۲) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(5) في د » ز : « قلت » ۰ 

(ه) في د ز» ل : « حسب ع ۰ 
(0) في ل » ه : « غره 2 * 

(۷) في د » ل : « فینبغی » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د » لاه ٠‏ 
)٩(‏ لم ترد الزيادة في ز » ل » ه ٠‏ 


“N4 


ظنك : ا رت [ عليه ] » أو ما لم ” نشر [ عله !"2 ؟ وما عثرت عليه 
لا يغب على الظن عدم ما لم 7 نشر عليه ؟ وعدم عثورك على الدلل لا يغلب 
على الظن عدم الذلل ٠‏ وان غه" : فهو عذر في حقك لا یلزم الخصم 
الاشاد له ۰ 

فغاية المکن أن يقال : اذا أتى الملل بسر الدارك العروفة > فعلى 
SO |‏ نزاع لا طم له : في أن:البين 
الذي ذكره هل E ١‏ “مره عبر قط اور ا" 
واختلاف217 الكنب والتعاليق في الاشتمال على الأدلة » والانفكاك عنها ؟ ٠‏ 

غاذا انحسم هذا الطريق > فأنا أقول”؟ الآن : ما قاله۳" [ ۸۱ - ب ] 
بعض الأصولين : من أن النافي لا دلل عله ؟ فانه") لا يدعى أمرا حتى 
يطالب بائباته » بل هو جاحد منكر > واا“ عليه الدفع ؟ فملى المثبت اقلمة 
الدليل ٠‏ [ وقد عبر بعض الأصحاب عن هنا : باستصحاب الحال © وآنه 
حيجة ٠‏ ولا وجه له :كان استصحاب الحال بر جع حاصله الى الجهل 


(۱) في د : « آما , ٠‏ ولم ترد الزيادة التالية : في زء ل » ه ۰ 
(۲) لم ترد الزيادة : في ل , ص ۰ 

9) في ل »هھ : مغلب » ۰ 

(5) في ز : « اهستور » ۰ 

(۵) في د اله : و الشهور » ۰ 

(0 في ز . ل 2ه : « مع اختلاف » ۰ 

(۷) في د : « نقول » ٠‏ 

(۸ في د » ز : د قال » ٠‏ 

٠ » في ل : « وانه ۰۰۰ فائنما‎ )٩( 


بت ۱۲۵ بت 


بالدليل ]أ المنير ؟ وذلك" يصلح للدفم لا للالزام ٠‏ واذا كان يقتصمر 
على الدفع : فليقتصر على ما ذكرناه » ولیشمر لابطال ما یدعی"۳) عليه ٠‏ 
وهو یننی على المواضعة » ونكل فريق أن يصطلحوا على ما يرون“ ٠‏ 

ولکا تقول : الألبق(”2 بمصلحة الحدال » واظهار مقاصد المسائل ‏ 
ما ذكرناه » ويدل عليه أمران : 

آحدهما : أن المنازعة في السائل » على مثال المنازعة في الأملاك ٠‏ 
ولبس على الثاني لشفل" الذمة“ الا الدقع ؟ وانما الدليل على مدعى 
التغل ٠‏ 

فاذا قال المدعى : لى علك ألف » فانکره - فلس له أن یقول : 
ما الدلیل على أن“ لس لى عليك شىء ؟ بل هو الطالب بائات ما يدعه ٠‏ 
وبه تتظم مراتب الخصام ٠‏ فللمدعى الائبات » وللمنكر الدفم والابطال ٠‏ 


والآخر : أن وضع الجدال على وجه - لا بتصور القام به في جمیم 
الصور - محال ؟ ولو طولب الثاني [ بالدلل ]۲۲۳۱ > لجر" عن 

(۱) سقطت الزيادة من د ۰ 

(5) ورد في دب بعد ذلك زيادة ناسخ وهي : « لاء ۰ 

(۴) في د» ز : « یدعیه » ٠‏ 

(۶) في د › ز » ل : « بریدون » * 

(۵) في د » ز ءل : د اللائق » ۰ 

(۱) فيه  :‏ في شغل » ٠‏ 

(۷) في د : « ذمته » ۰ 

(۸) في ل : « انه » ۰ 

۰ في د : « طلب » وهو تحريف‎ )٩( 

(۱۰) لم ترد الزيادة : في ل ۰ ولفظ د :٠ء‏ دليلا » ٠‏ 

(۱۱) في د : م أحجر » وهو مصحف ٠‏ 


۱۲۱ بت 


القام به » فانا قد بنا أن النفي الأصلي لا علة له ء وانما يعرف بالدلالة ٠‏ 
وقد لا ساعده دلالة سوی اعقاده انتفاء دلل ات ؛ واتناء دلبل 
الانات لا يتصور ائانه في الحدل ؟ وانه وان استقصی في الاحتواء عا 
الاحتمالات » فللخصم أن يقول : وراه ما ذكرته [ مدرك : غادرته ولم تشر 
عليه ؟ فيضطر إلى أن يقول : لم أعثر عليه أنا ؟ فان ]("2 عثرت نت عليه » 
فأبرزه حتى تکلم عليه ٠‏ وتضطره المطالبة بالآخرة الى هذا لا محالة > 
فلستدىء بها“ قبل أن بضطر الها" ؟ انها" أقرب الى فصل الخصام » 
وتحصل المرام + فأي فائدة في عد المدارك المنتشرة » والنهوض لاقادها: 
ا سکم با ء ول ت) کا ونيا بت ۳ 
بواحد ليس منها ؟ قلیبه(") عليه حتی ینتی به » ويستغتى عم لا ینبه ٠‏ 
فاضماره له نکد محض > يطول الراء » ولا يقطع الخفاء » ولا یکشف عن 
القصد القطاء ۰ 
والی هذا » ترجم دعوی العلل(۳ : جری السبب ولا شبهة ٠‏ اذ يقال : 
لا أسلم انتفاء الشبهة ۰ فقول : الشبهة كذا وكذا » وقد انتفت > فقول :. 
سلمت انتفاء ما ذكرت » ولکن لا اسلم الانحصار فيه » بل وراء ما ذکرت 
شبهة ٠‏ فلا طریق الا أن یکلفه( الاظهار حتی يتكلم عليه ؟ فکلفه ولا : 
(۱) في د : « له » ۰ 
(۲) سقطت الزبادة من ز ٠‏ 
)۲ في ل 2ه : و به ۰۰۰ إليه ۰۰۰ فنه » ٠‏ 
(4) في د : «ولا» ۰ 
(۵) في ل , ه : م یثبت » * 
(0) في د » ز : ه فلینتبه » ۰ 
(۷) صحف في د » بلفظ : « العطل » * 
(۸) في د : ١‏ يكلف » ٠‏ 


ب ۱۲۷ سه 


نهو أفرب الى الغرض ٠‏ 

فان قل : اذا سك المسؤول بالاستمرار على النفي » وطالب 
السائل بالدلل » [ وامتم عن اظهار الدلل الذي اختص لخر ]عم 
حاصله الى دعوی الجهل بالدلل امثير ؛ والسائل بسلم له جهله بالدلل » 
[ ویمتتع عن اظهار الديل ]0 الذي اخص بمعرفته ؟ ومنصب السژول 
يرتفع عن أن يتضمخ بمثل هذا القصور ویمترف بالجهل ؟ فمن اعترف 
بالجهل على نفسه > فقد آلزم نفسه نهاية الذل والركاكة ٠‏ 

فلا : منصب السوژول(*) یقتفی احاطته بخالات الخصم > واستقلاله 
ابطالها بعد پذل("۲ الحهود : في الاستعاب والحصر ٠‏ وسين ذلك بقدرته 
على استصال کل خال يديه ۰ نان أظهر سلکا [ اخر ]۲۳ عجز السژول 
فه - توجهت الدبر:!") عله » وسدد سهام التشنيع والتعير اله ٠‏ ولکن : 
لبس بلزمه في الابتداء ابداء مام سره ؟ لأن ذلك يحوجه الى ذکر* 
الاحتمالات وتشعب النظر في افسادها ؟ ثم لا ینتهی ای حصر : یقطع اسان 
الجادل » ویمنم تجویز قم آخر لم يعثر عليه ۰ تکلف الخصم ابداء 

(۱) في ل : « الاصل » * 

(۲) في ز : « بمعرفته » وقد سقطت الزيادة من ل , ه ۰ 

(۲) سقطت الزيادة من د ۰ 

(۶) في دء ز : « الستدل » ۰ 

(0) ورد في ل » ه - بعد ذلك زيادة : « کنه » ۰ 

رت لم ترد الزيادة في ل ه ٠‏ 

(۷) في دء ز : ه الدابرة » ۰ 

(0) في ل » ه : ١‏ تكثير » ۰ 


- ۸ - 


ما يدعه ‏ ليطعن النكر فيه أَضم" للاتشار() > وأحوى لأطراف 
الاعشار؟٠‏ 

فان قبل : المجتهد لا یفتی [ بالنفي ] والبقاء على الحکم الأصلي » 
ما لم يمتقد انتفاء الدلل : اما علما » واما ظنا » وظنه وعلمه يحصل بستد ؟ 
تلید(۳؟ في الجدال مستند ظلنه ۰ 

قلنا : مستند ظنه السبر والبحث ؟ وحاصله برجم الى عدم المئود > 
بعد بذل القدور ؟ وهو صالح لأ [ ن ]۳ يكون عذرا له بنه وین الله 
سبحانه وتعالى ؟ ولا يصلح أن“ يكون ححة ملزمة للخصم »> فانه يرجسم 
بالآخرة الى أن يدعى عدم الدلل وراء ما لاح له ؟ ودعواه العدم لا تکون 
حجة على خصمه ۰ انما يقدر على دعوى العدم : في دق !*؟ نفه > لا في 
حق خصمه ؟ فبضطر بالآخرة الى أن يكلف الخصم [ ابداء ]۲۳۱ ما يضمره 
حتى يتكلم عليه ؛ وتفوم ”© مراتب النظر ببنهما [ به ]2*0 ۰ فليكلف ذلك 
ابتداء : لنتظم تشر الخلام » ويستلين قاد المرام » وتذال للخصسمين 
مدارج الخصام ۰ 

٠ في د : « الانتشار » ۰ ولم ترد فيها الزيادة التالية‎ )١( 

(؟) صحف في د بلفظ « فليبتدى » » ونی ز بلفظ : « فلیبدی » ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د * 

(۶) في لاه : و لان » * 

ره) ورد في ل بعد ذلك زيادة : « علم » ٠‏ 

() في ز : « اظهار » » ولم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(۷) في د : « وتثور » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة : في د ء ز * 

(9) في هه : « ويستبين » 2 وادا2ز:« ويبيل » ۰ 


بت ۲٩۹‏ بت 


فان قبل : فاا“ تصور الاستدلال على النفي ,قاس الدلالة » فلیکلف 
المسؤول ايراده ۰ 


قلنا : ذلك متصور ؟ ولكن قد تعرض صور لا ساعد فهادلالة » 
وانما يعرف [ اثتفاء'"2 الحكم ] بدلالة اتفاء الدليل » [ وبان اتف 
الديل ]۲۱ بطریق الحصر(*) - في الحدال - غير ممكن > فضطر الى 
ما ذکرناه ۰ 

فان قبل : أبو حنيفة - رضى الله عنه ب ینفی شرط الولی في الكاح ؟ 
ویذکر فيه قاس العلة [ ویقول ]۲ : حرة عاقلة » نتستقل بالنكاح 
کالرجل ٠‏ وینفی شرط الرژية في الیع > ویذکر قياس العلة [ ویقول ]0©: 
مع [ مطوم المین ]۲۳۱ مقدور على تسلیمه : فکان محلا لیم کالرثی ٠‏ 
الى أمثلة [ له ]220 مشهورة » من" انتفاء ۲۲ شروط العقود من الحانین ٠‏ 

فنا : في هذه الأدلة نظر > ولکن لیس ذلك من غرضنا » والذي 
یتعلق بمساق هذا القصود : أن هذه العلة ما نصبت لنفي الشروط والبقاء 

٠ » في ل » ه : و اذا‎ )١( 

(۲) فياه : ١‏ انتفاء دليل الحكم » ٠‏ 

(۲) سقطت الزيادة من د , ز * 

٠ » في دء ز  بعد ذلك زيادة : « والحصر‎ )٤( 

(5) في د » ز : « قيقول قيه م + 

() فياه : « ويقول فيه » ٠‏ 

(۷) في ل » ه : و معين » * 

(۸) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(6 فی ز : دی ۰ ۰ 

(۱۰) في ل ۲ ه : و لفاة و ۰ 


- ۱۳ 


على الحكم الأصلي» بل نصبت للصحة » والصحة" في العقود حكم شرعي ٠‏ 
حادث بالشرع ٠‏ فجاز أن يقال : علة الصحة من الرجل کذا ء وقد وجدت 
العلة في اللرأة » [ ۸۷ -1] وهنا متصور : من حيث الامكان ؟ وهو 
- مع ذلك عسي الجری ؟ فمتى سلم الخصم أن العلة الحرية والعقل > 
وأن الذكورة”"“ لست مضمومة [ الها ]۲۳7 ؟ ٠‏ ولكن لا كان الوصف 
المارض(* لانات الشرط » حكما شرعا وهو : الصحة » وكان الانتفاء”*) 
حاصلا في ضمنه ‏ أمكن نصب العلة للصحة ٠‏ 

فان قل : فهل تكلفون اني الشسرائط۲ نصب الدلل » أو تكتفون 
منه بأن يقول : لا دليل علي" » وعلى من یدعی مزيد شرط اانه ؟ 

فنا : لا » بل تخلفه الدلبل ٠‏ فانه يدعى الصحة دون الشرط » وهو 
حكم شعي ستند الى موجب لا محالة نسم : یکتفی منه بالعمومات 
النسعة » كقوله تعالى : « وأتكحوا الأيامى منکم »۱ » وقوله : « وآحل 
لله الم ورم الربا 406 ٠‏ فيد" الى العموم [ ويقول : كل 
ما يسمى باسم النكاح فالظاهر يقتضى صحته ؟ وعلى من يدعى التخصيص 


(۱) في ز : « مشروع » ۰ 

(۲) في د : « الذكورية » * 

9 لم ترد الزيادة : في د » ز * 
(4) فيه : « العارض » * 

(0) في ل : « انتفاء الشرط ,م * 
(0) في زءه : د الشرط » ٠‏ 
(۷) سورة التور (۴۲) * 

(۸) سورة البقرة (۲۷۵) ٠‏ 
)٩(‏ في د ل : « ویستند » ۰ 


- ۳۱ - 


بالشرط ]أ الدلیل(۳) ٠‏ فهذا القدر ینقلب وجوب الدلل على مشت 
الشرط ٠‏ ولس يمكن التعلق بالعمومات في النفي الرسل 4 سساعد 
ذلك ٠‏ فلا عموم من جهة( 3 تدل على أن الأكل » وابتلاع الحصاة ء 
والقلة » والعانقة » والیع والشراء » وس الجدار » وجميع الحركات 
والسکنات والأفعال - لا توجب الکفارة ؟ فما لا يوجب لا حصر له + وانما 
الص يرد بالابحاب في محل ؟ فقتصر أو تسی الى القدر الذي بشار که 
في الممنى ٠‏ فأما ما بقى = على النفي الأصلي © فلا یرد فه دلبل ۰ بل یکفی 
في معرفة بقائه على النفي الأصلي 7 > ز عدم ورود الدلل ٩‏ المغير ٠‏ 
فان قبل : كلامكم هنا يشير الى أن الاباحات"“ لست من الشمريمة ء 
وأن الاباحة لست“ حكما من أحكام [ الشرع ]20 ٠‏ وهذا مذهب 
الکمي" 2١‏ زعم المتزلة + فكيف ارتضتم لأنفسكم موافقة !هل البدعة ؟ 


۰ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

(۲) في د: ه والدليل » ۰ 

(۲) في د ز : « ال » ۰ 

(5) فيه : م جهته » ۰ 

(۵) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(3) ورد في د مکان هذه الزيادة والزيادة [لسابقة - العب‌ارة 
العالية : « فلا يفتقر للدلیل » ۰ 

(۷) في ل : ه الباحات » * 

(۸) في د : « لیس » ۰ 

(5) نم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 


(۱۰)حو : عبدالله بن أحمد بن محبود أبو القأسم الكعبي »> أحد 
ألمة العتزلة » ورئیس الطائفة الكعبية ۰ التوفی ببنخ سنة ۹إ اص ۰ 
راجم : تاريخ بغداد (۲۸/۹) » والوفیات (۲۵۲/۱) ٠‏ 


اب 


فنا : تهجين قايا الأدلة ‏ يسبب بول بض المتدعة لها > 
واعتقاده اياها ‏ من دأب ذوى الخور والجن ٠‏ فلقد عرفا بالدلل 
جنوری(۲) المالم وافتثاره الى محدث > وصدق الرسول وتاییده با معسجزة ٠‏ 
وهو - أيضا ‏ مذهب المتزلة والروافض والکر امية ٠‏ ولا سبيل الى اجتناب 
الحق : ترفما من سة الشركاء ٠‏ 

فنقول : الاح يطلق ويراد به : انتفاء الحرج عن فعله وتركه٠‏ 
وهذا لس من [ حكم )أ الشرع : فان انتفاء الحرج عن الغمل والترد 
جار قبل الشرع » وجار في سل البهائم +٠‏ وقد تطلق الاباحة ويراد بها : 
تخیر الشرع بين الفعل والترك بخطابه * فان ورد خطاب التخير » فهو من 
[ أحكام الشرع ]10 : اذ حكم الشرع خطابه » وان لم يرد فلا يقال : الله 
[ من ]“ حكم الشرع ولم يرد الخطاب”2 * فان مس الجدار - مثلا - 
يستوى فعله وتر که في شهر رمضان : في ایجاب الکفارة ٠‏ ونحن نحکم 
بأنه لا يوجب الكفارة : لا بورود خطاب نمه ۰ أو دلالة خطاب عله ؟ 
ولكن : لأنه لم يرد دليل على ایسیابه » فلم يكن هذا من أحكام الشسرع > 
على التأويل الذي ذکرناء ۰ 


* » تنبه‎ ١ : في ل » ه‎ )١( 


49 ورد في الاصول » بلفظ : « حدث » » وهو تحریف على ما في 
المختار والمصباح : ( ح د ث ) و 


(۲) لم ترد الزيادة : في ص « 

(5) في ل : د أحكامه » ٠‏ 

ره) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ 
() في دء زءل : د خطاب » م 
(۷) في د : ١‏ أولا » ٠‏ 


25 0 


فالمفتى لا يحكم ببراءة ذمة السائل عن الكفارة » اذا سأله عن مس 
الجدار » بل يمتلع عن الفتوى بالشغل : لفقد دلل الشخل ۰ فتبقى الذمة 
[ على الراءة الأصلية ]۲۱۱ ۰ 

والدایل القاطم على الفرق بين النفي والاثبات : أزالعلم بعدم دليل 
الائئات كاف في [ النفي ؟ والملم بعدم دليل النفي غير كاف في ]۳ الائات ٠‏ 
فليس فول القائل : لا أثبت لأنه لم يقم دلبل الابات » كقوله : أت لأنه 
لم یم دلیل النفي ٠‏ وهنا واضح للمتأمل المنصف ان شاء الله تعالى ٠‏ 


)1( في ل : ه بريثة براءة أصلية ‏ ۰ 
(۲) سقطت الزيادة من : ل ۰ 


۱۳6 بت 


0 ٠ A 
رازن ز راک زوس راو‎ 
: للأصل المقيس عليه الذي منه استباط العلة س شرائط؟‎ 


الشرط الأول : أن یکون حكم الأصل ثابتا ‏ فانه اذا" لم يكن 
ثابتا » وتوجه المنع عله من المعترض - لم يتراب الفرع عليه : اذ ثبوته في 
الفرع » فرع وته في الأصل ٠‏ 

الشرط الثاني : أن يكون ثابتا بطريق سمعي شرعي ؟ اذ لو كان 
ابتا بطريق عقلي أو لغوي - لكان الحكم عقلا أو لغويا » ولم یمکن اانه 
القاس الشرعي * 

الشرط الثالث : أن یکون الطریق الذي عرفت“ به علة الحکم - 
وهو : کون الوصف الشروط!* علة لحکم" الأصل - آیضا شرع ؟ 
اذ لو عرفت" علته بطریق المقل : لکانت العلة عقلة » وحکمها عقلبا؛ 
یستفنی - في الباتها وطردها - عن القباس الشرعي ٠‏ 

الشرط الرابع : أن یکون حکم [ الأصل ] ابا“ بطریق سوی 

(۱) گذا بالاصول » والاول : « الکتاب » ۰ كما لا یخفی * وراجم 
ف بیان هذا الرکن : المعتمد (۷۰۰/۲) والستصفی (۳۲۵/۲) والاحکام 
(۲۷۳/۲) وشرح الختصر (۲۵۵/۲) وشرح الاستوى )5١5/5(‏ وشسرح 
جمع الجوامع (۲۲۱/۲) ونزهة الشتاق )]1۷١(‏ ° 

(۲) في ل : « شروط . ٠‏ 

( ف د :دان ء ۰ 


(*) في ل 2 ه : «١‏ به عرف » ۰ 
(۵) في زء ل » ص : د المستنيط » ٠‏ 


(7) في ز : « الحكم » * 
(۷) في ل » له : ه عرف » ۰ 
(۸) في د : د ثابت » » ولم ترد فیها الزيادة السابقة ٠‏ 


مت ۱۳۵ ت 


القاس على أصل آخر » وهو : النص أو الاجماع ٠‏ فانه لو كان تابنا 
بالقياس على أصل آخر » فالجامع بين الفرع وينه » لا يخلو : اما أن يكون 
موجودا في الأصل الأول » أو كان مفقودا : 


فان كان موجودا » فقس عله ۰ فرداه الى أصل > ثم رد الأصل 
اله - عبث ٠‏ وهو کمن يقبس الذرة على الأرز برابطة الطعم > ثم يرد 
الأرز الى البر ٠‏ غليقس الذرة على البر أولا : اذ لس الأرز بأن يجمل 
أصلا » أولى من الذرة ۰ فلا بقتضه وهما فرعا أصل واحد ۰ 

وان كانت العلة مفقودة في الأصل الأول » موجودة"“ في السئلة 
التوسطة التي جعلها أصلا لفرعه - كان ذلك باطلا ؟ لأن العلة لا تخلو : 
اما أن كانت شهية من قبل" العلامات » أو كانت مناسبة مخلة واقمة في 


رنه اللمؤئرات ` 


فان كانت شهية ‏ وذلك إلشيه [ لس موجودا ]۲*۱ في الأصل 
الأول لم“ یتصو ر أن یعرف كونه علامة الحكم » مع اثبات الشرع أصل 
الحكم ٠‏ حيث لا وجود لتلك العلامة ٠‏ ومن تأمل ما ذكرناه في طريق 
اثبات العلامات في الركن الأول من الكتاب > ظهر له وجه الفساد في هذا 
التركبب ٠‏ 


على" أنه لو قح هذا الباب : لجاز أن نشسه بالثالث رابا" بوصف 


(۱) صحف في زاء بلفظ : د عبثا » * 
(۲) في ل » ه : « الموجودة » ٠‏ 

(۲) فياه : « طریق » ۰ 

(۶) في ل ۲ هھ : « غير موجود » ٠‏ 
(۵) في ل .اه : و لن » ۰ 

() في د ز : د وعلى» ۰ 

0) في ز » ل : «رابم » * 


- N 


لا بشبه الثاني به وكذلك القول في الخامس وما بعده من الأعداد » 
فنتهی(۲۳ بالتدريج الى رتبة : نملم - على القطع - أنه لس في معنى الأصل 
[ ۸۷ - ب ] وهو کمن وجد حماء : فالتقط آخری لشابهتها لها » ثم التقط 
ثالثة لمشابهتها الثانة > نم التقط رابسة لمشابهتها الثالكة ؛ هكذا الى أن التقط 
مالة حصاة ٠‏ فلو نظر [ الى ]7 الأخيرة وتاسها بالأولى0 2 > لم يجد 
بنهما مشابهة » وكان بحبث لو وجدها اتداء : لما شهها(؟ بالأولى0) ٠‏ 
وهذا شى ي لا شلك فيه ۰ 
فأما اذا“ كانت العلة مناسة » فلا تخلو : اما أن كانت“ لها رة 

الاستقلال [ ودتع في رتة الاستدلال ٩۰1۲‏ المرسل اللائم الذي بستفنی 
عن شهادة صل سین 4 كما ذکرن(۱۱) أمثلته في الرکن الأول » واما أن 
افتقر الى شهادة الأصل الممين ٠‏ 

فان وقع في دنه الاستدلال المرسل : فلستدل به على الفرع» ولا حاجة 
به الى الأصل > فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة ٠‏ 


(۱) في دء ز » ل : «الثالث » ٠‏ 
(۲) فيل : « الى أن ينتهى » 
(۲) لم ترد الزيادة : في د 

(5) في د » ل : «١‏ الأخير ٠٠٠‏ وقاسه بالأرل » ٠‏ 
(ه) في ز : « شابهها » ٠‏ 

(") في د : « بالاول » * 

(۷) في ل » ه : « بين » * 
(۸) قي د : « ان » ٠‏ 

ر۵) في ل ٠ه‏ : « كان » ۰ 
(۱۰) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(۱۱) قي ز » ل : « ضربتا » * 


- ۱۳۷ بت 


وان كان يفتقر الى شهادة الأصل له » حتى تمرف - باثبات الشسبرع 
الحكم على وفقه ‏ اجابته لذلك النی » [ وملاحظته اياه على ما قررناه في 
بان الاسب : لم ينتفع بهذا الأصل الذي ۲ لم يرد من الششرع فيه کم 
مقصود > وانما أنبت الحكم فيه بالتعدية بعلة"“ أخرى » ثبت الحكم على 
ونقها ۰ فلاح أن هذا التصرف مالل عن سنن القياس ۰ 

فان قال قائل : فأي فائدة في الفرض ؟ ولقد عرف من دأب المللين 
فرض الكلام في سثلة لننی عليها محل السؤّال ؟ فاذا شرطتم أن تكون 
علة الأصل شاملة لجمبع مجارى الحكم » فلا يبقى للفرض فائدة ٠‏ 


قلنا: للفرض محلان”" > هما“ : أن تعم صغة السؤال من 
السائل ٠‏ وقد لا ياعد المسؤول دليل یشمل جسم الصور » ففرض في 
البعض : لقتصر على دليل واحد » أو يساعده في بعض الأطراف حديث 
ورد نه » وباقي الأطراف معلوم بالقياس > فبلوذ من غموض القباس الى 
وذوح الص ٠‏ أو ساعد”) الضم في بمض الأطراف اشکال يعارض 
به کلامه مجع الخو ا کی رشن الكلام في مسثلة تل المسلم 
بالذمی ز في آلعاهد 2 لدراٌ به اشکال ۱ ول بعضهم ۲ : إن العصيمة 
ستوية في التأبيد ٠‏ أو يفرض في عتق الراهن : في الصم > درأ به اشکال 


(۱) في د : « الحظرر عليه زائدا اذ » ۰ 

(۲) فى د » ز : «١‏ لعلة » « 

5 في د » ز : « مجالان » * 

٠ فى الاصول : « آحدهما » والظاهر أن اصله ما أثبتناء‎ )٤( 
۰ » ویساعد‎  : (ه) في ه‎ 


(7) في ل اه : ١‏ قولهم » ٠‏ 


5000 


0012 


التعلق بسراية المتق » فان سام الخصم المعسر مثلا » [ استقاد تسلنمه | 
ابطال قوله : ان العتق صدر من أهله » وصادف محله ٠‏ ولیس من شرط(۳) 
الفروض فه أن يكون فرعا لأصل آخر ٠‏ بل قد يفرض فيما هو أصل : 
كفرضه في الماهد » وتمسكه بقوله : لا یقتل عؤمن بکافر ٠‏ وفائدته : دره 
ا آسال ذلك ٠‏ 


تشرط الخامس : أن يكون دلل وت العلة مختصا بالأصل ؟ تلو 
ET‏ لفرع > كان القباس عثا ٠‏ وهو کمن قال : 
السفرجل مطعوم » فجرى فيه الربا كالبر ٠‏ فقل له : وما ديل کون 
الطعم علة في البر ؟ فقال : قوله عليه السلام : « لا تبيعوا الطمام بالطعام » » 
واضافته الى امم مشتق من مى ٠‏ فهذا فاسد : لأن الحديث 3 يشمل 
السفرجل والر [ جمعا ۲ عموما واحدا » فلس آحدهما يأن يشت 
حكمه بالآخر بطریق التعدية » بأولى من نقیضه ٠‏ وهو : كقا س الدراهم 
على الدنائير » وفاس ابر على الشعير ؟ مع شمول الس اللكل ۰ ولو تال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - حورت كل كز ؟ لكان فاس اذ 
على الخمر » كقياس الخمر على النبيذ ؟ وكان الحكم فيهما "اتا بمسوم 
الص ۰ فهذه دققة لابد من التبه!*؟ لها ٠‏ 


الشرط السادس : أن يدل دلل على أن الأصل التعلق به » مسا 
)۱ في ل » ص : « استفاد عليه تسليمه » ۰ 
(۲) في د : «١‏ شرطه » ۰ 


(۲) لم ترد الزيادة : في ل ۰ 
(5) في دء ز : « التنبیه علیها » 


۳4 - 


يجوز القاس [ عله ]۲ # وهنا كلام مجمل : ذكره | بمض ٩(۲‏ 
الأصولين » وحكى ذلك عن عثمان البتى - رضى الله عنه - [ وأنه لا يقاس 
على الأصل ما لم تقم دلالة على جواز القاس عليه ٠‏ اذ من الأصسول 
ما لا يعلل ]۳۱ ٠‏ وحکی - آیضا - عن شر المريسي » أنه [ فال ۳۲ : 
على تعليله ٠‏ 

وهذه مذاهب مجملة ؟ والتفصیل الثاني للفلل - عندنا - أن يقال : 

العلة المستنبطة ان كانت مناسبة ومؤثرة > فمناسیتها دليل على ترتيب 
الحکم علها » واتاعها انا وجدت ٠‏ وهو كاف في الدلاله عل جواز 
القاس عقلا وشرعا ۰ 

أما العقل : فهو أن الناسبات ترجع الى ااصالح وأماراتها ؟ وکسا 
يشير العقل الى انماع المصليحة واجتاب المضرة : يشير - أيضا ‏ الى اجتناب 
أمارة المضرة ٠‏ ونعنى بما ذكرناه : اشارة العقل من حبث العادات » لا من 
حيث النات » وما دل من جهة الشرع [ على اثبات أصل القباس »> والاكتفاء 
بالظن - فهو دال على ذلك ٠‏ 

وأما الشرع ]۳ : فهو أن ستد؟ [ أمر ] القاس الاجماع”" > 
)١( °‏ لم ترد الزيادة : في ص ۰ 

(؟) سقطت الزيادة من ز * 

(۳) لم ترد الزيادة : في د » ز » ل * 

(8) في ده ز : « علیه » ۰ 

(ه) سقطت الزيادة من ز ۰ 

(0 في ل , هص : « مستندات » ولم ترد فیهما الزيادة التالية ٠‏ 

(۷) في د : « للاجماع » ۰ 

4 


وقد تكلموا في مسائل وردوها الى أصول > ولم يذكروا دليلا على جوار 
القاس عليها ٠‏ كاحتلافهم في قوله : أنت على حرام + منهم : من شسيهه 
بالايلاء » وجعله يمينا ٠‏ ومنهم : من جعله ظهارا » [ تشبيها بقوله : انت 
على كظهر آمي ]۲ ۰ ومنهم : من جمله طلاقا ثلاثا » تمحقيقا لكمال 
التحريم ٠‏ ومنهم : من جعله طلاقا واحدا » اكتفاء بأصل التحريه'"؟ ۰ 


وان لم تكن العلة مناسبة ‏ بل كانت من قل العلامات الحاصسمرة 
لجری الحكم ؟ كالطعم والکیل - فلا يعد فيه" التوقف على قام الدليل 
على أن الحكم غير مخصوص بالصوص عليه ؟ كما ذكرناه : من ظهور 

E ۲‏ ° _- (4 5 5 
الاجماع على تعدی الربا الى الرطب والدئیق ٠‏ فان لم يقم " متل هذا 
الدليل : ففي“ جواز تمدی [ الحصر بالاسم > الى الحصر ٩۱]‏ بوصف 

(۱) لم ترد الزيادة في ز ٠”‏ 

(۲) فقد ذهب مالك - في قول الرجل لزوجته : « آنت على 
حرام » - : الى آنه یکون طلاقا ثلائا » سواء نوی ذلك أو لم ينو * وهو 
رواية عن أحمد ۰ وذهب الشافعية ومتقدمو الحنفية : الى أنه يكون ايلاء 
ان نوی التحریم أو لم ينو شيا » ویکون ظهارا ان نواه , وطلاقا بائنا ان 
نواه » وطلاقائلائا ان نواها ۰ وهو رواية آخری عن احمد ۰ ولقد ذهب 
متأخرو الحنفية : الى أن هذا القول يقح به طلاق بائن قضاء وحکما » على 
أي نية نوی ۰ لما ظهر من العرف في ذلك * فراجم : الهذب (۸۷/۱- ۸۸) 
والهداية (۱۷۰/۱) والافصاح (۲۹۲) والاشراف (۱۲۹/۲) والبحسسر 
الرائق (۳۲۸/۳ ۰ ۷/4 - ۷١‏ ) ۰ 

5) في د : ه مه » ۰ 

(۶) في د : هد ينهم » ۰ 

(ه) في د : « في » لهذ 


() قي ه : « الحكم بالاسم الى الجص » وفي ز : « الخصم بالاسم 
الى الخصم » وهي مصحفة ٠‏ 


- اک - 


متعد ‏ نظر * والمل الأظهر : الى جواز ذلك ٠‏ كما تقدم في قاعدة الطرد 
وااعکم والشه ٠‏ 

الشرط المابع : أن لا يتغير النص - الذي منه الاستتباط - [1-۸۳] 
بالتعلل > بل یبقی على ما كان قل التعليل ٠‏ وهنا تن فما اللفظ نص 
فه ٠‏ أما اذا كان اللفظ عاما أو ظاعرا » لم يبعد أن یتفر بالتعليل ظهوره 
وعمومه ؟ فتطرق اله تخصص وتأویل + وقد فصانا هذه القاعدة > في 
السلات الثانى من الركن الأول في امات العلة ٠‏ 

الشرط الثامن : أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم بدليل آخر ؛ 
لماو ی ی کی 
تتمیل يشفى ال > وتقول : 

الأصل الذي پت( القاس عليه المقصد(۲) الذي ذكرناه » 
لا يعدو لاثة آوحه : 

أحدها : أن يدل نص أو اجماع على اختصاص الحكم بمورده » 
همتتم الحاق غيره به » لا فه : من ابطال الاختصاص ٠‏ 

والئاني : ما لا تعقل مه علة ولا علامة متعدية ؟ فاذا لم يعقل 
المعنى و و : بأنه 
على خلاف القاس ٠‏ والعنی به : أنه لا يجرى فه القاس 


والثالث : أن يعقل العنی > ولكن لا یلفی مشارك للمتصوص ف 


* » قي د › ز : هيمنم‎ )١( 

(؟) في د : « المقصد » ٠‏ 

5 في هاده فیه » ۰ 

(5) في زء ل ٠ه‏ : و التقيد » ٠‏ 


~E 


النى فيمتنم الالحاق : لفقد المشارك ۰ ویحری ذلك مجری العلسة 
القاصرة ٠‏ وذلك : كورود الحكم في محل تجتمم فيه ضروب من الصالح 
والحاجات » ولا يلفى في غير محل النص الا بعض نلك الصالح ؛ فلا بتاط 
الحكم بالأبعاض بعد وروده : عند اجتماع هذه الوجوه * 

ونحن نين هذه الأقسام بالأمثلة : 

مثال القسم الأول : قضى رمول الله صلى الله عليه وسلم بشسهادة 
EE‏ 
الفضيلة : فامتنم قباس غيره عليه » لا فيه : من ابطال الخاصية » ولآنه إو 
فيس عليه غيره : لجری القاس في الكل ولارتفم التقيد بالعدد في نص 
الكتاب » فاقتصر على محل التخصص » واستعمل النص في الياني ۰ 


وكذلك : حل تمع نسوة لرسول الله صلى الله عليه وسل" > وحل 


ودن 3 وكان مخصوصا به > وشسهر بان الصحابة ده 


)١(‏ خزيمة الذي جعل رسول الله صل الله عليه ب شهادته 
بشهادة رجلين » وهو ابن ثابت بن الفاكه الانصارى الاوسي من الدمايقين 
الأولين ؛ شهد بدرا وما بعدها ٠‏ قتل مح علي رضی الله عنه بصفين ٠‏ انغار 
الطبقات الكبرى (۲۷۹/۶ - ۲۸۰) والاصابة (١/55؟5)‏ وراجع خبر الحادثة 
التي شيد فیبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - في فتح البارى (۱۸/۰ . 
4 ۱۹/۵) ومسند أحمد 5١9/8(‏ : ح) والمستدرك (۱۷/۲ ۰ 
0۳۰۰/۳ وستن أبى داود (۲۰۸/۳) والنسائي (۲۰۱/۷) والستن الکبری 
ز۱:۱/۱۰) ومعالم الستن (/۱۷۲) واعلام الموقعين (۲4۶/۲) وليل 
الاوطار (۱44/۵) ٠‏ 


(۲)کما في حديثي انس وابن عباس المرويين في صحیح البخاری 
5/١‏ و ۰۷/۲ > ۷ و :۲) وانظر : مسند الشافعي )٩۸۰(‏ وسنن 
النسائي (۵۳/1 و ۵٩‏ ) والبييقي (۵1/۷) والخصائص الکبنری (۲2۵/۲) 
ونيل الاوطار ۱۲۷/۲ - ۱۲۹) ۰ 


- ۳ - 


البضع له من غير مهر > أو بلفظ الهبة 207 ؟ تلقيا من قوله تعالى : « خالصة 
لك من دون المؤمنين 7 


وكذلك : خص بصفى”" الفنم وخمس الخمس » وأنه لا بورث» 


)١(‏ ذکر السيوطي في الخصائص (۲:۷/۲) : أن من خصيائص 
النبي صلى الله عليه وسلم - أن له النکاح بلفظ الهبة » وبلا مهر ابتداء 
وانتهاء ٠‏ وذکر ما يدل على ذلك من الاحادیث الشهورة ۰ ثم ذکر من طریق 
سعید بن منصور والبیهقی » عن ابن المسيب انه قال : لا تحل الهبة لاد 
يعد رسنول الله » * وراجم ایضا : مستد الشافعي (۸۵) وستن أبى داود 
(۲۳۹۱/۲) والنسائي (۵/0 و ۷۸ و ۱۳۲ والبيهقي (۵۰/۷ و ۲۳۲) 
والستدرك (۲۹/۲ ۰ ۳۳/۶ والسمط الثمين (۱۲۳ و ۱۲۶) واحکام 
القرآن للشافعي (۱۹۹/۱ - ۲۰۰) ولصب الراية (۱۹۹/۲) ونیل 
الاوطار (۱2۵/۰) ۰ 


(۲) سورة الاحزاب (۵۰) ۰ 
(۲) في ل » ص : « من صفی » ۰ 


)٤(‏ ذکر السيوطي في الخصائص (۲۱/۲ - ۲4۲ : أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ب قد خص بخمس خمس الفىء والغنيمية ۰ 
وباصطفاء ما یختاره من الفنية قبل القسمة : من جارية وغيرها ۰ وذکر 
أحاديث كثيرة في هذا ۰ وراجع ایضا : سئن الشافعي (۱۱۲) ومسستده 
(۱۰۱۷) ومستد امد (۲۲۸/۱ و (TIY/Y FN‏ وص حيجح البخارى 
(۳۸/۶ و ۸۰ و ۰۸۶ ۸۹/۵ و ۱۳۹ ۰ ۱۳/۷ ۰ ۱۹/۸ ۰ ٠ 13۸/٩‏ 
ومسلم (۷۹/۲) وستن أبى داود (۸۲/۲ و ۱۳۹ و ۱۵۲ والترمنی 
۳۲۱/۱ والبيهقي ۲۹۱/۳ و ۲۰۴ و ۲۲۸ و ۲:۵ ۰ 2۸/۷( وراجم 
احکام القرآن للشافعي (۱۵2/۱ ۰ ۲۱/۲) ونصب الراية (۲4/۲: و۲۹ 
ونیل الأوطار (۲۱۸/۵ و ۲۳۲) ۰ 


وأن ما تر که صدةة » ولا تجاوز۳) هذه الأحكام الى غيره * 


وكقوله لأبى بردة في الضاق : « تجزى عنك » ولا تجزى عن 
غيرك »۲۳ ۰ وكقوله في مكة : « انما أحلت لي ساعة من نهار > ثم عادت 


(۱) كما في حديث : « ۰۰۰ لا نورث » ما تركناه صدقة » الذي 
رواه الجماعة والشافعي ومالك وغيرهم بألفاظ متقاربة ٠‏ فراجم سنن 
الشافعي )١١1(‏ ومسنده (۱۰۸) والموطأ (؟/65١)‏ دمسند أحمد (۱۱۷/۱ 
و ۱۷۷ و ۱۸۷ و ۲۰۰ ۰ ۷۹/۲ و ۲۱۲ : ع) وصحیح البخاری (۷۹/۶ 
و ۰۸۰ ۲۰/۵ و 9۸۸ ۰۱۳۹ ۰۱۲/۷ ۰۱۹/۸ )5۹/٩‏ ومسلم (۸۰/۲) 
وس‌تن آبی داود (۱۲/۲ ب ۱5۵) والترمذي (۲۰۳/۱) والتسائي 
(۱۳۲/۷) والبيهقي (۲۹۷/۹ ۰ ۵۹/۷ ۰ وأنظر : آداب الشافعي (۱5۹) 
والخصائص (۲:۹/۲) ونیل الاوطار (18/5) ۰ 


(۲) فيه : د ولم تجاوز » و ل : « ولم تتجاوز » ۰ و ز : « ولا 
تعتحاوژه م ۰ 


(۲) قصة اجزاء الأضحية بالعناق في حق أبى بردة وحده مءروفه 
متداولة » اشدهرت. روایتها من طريق البراء بن عازب بالفاظ متقار سب 
مختصرة أو مطولة » وروبت ایضا من طریق بشير بن يسار » كما رويت 
مجملة بدون التصریح پذکر أبى بردة : من طریق أنس وأبى زد 
الانصاري » فراجعها : في سنن الشافعي (۱۰۰) ومسند أحمد (10/5 
و ۲۸۱ و ۲۰۲ ح) والطیالسی (۱۰۱) رصحيح البخاری (۱۹/۲ و ۲۳ 
۷ - ۱۰۲ ۰ ۱۳۷/۸) ومسلم (۱۷۹/۲) وستن أبى داود (6۱/۲) 
والترمذی (۲۸۵۹/۱) والتسائي (۲۲۲/۷) وابن ماجه (۱26/۲) والبیهقی 
۲۹۹/٩‏ و ۲۷۰) ونصسب الراية (۲۰۷/۶) واعلام الموقعين (۲:۵/۲) 
والتلخیص (۲۸۶) ونیل الأوطار (۹51۱/۵ - 288 وآبو بردة » هو هانيء بن 
نيار بن عمرو الانصاري » خال البراء ٠‏ انظر الاصابة (؟/ 58ه ۰ ۱3/۶ 
وسيرة ابن حشام (۵۹/۲) ٠‏ 


- 146۵ بت 


كحرمتها بالأمس ‏ » وكرضاع سالم : كان له وحده”"' ٠‏ الى أمثال 
ذلك . 


والحد في هذا الجنس : أن يعرف بالتص أو بالاجماع اختصاص 
الحكم پالمین(۲۳ > كما ذکرناه في هذه الأمثلة : 


فأما اذا لم يعرف ذلك : نطرق اليه القياس ؟ ولا يمكن دعوى 
ال ختصاص بمحرد التشهی ؟ کدعوی آبی حنفة - رضى الله عنه - :أن 


(۱) هذا جزء من خطبته صل الله عليه وسلم لا فتح مکه » الروية 
من طريق ابی شریح الكعبي » وأبى هريرة » واین عباس ٠‏ قد ورد بلفتله 
أو بمعتاه : فراجم : مسند الشافعي (09 وأحمد (4/هلا و ۰۱۰۲ ۱۲/ 
۲ :ع) وصحیح البخاری (۲۸/۱ ¬ :۰ ۹/۲ < و۱۰ و۱۲۵ .۰ 
۱4/٥‏ و ۱۵۳ ۰ 5/4) وستن آبی داود (۲۱۲/۲) والعرمذی (۱۵۶/۱ 
و 595) والنسائي. (۲۰:/۰) والدارقطني ۲۲٩(‏ و )٥۲١‏ والبيهقى 
)۷۷/۰ و ۱۹۰) والتلخيص (3؟5) ونصب الراية (؟/55١‏ ۰ 1۱۰/۳) 
ونيل الاوطار (۷/ ۲۶ بت ۲۷ ۰ 1/۸( : 

(۲) كما في حديث عروة وعائشة : «٠‏ ان النبي - صل الله عليه 
وسلم ‏ أمر سهلة بنت سهيل أن ترضح سالا خمس رضعات » فتحرم 
بهن » المروى مختصرا ومطولا ٠‏ فراجعه : في مسند الشافعي )۷١(‏ والموطأ 
(۱۱۶/۲ ۱۱۱) وصحيح مسلم 1۱۹/۱ )1١8‏ وستن أبى داود 
(۲۲۲/۲) والنسائي (۱۰:/۳) والبيهقي (۵۹/۷:) ونیل الاوطار 
7/۷( ۰ 

وسالم هو موی آیی حذيفة بن عتبة » آنظر الاصابة (۱/۲ و 7) ۰ 
هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء الى أن رضاع الكبير غير محرم » وأن ما وقم 
لسالم كان خاصا به ٠‏ وذهب أمل الظاهر الى أنه يحرم , وهو مذهب 
عائشة رضی الله عنها ۰ فراجم : الام (۲:/۰) بت (؛ ۳۱) والاشراف 
(۱۷/۲) والهداية tI‏ والبدایة (۲۱/۲ و ۲۲) ۰ 


9 في د » زء ل : « بالعين » ۰ 


٦ک‏ بت 


قوله ‏ عله السلام - في الأعرابي الذي وقصت به نافته في أخاويق © 
جرد : « أن لا تخمروا رأسه » ولا تقربوه طيبا > فانه يحشر يوم القيامة 
ملا » - انه كان مخصوصا بذلك الأعرابي » ولا یتمداه [ الى غيره ]۲۱ ۰ 
وان امناعه من الصلاة على شهداء بدر » كان مخصوصا بھی ٠‏ وان أمره 
باداقة الخمر والنم من التخلل » كان مخصوصا بابتداء الاسلام * 


٠ ورد ف الأصول بافظ 0 أخانفيق ۾ وهو تصحيف‎ )١( 
و « الأخاويق الجرد » هي : المفاوز المتسعة الخوقاء .والأراضي القحطة‎ 
۲۸۲/۱۱( الجرداء ؛ التي لا نيات فيها ولا ماء على ما يؤخد من اللسان‎ 
و ۸۷/4 والتاج (۲۱/۲ ۰ ۲۱۷/۲) ولم ترد هذه العبارة ضمن الروایات‎ 
٠ التي ذکرت الحدیت‎ 


(۲) لم ترد الزيادة : في د » هر ۰ 


(؟) كذا يسائر الاصول ءوالظاصر انه مصحف عن « شهداء أحد ٠»‏ 
فان شهداء بدر لم يرد شيء متصل من الأحاديث : أن النبي ب صل الله 
عليه وسلم - صلى أو لم يصل عليهم ‏ كما صرح به الشوكاني قي نيل 
الاوطار ۳۹/۰( ٠‏ واما شهداد أحد : فهم الذين قد حدث الاخثلائب ف 
شأنهم , ووردت أحاديث عدة في آمر الامتناع أو الصلاة علیهم ۰ وقد 
روى من طريقي جابر وانس : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم ب 
لم يصل على قتلى أحد , ولم يفسلهم » - وحديث جابر في غاية الصحة › 
وحديث أنس تكلم فيه » وکلاهما ورد مختصرا ومطولا - من طرق عدة ٠‏ 
فراجعهما مع ما يعارضهما ومع الكلام عليهيا : ٤‏ مسند الشافعي. (۱۱۷) 
والوطاً (۱۹/۲) وصحیح البخاری (۱۰۲/۵) وستن أبى داود (۱۹۵/۳۲) 
والترمذی ۱۸۹/۱ و ۱۹۲) وابن ماحة (۲۳۸/۱) والنسبائي (۱/۶) 
والبيهقي )١5 ٠١/5(‏ والستدرك )10/1 ۰ 0۳۰۹۸۹۱/۳ و التلخبص 
(۱۵۸) ونصب الراية (۲۰۸/۲ - ۲۱۵ ونیل الأوطار (۳۹/۶ و ۳۰) ٠‏ 


ضع شا ٤‏ أحاديث ادس وأبى طلحة وأبى سیعید سعد الشیورة : 
ذراجعها ف سمل الشافعي ٩(‏ و 7 والوطاً ۳/ ۹( وصحیح = 


- 4۷ ب 


وكل ذلك فاد : فان الاختصاص هو المتازع فه ؟ ولم تقم عله 
دلالة » فالأصل التمدى بتمدی الملة ٠‏ 

فان قل : فان كانت العلة 7 التعدية 2١7]‏ منتقضة باجماع الفريقين » 
فهل يكفى"“ ذلك في الدلالة على الاختصاص ؟ 

فلا : لا يتبين به الاختصاص > ولکن تمتنع التعدرية بالعلة المنقوضة > 
ویقی جواز التعدية وامکانها بعلة أخرى ء ان انفق الور علها ٠‏ ويلتحق 
بالقسم الثاني وهو : الذي لا يعقل مناه » فانه"۳* یقتصر عليه [ لا ](*) 
لقيام دليل الاختصاص > بل : لمدم العئور على ديل الالحاق ٠‏ فلدرك 
الفطن الدقيقة الفاصلة بين الرتتین ۰ 

فان قل : ما قولكم في الأعرابي الذي جامع في نهار دمضان » و کان 
يسراد رسول الله صلی الله عله وملم - في القضية الشهورة » حتى عاد 
أمره الى [ أن ]2*0 اخذ عر فا من تمر [ وصرفه الى ]230 أهله ؟ 
آتقولون : ان ذلك كان مخصوصا به > او" يتعدى الى من يساوي( 


البخارى (۱۳۲/۲ ۰ ۵۰2/1 ۰ ۱۰۵/۷) ومسلم (۱۹۰/۲) وستن آبی داود 
(۲۲۱/۲) والترمذی (۲۳۸/۱ و ۲:۲) والبیهقی ١١/5(‏ و ۳۷ و ۰۱۰۱ 
٠ (‘T/A‏ وراجع أبضا : نصب الراية I)‏ و٦۲۹‏ و ۲۱۱ والتلخیص 
(۲2۵ و ۲۵۲) ونيل الأوطار (۲۷۹/۵ ۰ 151//8) ۰ 

٠ لم ترد الزيادة في د ء ز‎ )١( 

(۲) في ع : « يلفى » و ل « یکتفی بذلك » ۰ 

)۲ ورد في د بعد ذلك زيادة : و لاه ٠‏ 

۰ سقطت الزيادة : من د‎ )٤( 

(ه) لم ترد الزيادة في د * 

(7) فيه : « وصرف الى » وفي د » ز : « صدته على » ۰ 

)۷ في ل : « آم » ۲ 

(۸) في د » ز : « سواه » ٠‏ 


A -‏ بت 


في مثل حاله ٩‏ ۰ 

قا : قال صاحب التقريب'١'‏ : ان فرض رجل معسر : لا يقدر على 
الصوم اشدة [ ما به من ]۲۳ الشبق ؟ يحكم" بأن لا شيء عليه : الحاتا له 
بالأعرابي ٠‏ وذهب جماهیر الملماء الى مخالفته » وقالوا : ان السمر يجب 
عله الصوم لا محالة » ولا یتصب"*" الشبق عذدا في الصوم بحال ٠‏ 


فان قبل : فلس في النص والاجماع ما يدل على الاختصاص ؟ تما 
د ال ٩‏ 

قلنا : المستند فه غالب الرأى ٠‏ وطريقه : أنه يحتمل أن یجمل ذلك 
مخصوما بعين ذلك الأعرابى » واحتمل الالحاق ؟ ولو الحقناء : لزم“ 
ذلك في کنار: الظهار » وهو مخالف للنص : فان الص آوجب احد آمور 
تلانة على اختلاف الأحوال ٠‏ نم ان كان الظاهر عاجزا في الحال » اسستقر 
في ذمته الى أن يتمكن [ منه ]۷۱ + قتبرئة ذمته : تالف( الص دالعلوم 
من فاس الشرع ٠‏ 

۱ (۱» لعله الامام قاسم بن محمد بن القفال الشاشي : فان له كتابا 
بهذا الاسم في الفروع . وقد لخصه امام الحرمين الجويني ۰ ولابی الفتح 
سايم بن آيوب الرازي الشانعي المتوفى : سنة /ا585ه »2 كتاب باسم 
0 التقریب » في الفروع ۰ انظر : كمف الظتون را رككة) 9 

(۲) لم ترد الزيادة : في د » زء ل ۰ 
(۲) في ل , ص : و فيحكم » ۰ 
(5) في ل » ه : « ينتهض » ۰ 
42 ل : د الخصوص ء ۰ 
(") فيه ١:‏ للزمنا » ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة : في د » زه ٠‏ 


Ga: 


۰ بخلاف ۾‎ ١ : في د ز ء ص‎ (A) 


- ۹ - 


فهنا هو الذي يقال فيه : انه معدول به عن سنن القاس > وحده : 
أن يرد نقضا على قباس معتبر شرعا بالاتفاق ؟ فنعلم أنه لو طرد”" : لبطل 
المعلوم من نص الشرع وقياسه ؛ عرف به اختصاصه بالعين ٠‏ فهذا الجنس 
لا يقاس عليه ولا ینبل نقضا على الاس ٠‏ وقد قررنا طرفا من هذا 
الجنس ء في سئلة تخصص العلة ۰ 1 ۱ 


فان قل : ما قولكم في الصائم اذا أكل نانسا ؟ الحکم" بقاء صسومه 
مما سء أو معدول به عن ۳ الب 


فلا : قال أبو زيد - رغى الله عنه - : انه معدول به ۰+ [ عزن ۲(*) 


القاس ؟ فلا يقاس عله المكره والمخطئ: في المضمطنة » ولا کلام الناسي 


* » فيه : « اطرد‎ )١( 

(9) في ز : « مقاس » « 

(۲) قد اختلف الفقهاء فیمن تمضمض أو استنشق فدخل الاء 
حلقه سبقا » فذهب أبو حتیفه ومالك : الى فساد صومه مطلتا ٠‏ وقال 
الشافعي : ان كان قد بالخ فيهما فسد صومه ؛ وله في غير البالغة قولان ٠‏ 
وذهب آحمد : الى أن سبق الاء مع المبالقة يفسد ٠‏ ومع عدمها لا يفسد ٠‏ 
آما في الأكل والشرب نسیانا ء فمذهب _الجمهزر : أنه لا. یفسد. الصوم ۰. 
ومنعپ مالك : أنه يفسده ۰ وأما الجماع تسنیانا » فذهب. الش‌افعية 
والحنفية : ال أنه لا بفسد الصوم ؛ وذهب مالك : الى أنه یفسده ویجب 
فيه القضاء فقط ٠‏ وذهب أحمد : ال أنه بفسده ويوجب القضاء والكفارة 8 
وف الاکراه على الاكل والشرب والجماع ».حدث خلاف :- فذهب الشافعية : 
الى انه لا بفطر ٠‏ وذهب الالكية والحنفية : الى أنه یفطر ٠‏ وهو مذهب 
الحنابلة مع زيادة ايجاب الكفارة مع القضاء في الاکراه على الجماع 
فراجع : المهذب (۱۸۲/۱) والهداية (۸۷/۱:- 88) والاشراف (۰۰/۱ 
۱ والانصاح (۱۱۲ 2 ۱۱۲) ° 


5غ سقطت الزيادة من ز ل )هاه 


-¬ ۵۶ ا 


في ااصلاء(۱) » ویلحق به جماع اناسي : من حيث انه في مضی الأكل ۰ 
فان الجساع والأكل : من جیث الافطار » باب واحد لا خف ۰ 
والشافعي - رضی الله عنه - قد يقس کلام الاسي في الصلاء عله ؟ وتردد 
فونه في [ الحاق ۲۳۱۲ المخطىء والکره [ به ]۲۳1 ٠‏ ووجه نظر الشافمي في 
قاس كلام الناسي [ عليه ]247 : أن يملل بأن الناهي یمذر ها الناسي » 
فلك الشرع به مسلك المنهيات ٠‏ وهو كالمدم9؟ : اذا صدر [۸۳ - ب] 
من الناسي في حق الأئيه”"؟ » فكان کالمدم ۳" في حق الافساد ٠‏ 

فان قل : الصو من فسل المأمورات > فاته دكن من ار کان 
العادات ولأجله افتقر إلى اللبة + وهو عارة عن الکف عن هضاء الشهوة » 
ومن اکل : فقد ترك الکف > وانمدم() الصزم ٠‏ فصار كما اذا ترك 

(۱) قد ذهب جمهور الفقهاء : الى أن الکلام سهوا لا يبطل الصلاء ٠‏ 
وفرق الشافعية بين الکلام القصم والطویل : فالقصير لا یبطل ۰ آم.ا 
الطویل فالتصوص في الختصر (۸۱/۱) : أنه يبطل الصلاة ۰ وبعض. 
الشافمية : ال أنه لا یبطل ۰ وذهب الحتفية : الى أن الکلام سهوا ببطل 
الصلاة کالعمد ۰ فراجم : الام (۱۰۸/۱) والهنب )85/١(‏ والهداينة 
(4۱/۱) والاشراف )٩۱/۱(‏ والبدایة (۱۸۲/۱) ٠‏ 

(۲) انظر : تقویم لادلة (ص ۲4۰) ٠‏ 

(۴) لم ترد الزيادة ؛ في د » ز ۰ 

(۶) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(0) في ل » ف : « وهي » ۰ 

)1( في د : « العدم » وه : ١‏ کالعدوم » ۰ 

(۷) في د : « المآثم ۰۰۰ العدم و ٠‏ 

(۸) في ص : د فالصوم و ٠‏ 

٠ » صحف في ز » بلفظ : « والعدم‎ )٩( 


- ۵ بت 


الصلاة اسا ؛ وابقاء"“ صومه على خلاف القاس ٠‏ فهو معدول به عن 
سنن القاس ٠‏ وهذا ما احتج به أبو زيد ‏ رضی الله عله - في قرير 
هه 

فلا : الصوم من حث انه عد من أركان المادات 3 وي (*) الى 
النية ‏ یضاهی المأمورات حکماه ومن حيث ‏ هو في نفسه وحقيقته» يرجع 
الى اترك لا الى الفعل -[ یضتاهی النهنات ]° ٠‏ واذا۳) دار بين 
الجنسين » لم بعد أن يقال : له في الافتقار [ الی ]۳ النية حکم الأمورات ؟ 
وقد بقى على حقيقته في التجاوز عن الناسي كسائر المنهيات ٠‏ والدلل عليه : 
ان من اطق عليه الوم أو الاعماء في جميع النهار (*) »> حصل صومة ٠‏ 
ولا عهد لا بفعل مقصود : يعتد به مع هذه الحالة » وانما التروك هي التي 
تحصل مع انتفاء الاختار ‏ فامكن اجراژه على القاس من هذا الوجه ٠‏ 
وأما الأمورات اذا تركت ان(" : [ لم نقس علها أ" ؛ لأنها 
لست" من قل التروك بوجه » وهذا من قبل التروك حققة » وهو 


۰ » في زاءلءعه : و فابقاء‎ )١( 
° » صحف في دء بلفظ : « الطريق‎ )۲( 
۰ )۸۸ - ۸۷ انظر : كتاب الأسرار لأبى زيد الدبوسي (ص‎ )۴( 
٠ » في د » ل : « وافتقر‎ )٤( 
٠ (ه) سقطت الزيادة من ل ۲ ص‎ 
۰ » في ز : د ناذا‎ 00 
سقطت الزيادة من داء‎ )۷( 
. » يومه‎ ١ : في ل‎ )۸( 
٠ » رة) صحف في ه » بلفظ : « ناسيا‎ 
* » لم يجز‎ ٠: في ل‎ )۱۰( 
٠ » في د : « لیس‎ )۱۱( 
۳ 


كذلك حكما(١)‏ في قضة الاغماء والنوم ۰ 

هذا" وجه الان في أحد الأقمام » وهو الذي بان بدليل اختصاص 
الحكم بعين اتصوص » [ و7" يسمى : خارجا عن القیاس > ومستثنى > 
ومعدولا » على هدا التأویل ۰ 

القسم الثانى : أن لا يعقل المعنى ف مورد النص 3 قحب الاقتصار 
عليه » ويسمى هنا الجنس : خارجا عن القیاس > على تأويل أنه خارج 
عن ميجانسة الأصول المل ٩۱‏ : من حث ان القاس لا حربان له فها ی 
لا لمخصص ومانم » ولكن : لفقد المنى ٠‏ ومعظم التقديرات جارية"“ هذا 
الجری * 

ولأجله امتتع التقيص من القدرات(۷) والزيادة علها ء لأنه لم يعقل 
معنى التقدير : حتى يشت الحكم بما دونه > أو بما فوقه * 

والحد في هذا الجنس : أن لا يستقيم على السبر تعليل ٠‏ وأمثلته 
لر 


فحكم الربا ‏ عند فريق ‏ من هذا القبیل(*) ٠‏ وقد بأ وجه التعليل 
فه بطر يق العلاية ٠‏ ویترب من هذا ایحاب الشر ع و ۱ عدا(*) أو 


(۱) في ز : « حکم » ؛ وهو خطا ٠‏ 

٠ وهذا»‎ ١ : فيه‎ )۲( 

٠ لم ترد الزيادة : في د‎ (r) 

(5) فى ل » ه : د ومخصوصا ء ٠‏ 

(۵) في ز : د العلومة » ٠‏ 

)1( في دء ل : و جار » ۰ 

)۷ صحف في د » بلفظ : د القدورات » ۰ 

(۸) في ز : « الجنس » ٠‏ 

۰ قي هاء ل : « عید وامة » ء وهو صحيح ایضا کہا لا يخفى‎ )٩( 


- ۵۳ 


أمة ؟ في اجنين ٠‏ فانه سوى فه بين الذكر والأنثى ٠‏ ولم يجره على قياس 
الأعضاء والجوارح » ولا على قاس الحيوان الستقل > ولا على قاس الحي » 


وكذلك [ القول في أولاد الأم : ن ان الز كور والاات > 
ولا یلنی له نظير في الفرائض ٠‏ فقد قال : انه لا یمقل معناه ۰ 
وعلى الجملة : أمثلة هذا الجنس لا تخفى > وقد ينقدح اناظر أن 
يلحق مثال الغثرة بالقسم الثالث » كما سنذكره ۰ 
الق الثالث : أن يعقل وجه المصلحة في الحكم » ولكن لا يلفى(“ 
مشارك لمورد النص في الاحتواء على جميع أطراف الصفحة » فبمتئع القياس 
سه ۰ وقد يعبر : عله بأنه خارج عن القاس ۰ وف هذا الاطلاق - من 
غير وقوف على الفصل الذي ذکرناء - خلل ٠‏ ومعظم ال رخص والقواعد 
التنداه » داخل تحت هذا القسم : کرخص السفر » والسح على الخفين > 


)١(‏ قد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجنن غرة ۰ بشرط أن 
يخرج میتا ولا تموت امه من الضرب ۰ أما اذا ماقت ثم خرج ميتاء فقد 
ذهب أبو حنيفة ومالك : الى أنه لا ضمان لاجل الجنين » وعلى من ضربها الدية 
كاملة ۰ وذصب الشافعي وأحمد : الى أن في ذلك دية كاملة وغرة للجنين ۰ 
اما اذا ولدته حیا ثم مات من الجناية : نان فیه الدية اتفاقا ٠‏ فراجع : الام 
۰/۳ , والهذب (۲۱۱/۲) والهداية (۱۳۹/۶) والاشراف (۱۹۷/۲) 
والافصاح (۳۳۹) + والبداية (۳۵۷/۲) والبحر الرائق (۲۸۹/۸) وهامش 
آداب الشافعي (4ع۱) ۰ 

(۲) ورد في د» ل اكه و او وم ول مجو 

مأ الزيادة السابقة 4 


(۲) في د : « الذكر والائفی » ` 
3 فيد:ه قیل » ۰ 
(0) في ز : « نلفی مار کا » 


بت ۱۵۶ - 


واباحة المتة عند الضرورة ٠‏ ومن القواعد : كالقسامة » وضرب الدیه على 
العائلة » وتعلق الأرش برقة العبد » وتقدير لين المصراة ٠‏ ولا یمد أن 
تلحق الغرة ‏ أيضا ‏ بهذا القسم ٠‏ والشفعة - ایضا - من هذا القبيل ۰ 

وبانه : آن اباحة المته عند الضرورة ععقول العی » وهو جار على 
قضة المقل ٠‏ فقول القائل : انها رخصة لا یقاس علها ؟ ان عنی به آنه 
لا يعقل ممناها : فلس كذلك ؟ فانه على وفق العقل ٠‏ وان هو عنى به آنه 
لا يلحق به غير" الضرورة » فيه عدم العلة بعد معرفة العلة » فمستند 
المصلحة”'! فه الضرورة » فلا توجد عند عدمها(۳) ۰ 

وكذلك ر خص السفر : غقل معنی اثاتها من جهة الشرع ؟ ولکن 
لا يلفى سب یضاهی الستر : في الاشتمال على أنواع الحاجات ٠‏ أما 
امرض > فهو مساو“ له في الفطر بحكم النص ؟ فلم يفتقر الى القاس ٠‏ 
وأما حاجة الریض إلى القصر والجم » فلا“ تضاهى حاجة السافر ؟ بل 
حاجته : الى الصلاة قاعدا وتفریقها في الأوقات اتف عله ؟ فلم يكن 
مساويا للسفر في وجه الحاجة ٠‏ 

وكذلك [ جوز الشرع ”1 المح على الخفین > فلا يقاس عليه المسح 
على العمامة والبرقع والقفازين : لاختصاص الخف بنوع حاجه > مستندها : 


(۱) فيدءل: « عند ».۰ 

(۲) في ز : « العلة » ۰ 

() في د ز » ل : « عدمه » ۰ 

(5) صحف في ل + بلفظ : « السفر » ٠6‏ 

(۵) في ز : « مشارك » واد : د مشاویه » ٠‏ 
ز0 فيد ماد د لاب ۰ 

(۷) فيه : « جواز » و زه ل : م جوز » فقط ٠‏ 


5866 بت 


كثرة الحاجة الى استصحايه'' » مع المشقة في نزعه عند كل وضوه ؟ وهذه 
او لا او في هذه الحاجة ٠‏ 

و كذلك القسانة(*۲ : بدا الشر ع فها بالمدعى » والمصلدة معقولسة 
فیا » وهي : تحصين الدماء والاحتاط [ لها ](*) » من حث ان الفاب آن 
القتل يجرى خفة وغيلة [ وغفلة ]21 : حيث یسم الاشهاد ۰ والقاتل 
يستحل اليمين : اذا استحل القتل"“ » واستحقر ذلك القدر في مقابلته ؛ 
وینتم عن الاقراد في غالب الأمر ؛ واللوت(") وظهور العداوة وتاسع 
الأخار من الجهات المختلفة > اذا انضم الها خسون يمينا - يقوى في 
النفس ويثير غلبة الظن » فكانت هذه الصلحة - مع خطر أمر النفوس 
وشدة الشخف بها“ _ كافية” 2 في أمر القسامة ٠‏ وقد عمل بها في 


)0 في ه : « الاستصحاب » ۰ 

(۲) في د » ز : ١‏ الشواهد » ٠‏ 

٠ وقد سقطت الزيادة من ز‎ ٠ » في ل : دلا تساویها‎ (f) 

(5) هي : الأيمان تقسم اذا وجد قتيل ولم يعلم قاتله ٠‏ وقد ذهب 
جمهور الفقهاء : الى وجوب الحكم بها ٠‏ وذعب ابن علية وعمر بن عبدالعزیز» 
وآبو قلابة : الى أنه لا يجوز الحکم بها « فراجع : الأم (8/5ا1- ۸۷) 
والهداية (۱۵۹/2) والاشراف (۱۹۹/۲) والافصاح (۲:۰) والبداية 
اام وآداب الشاقعي. وهامشه (۱۱۷) ٠‏ 


(0) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

رم لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ 

)۷ في ل : ١‏ الدم » * 

(۸) في ل : « وللوث + وهو تحریف ۰ 
(9) في ل : «فیها » - 

(۱۰) في ل عه : دجلية » ٠‏ 


مت 9۷ بت 


الجاهلة > وأقرها الالام" ٠‏ ولولا ظهور وجه الصلحة : لا عمل" 
پیا" ٠‏ فکف يقال : انه لا يعقل معناه ؟ 
وقول القائل : انه یخالف ساثر(* الأصول ؛ قلنا : لأنه بخالف 


ص 


4ه - ا] [ سائر ]2*1 الأصول بصورته ومصلحته ؟ فخالفها" بحکمه ٠‏ 
وهی اعدة على حالها كسائر القواعد ٠‏ وغير'ها بالاضافة الها مخالف > 
كما آنها بالاضافة الى غيرها مخالفة" » والمتبع العنی ٠‏ وهذه”؟ المصلحة 


الظاهرة ۷“ تبين في الأموال وغير الدماء : فلم تلحق بها لفقد”'؟ الشارك ٠‏ 


وكذلك اللمان .وهو : تحليف”' "۲ الزوج الدعی وتصديقه ٠‏ ووجه 
المصلحة فه بين استقصياها في « مأخذ الخلاف » وهو قريب من القسامة ٠‏ 
وكذلك ضراب الدبه عا العاعله : معقول المنى > والمصلحة سه 


خا 
0 


ظاهرة » وهو آیضا - من آمور الحاهلة الي ورد الشرع بتقریرها ٠‏ 
فكيف نكر بها وجه الصلحة » مع اتناق أهل الحاهلية علها اختارا 
وتواطّا ؟» ووجه المصلحة : مسیس البحاجة ۲۲ الى معاناة الأسلحة» وتلم 


(۱) فيل : « الشرع » ۰ 

(۲) فيه : « حکم ۾ ۰ 

(۲) في ل : « به في الجاملية , ٠‏ 

(5) في ل : « قياس سائر » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(0) في د » ز .ل : د فخالفه » ٠‏ 

(۷) في دء ل : ١‏ مخالف » ٠‏ 

(۸) في ز : « في هله ۰۰۰ ولام - 

(5) صحف في زاء بلفظ : ٠‏ العقد اللشاركة » ٠‏ 
(۱۰) في د : « احتلاف » ؛ و ل : « يحتلف , ۰ 
(۱۱) في د : « انحاجات » ٠‏ 


ب ¥ — 


ستعمالها للحرب والصد وغيره ؟ وأن الخطأ في ذلك مما يكر ر » والنفس 
خطر:() لا تهدر » وبدلها کر : فتقل("2 على الشخص الواحد > ولو 
وزع على القسلة : لخف محبلها!*) علهم » فکان ذلك علامة القرابة 
الداعة الى التعاضد والتناصر ٠‏ ونشأت الصلحة من کثرة الدية > وقلة 
اتفاق الفتل على [ غير ]أ هذا الوجه ٠‏ الى غير ذلك من الوجوه ٠‏ فلم یمد" 
الى الغرامات والكفارات والزكوات وسائر الواجبات ؟ لأنها لم تشاركها في 
الاحتواء على مجامع الصلحة ٠‏ 


وكذلك : قدر الشرع [ بدل ]۲۱ لبن اللصراة بصاع من تمر ؟ على 
[ خلاف ]۲۳۱ ذوات القيم وذوات الأشال ٠‏ وهو“ معقول السبب 
والصلحة : اذ" اللبن ‏ الذي اشتمل عليه انضرع حالة العقد ‏ تاوله 
الصفقة ووجب رده ؛ وما حدث عقب العقد وانفجر من العروق واختلط 
به » حادث على ملكه لا يرده ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يميزوا 
ويعرفوا قدر الكاثئن» وقدر اللاحق - لميطلعوا عليه؟ فتعلق به‌نزاع لاینقطع 
أبد الدهر ٠‏ مع أن الخطب"؟ فيه تريب » والخطر( ۲ سير ٠‏ فكفسى 
الشرع هذه المؤونة » بتقدير أرهقت اله الحاجة » فمقل ذلك » وطرد في 


(۱) فيدءل : « خطر » ۰ 

(۲) في ل » هھ : م یثقل » ٠‏ 

(۳) ورد في د بعد ذلك زيادة : « الشرع » ۰ 
(5) في د : « حکمها , ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من ز » ل » ه ٠‏ 

(7) لم ترد الزيادة : في د. زه ه ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(4) في ل : « وممقرل ۰۰۰ أن » ۰ 

۰ » فيه : د الحظ‎ )٩( 

(۱۰) ورد في ها بعد ذلك زيادة : « فيه » ٠‏ 


eA‏ تب 


رد المصراة بسب آخر سوى التصرية * ولم يطرد في مال اختلط بيال : 
وقد عهد أولا 7 مقدرا ] منردا(۲۲ ء وامکن الوقوف على قدره : لأنه 
ام بشار که في وجه المصلحة ء لا لأنه" غير معقول العنی ٠‏ 


وكذلك الشفعة : أنبتت لدفم الضرار ؟ وهو معقول على القطع ٠‏ 
ولكن بختص بالعقار في حق الكريك > لأنواع'!؟ ضرر : لا توجد في 
التقول » ولا في الحار ۰ فامتتع الالحاق : لفقد المشاركة””؟ > بعد الاحاطة 
بالعنی(*) ۰ 

وکذلك ایجاب الغرة في الجنين : ممقول الأصل ؟ فان اهداره عظم > 
ومسب الحاة جار ٠‏ والحاية اما أن دفمت”"؟ الحاة » واما أن قطعتها ۰ 
وتلقصه عن المولود المننصل ععقول : فاه دونه ف الرته والاستقلال ۰ 
وقطعه عن الأطراف ‏ أيضا ‏ معقول : فانه لا يساوى الاطراف في صورته > 

نمم : لا يطرد ذلك في شخص ملتف في ثوب قبل > ولم تدر حياته 
ولا مو نه ۰ ولا في رجل هدم عله سقف > وم ندر حانه ولا موه : لبه 
لس مثارکا له في المعنى الذي ذکرناه ٠‏ 
وأما التقدير بالغرة فلا يمكن تعلله » كما لا يمكن [ تعطل تقدیر 40۱۲ 


٠ لم ترد الزيادة في ل 2 م‎ )١( 

(۲) وردفي د بعد ذلك زيادة: « ورئی »» وفي له : م ورآى »۰ 

5 في د : « انه » ۰ 

۰ » انواع‎ ٠ : في ه : « لنوغ ه ول‎ )٤( 

(ه) في ل : « الشارك » ٠‏ 

(0) في د : في العنی » ٠‏ 

(۷) في د : « رفعت م ول , ص ؛ ١:‏ دفع » ۰ 

(۸) في ز : ء تعلیل قدر » وفي د : « تقدیر تعلیل » ٠‏ وفیها تقدیم 
وتأخر من الناست. ۰ 


تب 0 بت 


الدية وسائر القدرات ٠‏ لأنه لا بطلع على السر”"؟ الذي أوجب تسین( 
القدر والخس ؛ فلا يلحق به كدر آخر ولا جنس آخر” : لعدم العثور. 
عل المعلى ۰ 

فهذه: وجوه مختلفة المدارك ؟ والفقهاء يطلقون لفثل الخروج عن 
القاس ء ولابد فيه من هذا التقصل ۰ فان هذه المدارك متاينة في المعنى >. 
ومشاعدة في الحكم ٠‏ فلايد من الاطلاع عليها ٠‏ 

فرجع الأسر الى أن الاختصاص في القسم الأول : لقام دلبل 
الاختصاص ؟ ويي الثاني : لققد دلل الالحاق ؟ وی الثالث : تقصور الما 
وفقد المشارك ٠‏ 


فسمی() الأول : مخصوص”* » والثاني : غير معقول العنی أو 
خارجا عن القباس ؟ على تأويل أنه لا جريان للقاس [ فه ٠‏ وسبی"* 
الثالك : مفقود النظير > منفردا بالحكم لانفراده بالعلة * فلا ینغی أن یسمی 
هذا الأخير مخالفا لاقاس ] > ولا خارجا عنه » ولا معدولا به عن سلكن. 
القاس ٠‏ 


وقد غلط بعض الناظرین » فسمى هذا خارجا عن القاس ۰ ومنشاً 
غلطه : انفراد المسئلة بالحكم مع كثرة السائل المخالفة لها ؟ ولا تاثير 

(۱) صحف في د » بلفظ : « الشرى » ٠‏ 

(۲) في ل : « تقدیر » ۰ 

(؟) في د : « واحد » ٠‏ 

(5) في د » ز » ل : وفسمى » * 

۰ » ورد ق ل - بمد ذلك - زيادة : ه عن انقیاس‎ )٥( 

(1) في د : « وسمى » » وسقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(۷) فيل .هه : ١‏ له ه 


2000 


للكثرة ولا للقلة ۰ وائما التأثير للعلة ٠‏ فكل" أصل منفرد بعلت" ۰ 
فاللکاح(۳؟ لا يتأقت » ولا يسمى خارجا عن القباس ٠‏ اذ يلزم أن تسمی 
الاجارة خارجه(؟) : لأنها تخالف قاس اللکاح + والقراض يتأبد » والسافاة 
حأفت ؟ و کل واحد يخائف صاحه : لاقتضاء المعنى المفارق"'2 » ولس ذلك 
على خلاف [ القاس ء وكل تاعدة على خلاف ]222 سائر القواعد ٠.‏ 
وكذنك قال بعض الفقهاء : تعلق الأرش برقة ااسد » مخالف للقباس۰ 
ولس كذلك : قانه ‏ بالاضافة الى: الجر والهيمة - مخالف لقاسهماء 
وهما ‏ أيضا ب يذلفان قاسه » وكل واحد متفرد بقاسه ٠‏ اما الهيمة : 
فجرحها جار » واتلافها لس بد اعتار ؟ الا اذا استد الى تقصير المالك : 
فؤاخذ به المالك ٠‏ وأما الحر : فتعلق موجب فعله بذمته » وله مال كائن 
أو متوقم على قرب وكتب » من غير تقدير انقلاب حال ۰ وأما اليد : 
فهو [ مخار وسترسل ]۱ بنفسه » بخلاف البهائم ٠‏ وتكليف الالك“ 
ملازمتهم في ترداداتهم محال ؟ واهدار جنايتهم ‏ مع شغف اللفوس بالظلم ‏ 
ممتئع ؟ واحالة الأمر الى أوان العتق تعطيل ؟ ومطالة الد بفعله بمید ؟ 


٠ » ركل‎ ١ فيز:‎ )۱( 

(۲) في دع ز:ه بعلة » ۰ 

(۳) في د » ز : د کالنکاح فانه » ۰ 

۰ » فيه : و فلا‎ )٤( 

(ه) في ز » ل : « خارجا » ٠‏ 

(1) في دء ل : « الفارقة » وفي ز : د معنى الفارقة » ٠‏ 
(۷) سقطت الزيادة من زم 

۸۱ في د : « مختار تش ميل 8 

٠ » اللاك‎ ١ : في‎ @( 


۲۸۱ بت 


وتعليقه برقته - أيضا ‏ فيه نوع من البعد : لتعلقة بمال السيد ٠‏ 

فهذه وجوه بعدة تصادست > ولا(“ من ار يكاب واحد مها , 
والیسد قريب بالاضافة الى الأبمد ؟ فالأثرب"") : تعلقه برقبته » حتى تکون 
7 فه ]29 مزجرة عن الهجوم على الاتلاف ٠‏ فالمد!*) انما يذوق مرارة 
الرق عند العرض على السع ٠‏ والا : فهو" ادمى ساع لنفسه [44 - ب] > 
ومكتسب تمه( وعمله لغيره » وهذا المنى لا جريان له : لا في الهيمة » 
ولا في الحر > فلا تقاس"“ البهيمة على المد > ولا يقاس الد على البهيمة ٠‏ 
فل“ تتظم دعوى مخالفة القاس ٠‏ 

ولذلك نظائر كثيرة ؟ وستند من [ ذل فها ]أ : كثرة الأصول 
من جانب > وانفراد أصل من جائب > فبسعى اللفرد بسکمه مخالقا!" ١‏ 
للقماس ؟ وهو ند ۰ 


فان تال ثائل : اذا ظهرت الصلحه من وجوه متفر فه » [ وماني 


۰ » فيه : م فلاید‎ )١( 

(۲) في ز » ل » ص : « والاقرب » ۰ 

(۳) لم ترد الزيادة : في د 

(5) في ز : « والعيد » ۰ 

(ه) فيه : ه فکل » ۰ 

(1) في د : « ببيعه » * 

(۷) في ز » ه : ه فلم تقس » ٠‏ 

(۸) ف د ء ل » ص : «ولم » ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من ز‎ )٩( 

(۱۰) فی د : د مخالف » ومو تصحیف ٠‏ 
۲ - 


شتی > واللاسة ۲۱۲ حاصلة في بعض تلك الوجوه - فهل يجوز الفساء 
بالحکم » حتى یضم محل الحکم بالغاء بعض الأجزاء ؟ وان جاز الغسء 
00 ع 4۱ ۶ 

بعضه : فالأصل'" الاعتار » وعلى من یلفه دلیل ؟ أو“ الأصل الالغاء > 
وغل من شر دل 

قلا : هذا یستدعی تفصلا ؟ فنقول فه : الوصف المستبقى افا کاب 
اسب الحکم : استقل کلام القائس بمناسته » ولم سمح فول العترض : 
بم تکر على من يقول : لعله اقترن بهذا الوص وصف اخر تزداد به 
مناسبته ؟ فلم ألفته ؟ بل يحب على المعترض ابراز””؟ ذلك الوصف ؟ فاذا 
أبرز وصفا آخر : فان لم يكن مناسبا » ولا زادت به الناسبة ‏ [ كان ذلك 
“دلبلا على الغائه * وان كان مناسا أو زادت به الناسسة ٩]‏ - فعلى الملل 
-اقامة دلبل على الغائه : اما سان [ أن ۳۸۲ الناسة الى يخلها تخيلا“ 
لا حاصل له » أو بسان > أن الحكم نت فى بعض الأحوال دونها ٠‏ 


ومثال : أن الخصم بعلل الشفعة بضرار*) اصال الاك > ويلمديه 

* » في د : « ومعاني سياق الناسبة‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ۰ 

(۲) في ز : « فیل الاصل » ۰ 

۰ : ورد في ز  بعد ذلك زيادة ناسغ هي « على‎ (f) 

(۵) ل ل : د ایداء » ۰ 

(5) سقطت الزيادة من ز ۰ وورد في د بعد هذه الزيادة ‏ عبارة : 
د کان ذلك دلماذ على اعتباره » ۰ وهي تكرار ناسخ ۰ 

(۷) لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 

ری هه تحیلن: ۰۰6 

(5) في ز ١:‏ لفرار » ٠‏ 


الى الجوار »ونحن ندعى : أن الشركة تختص بمزيد ضرد : في تشايقالمرافق 
مم" الاتحاد علد" التزاحم عليه : كالمبرزة » والمطبخ » ومصعد السطح» 
والالوعة 3 ومطرح التراب وغيره ٠‏ والضرار یزداد بهذا ؟ واذا Oh‏ 
الحكم بضرورة غالة : فکش يناط بما دونها ؟ 

فلى أبى حنيفة أن بين أن هذا الضرر غير تير“ » بان ,قول : 
الشفعة جارية 1 ساحة من الارض » وعرصة لا ا وھا ؛ وهسذه 
الأنواع مفقودة ء تلو كان هذا" مناطا : لا ثبت دونها"۲۳ ٠‏ 

فتقول : التبم ضرار الامتزاج » لا ضرار الاتصال"“ ٠‏ فکفه أن 
يقول : وأي أثر** للامتزاج ؟ فهو وصف » لا مناسبة له » فلنی ۰ 
فقول : الحنور ضرار القسمة > والتزام الؤونة عند الاقتسام(۲ > [ وهذا 
مؤثر مناسب ۲۱۲ ۰ فلا يتمكن الخصم من ابداء جريان الشفعة حيث 
لا تحرى القسمة : نان ما لا ينقسم لا تجرى فه الشفعة ؟ کالطاحونة 
والحمام + 


فان فال" : هذا الضرر جار في التقولات > والشفعة غير جارية ‏ 


(۱) في ز : « ومع » ۰ 


(۲) في د : « على :ول : «عن » ٠‏ وكلاعما تصحیف ٠‏ 
(۲) في ز : ه انضم » ۰ 
)٤(‏ في د : « متعين » ۰ 
(ه) في ز » ل .هھ : و بتاء » ٠»‏ 
() في ز » ل ؛ هھ : و هو ۰۰۰ دونه » ٠‏ 
(۷) صحف في ز بلفظ : « الاتفاق » ٠‏ 
(۸) في ز : ١‏ تار ۰۰۰ منه » ۰ 
(@ في ز » ل :د : « الاستقسام » ۰ 
(۱۰) في ز : » وهذه آمور مناسبة » ۰ 
(۱۱) في زازه قیل ± ۰ 

٤ - 


لم [ يغنه ذلك ]أ » لأا [ لا نعول ]۳۱ على مجرد هذا [ الضرر ٩۳]‏ ؛ 
والضرر في العقار فوق الضرر في النقولات ٠‏ 

هذا يما“ یقع من قبل المصالح ٠‏ 

أما الأوصاف القرونة بالأصول ؟ فالأصل الفاء ما لا يناسب مهأ > 
اذا ظهرت علة مناسة : ككون الأعرابى حرا » و کون الموطوءة منكوحة ؟ 
الى غير ذلك من الأوصاف a Tas‏ اذا لم یتاوله الذ کر » فان تناوله 
الذكر » كقوله عله السلام : « من أعتق شركا له في عبد » » اذ" قيد 
ال : فملی من يلغي [هذا] الوصف الذکور » ويجرى الحكم فيالرقيق 
الأشى - دلل( ؛ لأن التعرض ظاهر في اعتباره» د یکی في النائه أن يدل 
[ على ]۲۱ عدم ماسبته : اذا كان المستبقى مناسا ٠‏ وان لم يكن مناسبا » 
وكان الملغي ساويا للمستبقى » ولم ينقدح حمل القید!" "۲ على موافقة عادة 
أو غيرها' ‏ _ لم يجز الغاؤه » ومن القيود ما يمنع الحقاق الني به : 
کالشود اللي لها مفهوم » وهو : كل و صف ناض وصفا في مسار ته 

- » في ز : ه يعمد بقوله‎ )١( 

(۲) في د : « نقول » 

(۲) لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 

(؟) في ل : , ما » ٠‏ 

(۵) لم ترد د الراو » في : د » ز ل ° 

۰ » صحف في د » ز ہے بلفظ : د اذا‎ )٠١( 

(۷) في د : « العبد » : ولم ترد فيها الزيادة النالية ٠‏ 

(۸) في ز : د الدلیل ۾ ٠‏ 

* سقطت الزبادة من ل‎ )٩( 

(۱۰) في د : و انعید و ۰ 


(۱۱) في د : د أو غره : ۰ 


و 


وتمایه » فيتضادان على المحل. ٠»‏ كالسوم في قوله : د في سالمه الغنم الزكاة ء 
و کالشابه في قوله : « السب احق نها من ولها ». ٠‏ فهذه الشود - في عرف 
اللسان - ساق لطرفی النفي والالبات ٠‏ وقد فررن('؟ وجه ذلك في « كاب 
تحصين الأخذ » في مسثلة بيع تخل التي لست موبرد۳ ٠‏ 
خيال وتنبيه : 

فان فال قاثل : اسو و » هل يلتحق بالقسم الأول حتى 
لا ا غيره به ¢ 

تنا: مدا ای ار رحد ات یی 
د خمس يقتلن في الحل والحرم 0 '”' > فظن ظانون انتاع القاس علبها: 
لكونها محصورة ممدودة"'2 مصيرا الى [ أن الالحاق 97" زيادة على 


(۱) في ز : « فهمتا » - 

(۲) ورد فى ز - بعد ذلك ب زيادة : « والله اعلم بالصواب , والیه 
ارجم والآب » والظاهر انها من الناسخ ٠‏ 

(۲) في ز : « بالعدد ۾ ۰ 

(5؟) فيز » ل : ه : « بلحق > ٠‏ 

(۵) حديث سحیح روی من طربق عائشة ‏ رضی الله عنها - عن النبي 
. صلى الله عليه سلم - قال : خيس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية, 
والغراب الابقع » والفارة ٠‏ والكلب العقور » والحديا » وبتحوه من طريق 
ابن عمر - رضی الله عذهما ‏ : فانظر :. مسند الشافعي (۷۵) » واحمد 
(۹۵/۶ و ۰۹۱ ۲۶۸/۰) وصحیح البخاری (۱۳/۲ ۰ ۱3۹/۶) ومسلم 
 595/١(‏ ۹5:) ونصب الراية (۰۱۰۰/۲ ۱۳۰/۳) وراج کتب السنن 
أجمع » واحکام القرآن (۱۳۱/۱) والشکاد (۲/ ٥٦‏ 5۷) ونیل الاو طار 
ر۰/ ۹۵ ۰ ۲۹۶/۸) وذخاتر الواریت (۱۶۸/۱ ۰ ۲۲۳۹/۶) ۰ 

)1( في ل » ه : « عليه لکونه محصورا معدودا ۲ ۰ 

0 في ز : « أنه الحاق  »‏ وفي د : « أن أنه الحاق » ٠‏ والزيادة من 
انتاسخ 0 

¬ ۷آ - 


[ الحصر 2١0‏ وفتوا(۲۳ ان ذلك من قبل العدد في القدرات : كالمدد في 
مائة من الابل في الدية » وثلانة أيام في خار الشرط وغیرها"؟" ٠‏ وهنا 
فامد : فذكر الخمسة في حوانات الحرم » كذ كر الستة في الربويات ٠‏ 
واذا ظهر مى الضراوة فما يقتل : ألحق به ما في معاه » ولم یال بالزيادد 
علي المدد كما في الربا + ولس [ ذلك ]۲ کالمده في الدية » والتقدير 
في أيام البخار » لان ذلك تقدير في نفس الواجب وقدر الثابت من الحكم > 
ولا يشا ذلك الا للتقدير ٠‏ وأما العدد في مسثلنا > فراجم”"' إلى محل 
الحكم » لا إلى نفس الحكم ۰ 

فان قل : فل“ خصص هذا العدد ؟ 

قثا : ولم خصص الأشاء الستة ؟ وذلك محمول على أنه [ الذي ٩‏ 
حصره وجری"" ١‏ ذکره في الحال » ولو تتح هذا الياب : لاحم باب 
التملل( ٠١‏ بالقاس ؟ ۲۱۱ ۲ كل قاس يتضمن ابطال الب „OP‏ 

٠ » في ز : « الحكم الملخصوص‎ :)١( 

(۲) فيه : « فظنوا» ۰ 

5 ف , ز » ل »هھ :ووغړه» ۰ 

(4) ورد قي ز » ل - بعد ذلك زيادة ١‏ الاشیاء و ۰ 

(ه) في ز «في» ۰ 

٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(۷) في د » ل : ه رجم » :د ز : ه فيرجم » ۰ 

(۸) قي ز : « ولم » ۰ 

(8) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(۱۰) فيد ز : د وأجرى ٠٠.‏ 

(۱۱) فی ز ء ل 2ه : ١‏ التعميم » ٠‏ 

(۱۳) فيد : « اذ كان » ۰ 

523-05 قبرهی ۱3۳ 


بت ¥ 


ومذه( الدقيقة في.الفرق لابد من التتبه'"؟ لها ؟ فهو" ظاهر : اذا طهر 
المنى المناسب ٠‏ وان“ كان تعدية. الحكم لعلامة”*2 على مذاق: علامات77) 
الربا - فاجراؤه مع الحصر: أبمد ٠‏ وانما يجرى اذا دل الجاع "امل 
أنه غير مقصور عل العدد ؟ فان لم يدل [ فتبمد الزيادة الا بمنی 
مناسب ٠‏ كما في الضراوة في حيوانات الحرم ] ٠‏ 
خيال وتنبیه : 

فان قل : هذه الأقسام الثلائة التي [ هم أ ] قدمتموها هل يتطرق 
اليها نوع من القاس والالحاق بحال من الأحوال ؟ 

فلنا : اذا مهد اتشرع فاعدة فسبحة عامة » واقتطع عنها طرفها 
وخصصه بنقيض -حكم القاعدة ؟ فان ! م تعفل علة الاختصاص وعلاته أو 
عقلت"" ولم یوجد له نظير يشا ۳ ٠‏ في المعقول - امتنع القاس : 
اذ لو ساغ ذلك لالتحق(۲ ۴۲ به کل ما في ذلك الاب » حتی لا سقى 


(۱) في ز : « فهنه » ۰ 

050 في دء ز : ء التنبيه » ۰ 

5 فيل : « وهو » ۰ 

۰ » في ز : و فان‎ )٤( 

ره) في ز » ه : و بعلامة » ۰ 

رم في د : د علامه » ۰ 

(۷) فيل : د اجماع » " 

(۸) في د : « لعنی » ۰ وفي زه فلا يتعدى الى الزيادة لا بمعنسی 
مناسبة » وهي مضطربة ٠‏ 

(@ في د ل ۲ هص : دأو عقل ».۰ 

(۱۰) في ل : « فشارکه » ۰ 

(۱۱) في د » ز : « التحق » ٠‏ 


- 4 - 


م الأصل شيء إلا و بهه وعد ذلك يطل الاستثناء واستتنی 
عه + وان كان الحل المخصوص بالاستنناء یشتمل(۳) عل‌معنی لیر که 
داعا الى التخصص > [ نقد تفرض مسئلة ]۹۳۱ غير منصوص عليها : تدور 
بين أن تمق تحت عموم القاعدة > وبين أن تشحق بمحل الخموص ٠‏ ان 
شار كت" محل الخصوص في السبب الداعي الى التخصيص - التحق به > 
وانقطع من العدوم ٠‏ وان شار که(" في العلة : بقى على حكم العموم ٠‏ لأنه 
كما فهم علة القاعدة » فهم أيضا علة الاستتنا؟) ۰ والداثر بين الحلبن 
غايته : أن يشارك الخصوص في علته » و" يشارك الخصوص منه أيشا 
في علته » وهی( ٩‏ العلة العامة ۲ > فكون اتحنابه الى الضصوص من 
وجهين » وانجذابه الى اللخصوص [ ۱۳۳۳۵ 
على اجتماع" النسهين أولى ٠‏ 


من وجه واحد ٠‏ والاعتماد 


(۱) قي ز : وف » ۰ 
(۲) فيه : ه ویلحق » ۰ 
(۲) في ل : « اشتمل » ۰ 
(5) في ل » ه : ه ظهور » ۰ 
(ه) في ز : « وقد یعرض سبیله » وهي مصدحفة ٠‏ 
(0) في ل : « شا رکه » ۰ 
(۷) في ل ٠ه‏ : « لم بشا رکه » ٠‏ 
(۸) ورد فی ز - بعد ذلك زيادة : د عند الله عز وجل » ٠‏ 
)٩(‏ في د : « أو يشارك , ۰ 
(۱۰) في ل » ها: دورقء * 
(۱۱)ورد ق له بعد ذلك زيادة كلمة : « أيضا » ٠‏ 
(؟١)‏ لم ترد الزيادة : في ز ۰ 
09 في ز : « احتمال » ٠‏ 


۷۹۹ 


ماله : قوله سبحانه وتعالى - وقوله ال ق - : ه الزانية والزاني 
فاجلدوا کل" واحد منهما مائة جلدة ۲۲ > جمل الزن علة ایحاب الائة > 
ثم استئنی الاماء فتال : « فاذا اضر فان امسن بفاحشة فعلهين کن 
ما على الحصنات من العذابم 206 > فدار(۳" المد بين الأمة اللخصوصة » 
وبين القاعدة » فالحتاء بالأمة : لمشاركته اياها في الرق الذي [ هو به 
نلهر ]۲*۱ وجه الصلحة في الاستثناء ٠‏ 


وكذلك مهد الشرع فاعدة الربا » ثم استثنی صودة العرايا » وأقام 
فها الخرص من أحد انجانبین مقام الكل : لوع حاجة ؟ وجرى ذلك 
في الرطب : فألحقنا به انب » وان كان ينجذب إلى الأصل”'؟ بملة التحريم» 
ولكن انجذب الى الخصوص بعلة الاستثناء » وهي : الحاجة المخصوصة ۰ 
ولم تلتحق [ به ]27 سائر الفواكه : لان الخرص هو الذي أثيم مقا 
الكل > والخرص(* لا جربان له في ساثر الفواكه ٠‏ 

وكذلك : افنطم الشمرع حكم الطعام عن سائر الغانم » [ ثم جوز ©٣‏ 
التسط فه ۲۱ قل القسمة(۱ ۲۱ فالحقنا به علف الدواب : لأن المصلحة 
(۱) سورة النور (۲) ٠‏ 
(۲): سورة النساء (۲۵) ۰ 
(۳) في ل : « ودار » ۰ 
(5) في د : ه ظهر له » وي ز .ال : ه ظهر به » ٠‏ 
(ه) في ز : « وکان » ۰ 
(7) في ل : « أصله » ٠‏ 
۷ لم ترد الزيادة في د ء زه ٠‏ 
(۸) فيه : ١‏ والوزن » ۰ 
() في ل . ه : : وجوز » ° 
(۱۰) في دءل: «فیها » ٠‏ 
(۱۱) في ز : « القسم » ۰ 

- ۷۷۰ ۰ 


ظهرت(۲۱ في الاستثناء » من حيث [ ان الأطعمة ]۲۳۶ يعسر استصحابها > 
ويتكرر سس الحاجة الها في كل [ وقت و ]۲۳ يوم ؛ وقد لا تکون 
الأسواق قائمة في بلاد الحرب ۰ وهذا الممنى جار في علف الدواب وأظهر ٠‏ 
ولم يلحق به سائر العروض : محافظة”؟؟ على القاعدة ۰ 

وكذلك : اقتطم الكلب عن سائر الحیوانات في ايجاب الغسل من 
ولوغه سبعا ؛ لاختصاصه نوع خسة في نظر الشرع > وتميزه بضسرب 
تغليظ ٠‏ والخزير دار بنه وین سائر الحوانات ۰ 

فظهر لشافعي رضى الله عله على رأى ‏ الحاقة””؟ بمحل 
الخصوص : لظهور معنى التخصص() »> ولماواة الخزیر الکلب في نظر 
الشرع في التغلظات ٠‏ وهذا"" دون الحاق العلف بالطعام > [ والحاق 
الملف بالطمام ]2*7 دون الحاق المد بالأمة في الزنا ٠‏ 

فهذه مراب مختلفة : في العام والظن ؟ وقد يتطرق الى هذا الجنی 
ما يرجع الى ضط محل الاستثناء بعلامة حاصرة متضمنة للمصلحة » وان 
لم یطلع على وجه المصلحة ۰ كما فررناه في باب الشبه [ والطرد ]2*0 ٠‏ 

فهذا ما ردنا أن بذکره ی كاين هده القاعدة > بعد أن قدمنا 

(۱) في ز : « قد ظهرت » ٠‏ 

(۲) لم ترد الزيادة في د - 

(۲) لم ترد الزيادة : في د, ز » ل ۰ 

(5) في ل.: «.بمحانظته » ٠‏ 

ره) في د » ل : « التحاقه » ٠‏ 

(0) في ل ٠ه‏ : م التفلیظ » و ز : « التعلیل » ٠‏ 

0 في د : « وهو » ۰ 

(۸) لم ترد الزيادة في د , ز ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )٩( 


(۱۰) في ز:« تمهيد » ` 


= ا۷ 


طرفا منه في مسئلة تخصيص العلة » ثم ينقدح يأ" هذه الأمثلة نظر : في 
أن [ حكم ]۲ العموم نناول محل الاستثناء » وجرى الاستناء رفما ونسخا. 
لک نابت ؟ أو ظهر به أنه لم ندرج نحت العموم > وومع ذلك 
خصوصا ؟ وهذا هو الأولى : فان“ في النسخ اثاتا ونفيا » وقي التخصيص 
ابقاء على أصل النفي ؟ فهما مشتر كان في النفي » وهو معلوم > والاثنات غير 
سلوم + قلا يحكم به من .غير سل + وال أعلم ٠‏ 


۰ » في د : دئم‎ )١( 
۰ لم ترد الزيادة : في ص‎ )۲( 


5 في د : « بحکم » ۰ 


)۱ 
اروز اک ری ( 9( 
وھ رركن الفرط 
[ للفرع المقيس على الأصل اللصوص خمس شرائط ]" : 
أحدها : أن تكون علة الأصل تابتة في الفرع ٠‏ فان وت الحكم 
بطريق التعدى > فرع تعدی العلة. * فاذا توجه النع على وجود العلة في 
الثر ع : وجب القام بانانه * 


۱ الشر ط الثاني : أن ۱ يتقدم الف رع ع في ال لسوت على الأصل ٠‏ هذا 
ما ذكر مطلقا » وفه نظر » ومثاله : اس الوضوء على التسم > مع تأخر 
التبمم عنه ۰ 

والتفصل فه : أنه لابد أن يقد" لافتقار الوضوء الى أللبة - 
دلالة““ سوی التبم ؟ فتعتضد تلك الدلالة » بدلالة أخرى ؟ والدلالات 
فد تتلاحق ٠‏ وان لم يعهد للئية في الوضوء مستند سواه > كان ذلك محالا : 
اذ يژدى الحكم“ ,شوت وجوب اة قبل ورود التبم » [ الى القول 
بوجوب البة ] من غر ديل ٠‏ فاذا اعتقدنا عله دللا : لم يمتح الاستدلا 


_— و وت سس تست سیم 


: كذافي الأصولء والأولى : م الکتساب » ولم ترد كلمة‎ )١( 
۰ القياس » في ه  ز‎ « 

69 عبارة د » 8 1 المقيس على الأاضل النصوص 0 وله 12110 
شرائط » وراجم کلام الأصوليين عن صذا الر كن : في العتمد (۷۰۳۲/۲) 
والستصفی (۲/ ۰ .۰ والاحکام )۹/۲( وشرح الختصر (۲۸۶/۲) 
وشرح الأسنوى )6 (TYA/‏ 0 وشرح جمح الجوامع لد والتيسسير 
(۳/ ۹ ° 

)۳( ف د : « يعقل » ٠‏ 

(5) فيل : « دليلا ه ٠‏ 

(5) فيه : «١‏ الى الحكم » وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن ل ˆ 


5 YF 


باتيمم - أيضا ‏ عليه ٠‏ 

هذا بطريق الدلالة بن ؟ اذ“ المالم يدل على علم الصائع وارادته 
ووجوده » وهو متراخ!۳) عه » ولکن لبس وجوده حاصلا بالدليل ٠‏ فأما 
بطريق التعليل » ففيه نظر : من حيث ان الحكم في الفرع والأصل یدث 
بالعلة + واذا كان الحكم اتا » لم يكن حادثا ہما تجدد [ ۸۵ - ب ] 
ولكن : يتخيل "بوت الحكم في الوضوء بملة موجودة في الوضوء » دل دليل 
على كونها علة » وائات الحكم في التيمم - مع وجود العلة على وفقها“ - 
يشهد أيضا لکونه(") ملحوظا » نیرجم النظر الى الاستدلال بحكم لمم 
على ملاحئله العلة » بعد شوت کون ذلك الوصف عله بدلاله اخسری 
سابقة » فان لم يكن : ثم يتصور ذلك لا سبق * 

الشرط الثالث : أن لا يباين موضرع الفرع موضوع الأصل : في 
التخنف والتغاظ » والتعرض للسقوط ء والعد عن السقوط ء وابتاء 
أحدهما على الغلية والنفوذ » والآخر على نقيضه ٠‏ وهذا أيضا"© مما ذكر 
وفه اجمال » فنقول : 

اذا“ كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسية : لم يمال بالاقتراتق 

(۱) في ز : , كما أن » ٠‏ 

(۲) فياه : د متراخی ۰ * 

(۲) في ه : ء کافیا » وهو تصحيف ٠‏ و ز , ل : « کائنا . ٠‏ 

(4) في د : د وققه ۰ ˆ 

(ه) في د : ه بكونه » وتي ز : « لكونها » ٠‏ 

٠ » ورد في د بعد ذلك زيادة : د فيد‎ )١( 


(۷) يزال مه وان » ۰ 


بت 


في هذه الأمور [ المنسعة ] ٠‏ وان كانت من العلامات. الشبهية : فلا يحصل 
متها(" الظن مم الشاين في هذه القضايا » على ما قررناه من قبل ٠‏ 

الشرط الرابع : أن يكون الحكم في الفرع مما يشت بالنص جملة > 
وان لم يثبت بعينه ٠‏ وهنا(" ذکره أبو هاشم ٠‏ ومثل ذلك : بنظر الصحابة 
- رغى الله عنهم - في توریت الجد مع الاخوة » فان ذلك انما جار : 
لورود النص”©؟ بتوريث الجد والاخوة على الجملة » ورجوع النظر الى 
سان المحل + 

وهذا لا وجه له ؟ فانهم تكلموا في قول الزوج : أنت علي حرام ٠‏ 
ولم يبق نص في حكمه على الجملة » فألحقوء بالظهار والايلاء والطلاق > 
على اختلاف المذاهب فه ٠‏ والأدلة ‏ التي أثمناما على القول بالقباس - 
لا تقتمی ٠١‏ ذكره ۰ 

الشرط الخامس : أن لا يكون الفرع منصوعا عليه معلوم الحكم 
بالنص » فانه ذا كان منصوصا [ عله ۲ : فان عدى !ليه حکم على 
خلافه"“ : كان ذلك ردا“ للثص بالقاس ء وهو باطل ٠‏ وان عدى اله 
حكم على وفقه : كان ذلك عيئا » ورجع حاصله الى قاس التصرص على 
الخصوص ؟ کقباس البر على الشعير » والدراهم على الدثائير في باب الربا > 
ولم يكن أحدهما بأن يجعل أمسلا [ والآخر فرعا ] بأولی( من 


٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 

(۲) فی ز : « بها » ۰ 

(۲) في ز : « وهذا مما » ٠‏ 

(5) في ه  :‏ الشرع ه ۰ 

(0) لم ترد الزيادة : في د , ل » هى ٠‏ 

(6) في ل : « خلاف النص ۾ ٠‏ 

(۷) في د : « رد النص » رقد سقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 


تب ۱۷۵ مت 


قصه ۰ 
خيال وتلبیه : 

فان قال قائل : الرقبة منصوص عليها في كفارة الظهار"" » وكفارة 
القتل ٠‏ واستعمال النصین(۲۳ من غير قاس ممكن ٠‏ فلم فستم آحدهما على 
لاخر ؟ وكذلك تكلمتم في الحدود في القذف بالقاس : في رد شهادته 
نعدية من حد الزنا » وأنه حد" كيرة فلا بوجب الرد ٠‏ والرد 
منصوص عله ۰ وكذلك الاطعام من غير قد التمليك : منصوص عله ؟ 
فعديتم التمليك [ اله أ“ من الكسوة والزكاة ٠‏ و کذلت قستم القتل ااعمد 
على الیخطً؟) : في ایجاب الدية ؛ وكل واحد منهما منصوص [ عليه ]© ٠‏ 
وفستم السلم المقتول في دار الحرب قبل الهجرة > على القتول بعد الهجرة 
وكل واحد منصوص عله ء الى أمثال لذلك كثيرة ٠‏ 

قلنا : ظن المخالف ألا في هذه المسائل تمرضنا لحكم اللص وغيرناء ٠‏ 
وهيهات : فلم نتعرض للنص ثيما هو نص قيه » بل تعرضنا له فيما هو عام 
فبه » وذلك جائز في الأصل والفرع جميعا ٠‏ أما طرف الأصل » فما سيق 
في مائل”"" الايماء [ في الركن الأول من الکتاب ] ٠‏ وأما طرف الفرع > 
فتتخذ التحرير في الكفارة مثالا » وقول : قوله مسسحانه وتعالى : « فتحرير 

(۱) صحف في د بلفظ : ٠‏ الطهارة » ٠‏ 

(۲) صحف في د » بلفظ : « النظير » ٠‏ 

©) لم ترد الزيادة في د ا زء ل ٠‏ 

(5) لم ترد ؛لزيادة في ل ٠‏ 

(ه) في ل : « بالخطا » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ۰ 


;¥( ف د : م مسالك » وقد سقطت منها الزيادة التالیة ۰ 


- ۷٦ - 


رقة ۲۱ »لس لصا في أن الايمان لا يشرط » ولکنه(۲۲ يشعر به : بعموم 
الصغة ؟ ونحن غيرناه بالقاس » وحملا الرثية المطلقة على الرفبه المسلمة : 
بطريق التخصص ؛ كما حملوا الکافر الطلق في حديث « قل الم 
بالذمى »۲۳ على الکافر الحربى ٠‏ وحملنا السارق الطلق على السارق 
لنصاب ٠‏ وحملوا ذوى القر لقربى - في آية الغناي ° - عل الفقراء منهم : 
بطريق التخصبص ؟ وذلك غير ممتتم ٠‏ 

نان قل : الایان زياد: ف وصف الواجب 3 والزيادة' ي الوصف 
كالزيادة في القدر ٠‏ فكما امتتع [ في اطمام ستين مسكينا » وصوم ]© 
م ب زيادة 11 القدر اللصوص القاس ع فكذلك لا تحوز الزيادة 
في الوصف ٠‏ 

ولا : لو ورد الاطعام مطلقا في موضع > ومقيدا بالعدد فى ي موضسعح 
- فيجوز أن يجعل المطلق مقيدا بذاك العدد : اذا(۲۳ فهمنا العلة في التبللغ 


٠ )۲( سورة المجادلة‎ )١( 

(۲) في دءل : « ولكن نشعر » ٠‏ 

(۲) يعنى : في حديث عدم قتل المسلم بالذمی » المروى بلفظ : 
والاتكتل سمل رار کا رون لھ مين ات عليه زد 
يوم الفتح » وقي صحيفة علي رضي الله عنه - المشهورة * فراجع : : سئن 
الشافعي (۱۰۹) ومسنده (53 و ۷۰ و )١١5‏ ومسند آحمد (۲۰/۲ و ۰۲۱۲ 
۱۳۹/۰ : ع) وصحیح البخاری (۲۹/۱ ۰ ۸/۶ ۰ ۹ و ۲۳ وستن 
آبی داود (۱۸۰/۶) والترمذي (۱۱۵/۱) والبیهقی (۲۰/۸ - :65 وانظر 
نصب الراية (۲۹۹/۴ ۰ 55/5؟) ونیل الأوطار (۸/۷) واحکام انفرآن 
ومامشه (۲۷۵/۱) ٠‏ 

(؟) سورة الانفال (۱) ٠‏ 

(ه) في ز , ه : « أن یجعل الاطعام اطعام ستين » والصوم صوم » ٠‏ 

0( ورد في ز - بعد ذلك زيادة : د دما 

(1۷ في ز: «اذ» ٠‏ 


NY - 


الى ذلك الملغ ٠‏ أا اذا نص على قدرين متفاوتین متمددین في المحلين > 
فلا نقس أحدهما على الآخر : لأن التقدير نص > فلا تطلق آربمون(۱) 
لارادة الستين 6 ویبحوز آن تطلق الرقة ويراد الؤمنه على الخصوص ۳7 
اكتفاء بالتنسه على أصل الایحاب » واعراضا عن التفصيل » واكتفاء بما جرى 
من التعرض له في غير ذلك الموضع بالوئوف""؟ على علته * 

فقد۳۱) يقول الفقه في مساق كلامه : الزنا يشت بأربعة شهود » 
ولا ينعرض في الحال للعدالة » وهو يريد الشهود العدول : اذ“ لم تكن 
الصفات [ من “ مقصود كلامه » بل غرضه التسه على العدد » فيقتصير 
عليه » فلا" یتعلق بعمومه : حتی [ لا ۲ ينسب الى مخالفة الشرع ۰ 

ولکن يقال : اذا عرفت الشهادة مقبدة بالعدالة شرع في مواضم" > 
فاطلا الفقبه [ اسم ]۳۲ الشهادة محتمل للمقید""؟ بذلك القد + 


فكذلك مطلق الرقبة في هذا الوضم : [ محتمل للمقید ]1 ۲ بقيد 


(۱) قي دء ه : ١‏ أربعين » ٠‏ 
(۲) في ل ٠ه‏ : « وبالوقوف » ۰ 
5 في ز : « وقد ۾ »۰ 
(؟) في دان ل : داذلء م 
ره) لم ترد الريادة : في دء ل » ه ٠‏ 
ز) فيد ز ءل : «ولاه ۰ 
(۷) في د : « المواضع » ٠‏ 
(۸) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 
)٩(‏ في ز : د للتقييد : ۰ 
(۰ في ز : « يحمل على المقيد م ۰ 


د ۱۷۸ 


الايمان العلوم وجوبه في الشرع ٠‏ فاذا احتمل هذا : لم يكن نصا > جوز 
أن يقدم القاس عليه + 

7و ۲۱۲ هنا هو الجواب عن مائر الأمثلة ٠‏ فانا انما شت [45 - أ] 
ماسكت النص229 عنه ‏ : كالايمان مثلا ‏ فل يتعرض [ لفيه » ولا 
لانانه e‏ ہل“ ظاهر الكلام مشعر 29 بالاكتفاء دونه [ ومحتيل 
للایجاز ]۲۱ والاقتصار على الأصل » دون الاعتناء بالتفصيل ٠‏ فلم يكن 
اثناته بالقاس تعرضا بتفیبر ما هو ص فه ؟ [ بل هو تعرض اتخصيص 
ما هو فيه عام ]۲۱ وهو بين واضح ۰ 

هذا [ نهاية ]220 ما آردنا أن نذکره في الأركان الخمسة من القاس ؟ 
مقتصرین على القصد الذي أعرب عه لقب الكتاب > ووانين بما التزمناه : 
من « شقاء الفلبل في بان اله والخل وسالك التعليل : ۰ 

فما عدا هذه الأركان » کالبسد عن هذا القصد الطلوب [من الكتاب]“ > 


(۱) لم ترد ه الواو » في د ۰ 

(۲) في ل : « النطق » ٠‏ 

(۲) في ز ءل » ه : «ولم » ۰ 

(4) في ز : ه لنفي ولا لاثبات » ۰ 

(6) في ز : « من ۰۰۰ یشعر » ۰ 

لق في د ؛ « ویحتمل الایجاز » وف ز » ه : د ومحتمل الایجاب » 
وهي مصحفة ٠‏ 

(۷) سقطت الزيادة من ه ۰ وعبارة ز : « بل هو تعرض لتخصيصه 
عاما هو فيه عام » ٠‏ 

(۸) في ز : « بیان » » ولم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في ز ۰ 


[ والله الموفق للصواب ]° ۰ 


(۱) هذه الزيادة دردت في د فقط » دورد فيها بعدها العبارة التالية : 
« والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين ۰ وآله 
وأصحابه الطيبين الطامرين ٠‏ وسلم تسليما ٠‏ وكان الفراغ من هذا : شير 
ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة (۵۷۲ ه) ٠‏ كتبه لنفسه : 
صالح بن وزير بن على » نفعه الله به » انه على كل شيء قدیر ۰ وحسينا الله | 
ونعم الوكيل » ۰ 

وورد في ز - بدل ذلك : « والله الموفق ۰ تم الكتاب » والحمد لله 
رب العالين » وصلواته عل محمد خاتم النبيين » وعل عترته الطيبين 
الطاهرین ٠‏ وسلم » ۰ 

وورد في ل ل بدل ذلك - د والله أعلم بالصواب ۰ والحمد لله رب 
العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين » ٠‏ 


وورد في ه ‏ بدل ذلك : د تم الكتاب وله الحمد والمنة » وهو ول 
كل فضل ونعمة ؛ ان شاء الله تعالى ٠‏ وصلراته على سیدنا محمد النبي وآله 
أجمعين » وسلم تسليما كثيرا ۰ والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » نعم الول ونعم النصير : 
نسخه المفتقر الى رحمة الله تعالى , الراجي عفوه وغفرانه : محمد بن عبةالله 
ابن سحكان السلماسی » ثامن عشرين جمادی الآخرة : سئة احدى وخمسي 
وخمسمائة ( 9۵۱ص ) ٠‏ فرحم الله من نظر فيه ودعا له بالغفرة ولجميع 
السلمین ء والسلام على من إتبع البدى ٠‏ قوبل وصحح بقدر الامكان جميع 
مدا الكتاب 0 باصل صحیح عتيق : دقابل بالاصول ۰ والنه اعلم و آحکم ۰ 
وذلك : في شعبان سدة اثنتين وخمسين وخمسمالة ( ۵۲هه ) » ۰ 


= ٩ام‎ 


الفهارس 


أ د فهرس الآبات 

ب د فهرس الأحاديث » والآثار 

ج م فهرس الأعلام » والكتب » والاماکن 
د - فهرس الوضوعات 

ه . فهرس الفروع الفقهية 

و - ذهرس الراجع 

ز - فهرس الخطاً والصواب 


- ۱۸۱ - 


« اذا متم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » المائدة 
« الزانمة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 

مائه جلدة 4 ۱ الور : 
د ان الذين یأکلون أموال التامى ظلما » تساه 


« ان الذين يحون أن شيع الفاحشة ۰۰۰ الور : 


« ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمتكر » النکوت : 4۵ 
0 أن لولم بسكم العداوة والغضاء ف الخمر 
والمسسر ۳ المائدة ۹۱ 
دأو لاستم الاء » اللساء : ۳ع 
e 6 =‏ 
«حتى تنشلوا » اللساء :۳ج 
ه حرمت علیکم المتة والدم ولحم الخنزیر »المائدة : ۳ 
- چ تڪ 
« خالصة لك من دون نت الاحزاب : «ه 
mm‏ ق um‏ 
تصف ١ا‏ على الحصنات من العذاب.» النشاء .: ۷۵ 


- AF =. 


الصفحة 
بإب < بإبة 


۷۰ 


۸۳ 
۳۳۲ 
111 


۱۹ 


ی( 


۱۰ 
۱۰۹ 


545 


CEY ۷۰ 
۷+ 


الآبة السورة الصفحة 


« فاسموا إلى ذكر الله وذرو! المع » الجمعة : 4 ۵۰ ۵۱ 
1 
« فان أحصرتم فما استبسر من الهدى » اللقرة ٠4١:‏ ۱۰۷ 
« فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
علهما فما اتدت به » الفرة :۲۳۹ ۱۰۲ 
« فان كان الذي عله الحق سفها ۰۰۰۰ القرة : ۲۸۲ 2۲۷ ۱۳۵ 
فان لم یکونا رجلين فرجل وامرأتان ٠‏ البقرة :۲۸۲ ۱۰۲ 
« فتحریر رفة » الحادلة : ۳ ٩۷۷‏ 
« فقلنا اضرب بعصاك الححر فاشحرت » القرة 5٠1:‏ ۱۰۷ 
« فلا تحل له من بعد حتی‌تکح زوجا غيره «البقرة :۲۳۰ ۸ > ۱۰۰ 
« فلا تقل لهما أف ولا نهرهما » الامراء :۲۳ ۵۲ ۵۸ 
« فلم تجدوا ماء تمموا + الساء ۰ ۳ ۲۷۸ ۶ 


« فمن كان منکم مریضا او على سفر فمدة 
من أيام خر » القسر: : ۱۸۵ ١١٠۷ء٠‏ 
« فمن کان منكم مر يا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صام » القر: ۱۰ ۱۰۷ 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا » الزلزله : ۷ وه > ۵۷ 


1 کلا يكون دو لد بان الاغناء م 4 الحشر ۳ ۷ 8 


- A٤ - 


> 


ا 


الآبة السورة الصففيحة 
عل 
۷ يؤاخذكم الله باللفو في أيمانكم ولكن 
یواخذ كم بما عقدتم الايمان » المائدة :هلم 44-4۸ 
0-7 م كت 
مثل الذین یلفقون آموالهم في سل الله 
كمثل حبة آنتت سبع سنابل » القرة :۲۱۱۰ ۱۰۷ 
وه 
واتلوا التامی حتی اذا بلفوا الکاح ۰۰ »النساء : ٩‏ ۱6۰ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»ء الائدة :۳۸ ۰۲۷ ۹۸ 
ولا تقربوهن حتی یطهرن » القرة : ۲۲۲ ۸ > ۱۰۰ 
ولا جنا الا عابري سبل حتى تتتسارا : النساء :۳ ٩۸‏ 
ولا يغب بمضکم بعضا ۰۰۰ » الححرات : ۱۲ ۱۰۷ 
وأحل الله اليح وحرم الربا » الشرء ۲۷٠:‏ إل“ 
واعلموا نبا غنم من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذی القر بی 3 شال : اع ٩۷۷۲‏ 
واتکحوا الأيامى سكم » اللور : ۳۲ 2۱۸۵ ۳۱ 
والارق والسارفه فاقطعوا ایدیهما جزاه 
ہما کا » المائدة : ۳۸ ٩۳‏ 
والمطلقات ترهس بأضهن لالة قروء » البقرة ۲۲۸۰ ۲۷۵ 
والوالدات يرضين آولادهن ٠٠١‏ »> القرة :۲۳۳ ۳۳۷ 


- ۸۵ - 


الآبة 


ده وما أتبتم من زكاة تريدون وجه اله 


فاولئك هم المضعفون a‏ 
« ولكم في القصاص حاة » 
د وما أرملتاك الا رحمة لعا مين » 


« ومن لم يستطع منكم طولا ٠٠+‏ » 


هيا أيها الذين آمنوا اذا نکستم الژضات 


ثم طلقتموهن من قبل أن تسوهن فبا 


لكم علهن من عدة تعتدونها » 
« يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصید وتم 
حرم » 


الروم :۳۹ ۱۰۸ 

البقرة ۱۷۹۰ ۱۰۱ 

الانساه : ۱۰۷ ۱۲ 

الساء :۲۵ ۲۸-۲۷ 
00 

١١١ 44 الاحزاب:‎ 

المائدة : هة ۳۹۸ 


ی - الاحادیث والآثار 


- الهمزة - 


الحديث الصفحة 


« أتي النبي عليه لسلام بشارب خمر ۲۱۰۰۰۰ 
« الب أحق بنفسها من وليها » ۸ ت ۰ :۱۵ ۶ ككد 
« اذا اتی الرجل الرجل فهما زانان 0 ۳۸ ت ‏ ۰۱ 
« اذا أقلت الحضة فدعى الصلاة ٠‏ واذا 
أدبرت فاغسلي عك الدم وصلي »> ٤٤۸‏ ت ٠‏ 
«إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم ثلیفسله سما 
احداهن بالتراب » ۲ ت > 175 
د أرأيت لو نمضمضت بماء ثم مجحته ٠+‏ 4408 ت » ۱۸۱ ۶ ۲۰۲ 
«أرأيت لو كان على أبك دين ۰۰۰ و ت » ۰۱۲۹ ۱۱ ۲۰۲ 
« آرخص البي عليه السلام في العرايا فيما 


دون خمسة أوسق » ۸ ت 
« اعتق رقة » ۳ ت ¢ ۲۷۲ > 4۱۳ 
« اعرض النبي عليه السلام عن النافقين » ۳ ت 
د الحنطة بالحنطة مثلا بمثل » ۳ ت 
« الخراج بالضمان » ۳۳۸ ت 
« المنان وكاء اله » ۶ ت 
« القاتل لا يرت » 7 ت > ۷۱ ۳۱۲ 


۷ هس 


الحديث الصفحة 


« الماء من الاء » 0 0 E‏ 
ه آمرت أن أقاتل الاس حتی يقولوا. لا اله 

الا الله » ۰۱ ت 
« أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باراقة 

الخمر ونم من التخلیل » ۷ ت 
2 من البي عله السلام سهلةبنت سهيل أن 

ترضع سالا خمس رضعات بحرم بهن »۹48 ت 
«أمر النبي عله السلام هندا بأن تأخذ من 

مال أبى سفان ما يكفيها وولدهاآً 

بالعر وف ۰ ۷ ت > ۳۹۹ 
دان رسول الله لم. يصل على تتلى أحد ولم 


يغسلهم > ۷ ت 


ان في تلك الدار كليا » ۰ ت 
« انما أحلت لي ساعة من نهار » ۷ ت 
ه انما الربا في الْسته » ۰ ت > ٩۱‏ 
« انما نهتكم لأجل الدافة » 6 ت 
« انها لست بنجسة انها من الطوافين علیکم 
والطوافات » ۰ ت < ۱۷۸ ۶ ۱۹۱ 
« انه لم یتوضا حين احتجم » 6 ت 
ه أيما امرأة نکحت بغير اذن ولها فنكاحها 
باطل » ۷۲ ت 


RAA.‏ سر 


الحديث الصفحة 


« أيما اهاب دی فقد طهر » ۸ ت 
« آیما رحل مات أو افلس تصاحب المتاع 
احق بمتاعه » ۸ ت ‏ ۱۳۱ 2 2۲۶ 
« أينقص الرطب اذا جف ۰۰۰ ۰ ٩‏ ۳ ت £ ۷۹۵ 6 ۳۰۰ 
ست يا = 
« بم تحکم ۰۰۰ ٩‏ ۰ ت 
= ت بت 


« تحزی عنك ولا تحزی عن غيرك » ٥‏ ت 
« تحيضي في علم الله سنا أو سما ۰۰۰۰ ٤٠١١‏ ت 


« تمرة طبة وماء طهور » ۱ ت 
¬ چ 
« جدها وردیها سواء » ۶ ت 
اح خخ - 
« حل البضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلفظ الهبه » 56 ت 
« حل تسم نسوة لرسول الله صلى الله عليه 
وسل » ۳ ت 
« خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفي 
الثم وخمس الخضس »> ۶6 ت 
ه خمس يقتلن في الحل والحرم » ت 


A -‏ تس 


الحديث الصفحة 


07 رضخ بهودي داس جار بة فر ضح رسول 


الله رأسه » ۸ ت 

« زملوهم یکلومهم ودمائهم ۰۰۰ » ۵ ۲۷۷ ت 

« زنا ماعز فر جم ۰ ۲۸ ت 

« سها رسول الله صل‌الله عليه وسلم فسجد ۲۹۰ ت » ٩۲‏ 
- ض ع 

« ضرب رسول الله صلىالله عله وسلم الدية .. 

على المائلة ٠٠١‏ » ۰۰ ت 
و 


« علم البي عليه السلام طريقة بع عقد 
اشتمل على خرز الذهب واللآلىء ٠‏ ۳۳۹۵ > ۳۹ ت 


ف 
« فاذا اختلف الحنسان فبعوا کف شثم » ۰ oof £ û‏ ¢ ووه 
« في سائمة الغنم زكاة » ۳ ات ° كحو 
اقا- 
« قى رسول الله صل الله علبه وسلم بسهادة' 
خزیمه وحده > ۳ ت 


د فل : لا » ۷ ت 


+۹ س 


الحديث الصفحة 


كه 
٠‏ كان النبي عليه السلام یستقرض اذا جهز 
جشا ۰۰۰ ۰ ۱ ت 
د كان النبي عليه اللام يشير الى ماسیر 
أصحابه ٠٠۰‏ » ۱ ت 
ه کان رسول الله صلل الله عليه وسلم صل 
صلوات بوضوء واحد » ۵۸ ت 
له 
دلا سعوا الطعام بالطعام الا كيلا بكل ۰ ۱۵4 > ۱۵۵ ت ۰ ۰۳۳۹ ۰۳۱۶ 
oof > ۳۹۵ > ۶‏ ۶ ۷۳۹ 
٠لا‏ تخمروا رأسه ولا تقربوه طا ۲۵۰۰۰۰ ات ٤٩‏ 
« لا تتکح الأمة على الحرة » ۷ ت 
« لا صیام لمن لم بيت الصام من اليل ٠‏ 4۷4 ت > ٤۷۸‏ 
« لا نکاح الا بولي وشهود » 5م > ۸۵ ت 
۰ نكاح الا بولي وشاهدى. عدل » ۵ ت 


٠۰۰ «‏ لا نورث > ما تر کناه صدفة  .‏ ۹4۵ ت 
« لا یولن أحدكم في الماء الراکد » ۲۷ ت 
د لا قتل .مومن بكافر » ۷ ت 
« لا یقض القاضي وهو غضان » 0 ت » ۲۷ ۲ ۲۱۳ 
ه لتطر عدد الأيام واللالي التي كانت ۱ 
تحههن ۰۰۰ ۰ 8 ت 


۵ - 


الحديث الصفحة 


0 لعن الله اللهود اتخدوا مور ابالهمم 


مساجد » ۲ NAG‏ 
« لعن لله البهود حرمت علهم الشستحوم 
داعوها ۰ 6 ۲۸ ت 


« للراجل سهم وللفادس سهمان » ٨۸‏ ت 


امه 
« ملكت نفسك فاختاري » ۸ ت ٤١‏ 
« من آحبا أرضا ميتة فهي له » ۷ ات 


دهن از تکب شتا من هذه القادورات ۰ ۲۳۲ ت 


ل 


ه من اشترى مصراة فهو بخير النظرين » ۲۷ 
« من أعتق شر کا له في عبد قوم عليه الافي ۱۰۸۰ ت ‏ ۱۲۸ ۲۱۳۰ ۳۵۷ 
e > ۷۲ ۰‏ 


ه من أفطر فعله ما على الظاهر » ۵۰ ت 
« من أكل ثيثا مما سته انار فلتوضا » ۴ رد 
د من بدل دنه تافتلوه » ت 


Û 


« من غصب قبد شبر من الأرض ٠ ٠٠١‏ 4548 
« من قاء أو رعف أو آمذی فلتوضاً ٣ ٠‏ ات 
« من مس" ذکره فليتوضاً » ۱ ت »۶۱۳۰۰۱۲۸۰۱۲۹ 
۷۱ 
30008 
« نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها ۳۸ ت 


۲ بت 


نهى عن افتاه الكلب ۰ 


الحديث 


ی عن سم الكالىء بالكالى ء ل 


« نهى عن بح ما لم یقبض » 
« هى عن بع الکلب وئمنه » 


wu 


والورق بالورق والتمر بالثمر » والسر 


بالر » والشمير بالشعر > واللح پاللح > 


الا مثلا بمثل دا بد » 


نهى النبي عليه السلام عن الصلاة بعد 


الفراغ من العصر » 


هما ركان کت آدیهما بعد الظهر 


فشخلني عنهما الوفد » 


هلا شققت عن قلبه » 


وكذلك ما يكال ويوزن » 


عدا شاه 


- 3 هه 


ولو اعطی الناس بدعاو بهم و و و 


- يې 


۸ ت 


ه5 7 ۸۸ 


۸۸ ۰ 7 


۳ ت 


۲ ت 
۰ ت 


يشل بول الحارية وينضح بول الفلام ما 


لم يطعم » 


۳ بت 


Yee‏ ت 


الآاثر الآالار 

اثر ابن السب في الربا ۳ ت 

آثر عائشة في الباش ۷ ت 

آثر علي في حد السکر ۷۲ 2 ۰ ۲۱۳ 
أثر عمر في الربا ١‏ ت 

أثر عمر في أمر المغيرة ۳ ت 

أثر عمر في تل الجماعة بالواحد ۲۵۰ 

أثر مشاطرة عمر لخالد في ماله 744ات 


تب ۷46 


ج. ‏ الاعلام 
- الهمرة - 


أبو اسحاق ( الاستاذ ) 4۷۱ > 445 > 4191 ۵۱۹ ۰ 

أبو بردة : 548 ٠‏ 

أبو بكر الصديق : ۲۱۷ ۰ 

ابو پکرة : ۲۳۳ ۰ 

أب بكر الفارسي : ۳۵۱ ۰ 

أبو بكر ( القاضی ) : ۲۹۷ 2 ۲۹۵ › ۲۹۵ ۰ ۳۷۹۲۳۷۵ ۰۳۸۳ 
١ ٠ ۵+۸‏ 

CAF CAY > ابو حنيفة : 76م ۰۷۲۳۹۷۲۰۷۰۰۳۷۰۳۱ لالز‎ 
CAAT ۰۱۷ CATA CATV 2 ل‎ cC Vet > ۰ 6 AE 
۰ ۳۲۸ ۲ ۳۲۷ ۰۳۱۷ > ۳۱۱ ۳۰۹ ۳۰۱ > YAY ۰۲۷۷ Yo < \AY 
۳۹۰ CTA ۳۹۷ ۰۳۸۲ ۰۳۵۷ < TEL ۳۳۵ ۰ ۳ < FEY < ۱ 
> < oY < 14۷۰۳۰ ۰۲۸۰۲۵ 6 ۶ 
>۵۸ < ۵۷۷ < OE ° ۵۲۳ < ۵۵۵٩ < ۵۵۵ » ۵۳۷ Cc LAA < ۷۵ > ۳۲ 
* (E < NEN ° Pe < لوه‎ 

أبو زيد الدبوسي : 25 ۰۱4 41552149 ۰۱۷۸۲۱۷۷ ۱۷۹ 
CENE 6 ۳۷۸ > ۳۳۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ ۳۱۷ ۲۰ ۰۱۸۳ ۸۷۱‏ 4 
۶۵ > ۵۱۰ ۵۱۳ » ۵۸54 » 5.5 > 05 ۷ + 

أبو سصد الخدري : ٩۰‏ ده 

ابو سفان : ۳۳۷ ۰ 


د ہہ 


ابو قتادة : 4۰ ٠‏ 


»چ 


أبو هاشم : هوم > ۰۳ > ٩۷۵‏ 
أبو هريرة : ٠ ٩۱‏ 

أبو يوسف : ۳۹۳ ۰ 

این سریج : ۳۵۳ ۳۳۹۸ ۰ 
ابن عاس : ٩۰‏ ۰ 

ابن عمر : ٩۱‏ ۰ 

ابن الاحشون : ۳۹۸ ٠‏ 

ابن السب : ۹۰ ۳۳ ۳۸۵ 


٠ 


أسامة بن زید وه ٠‏ 
امام الحرمين : ۸ » ۳۱۰ » ۰۳۲۲ ۳۸۱ ٠‏ 
أم سلمة : ۸۸ » 5۰۵ ۰ 


شر الريسي : ۲۹۶ ۱4۰ ٠‏ 


4 = 


خالد : ۲2۵ ۰ 


الخلعمية : ۱۹۱ ۰ 


۰ ٩:۳ : خزیمه‎ 

تااس ت 
سالم : ۱4۱ ۰ 
سلمة : ۳۳ > 14۸ ۰ 

بش سا 


5 ۱۲۷ » ۱۲۵ » ۱۱۹ ۹4 ۸ < YT < YY ۰۷۰ ۰ 4 : الشافمي‎ 
6۷۲۲۸ ۰۲۰۷ ¢ Fe ۲۱۸۸۰۱۸۰۱۸۵ ۰۱۸۵ ۰۱۷۲۰۹۱۵۷ < 10 
۳۰۹ ۰۳۰۵ ۳۰۰ > ۲۹۷ CYNE ۲۹۳ NY “YN < ۲ 
> ۳۲۷ 6 ۳۲۹۲ ۳۲۵ > ۳۲۳ > ۳۲۰ 6 ۳۱۵ ۰ ۳۱۷ ۰۳۱۵ 6۳۱ 6 ۲۱ 
> ۳۹5 > ۳۸۳ 6 ۳۹۲ 6 ۳۳۷ > ۳۳۹۰ ۳۳۲ 6۳۳۱ 6۳۳۰ 2۳۲۷۹ ۸ 
> ول‎ ۰۱۷ CTIA CFT ۲۳۹۵ ۳۱۴۳۲۳۲ ۳۵۵ cE ۵ 
> 151 14۷۰۱۳۱۰۳۲ ۰۳۰۰۲۷4 ۲۸۲۱۰ ۵ 
> ده‎ ۰5۵۵ ۰ Oot © ۵۳۷ > هلان‎ < VE >» 55.٠ > 4۵۷ ۵ 5 
“eA 6 ۵۸ ۰۰۵۹ < ۵۵۳۲ > OA" > ۵۷۹ < ۵۷۵ < ۵5۷ < ۵1 ° 0۰ 
۰ 1 


mE 
٠ ۳۷ ۱۵۰ : عائقة‎ 
+ ٩۱ » ۸۵ : عادة‎ 
۰ 54+ > عثمان التي : الا‎ 


4۷ 


العراقي ( أبو حنيفة ) : ۲۳4۱ ۳۸۲ ۰ 
عروة : ۰٩۰‏ 
على : ۲۱۲ ٠‏ 
عمر : 46 ° ۱۹۱ ۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲۳۳ ۰ ۲۳۷ ¢ cE‏ ۶۷۵۰ 
YoY‏ ° ۷ ۰ ۲۱۲ ۶ ۳۱۱ ۰ 
ا 


فاطمة بنت أبي حبش : 408 ٠‏ 


ات 
اسم بن محمد : 544 ۰ 

۳۳۹۲ 
الكمي : ۱۳۷ ۰ 

تام 


ماعز : هلا ۱۷ > ۱۱۵ > ۱۶۱ ۰ 

۷۸۷ ۶ ۲۳: ۰۲۲۸ ۲۲۵۲۲۰۷ ۱۸۸ < YY ۰۷۰ : مالك‎ 
۳۹۹ ۳: 6 ۳۳۲ 6 ۳۰۶ ۳۱۱ ۳۸۰۵ 6 ۲۵۶ ۰ ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۷۵۰ 
۰ ۲٩ ¢ 1۱۸ > ۸ 


محمد بن الحسن : ۱۸۷ + 


الزني : ۵15 ۰ 
معاذ : ۱۹۰ 6 ۱۹۵ 2 ۲۲۱ ۰ 
الفر: : ۲۳۳ ۰ 

كت ف 
هند : ۳۳۷ ۰ 


الفرق » والكتب » والأماكن ٠‏ 
آهل بشداد : ۳۸۱ ٠‏ 

.اهل سبرقد : ۳۷۹ ۰ 

الحشويه : ۳۰۵ › ۳۵۳ > £04 ۰ 

٠ ۳۵۲ : الوقطائة‎ 

٠ ۳۰۵ : الطردية‎ 

السرانیون : ۳۸۱ ۰ 

الراوزة : ۰۳۲۲ ۳۷۹ ۰ 

العتزله : ومع ٠‏ 

کناب السوع القدیم : ۳۳ ۰ 

كتاب تحصین الأحذ : ۱۵۵ 66٦‏ ححد ء 
کتاب التقويم “o:‏ 007 

كتاب الرمالة : ۳۳۷ ۰ 

كتاب مآخد الخلاف : 168 > ۵۵1 › ۵۵ 2 ٩۵۷‏ 
کناب المنخول : لم ۰۱۱ ۲۹۷ ۰ 

صتاء : ۲۷۵۰ ۰ 

العراق : ۲۳۷ ۰ 

۰ ٩6۵ : مكة‎ 

٠ ۳۸ ۰ سایور‎ 


۳ 


e» 


د موضوعات الكتاب 


الوفسوع 
مقدمة رئيس دیوان الأوئاف ۰ 
مقدمة اللحقيق ٠‏ 
نماذج من التسخ المخطوطة ٠‏ 
افتاحة الكتاب ۰ 
لم ,يتعرض الكتاب لا تعرض له المنخول ٠‏ 
تفصيل محتواه ٠‏ 
تسه ومنهجه ٠‏ 
مقسدمة : في حد القياس » وصورته , وقسمته » وبيان معنى 
العلة والدلالة 
الفرق بين القاس والعلة > والدلالة والملة ٠‏ 
الأمارة » والآية » والنة » والحجة > والرهان ۰ 
الركن الاول : في طريق معرفة کون الوصف الجامع علة ٠‏ 
السلك الاول : النص من جهه الشار ع ۰ 
السكك الثاني : التنبيه والابياء ٠‏ وهو أنواع : 
النوع الاول : أن يرتب الحكم على الفعل بفاء 
التشب + 
النوع الثاني : أن یعلم النبي آمرا حادثا » فیحکم 
عقه بحکم ٠‏ 
رأي أبى حنفة في الراوي لما يخالف 
القاس ولم ين فتيها ٠‏ 
س +e‏ بت 


۳۲ 


۳ 


الوضوع 


النوع الثالث : أن بذکر الشارع في الحكم وصفا 
ولم یصرح بالتعليل به » لكنه لو قدر غير 
مؤئر لكان ذكره عبثا ٠‏ وهو أنواع 
خمسة ۰ 

النوع الرابع : أن یفرق الشرع بين شيئين فى 
الحكم بذكر صفة فاصلة ٠‏ 

النوع الخامس : النهي عما يمنع من الواجب ٠‏ 
آراء الاصولين في أن تحريم الضسرب 
بتحریم التأفيف فاس أم لا ۰ 
تقسيمات لدلالة الألفاظ ۰ 

خبال وه : في علة النهي عنالقضاء مع الغضبه 

تخضیص عموم الصیغ بالعلل المستنبطة منها ۰ 

تقسيم للمعاني المفهومة من التصوص وأثرها في 
التخصسص ۰ 
التخصص بالقباس ۰ 

جواز التصرف في الصوص تير ظاهرها لمان 
مفهومة منها : 

خال وتبه : في أصل الايماء الى العلة ۰ 

خال وثبه : في الفرق بين الحالتين بذكر النايةء 

خال وشه : في تريب الحكم على الفمل بفاء 
التعقيب ٠‏ 


ی ب 


۳۹ 


۱۰۲ 


:الوضوع 
المعنى بقول الفقهاء : خرج مخرج العرف والعادة 
الفرق بين الايماه الى العلة والتصريح به ۰ 
السلك الثالث : اثبات کون الوصف علة بالاجماع , 

٠ وأمثلته‎ 

خال واشيه : في بمض الأمثلة ٠‏ 

خال ويه : في الدليل على أن محل النزاع من 
جنس محل الوفاق ٠‏ 

خال ونه : في أن من الأساب ما لا يعقل معناه » 

اخلان الأصولين فى سمية بعض الأمثلة فاا > 
أو آنها في معنى الأصل > أو دلالة خطاب > 
أو تقح مناط ۰ 

المسلك الرابع : الاستدلال على کون الوصف علة 

بالناسة ۰ 

الوثر > والاسب ¢ واللائم ۰ 

المناسب © وامثلته + 

تقسيم اللاسب الى ملائم وغريب وأمثلة كل ٠‏ 

حد الاست وحققته ۰ 

مقاصد الشمرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها ۰ 

الضرورات والحاجات والتحسيئات ٠‏ 

تقسم الناسب الى حقيقي عقلي» و خالي اقناعي ٠‏ 

.ديل استعمال الناسية» ومنافشة رأي أبيزيد فهاه 


¥ 


الصفحة. 


۱۰۹ 


املوضوع الصفحة 


ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في الناسپ ۱۸۸ 
تفسيم اللاسب من حث شهادة الأصل واللاعة ۱۸۸ 
الاسب الغریب الستبط من محل النص ورأي 
الفزالي في التعلل به ۱۹۰ 
الجواب عن المعارضة بأن من الاحکام ما ۷ یمقل 
معناه : اذ سوی الشمرع بين المختلفات > 


وثرق بين المائلات ۲۷۰ 
منی الصادات على الاحتکامات ۳۰ 
أمثلة للمعبالح المرسلة > ورأی الملماء فها ۳۱۱ 
حد شرب الخمر ۳۲ 
الکفارة بالحماع في رمضان ۲۳۹ 
عقوبه الزندیق الستسر ۳۳ 
عقوبة المتدع 4 
الضرب بتهمة السرقة ۲۸ 
توظيف الخراج على الأموال Yé‏ 
العقوبة بتقص الال يدل 
التنسط في الال الشسوه ۰ ۳:۵ 


القاء أحد ركاب سسفيئة تفادیا لغرقها ء 
وتحقيق ما نسب الى مالك في‌تل لث الامة 
لقاء الثلثين ٠‏ ۷:۹ 


¥ 


الموفبسوع الصفحة 


فقتل الجماعة الواحد ۰ ۷٩‏ 
أمثلة للمصانح النادرة ي حق الأحاد ۰ ۷۹۰ 
النقود ژوجها اذا طالت غته ء 5 
زوج الراة ولان واستبهم السایق ۰ ۲۹۳ 
اعد حيض المتدة بالأقراء * 5 

المسلك الخامس : اثبات کون الوصنب علة بالاطراد 
والانعكاس ۰ ۲۹۹ 


تعريفه > وتقسيمه إلى صحیح وفاسد » وأمثلته » 
وان ما على المعترض والعلل ف مراب النظر ۰ ۲۱۷ 
سوال يدعو الى تخصيص اک بالحل» وجوابه۰ ۲۸۵ 
اشتراط دلبل خاص على أن الأصل معلول بعلة > 


وتوجبه الغزالي لذئك ۰ ۳۹۰ 

بان معتی القول : انه في .معنى الأصل ۰ ۲۹۸ 
قياس الشبه 5 

ححته » وما كان يصطلح عله امام الحرمين 

والدبوسي فه ۰ ۳۰۹ 

اختلاف المذاهب في الطرد والمکس والشه ٠‏ ۳۹ 

أمثلة على القول بالشه ۰ ۳۹ 

فصل من كتاب الرسالة ۰ ۳۰-۷ 

ديل على القول بالوصف الذي لا يناب ۰ ٠‏ هم 


اناع علات النون وام من الصمحابة رضصی اننه 


علهم ۰ ۱۳5۹ 
¥ 


الوضنوع 
سر العلامات وطریقه » وتطبيقه على مسثلة الر با ۰ 
الفارق بين الطرد والشه ۰ 
تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب الى طرفين : 
طر ق المجتهد » وطرف الملل ۰ 
الأولى التعبير يما يناسب ويما لا يناسب واطراح 
الشبه والطرد ۰ 
اختلاف بعض المصطلحات باختلانی الأمكنة ۰ 
الألق بمصلحة المجادلة ۰ 
اشتراط استثارة الظن من الوصف الذي لا يناسب 
القول ما يعد من الشبه وهو ليس منه 
النوع الاول : انباع الشبه في جزاء ااصد 
النوع الثاني : ما عرف مناط الحكم فيه بالاجماع» 
م سنحت واقعة تر کت من مناطين ازدحما عليه » 
فحری التراجح بنهما ٠‏ أقسامه وامثلته ٠‏ 
رأي ابي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس 
حكم الا انا ورد الشرع بجملته ۰ 
النوع الثالث : تتقیح مناط الكم» أقسامه وامثلته ٠‏ 
القسم الاول : المعلوم بورود المحکم مرت 
عل دتوع واقعة 
تسمية هذا القسم : ما في ممنى الأضل 
القسم :الثاني : ما عزف كونه مناطا بالاضافة 
اللفظة ٠‏ 


ب ۷۰۵ ت 


الصفجة 
۳5۹ 
۳۹۹ 


ا موضصوع 
القسم الثالث : ما عرف الخاط فيه بحدوث 
حكم عقب أمر حادث ٠‏ 
القول في بان أشكال البراهين النظرية الجارية في 
المسائل الفتهة 
برهان الاعتلال : تعربقه وأقسامه ۰ 
برهان الاستدلال : 
النوع الأول : الاستدلال بالخاصية * 
النوع الثاني : الاستدلال بالنشحة ٠‏ 
النوع الثالث : الاستدلال بالنظير ٠‏ 
برهان الخلف : 
النوع الأول : سیم وسبر» وابطال بعض. 
التعيين ما بقي ۰ 
النوع الثاني : حصر جمله في قبسام 
وابطال الأحاد لابطال الجملة ۰ 
الركن الثاني : العلة ۰ 
ما يجوز أن یجمل علة ٠‏ 
بان وجه اضافة الحكم الى العلة ۰ 
مسئلة : في تخصص العلل الشرعة ومذاهب الأصولين 
هه 
أوجه ثلالة لتصور انعدام حكم العلة مع وجودها 
الظر في كل وجه يتعلق بأربع فضایا ۰ 


ما ٨‏ مت 


الصفحة 


SA 


الوجه الأول : انعدام الك كم في صوب جريان الملة* 
الملة اللقوضة تقم الى قطمة ومستنبطة > 
والمسئلة الواردة نضا تکون استشاء وغير استثناء 
منافشیة آبی زید في تخصص العلل على ضوء 
ول من کاب التقويم 
برأي الاستاذ أي اسحاق فی‌انتخصص والانتقاض 
العدول عن القاس لا يرد نمضا على القاس 
تسمبة الوصف علة للحكم الشسرعي استمارة > 
فمن این استعرت هذه اللفظة ؟ وذلك بحتمل 
اة أوجه ۰ 

الوجه الثاني » لامتناع الحکم مع وجود العلة ۰ 

الوجه الثالك > لانتفاء الحکم مم وجود الملة ۰ 
العلل للجملة لا يناقض بالتفصل + 
الشرط والركن والمحل 
النقض عل العلة المظلونة 

مسئلة : في اافة الحكم الى علتين » ومذاهب الأصولين 
فِه. 
أطلق الفقهاء اسم الملة على ثلاث معان مشايئة ۰ 
(ali‏ لم سحریم وطء المحرمة الحائض المّدة > 
راک بقتل من زنا وكفر وثتل : متعدد أو 
عبات ؟ 
من قتل رجلين بجب عليه القتل بسلتین » أو عليه 


ب الاءلا م 
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تلان متمائلان ؟ 
لو فتل اني رجل » فم تدع المائله ين 


الحكمين ٩‏ 
اذا تزاحم موجان أقوى وأضمف يحال الوجب 
الى الأتوى ٠‏ 


إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة ٠‏ 


اهبا ؟ ۰ 
سثلة : في العلة القاصرة » وموقف الأصولين من 
العلل بها ٠‏ 


الحکم في الأصل يضاف الى العلة أو الى النص ٩‏ 
فائدد العلل بالعلة القاصرة ۰ 
الفرق بين العلة والشرط ۰ 
معلى العله ٠‏ 
معاز التفرفه بين العله والشرط ٠‏ 
أطلق على علة العلة + 
أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة 
اطلق على العلة المواجة ۰ 
الركن الثالث : الحكم ٠‏ 


مسثلة : لا تبت بالقياس الشرعی القضایا العقلة واللغوية 


اخملا تب 


يفف 


o 


مسئلة : ما تعيدنا فيه بالعلم لا يشت بالقاس * 
الاسياب علدلا للأحكام 3 وانات الأحكام اتداء 
:دأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين 
التعلل بالحكمة 
مسئلة : البقاء على الحكم الأصلي قل الشرع هل يعرف 
قاس ؟ 
اوجه اقامة البرهان على اللفی الاصلی ثلاة : 
أحدها : قاس الدلالة ۰ 
الثاني : السبر لمدارك الادلة ٠‏ 
الثالث : ما راء الغزالی من أن النائي لا دلل علبه ٠‏ 
استصحاب الحال بصلح للدقم لا للالزام 
الاباحة تکون شرعة وغير شرعة 
الركن الرابع : الاصل ۰ 
شروطه 
بان فول الفقهاء : انه خارج عن القاس ۰ 
الأصل الذي يمتنع القياس عليه لایمدو ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن يدل دليل على الاختصاص ه 
الثاني : أن لا ,يعقل المعنى في مورد النص ۰ 
الثالث : أن يعقل العنی ولكن لا يلفى مشارك ۰ 
الركن الخامس : الفرع ٠‏ 
" تترائط الفزع المقسن عن الأصل ٠‏ 
الفهارس 
%4 


ه ‏ الفروع الفقهية 


مسائل الطهارة : 
الماء الكثير غير ,النجاسة اذا زال تغيره بوفوع التراب فيه : 455 


العفو عن مقدار الدرهم من النجابه : ۰ ت 
رش 'الثوب من بول الصی : ۱۸ ت 


النة في الوضوء والتمم وازالة النجائة : ۳۲۹۲۳۲۵ 2 ۰۳۵۲ ۳۷۷ 
NE ۰ Se ¢ TA: € ۸‏ ۵۰۸ ۱۷۳ 6 ۱۷ ۰ 

الترئب في الوضوء : ۱۵٩‏ ت » ۳۷۷ ۰ 

التكرار في الغسل والمسح : ۱۷۸ ت > ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۲۳۰6 ۳۱۷ > 
TT‏ ۲۵۵ ۰ 

انتقاض الوضوء یمس الذ کر : ۱۲۷ ت ٠‏ والوم ۲۱6 ٠‏ 

الاتقاض بالخارج من السلان : ۲۸ ت » 51 > 455 » 11۵ > 5۱۰ 

خروج الدم : 6۵۰ ۰ 

خروج النحامة من غير السسلين : ۱۲۷ ت ۰ 

عدم الماء والمجز عن استعماله في حكم التيمم : 54 ۰ 

الثقاء الخانین أنزل أو لم ينزل : ۲۱6 ۰ 

مد الحض والاستحاضة : ٠ 41١1651١‏ 

نجابة الكلب والخزير وكفة التطهير فهما وناط التحاسة : 
۵ ت < e ۱۷۱ » ۲۷ ° ETN‏ 

التطهير بالدباغ : ۸٦‏ ت ٠‏ 

ب والا- 


الذكاة التي تفيد طهارة الحلد : 46٠‏ + 
مسائل الصلاة : 
الأوقات الکروهة : ٠١‏ ت ٠‏ 
براءة النفايحة : 6۳۷۷ ۳۸۲ ۰ 
القمود للمشته : 4۵0۷ + 
الکلام سهوا في الصلاة : ٩۵۱‏ ت ۰ 
حط فضاء الصلاة عن الحائض : ۱8۷ ۰۱۵۸ 
الوتر : 44۱ » 44۲ 2 4۳ ت ء 
مسائل الزكاة : 
تمحل الزكاة فل حولان الحول بعد وجود التصاب : ٤۸٥‏ ت > 
٠ ۵۸۱ ۷‏ 
سل الزكاة لمن ملك هابا غير سائمة : ۵۸۲ » ۵۸4 ۰ 
أخذ القم : ٩٩‏ ت ۰ 
الز کاة والعشر في مال الصبي : 44۸ » 44٩‏ ت » ٠ 4٩۱‏ 


زکاء الفطر : ۵ ۰ 
مسائل الصوم : 


تتست اه في الصوم : ۲۸۵ ت > 11۱۳۲۳۲۵۶۳۲۱ > 17/4 > 5۷۵ > 
كلا > لاع ۰ ۵۰۲ > ۵۰7 6 ۵۰٩‏ 6 ۵۱۰ ) ۵۱۱ ۰ 
كفارة الفطر في رمضان : ٩۳‏ ت > 1۱۳۰۲۱۸۰۷۰۰۵ ۱6 
۵ ° 
الفطر بغي الحماع : 4۱۸ ۰ 1۱٩‏ ت ٠‏ 
۷۱۱ 


قاس الأكل على الجماع : 114 ۱۱۰ 2511 ٩۲۰‏ ت ٠‏ 
المرأًة اذا جومعت في دمضان : 4۱5 ت ٠‏ 
انان البهائم وغير الأنى : 6۱۷ 4۱۸ ت ۰ 
ال کل ناناء والجماع سانا : ۳۵۵ ۵۰ ت ٠‏ 
ذو الشسق العسر عن الكفارة : 549 ٠‏ 
رخص الستر لا يقاس علها : 1۵۵ ٠‏ 
اشقه لا صلح أن تکون مناطا للر خصة : 4۵۷ ٠‏ 
البلد لها طریقان بيد وقریب فلك الیید : ۵۲۵ ت ٠‏ 
الحائش تقضى الصوم : ۱:۷ ۱4۵۹ ۰ 
الله في صوم النفل : ۵۱۱ ت » ۵۱۲ ٠‏ 
اشتراط الصوم في الاعتکاف : 4۵۲ » 4۵۳ ٤‏ 4۵4 ت ٠‏ 
مسائل الحج : 
التعين في الحج : ۳۲6 ۳۲۵ ت > ۵۰۳ ا ۵۰۷ ٠‏ 
النمابة في الحج : 4۵ ٿه 
اداء الحج عن المت : ۱۱٩‏ ت > ۱۲۵ ۰ 
عل الوت يقطم حکم الاحرام ؟ : ۲۵ ت * 
مسائل العاملات : 
0 الع سب ژوال اللك : ۰4۸۰ ۲4۸۲ ٠ 1۲ 6 4٩۳‏ 
الاستبلاء هل ,صلح سا ؟ : 457 ٠‏ 
بع الكل YC AE CAY:‏ 0 
بع اللجاسات : ۱۷۲ - ۱۷۳ ت » ۲۳۱6 ۳۱۷ ۰ 


ب ۷۱۲ مت 


علة تحريم بع المت : ۲۷ » ۲۷۵ * 

بع لبن الأدمة : ۳۱۵ ت + 

الغرر : ۱۱۰ » ۱۱۵ > ۳۷ ۰ 

شراء القریب : ۲۸۲ ت > 4۸۸ ۰ 

تعذر الثمن بالاتلامن هل شت به الخاز : ۲۸۸ ت * 

أهلية العبارة : ۲۷۷ > ۲۷۸ ت * 

عارة الصبي في العقود : ۲۱۹ ۱۵۳ ۰ 

علة عدم ملك العبد : 61۰۲ ۰۳ > ۵9۸ ت ٠‏ 

تصرفات الریض : ۱۳۷ > ۱۳۸ ت ۰ 

افرار المريض : 2۱۱۳ ۰۱۱۵۰ ۰۱۲۳ ۱۲4 ۰ 

علة الربا ٤‏ القدین : ۵464 »> ۵۵۷ ۰ 

علة الربا في الاشاء الأربعة : ۱ 6 ۱۵۶ > ۱۷ > ۳۰6 » ۳۰۵ ت > 
CTY ۳۵۹ ۳۵۷ cC PEA < TEY CFE ۰۳:۳ ۷‏ 
۶ > ۳۸۵ > ۳۸ ° ۳۸۷ 6 1۵۲ >2 5*۲ > 6۰*۱ 6۵1.6 »> 
0 € ۵۵7 ° ۵۵۷ 6 ۵۷۷ + 

بطلان التعلل بالكل : 6۳۰۱۲۹۸ ۳۵۵- ۳۹۸۲ ۰ 

الحفته بالحفتن : ۳۱۳ ت ۰ 

الب بالعب رطا : ۲۹۸ » ۲۷۹۵ ت ۰ 

التفرق. عل القض في بع الطعوم بللطعوم : ۸۱ ۸۲۰ ت ‏ ۱۲۵ ۰ 

ربا الساء والنقد : >4١‏ همه »> ۵۷۷ ٠‏ 

مسئله مد عحوة : ۳۷۷ ت + 

بع العنه : ۲۵۹ ت 5 


- ۷۱۳ - 


٠ ۱۷۰ ۵۰۷ > ۵۰۵ > ۵۰۲ > ۵۰۱ > GTA < of < المرایا : لجعت‎ 

< 4۷۷ > ۷ > 4۷۳ > ۷۲ > A ° A ¢ التصرية : 4۳ ت‎ 
* ۱۵۸ ¢ LAS ۰۰:۸۲ ° LAN ۸۰ EVA < EVA 

ابرام العقود ونت النداء للجمعة : ۵۱ 6 ۵۲ات ۰۷ 

حقوق العقد تعلق بالموكل ماشرة أو بالوكيل ثم تنتقل الى الموكل 

بالتلقي : 4۸٩‏ ت ۰ 

الشفعة : ۵۳۰ » ۵۳۱ ت ° ۱۵۹ ۶ ۱۱۳ ۲ ۱۹۵ ۰ 

۰ 4464 ۰4۱ CEY < EF ° ۳۸ ۱۱۱ : الغصب‎ 

الشمان بتفویت حق الغير : ۰1۸۰1۳ 1۸۸ ۵۱۱ 6۷۹ ت ۰ 

ضمان الستام والمتمير : ۲۸۵ > ۲۸۷ > ۳۲۸ ۰ 

اذا حفر في ملكه فتردی فه اسان جاهلا فهو هدر : ۵۷4 ۰ 

الال المسروق اذا تلف في بد الارق : ۱۱۱ ت ء 

هل سقط الضمان بالقطع ؟ : ۱۳۸ ۱۳۹ ت ۰ 

ضمان الشهود اذا ر جعرا عن الشهادة : ۵٩۱‏ ت ۰ ۵۷۳ » ۵۷ + 

حفر شرا مقعديا ومات نم وقم فه اسان : 4۸۸ ت ٠‏ 

المحجور عله اذا استودع فاستهلك الوديعة : ۱۸۲ ت ۰ 

السراية في العتق وضمانها : ۱۳۱ ت ۵5۳ > ۵۷۸ ۰ 

تعلق الأرش برقة العد : 2501 ٩۱۲‏ ۰ 

الهمة جرحها جار واتلافها لبن به اعتار الا اذا نت تقصی المالك : 
۱ .۰ 

مسائل الفرانضش والوصايا : 
القتل مالع من الادث : ۱ ت ۰ ۱۵۵ ۰ 


مت ۷۱ 


الرق ا 

الأخ الشقيق ا ا ا 
۸ ت 

اولاد الأم سوى الشرع بان الذ کر والانثى منهم : 504 ٠‏ 

الجد مع الأخوة : ۰۱۸۳ ۷١‏ ۰ 

الوصه للقائل : ۱۷۳ ٤۷ت‏ ۰ 

هل الأجل يورث ؟ : 4۱۳ كمه ٠‏ 

نصب شبكة نم مات وتعلق بها صد : 4۸۸ ٠‏ 

الدية تکون ما لا موروئا بطربق التلقی : 4۸۸ ت ۰ 

مسائل النكاح وما یتعلق به : 

استحلال البضع يتقبد بشروط تمزه عن الأموال : ۱۵۱ ۰ 

اشتراط الولي في صحة المقد : ۱۰۲ ت > ۱ ° ° 

استهام السابق من ولان أذنت لها المرأة 2 التز و یج : ۲۷۱۳ 6 
۵۶ ت 

تقديم الأ اشقق على الأ لأب في الولایه : ۰۱۱۰ ۱۱6 ۱۱۷ 
۲ ۰ 

الصغيرة بكرا أوسا والولاية عليها : 111 > ۱۱۲ ت > ۲۱۱ 2۱۲۲ 
۳۸ £ ۱۵4 » ۱۵۰ ۳۱ ۶ 2۳۲۷ ۰ 

عله سقوط الاجار عن اشب : ۱۵۳ ٠‏ 

اشتراط الكفاءة : ۱٩۷‏ ت ٠‏ 

الشهادة على المقّد : ٠/اؤ‏ > ۱۷۱ ت۰۸ ٠‏ 

النکاح لا پست بشهادة الساء : همات > 11۰ ۰ 


۷۱۵ 


الحهل بالمهر » ومهر الل : ۱۱۱ ت » ۳۹۸ 7 ۳۹۵ ۰ 

الحاق الکاح الفاسد بالصحیح في الأحکام : 4۳۳ ۰ 

تكاح الحر الأمة : 6۱۰۵ ۱۰۵ ت > ۱۸۲ 4۵۷ ٠‏ 

تزویح السید الامة من حث الاجار والهر : ٠ 1۸۷ ۰1۲۱ > ٠‏ 

الصاهرء بالز ا : ۱۸۲ ت ٠‏ 

النظر الى الأمة والحرة : ۷۰۰ ت ۰ 

علة تحریم الخلوة بالاجئة : ۱۵۲ ۰ 

تعذر استفاء الصداق هل يشت به الخار ؟ : ۲۸۸ ت ۰ 

الفسخ بالحب والمة : ۰۲۱۳ 

حكم النقود زوجها : 751 > ۲۹۲ ت ۰ 

هل يشترط لصحة التعلیق في الطلاق أن يكون الکاح واقما ٩‏ : 
۵ ۵۵ ت » ۵۵4۷ > ۵۵ ت + 

قال : طلقتك على آلف فقلت > أو قالت : طلقني على ألف فقال : 
طلتتك : ۳ ۰ 

قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ٠‏ فقدم لبلا : ۱۳۱ ت ۰ 

قال : آخر عبد أشتريه فزوجتي عنده طالق : ۵۸۳ م 

وال : اذا استقنت براءة رحمك قانت طالق : ۲۹۲ ۰ 

قالت : ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا » ثم طلقها ثلا وعادت اله 


ودخلت : ۰۱۸۷ ۱۸۸ ت ٠‏ 
وجه تأثير وطء الزوج الثاني في تحلل الطلقة لا" : 61٠٠‏ ۰۱ات ۰ 


قال : أنت على حرام : ۱ ت 1۷۵ ۰ 


تباعد حیض المعتدة بالأقراء : ۲۹6 ۲۹۱-۰ ت ٠‏ 


- ۷۱ ب 


اللمان مشموب بشائسة الیمبن والشهادة : 4:4 ت » ۱۵۷ ۰ 

٠ 2۵6 : الایلاء‎ 

الظهار مشوب بشائية الطلاق والقدی : ۰۵ ت » ۰۱ ٠‏ 

الظهار بقع من السلم ومن الکافر کالطلاق : 44۷ > 44۸ ت * 

٠ ۱۷۹ ٤ ٩۷۸ ٩٩ ۷۷ > الرقبة في الظهار : 5لا‎ 

ارخعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصنيرة : ۵۷۹۱۵۷۵ ت ٠‏ 

رضاع الكبير : ٠٤١‏ ت ۰ 

مدة الحمل : ۲۹۲ ۰ 

ولد الغرور : 61۱ > 1۸ ٠‏ 

تکح الحوسي امه فولدت له : ۵۲۵ ۰ 

النفقه للولد وفس به الوالد : ۳۹۸ ۰ 

مسائل الحنايات والحدود والتضریرات : 

القصاص بالمثقل والحارح : ۱٩۳‏ ت > 55٠‏ 4 ۱۱۸ ۰ 

تل الجماعة بالواحد : ۱6۷-۱65 ۲۷۵۰ ت > ۵۰5 ۱۱۷ ۰ 

فطم الأيدي بالد : ۱٩۳‏ ت > ۲۲:۸ ۲۵۹ 6 ۱۱۷ ۰ 

شريك الاب ي القتل : ۵۱۳ > ۵14 » ۵1۵ ت > ۵۱5 ۰ ۵۷۸ ۰ 

العامد ذا اشترك مع من لیس أهلا للقصاص : ۵0 > ۵9۷ ت > 
OVA > ۵۳۸‏ ۰ 

اذا عفى عن أحد الشريكين أو عفى عن احدی الجراحتين : ۵۸۰ ۰ 

الحافر لا يعر شريكا للمردي : ۸و۵ » ۵۷۳ 4لاه > ۵۷۵ ۰ 

علة القماص تتقض بقتل الأب والسبي والذي ,يصادف مهدرا : 
٠ 4٩۸ 4‏ 


۷۱۷ 


شهود القصاص اذا رجعوا عن الشهادة : ۵۸۳ » ؤذه » ٠ ۵٩۵‏ 
الأكراء على القتل : 6۲6۸ ۵۵۳ 2 ٠ ۵٩٤‏ 
القصاص يستحقه المقتول ويثبت للوارث بطريق التلقي ان كان أهلا : 
۷ > ۵۲۳ ۰ 
تل المسلم بالذمي : مه ت 6 ۷۷ ۰ 
ايحاب الغرة : 1۵6 ت > ۷۵٩‏ ۰ 
الوضحه توجب خمسا من الابل : ولاه > ۵۳۰ ت ۰ 
دیة الاطراف : ۳۳۰ ت > ۳۵۲ ۰ 
العایله : ۳۲۵ ت » ۳۵۰ — ۳۵۲ ۱۵۷ 4 ۱۵۸ ٠‏ 
قمة العد هل تشرب على العافلة : 2۰۱ > ۳ء٤‏ ت ٠‏ 
تقدیر بدل الدم معلوم بعلامة الدمة أو الحرية ؟ : ۳۳۱ ۰ 
القامة : ۵٦‏ ت ۰ 
الشهادة في الز ۷ وعداله الشهود : ۲۳۲ ت > ۱۷۸ ۰ 
اللواطه : ۱۳ < CA 44 ۵۳۸ ۰ ETA‏ ۰ ۰۱۱۱ ۱۱۸ ۰ 
القذف : ٤١٦ 5٠4‏ ت ۰ 
الضرب بتهمة السرفة : ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ت + 
عله القطم هل تتتقض بسرفة ما دون التصاب ؟: ۷۱ £ > ۰446 14۷ ٠‏ 
الاشتراك في السرقة : ۲۵۵ > ۲۵۹ ت ۶ ۲۵۷ ۱۸ ٠‏ 
الاش : ۲۳ » ۳۹۰۳۷ CU CA CG f°‏ ۱۸۰۱۱ ۰ 
شرب الخمر : ۲۱۲ ت » 6۲۱۳ ۲۵۷ ۰ 
اشطار الخد في حق المد : ۲۷۰ ۰ 
كل انز ندیق : ۲۲۲-۲۷۲۱ ت > ۲۲۳ ت ٠‏ 


5 ¥۱۸ 


اتمزير المبتدع » وهل يبلغ أدنى الحد أو بزاد عليه ؟ : ۲۲6 ۶ 7378 » 
* 
المعاقة بمعادرة الالء ومشاطرة عمر خالدا فيأمواله : ۲۸۳ © 44 لات٠‏ 
مسائل الجهاد والغانم : 
فرضه الحهادة : ۲۲۵ ت ۰ 
رأي الفزالي في توظف الخراج على أموال الاغناء لتمكين الجاهدین : 
۳۰۳۵ ۰ 
متى لزم الاستقراض وبمتم توظف الخراج ؟ : ۲۸۱ ۰ 
الط بالطعام وعلف الدواب من الفانم فل القسمة : ۱۷۰ ۰ ه 
مسائل الایه‌ان والكفارات : 
تقديم الكفارة على الزهوق بعد الجرح : 4٩5 > ٤۹٥‏ ت > ۵۸۱ ۰ 
تقديم الکفارة على الحنث بعد البمين : 4960 4952 ت > ۵۸۱ ء 
الكفارة مر كة من العقوبة والعادة : ممع ۰ 
الكفارة بشرا» القريب أو عتق الکانب : 457 > ۵۲۹۲446 امت» 
۷۷ * 
ايمان الرقية في الكفارة : ۰۷ ۱۷۷ 6۷۸ ۱۷۹ ۰ 
يعتبر الحنث في حق من قال : والله لأصمدن السماء غدا ؟ : 
۶4 ت ۰ 
جزاء المد في الحرم : ۳۸۷ > ۳۹۸ ت > 1٠٠‏ ۰ 
مسائل الاطعمة والاشر بة : 
تحریم الضمر والشذ سره و کثره : ۱۵۱۰-۱6۵ ۱۵۲ ۱۹۵ت > 
EVA > ۷۰ > 1 <C‏ > 4۸۱ ۰ 


- ۷۱۵ تب 


لاباحة المتة عند الضرورة » والخزیز والقدار الذي يتناوله الضطر : 
۲۹۹ ت > ۱۵۵ ۰ 
حق الضطر في الأخذ.من مال الغير : ۲۵۷۲ ت ۰ 
قتل الشخص لاکل لحمه الآخرون » وأكل لحم الانسان المت : 
۹ ت ۰ 
مسائل .الأقضية والشهادات : 
الهي عن !لقضاء مع الغضب Te:‏ ۰ 
عدالة الشهود : ۸۵ ت ٠‏ 
سلب العد أهلة الشهادة : ۱۹۸ ت ء 
رجوع الشهود عن الشهادة : ۵7۱ ت ۲ ۵۷۳ 2 ۵۷ ۰ 
مسائل العدق : 
القزعة في السّق : ۲۵6 ت ٠‏ 
شد العتق في السراية مراعى :1۲۳۰ › ۵۳۰ ۰ 
.... “الكتاية الفاسدة خارجة عن القاس في الانعقاد : .و ٠‏ 


علا سه 


جر 


و - الراجع 
كتب التفسير والحديث 


أحكام القران للامام الشافمي » تحقيق الشسخ عبدالغني عدالخالق > 
ط اولى : السمادة سنة ۸۱۹۵۲ ۰ 


- أحكام القران لأبى بكر الحصاص ٠‏ ط استانول نة ۱۳۳۵ه ۰ 


ب ت‌ 
ط ثالثة : الاستقامه سنه ۱۴۳۹۹د ٠‏ 
¬ لا مم 
تشير الفخر الر ازي ٠‏ ول الخر به سنه ۱۳۰۸ ۰ 
قير لغار لرشید رضا 9 عل ثالثة : التار ۰ 
التلخص الحير لابن ححر + ط دهلی بالهند ۰ 
a -‏ _- 
جامع الببان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري ٠‏ ط بولاق سنة 
۳۷۹ وط داز العارف تحقق الأستاذ محمود محمد ثاگر ۰ 
والتسخ أحمد رحمد الله ۰ 
الجامع لأحكام القر آن للقر طبي ٠‏ ط اه : دارالكتب ٠‏ 
الجامع الصغير للسوطى ٠‏ ط الخيرية نة ۱۳۲۱ه ۰ 


= ۷۲۱ بت 


6 ات جامع العلوم والحکم 6 شرح خمسان حديثا عن جوامم الكلم ابن 


رجب ٠‏ ط الحلبي سنه ۱۳6۱ه ٠‏ 


ماخ 


۱ الخضائص الكبرى للسبوطي ٠‏ ط حدر آباد الدکن ٠‏ 


۱۲ 


ذخائر المواريث للابلسي ٠ط‏ أولى سنة ٤۱۹۳م‏ ۰ 
کا 
سنن أبى داود » ط أولى : مصطفى محمد سنة ۱۳۵۶ه ۰ 
سن ابن ماجه ٠‏ ط العليمة سئة ۱۳۱۳ه والحليي نة ۳۷۲ف ۰ 
سنن البيهقي ه ط حدر اباد الد كن سنة ۲ع۱۳ه ٠‏ 
سنن الترمذي ٠‏ ط بولاق سنه ۱۲۹۲ه ۰ 
سنن الدار قطني فط دملي سنه ۵۱۳۱۰ ٠‏ 
س الدارمي ٠‏ ط دمشق سنه ۳4اه ۰. 
سنن الشافعي رواية الطحاوي عن المزنىء ط الشرفة نة ۰۱۳۱۵ 
سنن النسائي ٠‏ ط المصرية بالأزهر ٠‏ 
السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي + ط أولى ستة ۳۰اه ٠‏ 
و 
صحح الخارى ٠‏ ط بولاق سنه ۵۱۳۱۵ ۰ 
مجح سلم ٠‏ ط أولى : عبی الحلي + 
ےہ شا د 
تح الارى شرح صحح الخارى ٠‏ ط الحلبي سلة ۹ ٠‏ 


۷۲۲۲ - 


Ye 


۳۹ 


۳۸ 
۳۹ 


فيض القدير للمناوي ٠‏ ط. أولى : مصطفى محمد مه ۱٩۳۸‏ ۰ 
ك 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفمال للهندي ٠‏ ط أولى : حدر اباد 
۷۲ اس ٠‏ 
ا 9 - 
المستدرك للحاكم ٠‏ ط حيدر آباد الدكن سنة ۱۳4۰ه ٠‏ 
مسند أحمد » ط المملية سنة ۱۳۱۳ه ودار العارف تحقق التسخ 
أحمد شاكر ۰ 
۷ ° 
مسند الطالسی ٠‏ ط حيدر اباد سئة ۵۱۳۲۷۱ ۰ 
مشكاة الاح لشر بزي فص دمشق سنة م ۰ 
معالم السنن للخطابي ٠‏ ط حلب منة ۱۳۵۱ه ء 
مغازي الواقدي + ط السعادة سنه ۱۳۹۷ه ٠‏ 
الْتقی للاجي هط أولى : السعادة سنه ا #ماف ٠‏ 
المنتقى للمحد ابن مس ٠ط‏ الر حمانه نله ۱۳۵۰ ۰ 
الموطأ ممح شور المحوالك »۾ ول الحلی ۰ 
کا 
لصب الراية للزيلعى » ط دار الأمون سنة ۱۳۵۷ه ۰ 
ل الأو طار للشو کاني + ظط الميريه والحلی ٠‏ 


النهاية في غريب الحدیت لابن الأثير ٠‏ ط الشماية سنة ۵۱۳۱۱ ۰ 


تب ۷۳۲۳ بت 


4 


عم 


ات 


الابهاج : شرح المنهاج لتفي‌الدين 1 بحي وولده تاج‌الدین ۰ 


الأدبة ۰ 

الاجتهاد بالرأی لخلاف ٠‏ ط دار الکتاب العربي سنة ٠198م ٠‏ 
الاحكام في أصول الأحكام للآمدى ٠‏ ط المارف سنة ۱۳۳۷۲ + 
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم » ط الامام ٠‏ 

الأحكام ااسلطانه للماوردی + ط الحلبي ستهة ۶۰ ٠‏ 

الأحكام السلطانة لأبى يعلى ۰ ط الحلبي تححقیق حامد الفقي ٠‏ 
الأسرار لأبى زيد الدبوسى مکرو يلم الجاممة اله العربة رقم ۳ أصول» 
آساب اختلاف الفقهاء للشيخ على الخفيف ٠‏ ط الرسالة نة 
٠ ۷‏ 

الاثارات في أصول الفقه للاجي مخطوطة الأزهر رقم ۱۷۰ أصول 
وطبع بتونس سنة ۱۳66ه باسم « الاشارات في الأصول الالكة » ۰ 
الأشباه والنظائر للسبوطي ٠‏ ط الحلبي سنة ۹0۹٠م‏ ۰ 


الاثراف على مالل الخلاف للقاضي عدالوهاب ٠‏ ط المغرب ٠‏ 


الاعتصام للشاطى ٠‏ ط مصطفى محمد ٠‏ 
الافصاح عن مماني الصحاح لابن هيرة ٠‏ ط حلب ستة ۸۱۹۲۸ ۰ 
وهو الممى بالاشراف على مذاهب الأئمة الأشراف مخطوطة دار 
الك ۰ 


- الأم للامام الشافعي ٠‏ ط بولاق » والمناوي ٠‏ 


¥ - 


٤ه‏ - الأموال لابن سلام + تحقيق حامد الفقي * 


oe 
1 
oV 
ممه‎ 
۵ 


۳ 
۱ 
1۲ 
۳ 
14 
56 


1 


2۷ 
۸ 
4 


Ve 


الا 


أبو حنفة للشخ أبو زهرة » ط دار الفكر + 
ابن حزم للشخ أبو زهرة * ط مخيمر ٠‏ 1 
أحمد بن حنل للشيخ ابو زهرة ٠‏ ط دار الفكر ٠‏ 
اتحای اهل الاسلام ببخصوصات الصام لابن حجر ٠‏ ط الفحالةء 
اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ٠‏ ط سنة ۱۹۳۳م نشر یوسف 
شاخت ۰ 
اخلاف أبى حنفة وابن أبى للى ۰ ط الوفاء ۰ 
ازشاد الفحول للشوكاني ٠‏ ط السعادة سنة ۱۳۲۷ه ٠‏ 
أصول التشريع الاسلامي لحسب الله ط دار المارف سنة 1954م ٠‏ 
أصول الصاص مخطوطة دار الكتب رقم (۲۲۹) أصول ۰ 
أصول السرخصي ٠‏ ط دار الكتاب العربي سنة ۱۳۷۷ه ۰ 
أصول الداشي اط الهند ملة ۸۱۹4۵۰ ٠‏ 
أصول الفقه للبزدوى مع تسرحه كشسف الأسرار للبخارى ٠‏ 
ط امتامول ۱۴۰۷ه ۰ 
اصول الفقه الخضري ٠‏ ط الماد قله ۸۱۹۲۲ * 
اصول الفته لخلاف ۰ ط النصر 5م ٠‏ 
أصول الفقه عند الجمفرية للشیخ أبو زهرة اشر ممهد الجاممة 
العرسة ۵ ٠‏ 
أصول الفقه للشب بدر التولي > محاضرات في كلسي التسريمة 
والحقوق بحامعة بغداد ٠‏ ط بغداد ٠ م۱۹۵٦ - ۱٩۵۵‏ 
ا الفقه للخ عبدالغني عبدالخالق ا 1 ط إبجنة الان 
7۳ * 

بخ ۷۲۵ 


۷ - أصول الفقه للشيخ محمد أبو اللور زهير * ط دار التأليف + 

۳ - أصول اثفقه للبرديسي ٠‏ ط دار التأليف ١١۱۹م ٠‏ 

م أصول الفقه از کي الدين شمبان ٠‏ ط دار التألف ۶۱۹۹۳ ۰ 

۵ - اصول الفقه لدران أبى العنين » ط دار العارف ١٦۱۹م‏ ۰ 

- اعلام الوفعین لابن القيم ٠‏ ط اسمادة ۱۹۵۰م ٠‏ 

۷ - الاعلام پشرح بعض تراک الأحکام للمرصفي ٠‏ ط التضامن ٠‏ 
کت 

۸ - الحر الحط للزر كشي مخطوطة دار الكتب (4۸۳) » أصول > 

والأزهر (۷۰) ۷۲۲ ۰ 

۸ - الحر الرائق على كنز الدقائق ٠‏ ط أولى بالعلمبة ٠‏ 

۰ - بدائع الصنائع للكاساني + ط أولى : سنة ۱۳۲۷ه ٠‏ 

۸۱ - بداية المجتهد لابن رشد ٠‏ ط ثالثة : حلبي ۱۳۷۹ه ۰ 

۲ - البرهان لامام الحرمين مصورة بدار الكتب ركم (۲۵) ٠‏ 

۳ - بغة الحتاج لایضاح شرح الأسنوى للمرصفي ٠‏ ط السمادة ٠‏ 
مات 


4 - تأسيس النظر للدبوسي ٠‏ ط الأدبة ٠‏ 

۰ تأريخ التشريع الاسلامي لیخ السايس والنسكي والربري‎ - ۸٥ 
۰ ۸۱۵4۳۰ ط‎ 

۰ ط أولى : الأميرية‎ ٠ ین الحقائق على الکنز للزيلمي‎ - ٩ 

۷ - التجرید للبجيرمي على منهج الشبخ زكريا الأنصاري ۰ ط الحلي 
٠ ۰‏ 


۷۲۲ 


- ۸۸ 


- ۹ 


۵ ب 


- ۷ 


۸ تب 


- ۹ 


(+۰ 


التحرير لان الهمام مع مسر حه التقر بر والنحر + ط أولى 


بالأميرية ۱۹۳م ۰ 
ER‏ 

تريح اردع ع الأصول لاز نجاني تحقق الد تور محمد 
أديب صالح ٠‏ ط دمشق سنة ۸۱۹۱۲ ۰ 


, تلل الأحكام ‏ لشلبي + ط الأزهر 1949م ۰ 
تشر النصوص للد کتور محمد آدیب صالح ۳ رساله دكتوراه ٠‏ 
اط دمشق 1554م + 


تقريرات على حاشية الدسوقي والشرح الكير ليش ٠‏ 
قویم الأدلة للدبوسي . مخطو طه دار الکتب دم (Yo)‏ اون 9 
ات عا ۳ 2 ۰ a‏ 00 ۰ 
۵۳ ۰ 
انقح الفصول للقرافي » القذمة الثانية لکتاب الذخيرة ٠‏ ط كلسة 
الشريعة ۱۳۸۱ه ٠‏ 
٠ ۵‏ 
= ج 
وط أولى + ام ۰ 
ساح د 
حاشية فلوبي على شرح الحلي على المنهاج ۰ 35 سح ۰ 
YY --‏ 2 


ا 
۲- 
| 
۰4 
.۱" 


-1 


—\ ¥ 


۸ - 
۱-4 
+ اس 


١ 


-. 


- ۳ 
- 


E 


حاشة عميرة على شرح امحل على المنهاج ٠‏ ط صبح + 

حاشية الدسوفي على الشر ح الكير ٠‏ ط الحلبي ۰ 

جاح فلن را اولظ تن ۶ 

حاشة الثاني على المحلى ء ط الحلبي ٠‏ 

حاشية العطار على الحلي ٠‏ ط ١١1۳د‏ ء 

حاشية الخ النحار على شرح الأسنوي صدر مله الثالثك فقط ٠‏ 
ط الصدق ۸۱٩۹۲۷‏ ۰ 

الحاوي للماوزدي مخطوطة دار الکتب ركم (۸۲) فقه شافمي ٠‏ 


- خ- 
E‏ و ء ط السلفة ۰ 


خزانه الأسول ل کرو e‏ ا دم (۲) أصول 


الذخيرة للقرافي ء الحرء ا ول - مطبعة کله الشریمه ۱۳۸۱ه ۰ 
ست ئز سم 

الرأي في فى الفقه الاسلامي للد كتور مار القاضي - رساله د کنو 5 

من جاعمه القاهرة ۹ + 

رد المحتار على الدر المكتار لابن عايدين ٠‏ بولاق ۱۲۸۲ه ۰ 

الرد على سير الأوزاعي لأبى یوسف ۰ ط الوفاء + 

الرسالة للامام الشافعي ۰ تحقیق النسخ أحمد شاكر ٠‏ ط الحلی 

۳۵۸ اه ° 


- ۷۲۸ - 


5 روضه الناظر لابن قدامة » طا السلفة 9ع"زه * 
۷- الروض النضير شرح مجموع زيد بن على » للصنماني ٠‏ ط السعادة 
۷ اس ۰ ۱ 
یت 
۸- سلم الوصول لمحمد بخت الطعي ٠‏ ط السلفه ۰ 
سا اش 
8 الشائمي للشیخ محمد آبو زهرة ٠‏ ط دار الفكر ۰ 
۰- الشرح الكير لابن قدامة » ط النار ٠‏ 
۱- شرح انار لابن ملك ومعه ثلاث حواشي ٠‏ ط المثيائية ۱۳۱۵ ۰ 
لالااب الشرح الكبير على مختصر خلل ٠‏ ط الحلي ٠‏ 
۳ شرح تقح الفصول القرائي ٠‏ ط ۱۳۰۹ھ ۰ 
م شرح سير محمد بن الحسن للر خسي تحقیق ده صلاح الملجد 
تشر الجامعة العرية ٠‏ 
و 
۷۵- الصادق للشیخ محمد أبو زهرة ٠‏ ط مقر ٠‏ 
دشنت 
۰- ضوابط المصلحة للدکتور سعد رمقان البوطي دسالة دكتوراه من 
كلة الشريعة ٠‏ ط الأموية بدشق ۸۱۹۹ ۰ 


1 
مت a‏ امه 


۷- الطرق الحكمية في السياسة الشرعة لابن القيم ۰ ط الدني ٠‏ 


¬ ۷۲۹ ب 


- ع ۳ 
١4‏ عدة الأصول في أصول إلفقه للطوسي ٠‏ ط بای ۱۳۱۲ه ۰ 
EEE‏ 
۹- فتح المزيز على الوجيز للرافعي ٠‏ ط الميريه ٠‏ 
ات تح القدير لابن الهيام ٠‏ ط الأميرية ۵ + 
لال فحر الالام لا حمد. أمين ٠‏ كل تاسعة 6 8 
۲- الفروق للقرایي ٠‏ ط ۱۳۵4ه ٠‏ 
۳- الفصول الهمة فيأصول الأئمة للعاملیه ط ثانية بالتجف ۱۳۷۸ه ۰ 
-٤‏ الفقه والتفقه للخطب الغدادي - مخطوطه الظاهریه بدشق 
3 رقم ۹۲ أصول ۰ 
۵ الفكر السامی للحجوي + ط الرياط ۳۵۰اه ٠‏ 
وت 
۳۹- قواعد الأصول ومماقد الفصول اصفی‌الدین الحنبلي - تحقیق الثمخ 
أحمد ثاکر ٠‏ ط دار المارف ۰ 
۷- قواعد الاحکام في مصالح الالام للمز بن عدالسلام ٠‏ ط الحنستبة ۰ 
۸- القوانین الفقهة لابن جزی ۰ ط ناس ۳۵٩۱م ٠‏ 
- القاس لابن تممة ٠‏ ط اللفة ۵۱۳۷۵ ۰ 
كت 
۰ الکاشف عن الحصول للأصهانى ت مخطو طه دار الکتب دم (EV‏ 
او 
:ا کش الأسرار عل اصول المردوى - طبع استانبول ای ۰ 


Veo 


؟1- 
SHI‏ 
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AH 
اب‎ ۶ 
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کتف الأسرار على شرح الخار للنسفي ٠‏ ط الأميرية ۱۳۱۹ه ٠‏ 
كز الدقائق ! للنسفي مع تسين الحقائق للز يلعي ٠‏ 

الت 
اللمع ا توف الشيرازي مع شر حه نزعه الستاق ٠‏ عل ححازي 
أمؤام ٠‏ 

~~ 3 eam 
۰ ط دار الفكر‎ ٠ مالك للشبخ أبو زهرة‎ 
٠ ط السعادة‎ ٠ السوط لالسرخسى‎ 
5 ط دار أنه‎ ٠ المادىء العامة للفقه الحعفر ي لهاتم الحسني‎ 
٠ يروت‎ 
٠ ط الشرفية ۳۲۳اه‎ ٠ مجموعة الرمائل الکیری لابن تيمية‎ 
٠ المجموع على المهذب للنووى + ط الميرية‎ 
۰ اصول‎ 4۲٩۷( الحصول للرازي 5 مخطوطة دار الكب رقم‎ 
۰ ۱۳۵۲ المحلى لابن حزم + ط الميرية‎ 
محاضرات فيأصول الفقه لللسخ عبدالغني عدالخالق على طلبة دبلوم‎ 
۰ القته القارن‎ 
ط الأميرب-ة‎ ٠ مخصر التهی لابن الحاجب مع شرحه وحواشيه‎ 
۰ وط استاتول‎ 
۰ د٠۴۷١ مختصر الطحلوي » ط دار الكتاب العربی‎ 
۰ متصر الز نی مع کتات الم‎ 
۰ الدونه الکری للامام مالك ۰ 55 الخشاب وبااي‎ 


الدخل الى مذهپ الامام أحمد - لابن بدران ٠‏ ط الميرية ۰ 


5 


۸- المدخل لدراسة الفقه الاسلامي ٠‏ ط دار التأنيف ١٠۱۹م‏ + 

وه مذكرة في أصول الفقه للشيخ طه الدینادی ٠‏ ط دار الأنوار ۳٦۱۹م‏ 

ل الستصفی للامام الغر الي ٠‏ ل الأمبرية ۰ 

8 مسلم الثبز بر شرا تاد الرحموت .۰ ط الأميرية ٠‏ 

+ السودة في أصول الفقه لآل تة ۰ ط الدني ۰ 

ا المصلحة في 2١‏ لتشريع الاسلامي ونجم الدين الطوف للد کور «صملفی 
زيد » ط دار الفكر 1354م ۰ 

5 العتمد في أصول الفقه لأبى الحين الصري ٠‏ ط الكاتوليكية 
سيروت هكؤام ٠‏ ۱ 

۵- المفنى للقاضي عدالجار » ط المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 
والشر ۰ 

۲ الغی لابن قنامة » ط الامام ۰ 

۷- مغنى الحتاج للخطب الشريني ٠‏ ط التجارية ٠‏ 

۸- القدمات المهدات لابن رشد مع الدونه ٠‏ 

1 متهی السول في علوم الأصول لادی ٠‏ ط صبح ۰ 

۷۰- التقی في تأريخ الشريع للشبخ محمد أنس عادة ٠‏ ط أولى 
٠ ۵‏ 

۰ ۵۱۳۱۷ ط الأميرية‎ ٠ مح الجليل على مخصر خليل للخرشي‎ ١ 

17 المنخول للامام الغزالي ‏ مخطوطة دار الكتب كنب دم (۱۸۸) أصول ٠‏ 

۳ ملخص أبطال القاس لابن حزم تحقق سعيد الأفغاني ا دشق ۰ 

۷ الوانقات للشاطبي -نحقق الشبخ عداله دراز ٠‏ ط التجارية ٠‏ 

۷۵- اليدب اسيرازي ٠‏ ط صی الحلبي 4 


5 - 


لك مصادر التشريم الاسلامي فما لا نض فه ب نشر معهد الجاممسة 
العر به ۸۱۹۵6 * 
E‏ 
۷۷- النبذ لابن حزم تحقيق الشيخ الكوثري ٠‏ ط الأنوار ١٤۱۹م‏ ۰ 
١174‏ راس العقول - للشيخ عسى منون + ط التضامن ۳۵اه ٠‏ 
- نزهة الشتاق - شرح اللمع ٠‏ ط حجازي ١١۱۹م‏ ۰ 
4ل النص والاجتهاد للموسوي بتقديم الحکم + ط التجف ٩۹۵٠م ٠‏ 
الما نظرء عامة في تأریخ الفقه الاسلامي ‏ للد کتور علي حسن عبدالقادر 
ط انه سنه ۸۱۹۵۵ ۰ 
47 نفائس الأصول علن الحصول - للقرافي.. مخطوطة دار الکتب رقم 
(497) اصول ۰ 
۳ انهاية السول شرح منهاج البضاوي - للأمئوي ٠‏ ط مسح والسلفة 
44 نهایه الطلب في دراية الذهب - مخطوطة دار الكتب رقم (۴۰۰) 
وقه شاهمي 
سے هد ات 
۵- الهداية للمرغناني ٠‏ ط الحلبي 1985م ٠‏ 
دوت 
456ل الورفات س لامام الحرمين + ط الحلي ۳۲اه * 


۷- الوجيز ‏ للامام النزالي ه ط الآداب ۳۱۷ه ۰ 


YT 


1۸۸ 


- 


ذا 


آقا- 


-۲ 
-۳ 
- 
-.6 
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- 
۸- 
كيلك 


أبو حامد الغزاني - الجلس الأعلى ارعاية الفنون والآداب والملوم 
الاجتماعة بالقاهرة !1551م ۰ 


أخار القضاة لوکم - تحقيق عدالعزيز المراغي * ط الاستقامة 
٠ ۷‏ 


ععدالغنى عدالخالق ٠‏ ل السعادة لالإطاى ٠‏ 
الارشاد الى قواطع الأدلة فيأصول الاعنقاد ‏ لامام اطرمین - تحقيق 
الد كور پوسف موسی ٠‏ ط الخايجي ۰ 
أسد الغابة ب لابن الأثير ٠‏ ط جمعية المعارف ٠‏ 
أسرار البلاغة - للجرجاني ٠‏ ط الناز 6ع۱۳ه ۰ 
الاصابة لابن حجر اط مصطفى محمد ۹+ ۰ 
الاعلام - اخرالدين الزر كلى ٠‏ ط ثانية بالقاهرة ۰ 
ألف باء ب ليوس بن محمد البلوي الأندلسي ٠‏ ط الوهية 
٠ ۷‏ 
-_- ب ¬ 
الداية والنهاية ‏ لابن كثير » ط السعادة أولإى ٠‏ 
بغة الوعاة ب للسوطى ء ط السعادة ۵۱۳۲۱ ٠‏ 


الببأن والتبین - للجاحظ ٠‏ ط لجنة التأليف والترجمة ۱۳۲۷ه ٠‏ 
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ا مت 


۰ تاج العروس - للسيد مرتضى الزبدی ٠‏ ط الخيرية ۱۳۰۷ه ٠‏ 

۱- تاريخ بغداد ‏ للخطب القدادي ٠‏ ط السعادة 49؟اه ٠‏ 

۷- تاريخ الأمم والملوك - للطبرى ٠‏ ط دار المارفی - تحقیق الأستاذ 
محمد أبو الفشل ابراهيم ٠‏ وط الحسينية ۱۳۲۹ه ۰ 

۳- تأريخ الأدب العربي - ابر وكلمان ‏ ترجمة الدكتور النجار ٠‏ 
ط المعارف ۰ 

٤‏ تاریخ القضاء في الاسلام - للدکتور أحمد عبدالئعم الهي * ط له 
السان ٥٦4م ٠+‏ 

٠ل‏ تاريخ الجبرتي ۰ ط الأميرربة ۰ 

0 تاريخ ابن صاکر - مخطوطة داز الکنب رقم (44۲) تأريخ ٠‏ 

۷- التحفة اللطفة في تأريخ الدينة اشريفة - للسخاوی ٠‏ ط السنة 
المحمدية ۱۳۷ه ۰ 

4 التدهيب شرح تهذيب النفتازاني - للضصی ٠‏ ط ثالثة ۸۱۹۲۷ ٠‏ 

و٠‏ التعريقات ‏ للجر جاني ٠‏ ط الوهبة ااه ۰ 

۰- تهذیب الأسماء واللغات ‏ للنووي ٠‏ ط المثيرية ۰ 


۹ تهذیب التهذیب ب لابن حجر ٠‏ ط حدر اباد ۰ 


_- کے م 
-١‏ جذوة اللقتبس ‏ للحمدي ٠‏ ط الدار المصرية للتألف والترجمة 
ككؤام ٠+‏ 
۳-. الجواهر المضة في طقات الحنفه - لى الدين القرشى المصرى ۰ 
ط حدر ۰ اباد ۵۱۳۳۷ + 


بت ۷/۳۵ ت 


4 جراهر الأدب في معرفة كلام العرب - للأربلي ٠‏ ط وادي الثيل : 
٠ ۶‏ 
953 
۳۹۵" خاشة الحرجانی على تسد القواعد شرح تحرید المقائد ب 
للاصفهاني - مسخطوطة دار الکتب رقم (*۵) علم کلام ۰ 
5 حائية البخضري على ابن عقيل ۰ ط بولاق ۱۳۰۲ه ۰ 
۷- حاشه الصان على الملوى على السلم ۰ لط الممشة ۵ ٠‏ 
4 حلة الأولاء - لأبى نسم ٠‏ ط السمادة ۸۱۹۳۲ ء 
8. الحوان ‏ للحاحظ ٠‏ ط الحلي ۱۳۵۷ ۰ 
۰ حاة الحيوان ‏ للدميري ٠‏ ط بولاق 7414اه ۰ 
اخ 
١ل‏ خزانة الأدب ب للندادي ٠‏ ط بولاق ۱۲۹۹ه ٠‏ 
- الخطط التوفقية ‏ لعلي مبارك ٠‏ ط بولاق ۱۳۰۵ه ٠‏ 


س ام 


۳ دیوان التبي شرح المكرى ٠‏ مل الشرفه ۳۰۸ اه ۰ 
٤‏ ديوان الي شرح الواحدي ٠‏ ط برلين ۱۲۷۷ه ۰ 
۵ الد ياج المذعب في أعان علماء المذهب ‏ لابن فرحون اهف 
وبهامشه بل الابتهاج بتطریز الدییاج لاا التبکتی ۰ 
مت عت 
+4 ذيل الأمالي والنوادر - للقالى ٠‏ ط بدار الکنب 6ع۱۳ه کحزء ثالث 
للأمالي ۳ 


۱۳۹ 3 


۷- ذيل طقات الحتابلة ‏ للفدادي ٠‏ ط السئة المحمدية ۱۳۷۲ه ه 
رال وت 
۸- رسالة في آداب البحث والناظرة - للسمرقدي ومعها شرح 
کمال‌الدین مسعود الشرواني - مخطوطة دار الكب دم (۳۵۳) ۰ 
۵۹- روض المقلاء ونزهة الفضلاء - للستي ٠‏ ط العملية سنه ۱۳۲۸ ه ۰ 
۰- روض الأخبار التخب من دبیم الأبرار ‏ لابن الخطیب ٠‏ ط بولاق 
سلة ۱۲۸۰ه ۰ 
۱- الروح لابن م الدوزية » ط حدر آباد نة ۳۷اه ۰ 
اق 
۷۲- سعادة الدارين ‏ للسمنودی ٠‏ ط جريدة الاسلام ٠‏ 
۳- سلاجقه ايران والعراق - للدكتور عدالنعيم حسنين ٠‏ ط لجنة 
تالف والترجمة منة ۱۹۵۵ ٠‏ 
4 السمط .الثمين في مناقب أمهات الؤمنين ٠‏ ط حلب سنة ۱۳۹۵ه ٠‏ 
۵- سير النبلاء ‏ للذهبي ب مصور بدار الكتب رقم ( ۱۲۱۹۵ ح ) ٠‏ 
85 سيرة عمر ابن ااخطاب - لابن الجوژي » ط ااسعادة سنة ۰*۶ 
ES‏ 
۷- شجرة النور الزكية في طبقات الالکة - للشبخ محمد بن محمد 
مخلوف ٠‏ ط البلفه سنة ۱۳4۵ه ٠‏ 
۸- شدرات. الذهب ‏ لابن الماد ٠‏ ط القدسي سنه ۱۳۵۰اه ء 


۸ الشرح الجلى على بتی الوصلي - الشیخ حمد البريير ٠‏ ط بيروت 
سل ۷۲ص ده 
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شرح عين العلم وزين الحلم ‏ للقاري * ط النيرية سنة ۱۳۵۱ه ٠‏ 
شرح الحرجاني على الواتف - للايجي ٠‏ ط السعادة سنة ۷٠۱۹م‏ ۰ 
شفاء انعلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلل - لابن القیمه 
ط الحسيشة سنة ٣۳۲ف‏ ۰ 


20008 
الصی اللبي عن حقة التبي - للشیخ یوسف اديس الدمشقي : 
ط المارف ۰ 

کا 
الطقات الکری - لابن سعد ٠‏ ط يروت سنه ۱۳۷۹ه ۰ 


طبقات الاافعة - لابن السكي ٠‏ ط الحسيلية سنة ۱۳۷6 ع 
والحلي تحقيق الطناحي والحلو ۰ 


طقات الشافسه 5 لابن شهمة 55 مخطوطه دار الكتب ركم ۱:۹۷ 
تاریخ ۰ 
طبقات الحنابلة - لابن أبى يعلى ٠‏ ط السنة المحمدية سنة ۰.۱۳۷۱ 


طبقات الممتزلة - لابن المرتضى ٠‏ ط يروت سنة ١١۱۹م‏ تحقق 
سوسنة فلزر ٠‏ 
طبقات الزيدية - لابراهيم بن القاسم * عصور بدار الكتب رقم 
۸ ب ٠‏ 
الطراز المتضمن لأسرا رالبلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ‏ للمؤيد بال 
العلوي السيئى » ط القتطف نة #جماهاء 
55 ع ب 
العقد الشمین في تأريخ البلد الأمين ‏ للفاسي - تحقق الاستاذ فواد 
¬ اي ی - 


الد ٠‏ ط السئة المحمدية ٠‏ 
۲- المقد المذهب ‏ لابن الملقن ‏ مخطوطة دار الكتب رقم ۵۷٩‏ تأريخ ٠‏ 
غ 
۳۳" الغزالي - للد كتور احید فر ید رفاعي ۰ ط الحلبي 3 
۶6- الفزالي - للدكتور أحمد الشرباصي ۰اط دار الهلال ٠‏ 
EEE‏ 
٥‏ النهرست - لابن النديم + ط الاستتامة ٠‏ 
5ه الفيض الوارد على مرثية مولانا خالد # للالوسي * ط الكستلية سئة 
اه ۰ 
اق 
۷- القاموس المحيط ‏ للقيروز ابادی ٠‏ ط السعادة + 

۸- القواصم والعواصم ‏ لابن العربي * مخطوطة دار الكتب رقم 
( ۲۳۲۰۳۱ ب ) ۰ ۱ 
ا 

ذه الكامل لابن الأثير + ط بولاق سلة ۵۱۳۰۳ ٠‏ 
5 کف الظنون ب لحاجي خليفة ٠‏ ط سنة 1841م ۰ 
۱- الكواكب السائرة ب لابن الغزي ٠‏ ط بيروت ستة ٥٤۹٠م ٠‏ 


ع لیا به 
۲- اللاب في تهذيب الأساب - لابن الائير ٠‏ ط.القدسي ٠‏ 


ع سان العرب - لابن مظود ول يروت 3 و بولاق ۰ 
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مو لفات الغزالي للاستاذ عبدالرحمن بدوي ٠‏ ط دار القلم ٠‏ 
مجموعة العاني ٠‏ الجوائب سلة ١ف ٠‏ 

میجله الحضارة بدشق ةَ 

مجلة الأزهر ۰ 

محاضرات عن داود الظاهري ‏ للشسخ عدالفني عدالخالق 8 


مرآة الزمان في تاريخ الأعان - اسبط بن الجوزي ٠‏ ط حدر اباد 
سلة ۸۱۹۵۱ ٠‏ 

مرآة الجنان وعبرة الیقضان - للافعي ٠‏ ط حدر اباد سنة 6##اعاء 
المصباح المثير ‏ للفومي ٠‏ ط الحلبي  ٠‏ 

مختار ااصحاح - للرازي ٠‏ ط الأميرية سنه ۳۵۵ھ ٠‏ 

معحم المؤلفين ‏ لعمر كحالة ٠‏ ط دمشق ۰ 

معجم البلدان ‏ لاقوت ٠‏ «صور بالأوفست عن الأوربمة سنة ۸۱۹۵ 
محم الأدباء - لاقوت ٠‏ ط ثانية سنة ۱۹۳۰ ۰ 

ي الت جات انط م با 
۲ ۰ 

مفتاح السعادة ومصیاح السادة - لطاش کبری ژادة * ط حدرآباده 
مقدمة ابن خلدون - تحقیق الدکنور علي عدالواحد وافی* ط أولى 
سنه ۱۹۵۷ ۰ 

الملل والنحل للشهرستاني ٠‏ ط الحلي سته 1551م ۰ 

منائب الامام أحمد ‏ لابن الجوزي ٠‏ ط السعادة ۰ 

منایب الامام الشافعي - للرازي ٠‏ ط اسنة ۲۷۹ف ٠‏ 


ب وك5لاات 


۷۲- المتحل ‏ للعالبی ٠‏ ط الاسكتدرية سنة ۱۳۱۹ه ۰ 


۸۳- التظ - لابن الجوزي ٠‏ ط حیدر آباد ۰ 
44 عاتب الامام أبى حتيفة ‏ للذهبي ٠‏ ط دار إلكتاب العربي ٠‏ 


هما مزان الاعتدال - للذهبي + ط الحلبي ٠‏ 
کات 
- النجوم الزاهرة - لابن تفری بردى ٠‏ ط دار الكتب ٠‏ 
AY‏ تفح الطب 5 للمقری تحشق محي‌الدین عدا لحمد ۰ 
۸- نهاية الأرب - للذويري ۰ ط دار الکتب ۰ 
نهاية الادب - نلاويري ٠‏ ط دار الکتب 
ا ت 
م الواني بالوشات س للصفدي - اشر استانبول سته ۶۱۵۳۱ ۰ 
۰- الوسسلة الأدبية - للمرصفي + ط سنة ۵۱۲۷۹۲ ۰ 
۱- وتات الأعان - لان خلكان ‏ تحقق محي‌الدین عدالحميد ٠‏ 
ط مكتة النهضة ۰ 
ساق مه 
۲- تيمة الدهر في محاسن أهل العصر ‏ للشالبي ط ٠‏ حجازي سنة 
٠ ۹‏ 


ا أؤل/# - 


الصفحة 


۱۳۸ 
۱:۸ 
o 


السطر 


ز - الخطاً والصواب 


الخطاً المواب 
والخیّل والخل 
یال یضلل 
لفرق الفرق 
الصمد الصمد 
فهى فهل 
الاحک م الاحكام 
المعللقة المتعلقة 
تكللف تكلف 
ادا ابتداء 
سطر مكر ر 

من ديه 
اشری اشترى 
نم فلم 

من ومن 
اللطقرق الطوق 
تهما فهمها 
اضطرای اضطراري 
فرنيه ل 
استيعاب لامر استیماب البدن للمسر 
نسم ونسلم 
الملاثمة الملاءمة 
الابعة الأربعة 


\oY 
كما‎ 
۱۷۹ 
۳۷ 
۲۰۸ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۲۳۱ 
YY 
۳:۲ 
۲۷۵۰ 
۲0٦ 
حفن‎ 
۱۸۹ 
۲۸۹ 
۳۹۷ 


۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
Pot 


۱۹ 


وراء 


سطر مکرر 
وعلا 


وعلنا 


وضعت نمر (۲) على كلمة : ١‏ اهتدی » خطأ ء 
وتسيب عنه زيادة نمرة فيالأرقام التالية في الصفحة 


فالدهم 
إل ۳1 س ات 
رحمها 


فالدر هم 


الصفحة السطر الخطأ 
FY‏ ۸ يكون 
۳۷۹ ۱۹ مخبله 
۳۸۸ ۸ یسب 
AY‏ 5 نی 
۳۹۳ ۱۱ بلبديهة 
۳۹۹ ۱۷ هو 
ع 1 مس 
a!‏ ۱ موصف 
i‏ ۱۲ تفرق 
٤‏ ۷ بحرا 
3 ۱ .بعر ض 
1۳۸ ۹ زا 
١ a‏ فلملل 
SAA‏ ۱۱ فلتقاء 
۹Y‏ ۱۱ لس 
۲ ۱۳ والحائز 
otf‏ ۲ الفتصیل 
0۷۰ 5 اذ 
٩‏ . 6 ذ کرواها 
۹۱ ۱ جوار 
۵۸ ۱ ستعمالها 
4 ۸ فكيفيه 
وك ۱۳ الحتاق 


الحاق 


رقم الايداع ف المكنة الوطنية سغداد ۱۵ لسنة ۱۹۷۱ 
لف 


س 5 


